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كتاب الأيمان 


قال: الأفان: على ثلآثة أضربة اليميق القموس» وكين معقنة» وين لخو 


]2 
ا 
تعدو راي 


فالغموس: هو الحلف على أمر ماض يتعمد الكذب فيه» فهذه اليمين يأثم فيها 
صاحبها؛ لقوله علِك: "من حلف اها أدحله الله النار":* ولا كفارة فيها إل البوية 
والاستغفار. وقال الشافعي سلكه: فيها الكفارة؛ لأنما شرعت لرفع ذنب ا رم 
اسم الله تعالى» وقد تحقق بالاستشهاد بالله كاذباء فأشبه المعقودة. ولنا:,أففا كبيرة 
محضة, والكفارة عبادة تتأدى بالصوم ويشترظ فيها النية, فللا تناظط هاء بخلاف 
المعقودة؛ لأنه مباحة» ولو كان فيها ذنب فهو متأحر متعلق باحتيار مبتدأ» وما في الغموس 
ملازم» فيمتنع الالحاق. والمنعقدة: ما يحلف على أمر في المستقبل أن يفعله. أو لا يفعله, 


كتاب الأيمان: المناسيات الى تقدم ذكرها بين. الكتب. إلى, ههنا اقتضت الترتب على ما تقدم» وذكر 
الأان عقيب العتاق لمناسبتها .له في عدم تأثير الحزل والاكراة 'فيهما. واليمين قي اللغة: القوةء وق الشريعة؛ 
عقد قوي به عزم الحالف على الفعل أو الترك.(العناية) اليمين الغموس: سمى غموسا؛ لأفها تغمس 
صاحبها في الإثم» ثم في النار.(العناية) على أمر ماض: وذكر المضي ليس بشرط» بل هو بناء على 
الغالب» ألا ترين أنه إذا قال: :والله إنه لزيد» وهو يعلم أنه ليس بزيد» كان موسا | السانة 1/5" ] 

وقد تحقق: فلا بد من رفعه؛ وذلك بالكفارة كما 28 المعو دة. (العناية) كبيرة خحضة : لقوله علكك: عيبي 
من الكبائر لا "كفارة فيهن"؛ وذكر منها الغموس» وكل ماهو كبيرة مخضة لا تناط ينا العيادة؛ لما أن أسباب 
العنادات الابد.وأن تكن أمورا مباحة: كساعرف ق الأصول-[العناية 4/ديع] قاؤاساظ: أي دلد قاط 
الكفارة بالكبيرة.(البناية) لأنه مباحة: فجاز أن تناط يما العبادة. (العناية) 


اه ١‏ 57 : 3 0 1 1 0000 صريلله ٠١.‏ 
غريب يندا اللفظ. | نصِب الراية ١؟]‏ احرج البخاري قَِ 1-0-7 عن عبدالله ضصينه عن النبي 25 فال: 
من حلشف على عن يقضع كما مال امرع مسلم هو عليها فاجر) لقي الله وهشو علية غضبان. |رقم: 61" ؟. اباب 


الخصومة في البكر والقضاء فيها] 


ع كتاب الأيمان 


صو 


5 ار 7 اي و 
وإذا .عدف قن قللك: الرهعه .الكقارة» لقوله اتعالى: روأمرواانيةة ا لاغ و في أيمّا يِمَانَكم 


: 5 


5 
جا 


ووس ايا فق علق لمان وهو ما ذ كرنا. واليمين 9 نملف غلل هر 


ماض 4 وهو يضنٍ أنه كيا قاأ ل اي خلاقه فييده مين بر جحو 5 بعس 


فيه به ثوله 0 سا لوي 2086 / تومته 0 الآية, إلا أنه علقه 


د 


تحب الكفارة؛ ْمَو له علايكم : "لاد ااام ووه هر الأ وكشا الما 


ا 


وهو ما ذكرنا: والمراد من قوله تعالى:«ابِمَا عَقَددَمٍ ليما © ما ذكرنا من قولنا: والمنعقدة ما يحلف على أمر 
في المستقبل إلخ. للاختلاف إلخ: أي صورة تلك اليمين مختلف فيهاء وإنما علق بالرجاء نفي المؤاحذة في 
اللغو بالصورة الي ذكرهاء وذلك غير معلوم بالنصء وما ذكر في الكتاب من تفسير اللغو مروي عن زرارة 
بن أبي أوق» وعن ابن عباس ذم في إحدى الروايتين. وروى عن محمد أنه قال: هو قول الرجل في كلامه: 
لا والله؛ وبلى والله» وهو قريب من قول الشافعي -.. فإن عنده اللغو ما يجري على اللسان من غير قصد 
سواء كان في الماضي» أو في المستقبل» وهو إحدى الروايتين عن ابن عباس ذما. [العناية 5174| 

والناسي: وهو أن يذهل عن التلفظ باليمينء ثم يتذكر أنه تلفظ باليمين ثاسياء وفي بعض التسخ: ذكر 
الخاطيء مكان الناسي) دعق أنْ يريد أن يسبّح مغلا فيجريٍ على لسانه اليمين.(العناية) 

* هكذا ذكره المصنف» وبعض الفقهاء يجعل عوض اليمين العتاق» ومنهم: صاحب الخلاصة والغزالي في 
"الوسيط" وغيرهماء وكلاهما غريبء وإنما الحديث النكاح والطلاق والرجعة. أخرجه أبوداود وابن ماجه 
في الطلاق» والترمذي في النكاح عن عبدالرحمن بن حبيب بن أردك. ورواه الحاكم في "المستدرك" وقال: 
صحيح الإسناد؛ وابن الوردك من ثقات المدينيين. [إنصب الراية/15384١]‏ رواه الترمذي في "جامعه" عن 
عبدالر هن :يبن عصيت» بن أرشفكي قطاد بق أ رباح عن يوسف بن ماهك عن أبى هريرة قال: قال 
رسول الله 2 "ثلاث دهن جد وهرشن ججد: النكاح والطلاق والرجعة؛ قال الترمدي: حديث حسسين 


غريب. [رقم: +١١5‏ باب ماجاء في الجد والحزل في الطلاق] 


كتاب الأيمان ه 





والشافعى رلك يخالفنا في ذلك» وسنبين في الإكراة؛ إن شاء الله تعالى. ومن فعل 
امحلوف عليه مكرهاء أو ناسياء فهو سواء؛ لأن الفعل الحقيقى لا ينعدم بالإأكراه 
وهو الشترط» وكذا إدا فعلهع وهو مَعْمَى عليه أو بحنو ن؟ لتحقق الشرط حميقة, 
ولو كانت الحكمة رفع الذنب, فالحكم يدار على دليله» وهو الحنثء لا على حقيقة الذنب. 
ذلك: أي في وحوب الكفارة على المكره والناسي.(العناية) في الاكراة: أراد به ما يذكره في كتاب 
الإكراه بقوله: و كذا اليمين والظهار لا يعمل فيهما الا كراه؛ لعدم احتماهما الفسخ. (البناية) 

فهو سواء: أي فهو ومن فعله مختارا سواءء تركه لدلالة فحوى الكلام عليه؛ لأن شرط الحنث وجود 


الفعل حقيقة؛ وقد وجد. [|العناية 57/14] وهو: أي وجود الفعل الحقيقي.(البناية) 
لتحقق الشرط: وهو وححود الفعل الحسى . (العناية) 


شعو 


انب ما يكو ن عيناء وما لا يكون بينا 


قال: و اليم تاحاللن أو باسم اخخر من إاسيراع الله تعالى كالر من والرحيم؛ أو نضقة من 


القدوري” 2 هنا الاسم 


صفاته الى يُحُلفْ بها عُرفا كعزة الله وجلاله وكبريائه؛ لأن الحلف يما متعارف» ومعنى 
اليمين وهو القوة حاصل؛ لأنه يعتقد تعظيمَ الله وصفاته» فصلح ذكرّة حاملا ومانعا. 
قال: الا قوله: وعلم الله فإنه لا يك ١‏ 5 دنه هر متعارف» ولأنه يك قر ويراد به 
الو يقال: اللهم اغفر عَلمَك فينا: أي معلومّك. ولو قال: وغضب الله و سخطه 
لم يكن حالفاء وكذا: ورحمة الله لأن الحلف ينا غيرٌ متعارف, ولأن الرحمة قد يراد يما أثْرهاء 


وهو الطره آل ابلقهه والعصب والسعط زرادهما الظرية. .ومن علق يقير الله لى يد 


ا 


حالفا: كالنبى والكعبة؛ لقوله ع3ت: "من د كان عنقم حالنا فليحلش باه 3411 * 


باب: لما فراخ من بيان ضروب الأعمان بين ما يكون يمينا من الألفاظ» وما لا يكون يمينا.(العناية) 

أوياسم !لح [سواء تعارف الناس الحلق به أو لا]: والمراذة بالاسم شهنا لفظ ذال على الذات الموضصوفة 
بصمة كالر>من والرحيم؛) وبالصفة المصادر الب خضل عن وصف الله تعالى بأمماء فاعليهاء كال حمة و العلم 
والعزة. (العناية) ومعنى اليمين: عر استظهارا؛ لأنه لما بي الأعان على العرف»: كات وجودة مغنيا غن 
النظر إلى غيره. | العناية 4م فصلح ذكره: أي ذكر الخالف اسم الله تعالى وضفائة:(البد لبناية ) 

إل قوله اخ: استثناء منقطع من قوله: و بصفة من ضفاتة ال يَ يخلف ها عرفا فإن اليمين به إذا لم يكن 
متعارفاء كان اسشناؤه عن العرف منقطعا. [العناية 3/4] ك الحلف يّا: أي بغضب الله ويرحمته. (البناية) 
والكعبة: أي مثا أن يقول: والنبي والكعبة. 

* أخرجه الجماعة إلا النسائي عن نافع عن ابن عمر. [نضب الراية */34؟] أحرج البخاري في "صحيّحه" عن نافع عن 
أن+ ن قمر لباك ني عب بر الخطاب في ر كب و كو يلف بأبه فتاداهم رسول الله 25 ا إل ن الله ينهاكء أن تحلفوا 


باب ما يكون عيناء وما لا يكون بمينا ١‏ 


و كذا إذا حلف بالقران؛ لأنه. غير عتعارف» قال« : معناه: أن بيقول: والنبي والقران. 

أن لو :قالة أن برعي مسهما يكون غياة 'يأن سي كفر. قال: والخلف بخروف 
القسمء وحروف القسم: الواو كقوله: واللّه والباء كقوله: بالله» والناء كقوله: تالله؛ لأن 
كل ذلك معهود في الأعان؛ ومذكور في القران. وقد يضمر الحرف» فيكون حالقنا 
كقوله: الله لا أفعل كذا؛ لأن حذف الحرف من عادة العرب إيجازاء ثم قيل: ينصب 
لانتراع حرف نحافضء وقيل: يخفض: فتكون الكسرة دالة على المحذوفة» وكذا إذا قال: 
له في المختار؛ لأن الباء تبدل بماء قال الله تعالى: 1985م منت لهك أي: آمنتم به. وقال 


باللام 9 منتم 


أبو حنيفة حنكء: إذا قال: وكين :الله افليس بخالف» وهو قول محمد مين وإحدى الروايتين 


عن أبي يوسف ٠‏ علبه. وعنه رواية أخرى :آله يكوان كينا أن الحق من حيفات الله تالى: 


وهو حقيته» فصار كأنه قال: والله الحق. والحلف به متعارف. وهما: أنه يراد به طاعة الله 


ال الطاعات. قوقد فيكرن سلما بغر الل قالواة ولو فال والليق يكت ققاء ولو 
قال: عحقاء لا يكن عينا؛ لأن الحق هن أنماء الله تعالى» والمل5” يراد به تحقيق الوعد, 


لأن التبري منهما: أي من ال: واكم «النية في القرآن: كقوله تعالى: #بالل إن الشَّرْكَ لظلمُ عَظِيهك: 
وكقوله تعالى: "وَاللهِ رَبنَا ما اشرق ينَ؛ وكقوله تعالى: «إوَتَاللَهِ لأكيدن أَصْنَامَكوٌ؟ك. [البناية ]١7/4‏ 
وقد يضمر إل: والفرق بين الإضمار والحذف بقاء أثر المضمر دون المحذوف.«(العناية) وكذا: يعن وكذا 
يكون بمينا.(البناية) في المختار: احتراز عما روي عن أبي خحنيفة يله أنه لو قال: لله على أن لا أكلم 
فلإناء أنها ليست بيمين. [العناية +//اة ]| 

لذن وبا يريد الفرق بين حلي رقا بن المعرافت»' سم من . أمماج الله تعالى ل؛ قال الله عام : ولو اتبَع 
الحَقٌ أهوّ امهو والخلف به متعار فء فيكون عننا. وأما المذكر: فهو مصدر منصوب بفعل مقدر» فكأنه 
قال : أفعل هد|ا الفعل لا محالة» وليس فيه. معئق |الحلف فضلا عن السيزاء | العفية ره م] 


/ باب ها يكون بميناء وما لاا يكون عينا 


ولو قال: أقسم؛ أو أقسم باللهء أو أحلش: أو أحلق باللهه أو أشهل» أو أشهد بالله فهو 
حالف؛ لأن هذه الألفاظ مستعملة في الحلف» وهذه الصيغة للحال حقيقة» وتستعمل 
للاستقبال لقرينة» فجعل حالفا في الحال. والشهادة يمين؛ قال الله تعاللى: #قالوا نشهد إِنكَ 


قٍ ِ اه لدت 5 المنافقو ن 
9 الوك 3 .0 #اتحذوا أيِمَانَهِم جحنة :2 والخلف بالله هو المعهود المشروع) 
أي الو عد 


و بعيره حظور فصر ف إليهع ولهذا قيل: لا يحتاج 9 النية» وقيل: دابل منها؛ سمال 


قو له: أحلف الحلف بابل 


العدة واليمين بغير الله. ولو قال بالفارسية: سَوٌكند ميخورم بَحْدَاي: يكون يينا؛ لأنه 
للحال؛ ولو قال: س و كن عد خورم قبل: لا يكون ياه ولو قال .بالقارسية: :سوم يد 
عورم بطلاق يِنَب لا يكون يينا؛ لعدم التعارف. قال طقم: وكذا قوله: عمد الله وللمٌ الله 
لأن عَمْرُ الله بقاء الله» وأ الله معناه: أبن الله وهو جمع يمين» وقيل: معناه: وال وأ 
صلة كالواوء والخلف باللفظين متعارف. وكذا قوله: وعهدالله وميثاقه؛ لأن العهد يمين؛ 
قال الله تعالى: مإوَأَوْفوابعَهَدِ ه044 والميئاق عبارة عن العهد. وكذا إذا قال: على ذر, 


هذه الألفاظ: أي أقسم وأحواته.(البناية) والحلف بالله الح قال تاج الشريعة _ك: هذا جواب من 
يقول: إن قوله: أحلفء ينبغي أ الا يوان كيدا الواز أن يكرق حالفا بشير_الله سال , |البناية زاج ] 

لا يحتاج: في قوله: أخلف» أو أشهدء أو أقسم د لا يكوان بمينا: : لأنه بغير لفظ مي لفظ حورم يكن 
للاستقبال.(البناية) وكذا قوله ! لخ: هذا عطف على أصل المسألة» وهو قوله: أقسم إلى آخره أي وكذا 
يكون يمينا هذان اللفظان. [البئاية 0 ]١‏ بقاء الله: والبقاء. من صفات الذات» فجاز الحلق به.(البناية) 
جمع يمين: وهو مذهب أهل الكوفة.(البناية) معناه والله: هذا عند البصريين. (البناية) 

والحلف باللفظين: يريد به قوله: العم االلدة وأ الله متعارف يحخلف دما عادة: ولم يرد نمي من الشرع 
فيكون بين . (العناية) على تلدوا: أي ١‏ أفعل كذا.(العناية) 


باب ها يكون بميناء وما لا يكون بمينا . 


ا لله؛؟ لقوله لت "من تَذَرَ نذرا ول يسم فعليه كفارة يمين". * وإن قال: إن فعلت 


كناء فهو يهوديء أو نصرانء أو كافرء يكون يمينا؛ لأنه لما جعل الشرط عَلّما على الكفرء 


فقد اعتقده واحب الامنتاعء وقد أمكن القول لوجوبه لغيره بجعله يمينا كما نقول في تحر 
اخلو ف عليه 


الحلال» ولو قال ذلك لشىء قد فعله: فهو العَمُوسء ولا يُكْفَرُ اعتبارا بالمستقبل؛ 
وقيل: يكفر؛ لأنه تنجيز معيئ؛ فصار كما إذا قال: هو يهوديء والصحيح: أنه لا يكفر 
فيهما إن كان يعلم أنه يمين» وإن كان عنده أنه يكفر بالحلف يكفر فيهما؛ لأنه رضي 
بالكفر» حي حيث أقدَمَ على الفعل. ولو قال: إن فعلت كذاء فعلى غضب الل أو سَخط. الله 
قل تفظن لألسسن عل السعدولا وسنت لاع اقرط ول وى ستاريفا/ وكذا 


لأنه: أي لأن هذا القائل. (البناية) لغيرة: أي لغيرالشرط» وهو اليمين.(البناية) حرم الولال : فإنه يكون : ؟مينا. (البناية) 
ولو قال ذلك ! 2: يعن لو حلف بمذا اللفظ على أمر ماض» فإن كان عنده أنه صادق» فلا شيء عليه 
وإن كان يعلم أنه كاذب» فهو الغموس. [العناية 855/4*-858] فهو الغموس: لا كفارة فيها عندنا.(البناية) 
ولا يكفر اعتبارا إلخ: يعني كما لو حلف به على أمر في المستقبل؛ فإنه في المستقبل كان ينا يكفرء ولا يكفر 
الحالف, كذلك إذا كان في الماضي.(العناية) 

وقيل: وهو قول محمد بن مقاتل: يكفر؛ لأنه علق الكفر ما هو موجود, والتعليق بالموحود تنجيز؛ فكأنه 
قال: هو يهودى. |العناية 577/5] فيهما: أي في الماضي والمستقبل.(البناية) يكفر فيهما: أي في الماضي 
والمستقبل؛ لأنه لما أقدم على ذلك الفعل» وعنده أنه يكفرء فقد رضي بالكفر. [العناية 517/8؟] 

وكذا: يعي لا يكون يمينا يذه الألفاظ . (البناية) 

* أحرجه أبوداود وابن ماجه من طرق متعددة .إنضصب الراية عه ة ؟] أحرج أبوداود 2 ستتة" عق ا عباس 
أن رسول الله 55 قال: من نذر نذرا ولم يسم فكفارته كفارة يمين ف ومن على برا اق مضي خكفاجة 
كفارة غين؛ ومن ندر قير يا بطيقه فكفارته كفارة 3003 و هن ندر نذرا أطاقة فلينهف نشي قال أبوداو د: 
روى هذا الحديث وكيع وغيره عن عبدالله بن سعيد بن أبي الهند أوقفوه على ابن عباس. [رقم: 5751) 


باب من نذر نذرا لا يطيقه] 





إذا قال: إن فعلت كذاء فأنا زانِء» أو سارقء أو قارب عقر أو كل رياف الك عدرية هذة 
الأشياء تحتمل تخحتمل الدنسخ والتبديل : قلم يكين في معين حرمة الاسم؛ ولأنه ليس متعارف. 


قال: كما كفارة اليمين عتق رقبقه يجرئ فيها ما يجرئ في الظهارء وإل كله كسنا 


القدورير 


عشرةً مساكينَ كل واحدٍ وبا فما . زاد وأدناه ما يجوز فيه الصلاة؛ وإل شاء أطعم 


00 0 ادن اث 


عرة عرسي كين كالإطعام في كفارة الظهار, والأصل فيه قوله تعالى: لفكفارثه 


هذه الأشياء: أي حرمة الزنا والسرقة وشرب الخمر وأكل الربا.(البناية) تحمل النسخ إلحخ: ب 08 
كلام المضتف لف ونشر على غير السئن؛ و وذلك لأن قوله: 11 7 0 لرباء وقوله: 
تيدنا" بالزنا و السسراكة؛ فيراد بالبديل انقالااتب ال على ف ذكر وهذا إفادةع والحمل على هن ذكره صاحب 
"النهاية" إعادة» والحمل على الأولى: أولى» فإذا كان كذلكث: لم تكن حرمة هذه الأشياء في معئ حرمة اسم 
اله تغالى؛ لأن. حرمت لاتخل في بخال؛ فالإيحقق البميق: يذكر هذه الأشياء [العباية 6/4 ة3م] أها' إلرنا 
والسرقة فإهما لايجتملان الدسخ ولكن ذلك الفعل المقتضود بالرناء .والعين المقصودة بالسرقة بعينه ب أن 
يكون ن حلالا ١‏ له بوجه النكاح. وملك اليمين» فسمى احتمال انقلايهما من الحرمة إلى الخ بالسبب الشرعي 
اها مسدياة. وأما الخمر والربا فيحتملان السخ. نا طابر «فظاهمرع أأبا كانت حوللا ثم انتسخ» وأما الربا 
ا 


يحل المي خ ف نفسنه وإذ ا 1 و ٍ حقه 9 ع أنه بحل : دار الحرب- (النهاية) 

فصل ف ا لا فرع هن 5 ريه 9 5 يان لوتب ف شو الكفارة؛ لحرن هلي هو ججحب لهت 

عيد الأنقلاب؛ لأن اليعين لم تشرء للكفارة» بل تنقلب موحبة :نا عنف. التقاضها بالحدت: [العناية 4'ره:] 
| .ا / 

ما يجزئ 7-2 يعي الرقبة العامة والكافرة, و الك كر والأنثى. والضغير والكبي ر: الآ الله عزو جل اطلق 

الرقبة في 5 و يقيدء فجاز غنا ما حاز غمةء ولا تخرئ العمياء: ولا مقطوعة اليدين؛ أو الرجلين؛ 

والمقطوعة يذه ورجله من ججانب؛ واعحجل يذلاف العوراء ف مقطوعة احدذى البلدين . و إاحدى الر جلين» وق 

5 ات ؛: 30 ب ُ . : : مي لينانة 

الأصم اختلاف المشايخ: والاصح الحواز إذا صيح سمع. [البناية ١75/4‏ ] 

ىِ كفارة الظهار : فيعطي لجل وأاحد من عشرة 1 صاعا من عر أو شعير ع أو نص صاح من 

ليس معه إداة» وإن غداهم وعشاهمء وفيهم صبي فطيم؛ أو فوق ذلك شيئا لم يخزيهة: وعليه إطعام 

لس واحد اكلا 2-1 نكما كم وغيره. |البئاية ا ابا واي 1 


باب ما يكوق ميناء وما له يكوق تيبا ١"‏ 





طعا عَشْرَةٍ مَسَاكِينَ؟ الآية» وكلمة "أو" للتخيير» فكان الواحب أحدّ الأشياء الثلاثة. 


قال : فاك / يعدر على ادال الأشباء الغااية ٠:‏ صام اذه أيام متتابعات» وقال ٠‏ الشافعي لقاب : 


القدو ري 
قر علخ اق 


؛ لإطلاق النضص. و لنا: قراءة ابن مسعود فججنه : 'فصيام ثلاية أيام متتابعات" " 
ا ثم المذكور في الكتاب ف بيان أدن 54 ه مروي عن محمد. 


3 


وعن أبي يوسف وأبى حنيفة جنا أن أدثاة ها يسثر عنافة بدنه» حي لا يجوز السراه 75 

وهو الصحيح؛ لأن لابسه يسمى عرياناً في العرف, لكن ما لا يجيه عن الكسوة يجزيه 
' 5 5 الا 3 7 لذ 5 5 لع 

عن الطعام باعتبار القيمة. وإل قدم الكفارة على الحسث: م يجزه) وقال الشافعي لير 


ع و اه الى ع 2 ان 


أو كسوتهم أو تحر ير َكبَّةكه. عخير: يعي إن سا فرق ف إل شا 


2 


الآية:: #إمن أَوْسٍَ ما تطعمون أهليك: 
تابع. (البناية) قراءة ابن مسعود: طفمَنْ لم يُجد فصيَّاء إلخ. متتابعات: برياده لفظ متتابعات. 
كالخبر المشهور: ويجوز الزيادة على النص بالمشهور.(البناية) في الكتاب: قال الكاكي: أي في المبسوطء 
وقال الأتراري: أي 0 مختصر القدوري' »2 وأ اد بالمذ كوره فى قوله: في أول الفضل. وأدناه ما بحوز فيه 
الصلاة في بيان أدن الكسوة. [البئاية 85/4 ]١‏ 
وهو الصحيح: اعتراز عنما روي فى"توافر نايد سماعة" + أنه هون . والعناية/ الكن ما لا يجريه !خ: يعئ لو أعطى 
كل مسكين نصف ثوب لم يجره عن الكسوة؛ لأن الاكتساء لا يحصل بهء ولكنه يجريه من الطعام إذا كان 
نضنفض: لواب يساوي نضصف صاح 5 حنطة». و كذلك | لو أعطى عشرة اننا "كين يا بينهم) وهو ثوب 
كم راالقيمة يصبي لذ متهم قر من قيمة توب م يجزه هم ْ قر الكسِوة؛ لأنه لا يكسى به كل واحد امتهم 
ولكن يجريه من الطعام. وهل يشترط النية» أو لا؟ ذكر شيخ الإسلام في ظاهر الرواية أنه يجزيه نوى 
أن يكو ن بدلا عن الطعام: و م ينو وعن 5 يو ستقن بلك : إذا نوى أن ب كون عن . الطعام يجيه عد عن الطعام, 
وإن لم ينو لم يجره. [العناية 51/4] 

* ورويت أيضاً عن أبي بن كعبء فحديث ابن مسعود رواه ابر ن أبي اشيبة في مصقة» وروان غيفاليق راق في 


مصنفه .| قرست الراية عد ة ؟] رواة عبدالرزاق ف 


فراعة ابن مسعو د قضبيام رالدذية أياه متتابعات وكذلك نقرأها. [ما؟ آم باب ضياع راذية أيام وتقدتم التكفير] 


١‏ باب ها يكورك غيباء :وما لا يكوك يدا 


يجزيه بالمال؛ لأنه أداها بعد السبب». وهو اليمين؛ فأشبه التكفير بعد الترح. ولنا: أن الكفارة 
سمو م الخناية ولا جداية ههنا. واليمين ليست بسبب؛ لأنه مانع غير مُفض؛ بخلاف اللتر ح؛ 


أنه مقط لامسوة من المسكين: وأو مل قال: و ن حلفض على معصية» مثل أن 


2 و 


لا يصلى. أ و الا يكلج أيلن و ليقتان فلانا نبغي أن ' يحدٌّ نت نفسَه ويكفرٌ عن ؟. بكينه؛ لقوله علكل: 


يجزيه بالمال: أي يجرئ التكفير بالمال قبل الحنث؛» وبه قال مالك وأحمد عق وقيد بالمال؛ لأن. ظاهر 
تلهية أ الصوم لا يجوز؛ لأن العبادات البدنية لا تتقدم على وقت الأداع وق وجه يحجوزء وهو قوله 
القدم. [البناية ]١/5/7‏ بعد السبب: وهو اليمين؛ لأنها تضاف إلى اليمين يقال: كفارة اليمين؛ 
والواجبات تضاف إلى أسبايها حقيقة» والأداء بعد السبب جائز لا محالة. [العناية 5/6/5"؟] 

ولا جناية ههنا: لأها تحصل تك حرمة اسم الله تعال بالسف (النايةم/ اليسية” بست حوات: عرد 
قو له: لأنه أداها بعد السبب» وهو اليمين» ووججهه: أن السب ما يكون شيا واليمين غير مفض إلى 
الكفارة؛ لأنها تحب بعد نقضها بالحنث؛ وَإنما أضيفت إليها؛ لأنها تحب بحنث بعد اليمين» كما تضاف 
الكفارة إلى الضوم. [العناية 7//5؟] لأنه مانع: فإن اليمين للبر, 

من المسكين: قيل: هو معطوف على قوله: لم يجزه يعت وإن لم يقع كفارة إذا وقع إلى المسكين قبل 
الحدثء. لكن لا يسترد منه؛ لأنه قصد شيئين: ستر الحناية» وحصول القوبء» ولم يخصل الأول؛ لعدء 
الجناية» فيحصل الثانى» فتكون قد وقعت صدقة» فلا رجوع فيها. |العناية ]3٠٠/84‏ على بمين: معناه: م 
حلف على مقنسم غلية من قعل: أو ترك؛ لآن اليمين م ركبة من :مقسم :بده وهو بالله ومقسم عليةة وهو 


ع ع 


قوله: لافعلن. أو للا أفعل؛ فكان مل باب ل الكل؛ وإرادهة البعض . (العناية) 


* أخحرجه مسلم عن أبي هريرة» وأخرج البخاري ومسلم عن عبد الرحمن بن سمرة ولم أجده بلفظ ثم ليكفر 
إلا عند إمام أبي محمد قاسم بن ثابت بن حزم السرقسطي في كتاب "غريب الحديث". [نصب الراية 7357/17 و1317] 
١ 5‏ 01 1 ِ د ا 1 5 حدتلد ا 17 ب 
نامواء فأتاه أغلة نطعامه. فجخلف لا يأكل من أجل صبيته) ثم بدا له فأكلء فأتى سوال الله 525 فذاكر 


عيبا 0 سيا 


[رقه ومة توجاب اموه عيلت هيناً فراع وها حيرا مها 


9 وه ا ف سا اكد أ 5 2 | سي 
ِ له ا ١‏ علككب ١ 9 - 3 ٠١‏ ح + 
ذلك 5 أققاء ‏ سب الله 20 هن حلش على م ا أ عم رها حير | شهنقاء فشاكيا 8 لبحض عقف بطعتدك:. 
ن (١‏ صبو طاضن. . - 8 نب 1 2 


باب ما يكون بميناء وما لا يكون يمينا وا 





بك فنا اك وماس لي ني رعر ايف بول سن الدسية بي لا 
وإذا حلف الكافر» ثم حنث في حال كفره؛ أو بعد إسلامه: فلا حدث علية؛ انه 
لببى بأعل الليسهق؟ ال سف ل ماوع لكل يود فق ود 
أهل للكفارة؛ لأنها عبادة. ومن خَرة على نفس شيعا خا ملك لم يض 10-5 
وعليه إن استباحه كفارة يمينء وقال الشافعي لللله: لا كفارة عليه؛ 7 حرم 
الحلال قلب المشرو ع فلا ينعقد به تصرف مشروع) وهو اليمين. و لنا: أن االلقيقط 
ينبح عن إثبات اللمحرمة, وقد أمكن إعماله اله بثبوت الحرمة لغيره بإثبات موجحب 


إعمال 


البهعة: فيصر إليه. ثم إذا فعل ثما حرّمه قليلاء أو “#قيرا معديعية ووجحبت الكفارة 
وهو المعين من الاستباحة المذ كورة؛ أن التحرتم إذا ثبت تناول كل جز منه. 
ولو قال : كلجل على حرام؛ فهو على الطعام والشراب إلا أن يري غير للق 


فيما قلناه: أي في تحنيث النفسء والتكفير بعد ذلك تفويت البر إلى جابر» والحابر هو الكفارة» والفوات إلى 
جابر كلا فوات؛ فتكون المعصية الحاصلة بتفويت البر كلا معصية لوجود الحابر. أما إذا أتى بالبر وهو ترك 
الصلاة؛ وقطع الكلام عن الأب. وقتل فلان بغير حقء تحصل المعصية بلا جبر لهاء فتكون المعصية قائمة لا محالة 
فلهذا قلنا: يحنث نفسه. ويكفر عن مينه. [العناية 00/4؟] في ضده: أي في ضد ما قلناه» وأراد بالضد 
البر في اليمين.(البناية) لا يكون معظما: إذ الكفر إهانة واستخفاف بالخالق» وهو يناي التعظيم. (العناية) 

لأها عبادة: [والكافر ليس بأهل للعبادة] بخلاف الاستحلاف في الدعاوئى والخضومات» فإِن المقصود فته 
ظهور حت المدعي بالنكول أو الإقرار» والكفر لا ينافي ذلك.[العناية 571/4] حرم على نفسه: مثل أن 
يقول: حرمت على نفسسي ثوبي هذاء أو طعامي هذا.(العناية) استباحه: أي يعامل به معاملة المباح. (البناية) 
إثبات الحخرمة: فإما أن تثبت به حرمة لعينهاء وهو غير جائز؛ لأنه قلب المشروع» كما ذكرتم؛ أو لغير ها بإثبات 
موجب اليمين» وفيه إعمال اللفظ؛ والمصير إلى إعمال اللفظ عند الإمكان واحب» فيصار إليه. [العناية +/177"] 


١‏ باب ما يكون بميناء وما لا يكون يمينا 


اسيل يلم ممما 





والقياس أن يدث كه فرع؛ أنه باشر 5 ماه وهو التنفس ونحوه, وهذا 


قول. زفر جلك وجة الامتحساق: أن ااقصر دعو البر- لا يتحصل مع اعبار 
لعموم» وإذا سقط اعتبارٌه ينصرف إلى الطعام والشراب للعرف» فإنه يستعمل فيما 
اول عادك ولأا يسول الرأة إلة بالنيةالامقاط اسار العموعه» وإذا ثولها كان إلا 
ولا سد اليمين عن المأكول والمشروب. وهذا كله جواب ظاهر الرواية؛ 
ومشايخنا جلير قالوا: بقع به الطلاق عن غير نية؛ لغلبة الاستعمال» وعليه الفتوى؛) 
وكذا بنبغي ف قوله: 'حلال بروي حرام ؛ للعرف. واحتلقوا في قوله: "هرجه بردست 
راسف قوم زوق حرف" أتدهل تفمرط اليقةهبوالأظير اند شعل طلاقاً بق غير :زةالأعرق. 


9 كو ح العراكق 


ومن نذر ذرا مطلقا:. فعليه الوفاء؛ ١‏ لقراسافان امن قر واس لطلليه الوقامها سن 11+ 


والقياس أن حنيرث* يان قوله هذا قن فوه ان يقال:* و الله يه أفعل 25 حلالا قل فعل فوا" حاذاذك و هو 


التنفسء وفتح العينين» فيحنث.(العناية) لا يتحصل مع ! 2: لامتناح أن لا يتنفسء و أن لا يفتح العينين» 
فيعلم بدلالة. الحال عدم إراده الْعمه وم) فيضا أ خض ن الخصوضص وهو الطعام والشرا نب العرانم قال . العادة 
حارية باستعمالة إل التناولآت. [العناية 0/4] ولا يخاول: أي إذا لم يكن العموم قير مراذا لا يتناول إخ. 
كان إيلاء: لما بينا أن هذا الكلام عينء فيكون فعتاه والله كا أقربك. وهو من صور الإيلاء. (العناية) 
المأكول والمشروب: حت إذا أكلء أو شرب حتت.لالبناية) ومشايخنا: قالوا أراد يهم مشايخ بلخ كأبي بكر 
ا كا | لو 7 
اللاسكاف؛ وأ بيكر بن أبي سعيدء والفقيه أبي جعفر. |البناية 37/7 ]١‏ يقع به: أي بقوله: كل حل على حرام. 
عفر ف ان 1 ع ات ات اذاي 1 1 32 اعة ااه 
وكذا ينبغي: أي وكذا ينبغي أن يقع الطلاق.(البناية) ومن نذر: مثل أن يقول: لله على صوم سنة.(العناية) 
* غريب» وفي وحوب الوفاء بالنذر أحاديث:[نصب الراية +/500] منها: ما أخرج البخاري في 
صحيحه" عن ابن عباس أن امرأة جاءت إلى البي 25 فقالت: إن أمي نذرت أن تحج, فماتت قبل أن 
يج افاحج عنهاء قال: نعم حجى عنهاء ارايت لو كان على امك دين اكست قاضيته؛ قالت: لعى) فقال: 


اقضوا الله الذئ له فإن الله أحق بالوفاء؛ [رق: ١لا‏ كثاب الاعغتصاءم بالكتاب: والسنة] 


باب.ها يكون يميناء وها لا يكون يمينا ١‏ 





وإن علق النذر بشرطء فوْحدَ الشرط: فعليه الوفاء بنفس النذر؛ لإطلاق الحديث؛ ولأن 
المعلق بشرط كالمنجر عنده. وعن أب حنيفة ينه أنه رجع عنه. وقال: إذا قال: إن فعلت 
كذا فعلى يب أو صوم سيق أو صدلقة مال أسلكة أجزأه من ذلك كقارة عي وهو 
قول تحمل وني وخرج عن العهدة بالوفاء .عم ل ايضاء وهذا إذا كان شرطا له بريد 


عم عهدة يتيوت 


كونه؛ لأن فيه معن اليمين» وهو المنع» وهو بظاهره نذر فيتخير ويميل إلى أي الجهتين 
شاءء بخلاف ما إذا كان فرط وريد قرع كقوله: إن شفى الله مريطبي! لانعدام معنى 


التكفير اه النذر 


اليمين فيه وهوالمنع وهذا التنفصيل هو الصحيح. قَال: “لكان لد ا وقال: 
إن شاء ء الله متصلا ييمينه» فلا حنث عليه؛ لقوله عففك: "ين حل غلل ينين وال إن قناع الله 


فقد بر في بمينه'” إلا أنه لا بد من الاتصال؛ لأنه بعد الفراغ رجوع, ولا رجوعً في اليمين. 


بشرط: سواع ا شرظا أراد كو نه أو / يرد.(العناية) فعليه الوفاء: ولا لنشعةه كمارة اليمين. (العناية) 
لإطلاق الحديث: فإنه لم يفصل بين كون النذر مطلقا أو معلقا بشرط.«العناية) كالمنجز عنده: ولو بجر 
الدبو عند وجود ال لشرط لم بجزه الكفارة» فكذا ههنا.(العناية) رجع عنه: أي عن تعيين الوفاء بنفس النذر إلى 
القول بالتخيير بين كفارة اليمينء وبين الوفاء بذلك.(العناية) إذا كاك: أي إذا كان النذر معلقا بشبراط لا براي 
إلخ. (البناية) شرطا إا بريك: مثل إن شربت النمر.(البناية) فيتخخير: بين أداء الكفارة والوفاء .نما يا 

بخلاف: أي بخلاف ما إذا علق بشرط يريد إ2.(البناية) معنى اليمين: أي دراية لكنه حلاف ظاهر 
الرواية. وهذا التفصيال : أي الذي ذ كرنا بين شرط لا يريد 'كونهء وبين شرط يريد أكونه (البطيع 

على يمين: أي على مقسم عليه من فعل أو ترك.(العناية) بر في بمينه: معناه: لا ينث أبدا؛ لعدم العقاد 
اليمين . (العناية) 30 استثناء من قوله: فلا حنث عليه. (العناية) لأنه: أي اتصال الاسكتاء باليمين 

37 غريب كنا اللفعا و تمعناد أحاديث. أنه : الراية و١‏ فى و و ١‏ أترعة اق الترمذي »» ف الم عو م 
. 5 2 ّ بالل 


قال الترمذي: .حديث حسن. [رقو: 8371 باب .ما جاء فق الاسضباءق ا 


باب اليمين في الدخول والسكيئ 


وم. حلف ١‏ يدخل 95 فدخخحل الكعبة: أو المسحدءع أو الببعَة: أو الكيية / خخنث؛ 
د نا معبد النصارى معبد اليهود + 


ل 


أن الببت ما أعد للبيتوتة» وهذا البقاع ما بيت لهاء وكذا ‏ إذا دخل 00 أو ظلة باب 
الدار؛ لا ذكرناء والظلة ما تكون على الشكف وقيل:: إذا كان الدعك .يحيث لو أَغْلى اباب 
يقن داعاة وهو سقف بفسغ؛ لأنه ينات فيه غادة. وإن دخل صفة: جنيك لها #نى 
للييتوتة فيه في بعض الأوقات» فصار كالشتوي والصيفيء, وقيل: هذا إذا كانت الصفة ذات 
حوالظ أريعق وسكنا كانت صُفافُهم وقيل: الجواب بجرى على إطلاقه, وهو الصحيح. 


باب اليمين إلخ: لما كان اتعقاد اليمين على فعل شيء» أو تركه لم يكن بد من ذكر أنواع الأفعال الواردة 
في اليمين» فذكرها في أبواب. وقدم الدخيول والسكين على غيرهما من الأكل والشرب ونحوهما؛ لأن أول ما 
يحتاج إليه الإنسان الذي يتحقق منه اليمين بعد وجوده مسكن يدخل فيه ويسكنه. ثم يتوارد عليه سائر 
الأفعال من الأكل والشرب وغير. [العناية 117/84] ظلة باب الدار: الظلة ما أظل فوق الباب خارج الدارء 
وأوضح ذلك صاحب الحصرء فقال: الظلة هي الت أحد طرفي جذوعها على هذه الدار» وطرفها الآخر على 
حائط الجار المقابل. وف "الذخيرة": أراد بالظلة: الساباط يكون على باب الدار» قال صاحب'المغرب": قول 
الفقهاء: ظلة الدار يريدون با السترة الي فوق الباب» والكل في الحقيقة معيئن واحد. |البناية ]١317//‏ 

لما ذكرنا: أشار إلى قوله: لأن البيت ا أعد للبيتوتة.(البناية) دخل صفة: أي في يعيته لا يدحل بينا. (البناية) 
كالشتوي والصيفي: الشنتورين: هو الذي يبئ لأن يبات فيه في الشتاء» والصيفي: الذي نه بين لآنايبات فيه في 
الصيفء» فالشتوي له جدران أربعة في أحد منها باب؛ والصيفي له ثلائة جدران ليس إلا وهو الصفة.(البناية) 
هذا: أي الحدث بدحول الصفة في يبمينه لا يدحل بيتا. (البناية) صفافهم: أي صفاف أهل الكوفة» فحيئذٍ 
لا يكون فرق بين البيت والضفةء فيحنث؛ لأنه يبات فيهاء وفي"المبسوط" وفي عرفنا: الضصفة ذات حوائط 
ثلاثة قد يكون غلى هيكة البيت: فلا يكون بيغا ولا معنت [البناية 6//7ة ]١‏ 

وهو الصحيح: دون الحمل على عرفهم؛ لأن البيت اسم لمبى مسقف مدخله من جانب واحد بن للبيتوتة) 
وهذا المعيى موجود في الصفة إلا أن مدخلها أوسع» فيتناوها اسم البيت» فيحنث. [العناية 7375/14] 


باب اليمين في الدخول والسكنى ١‏ 
ومن 97-8 يه يدخحل داراء فلخل داراً خربّة: 1 7 ولو حلش يا يدخل هله الدار 
فدخلها بعل ها اهقدميتةت: وصارت صحراء: حزنث» أن الدار أسسم للعرصة عند العرب 
والعَجمء يقال: دار عامرة» ودار غامرة؛ وقد شهدت أشعار العرب بذلكء فالبناء وصف 
الاقف العامرة 
فيهاء غير أن الوصف في الحاضر لغوء وفي الغائب معتبر. ولو حلف لا يدخحل هذه 
الدار» فخربت ثم بنيت أحرى؛ فدخلها: يحنث؛ لما ذكرنا أن الاسم باق بعد الانهدام, 
وإن جعلت مسجداء أو حماماء أو بستاناء أو بيتاه فدحله لم يحنث؛ لأنه لم يبق دارا؛ 
لاعتراض اسم آخر عليه» وكذا إذا دخحله بعد انهدام الحمام وأشباهه؛ لأنه لا يعود اسم 
الداربه. وإن حلف لا يدحل هذا البيت» فدخله بعد ما اهدم» وصار صحراء: لم يحنث؛ 
لزوال اسم البيت؛ لأنه لا يبات فيه حي لو بقيت الحيطان» وسقط السقف: يحدث؛ لأنه 
بيات فيه؛ والسقف وصف فيه؛ وكذا إذا بين بيتا آخرء فدخله: لم يحنث؛ لأن الاسم لم 
يَبَقَ بعد الاهدام. قال: ومن حلف لا يدخل هذه الدارّ» فوقف على سطحها: حنث؛ 
الفدوري 
اسم للعرصة: قال ابن أثير: العرصة كل موضع واسع لا بناء فيه.(البناية) وفي الغائب معتبر: لما ذكر في 
الأسول 51 التلرق عليه لآ جدعاة يكوة مملوماء قزذا مانت سهعارا اليك تان الوق عاية عطرما, 
قلا خاحة إل معرقك» يقلااف المتكزء فاته لا معراك اله -سوئى الوصق» فيكون معهيرا. [العناية +فبدم] 
الاسم باق: وإنما تبدل الوصفء وذلك لا يعتبر في الحاضر.(البناية) لاعتراض اسم إلخ: لأفا لما تبدل 
اسمها كان ذلك .منزلة تبدل العين.(البناية) 
وأشباهه: أي بعل كونه دوعا أو سانا أو هرا فجعلها دارا ودخل: م يحنث . (البناية) يحدنك: لبقاء الاسم 
قال الله تعالى: «إفتلك بِيُوئهُمْ خَاويّةبُ في بيوت منهدمة السقوف.لالعناية) بعد الانهدام: وأنه صار بيتا 
بسبب حادث؛ واختلاف السبب يوجب اختلاف العين؛ فلا يكون داخال" في البيت المحلوف عليه؛ فلا يحدث؛ 
كذا في الشروح. [العناية 1/4./*] على سطحها: بالصعود إليه من نحارج.(العناية) 


م١‏ باب اليمين في الدخول والسكنى 


أن السطح من الدار, أله ترى َك المعتكف ايا 01 اعتكافه بالخروج إن سطح 
لمن وقيل: في عرفنا لا يحدث. قال: ِ كذا دحل دهليزها: 0 وجب أن يكو ن 
5 الفدوري الدار 


على التفصيل الذي تقنعه يوزة. وقق فق علاق الناب غيقف إذا أطلوة البابك “قاذ 
خارجا: لم يحنث؛ لأن الباب لإحراز الدار» وما فيهاء فلم يكن الخارج من الدار. قال: 


القدوري 
هي : حلف يا دل نحا هله الداع 8 شين فيهها: / ند بالمَعه ذع سح " لذ ل ن حَ يل خحا 
“د لا 7 امنا بر - ابر 7 ١‏ 9 _ كا 5-7 عيبا 


استحساناء والقياس: أن يحدث؛ لأن الدوام له .حك الابتذاء. وجه الاستحسان: أن 
الدخول لا دوام له؛ لأنه انفصال من الخارج إلى الداحل. ولو حلف لا ا هذا 
الوب وهو لايسّن فوعه إل لليال: لرعسهه» وكذا إذا حل لا وكي هله الدابة: 
وهو راكبهاء ففزل من ساعته: لم يحنث, و#دوسم لا يسكن هذه الدار وهو 
ساكنهاء فأحذ في الثقلة من ساعته. وقال زفر سللكه: يحدث؛ لو جود الشوعطة وإن قل. 
ولنا: أن اليمين تُعْقدُ للبر» فيستثيئ قئة زهان مقر لهل ايت هق عفد سا حنث ؛ 


من الدار: لأن الدار عبارة عما أحاط به الدائرة»؛ وهو حاصل في علوها وسفلها. (العناية) 
لا يحسث: |بالوقوف على السطح]ء قال الفقيه أبو الليث في "النوازل": إن كان الحالف من بلاد العجم 
لا يحنث مالم يدخل الدار؛ لأن الئاس لآ يعرفون ذلك دححولاً في الدار. [العناية 1/4/*] 
على التفصيل اخ: يعون به قوله: وإذا أغلق الباب ييقى واعدلة وهو مسقف. (العناية) الخخار ج: أي خارج 
الباب من الدار .(البناية) أن الدوام 4ه أي أن الدوام على الفعل له حكم ابتذاء الفعل, كما إذا حلف 
لا يلبس هذا الثوب؛. وهو لابسه؛ أو لا يركب هذه الدابة» وهو راكبهاء فدام على ذلك يحنث. [البئاية 5/7 ]7١‏ 
أن الدخول إخ: تقريره: القول بالموجبء يعن سلمنا أن للدوام حكم الابتداء» لكن فيما له دوام 
والدخول لا دوام له؛ لأنه انفصال من الخارج إلى الداحل؛ وليس له دوام؛ وإطلاق الانتقال بدل الانفصال 
أولى؛ لكونه حركة أبنية تسمى نقلة. [العناية 5 /./] 


باب اليمين في الدخول والسكنى ش ١‏ 





لأن هذه الأفاعيل لها دوام بحدوث أمثالها. ألا ركه أنه يضرب لما مدةع يقال: بر اكبيت 
ما ولبسست بوعا لدف الدحول؛ لأنه الا يقال ذغولت بوعاة معنى المدة والتوقيت» 
ولو نوى الابتداء الخالص يصدق؛ لأنه محتمل كلامه. قال: ومن حلف لا سعد هله 


القذه فرق 


فوس ا 


الدارء فخرج بنفسه: ومتاعه وأهله فيهاء وم يرد الرجوع إليها: حنثء لانه يعد ساكنا 
بقاء أهله ومتاعه فيها عرفا فإن السوقيً عامة نهاره في السوق؛ ويه أسكن سكة 
كذا. والبيت وامحلة بمنزلة الدارء ولو كان اليمينُ على المصر لا يتوقف البر على 
تقل المتاع والأهل فيما روي عن أبي يوسف سلك؛ لأنه لا يعد ساكنا في الذي انتقل 
عنه عرفاء بخلاف الأول. والقرية بمبزلة المصر في الصحيح من الجواب؛ 


هذه الأفاعيل: وهو اللبس والركوب والسكئ.(البناية) ها دوام: فكان للدوام حكم الابتداء. 

معنى المدة اخ: احترازا عما يقال في مجاري كلامهم: دخلت وا وخر جحت 5 لكن لا .معيئ المدة 

والتوقيت ا /4*] ولو نوى الابعداء: أي لا ألبس بعد البزععء ولا اركشو اعد الروك 
يصدق, فلا يحسث؛ لأنه محتمل كلامه؛ سماه محتملا وإن كان قوله: لا يركب حقيقة في الابتداء؛ لأنه 

حقيقة فيه إذا ل يكن راكباء أما إذا كان راكباء فالابتداء من ععملاته. [البناية م/ه::9] 

ويقول إلخ: فهذا يدل على أنه يعد ساكنا ببقاء أهله؛ ومتاعه فيها.(البناية) بمنزلة الدار: أراد أن اليمين 

بقوله: لا أسكن هذا البيت؛. ولا أسكن هذه امحلة مثل اليمين بقوله: لا أسكن هذه الدار. [البئاية ١/7‏ ؟] 

المصر: بأن حلف لايسكن في هذا المصر أو في هذا البلد.(البناية) لا يتوقف ! لخ: بمعيى إذا انتقل إلى مصر 

آخر بنفسه؛ ولم ينقل الأهل والمتاع لا يحنث ف بينه. [البناية ٠١5/4‏ ؟] 

لا يعد ساكنا إلخ: وإن لم ينقل الأهل والمتاع؛ بخلاف الأول وهو قوله: لا أسكن هذا الدار» أو لا أسكن 

هذه السكة؛ أو المحلة» كما ذكر. [البناية 5/48 ]٠١‏ بمنزلة المصر: يعي إذا قال: لا أسكن هذه القرية؛ 

فحكمه حكم من قال: لا أسكن هذا المصر. |البناية //1١؟]‏ من اجواب: احترز به عن قول بعض 

مشايخنا: إن القرية كالدار.(البئاية) 


ل باب اليمين في الدخول والسكنى 


ثم قال أبوحنيفة: لابد من نقل كل المتاع حين لو بقي وتد يحنث؛ لآن السكين قد سيق 
بالكل »يق ما يقى نويه بن وقال أبويوسف داك د يعتبر نقل الأكثر؛ لأن نقل الكل قد 


بكل المتاع 
يتعذرء وقال محمد ب قسن يهبر تقل مالوقوم يد كل عتذائينةة أن ما وراء فلك ليس عن 


السكينء قالوا: هذا أحسن وأرفق بالناس. وينبغي أن يتتقل إلى مزل آحر بلا تأخير حي 
ير فإن اتتقل إلى السكة, أو إلى المسجدء قالوا: لا يبر دليله في "الزيادات": أن من خحرج 
يله من بعرت أله م يتخذ وطنا آخر يبقى وطنه الأول في حق الصلاة, كذا هذا. 
يعتبر: وعليه الفتوى؛ كذا في"الكافي" و"المحيط".(البناية) كد خدائيته: أي سكناه فيما انتقل إليه.(فتح القدير) 
ما وراء ذلك: أي لأن ما وراء الكدعدائية. (البئاية)» حق الصلاة: أي في حق قصر الصلاة. 


كنذا هذ١'‏ يعن كيذا حكم هذا الرجل الذي حلف لا يسكرن الدار؛ أنه إذا انتقل إلى السكة 0 إلى المسجحد 
لا يبر فق بمينه؛ لأنه لما ل يتخذ وطنا آر بقى وطنه الأول.[البناية ١4/7‏ 7] 


باب اليمين في الخروج» والإتيان 
المأعور مضاف إلى الامرع فصار كما إدا و كب دابة فخر جت» ولو أخخر جه مكرها: 
, خحنث؛؟ أن الفعل ١‏ ينتقل إليه؛ لعدم الأمرء ولو حهرله برضاه» ا بأمره: لا يحنت ف 
الصحيح؛ لأن الانتقال بالأمرء لا.مجرد الرضا. قال: ولو حلف لا يخرج من داره إلا إلى 
بعد ذلك ليس بخروج. ولو حلف لا يخرج إلى مكة؛ فخرج يريدهاء ثم رجحع: حنث؛ 
لوجود الخروج على قصد مكة, وهو الشرط؛ إذ المخروج هو الانفصال من الداخل إلى 
الخارج. للق جل لا يآنيها: ل يحنث» حق يدخحلها؛ لأنه عبارة عن الوصول» قال الله تعالى: 
فيا فِعَوْدَ نقولا». ولوحلف لا يذهب إيها؛ قل هو كالإتيان» وقيل: كالخروج؛ 
باب اليمين ! لخ: 5 الخروج ههنا ظاهر التناسب؛ ؛ لأن له مناسبة المضادة بالدحولء» وأما الإثيان والركوب 
فمما يتحقق بعد الخروج؛ فاستصحبهما كر الخروج . |[العناية اا ما قال: أي محمد :فى" الجامع 


الصغير ".(البناية) فخرجت: به؛ أن خروجه ينسب إليهع والدابة الته .(البناية) مكرها: صو رنه: أن حملة 
إنسان» فيخر جه مكرها. (العناية) قْ الصحيح: احتراز عن قول بعض المشايخ؛ فإهم قالوا: إله يحخسث؛ لما أنه 

كان متمكنا من الامتناع» فلم يمتنع صار كالآمر بالإخراج. [العناية 4 //78] 

قال: أي محمد يلك في 'الجامع الصغير".(البئاية) ذلك: أي بعد الخروج المستقين . (البناية) 

ليس بمخفروج: يعن أن الخروج عبارة عن الانتقال من الداخل إلى الخارج» ولم يوجد. [العناية 8/8/85/؟] 
قيل: وهو قول نصير بن ييى: هو كالاتيان: أي حكمه حكم ما لو قال: لا يأتيهاء وقبل: كالخروج, 
أي حكمه حكم ما لو قال: لا يخرج إلى مكة. [البناية ]71١1/4‏ وقيل: وهو قول محمد بن سلمة.(البناية) 


3 باب اليمين في الخروج: والإتيان والركوب. وغير ذلك 


وهو الأصح؛ لأنه عبارة عن الزوال. قال: وإن حلف ليأتِيّنَ البصرة؛ فلم يأققا حق 
مات: حنث: في أخخر ججخزء من أجزاء حياته؛ لأن البرٌ قبل ذلك مرجو. ولو حلف 
ليأتينة غدا إن استطاع: فهذا على استطاعة الصحة دوت القدرة, وفسمره ف 'الجامع 
الصغير”"؛ قال: إذا لم يحرضء ول يمنعه السلطانء ولم يج أمر لا يقدر على إتيانه؛ 
7 يأنت: حنثء» وإن عئن استطاعة القضاء: 0 فيما بينه» وبين الله تعالى؛ وهذا 
لأن حقيقة الاستطاعة فيما يقارن الفعل؛ ويطلق الاسم على سلامة الآللات؛ 
وصحة الأسباب ف المتعارف» فعند الإطلاق ينصرف | إليه. : وتصح نية الأول ديانة؛ 
أنه نوى حقيقة كلامه تم قيل: يصح قضاءً أيضاً؛ لا بيناء وقيل لا يصح؛ ؛) أنه 
لهف الظاهر. ة ظ قال: ومن حلف ا ترج امر أنه إلا بادنه. فأذن هه هرة) فخخر اجت) 


كم خجر جحت مره اأبرى :يف افد حنت». ولا بك من الإإذك 4 قُُ في كل خخرم 2 


فيقع الطلاق 


أن السعلين خروج مقروت بالإذث. وما وراءه داحل في الحظر العام» ولو نوى 
الإذن فَرة: 0 ديانة إلا قضاء؛ أنه محتمّل كلامه لكنه خيلاف الظاهر. 


قال: أي القدوري في "مختصره".(البناية) دون القدرة: اعلم أن الاستطاعة تطلق على معتيين: أحدهما: 
صحة الأسباب والآلات» والثاني: القدرة الحقيقية وهي نوع على حدة يترتب عليها الفعل عند إرادته 
إرادة جازمة يخلقه الله تعالى عند الفعل» لا قبله عندنا. [العناية 4/4/] استطاعة القضاء: أي استطاعة 
القضاء والقدر الى تقارن الفعل عند أهل السنئة؛ وسميت استطاعة القضاء؛ لأن الفعل يوجد بإيجاد الله تعالى؛ 
وقضائه وقدرته. فإذا قضى بوحود الفعل أوجد قدرة العبد مع ذلك الفعل» ولولم يوجد ذلك الفعل لم يوجد 
القدرة؛ لأا حلقت لأجل ذلك الفعل الذي قضى عليه بالوجود. [البئاية 7//١؟]‏ 

لما بينا: أراد قوله: لأنه نوى حقيقة كلامه.(البناية) خلاف الظاهر: لما بينا أن الأول هو المتعارف» وفيه 
تخفيف على نفسه.(العناية) مقرون بالإذن: لأن الباء للالصاق» فيقتضي ملضقاء وملعتقا به. (البناية) 
خلاف الظاهر: لكونه مخالفا لمقتضى الباء.(البئاية) 


باب اليمين في الخروج, والإتيان والركوب. وغير ذلك رد 
ولو قال إلا أن آذن للم قن خامرة واسدة فغرحته © مرحت يظها يقير 


إدنه: , يحنث؟ لذن هذه كلمة غاية, فينتهي اليمينٍ 5 أكهنا كما إذا قل" حي آاذن 
ا أي باذ نه 


لك. ولو أراأقيت المرأة الخروج؛ فقال: إن جر جحت 5 طالق. فحلسست 2 

ع حت لم يحنث؛ وكذلك إن أراد رجحل ضرب عبده؛ فقال له آخر: إن ضربته 
فعبدي حر» فتركه ثم طيربه» وهذه تسمى ين فورٍ. وتفرد أبو حنيفة يك ياظهارة. 
ووجهه: أن مراد المتكلم الردُ عن تلك الضَّريَة: والحرْجَة عرفا ومبيى .٠‏ الأبمان عليه. 


العرف 
ولو قال له رجل : اجلس فتغد عندي, فقال : إن تغديت فعبدي حر» فخر ج» فرجع 
السؤال» فينصرف إلى الغداء المدعو إليه بخلاف ما إذا قال: إن تغديت اليوه؛ لأنه زاد 
ف او اب 
أن هذه: أي قوله: إلا أن 3 لنقدوالبايق كلية غاية: أي كلمة تفيد مععئن الغاية؛ أن "إلا أن" ليس 
يوضوت شاء ل ا#ليطناه وتعذر حمله عليه؛ أن صدر الكلام ليس من حس الإدد ؛ حي يستثئئ الإذن 
قن قمعل ازا آغين ١‏ اح" لمناسبة بينهماء وهو أن حكم ما قبل الغاية) مخالفا لما بعدهاء كما أن حكم 
ما قبل الاستثناء يخالف حكم ما بعده. |العناية ]8975-91١/84‏ آذن للك: حيث ترتفع اليمين بالإذن؛ 
لأنه يصير غاية فترتفع به اليمين. (البناية) 
ولا لبي فقيل: جاء فلاك» ورج فلان من فوره أي من ساعته. | العناية نءم] باظهارة: أي باستنباطهع 
وكان الئاس قبله يعلمون اليمين على نوعين: مؤبدة ومؤقتة لفظاء ثم استنبط أبو حنيفة هذا النوع الثالث» 
وهو الموبد لفظاء والموقت مععئ. [|العناية 8347/85] تلك الضربة: أي الى كان التهيؤ ها. 
م يحدث: ولا يعتق عبده. تغديت اليوم: أي فتغدى في ذلك اليوم حنث. لأنه زاد إلخ: فلا ينصرف 
كلامة إلى الغذاء المدعى إليةء قلا يتقيد عنيته.بتللك: اقلا عل اف كلامه بانيا على اسؤال الرخل فيحغل 
مبتدئا في الكلام محترزا عن إلغاء الزيادة الى تكلم فيها. |البناية 5//4١؟]‏ 


حا باب اليمين ني الخروج:؛ والإتيان والركوب؛. وغير ذلك 


على حرق اللمواب» فيجعل معدثا. ومن حل لآ يركب ذابة قلاق: فرك دابة عبد 
مأذون له مديون» أو غير مديون: م يحدث عند أبي حنيفة دا بنك إلا أنه إذا كان عليه دين 
مستق رق لا عفكه وإن تيع الآيه ال ملك اللموق قنه ععده. وإق. كان الديين غير 
مستغرق» أو لم يكن عليه دين: لا يحنث مال ينوه؛ لأن الملك فيه للمولى لكنه يضاف 
لل العياد عرفاء وكذا شرعاء قال عفك#: "من باع عبدا وله تا الحديث» 


فتخختل الإضافة إلى ايه التيادمن اليا : وقال أبويوسف يلك.: في الوجوه كلها يحنث 
إذا نواه؛ لاختلال الإضافة» وقال محمد 2.: يحنث, وإن لم ينو؛ لاعتبار حقيقة حقيقة الللك؛ 


اذ الدي:٠‏ لا نع وقوعة للسيد غيدتهها. 
إذ الدين لا عبع وقوعه للسد 


لم يحسث: وهذا إذا لم ينوء فأما إذا توى ركوب ذابة العبدء فيحنت إلا أنه إذا كان إلّ.(العناية) 

للمولى فيه: أي فيما ملكه العبد المديون عند أبي حنيفة حى لو أعتق عبد عبده لا يعتق.(العناية) 

, ينوه: فإذا نواه حنث.(البناية) للمولى: أي ف ما مملكه العبد. عرفا: حيث يقال: دابة عبد فلان» 
الملك ال عنده إلا أنه يضاف إلى العبد؛ فتختل الإضافة 1 و" فلا يدحل عت مفطلق ا 
إلا بالنية. [العناية 737/4] يحنث: ف الوجوه كلها.(العناية) 

5 أخخر جه الأئمة السعة ,انقب ب الراية 4 0 أخر ج البخاري قي "صحيحه" غنم الرسوف غن سلم 
ب عبدالله عن أبية فل قال معت رسول الله يق يقول: من ابتاع نوا بعد أن تؤبر فثمرقا للبائع إلا أن 
ييشتر ط المبتا ع, وهن ابتاع عبدا وله مال؛ فماله للدي باعه: إل أن يشترط المبتا ع. إرقم: 9 باب 
الرحل يكون له ممر أو شرب ف حائط أو في نخل] 


باب اليمين في الآ كل والشرب 
قال: ومن حلف لا يأكل من هذه النخلة: فهو على ثمرها؛ لأنه أضاف اليمين إلى 
الغدو ري 
ما لا بوكلء فينصرف إلى ما يخرج منه؛ وهو الثمر؛ لأنه سبب ,له فيصلح بحازا عنه 
لكن الشرط أن لا يتغير بصنعة جديدة» حى لا يحنث بالنبيذ والخل والدَبْس 
المطبوخ. وإن حلف لا يأكل من هذا البْسْره فصار رطبا فأكله: لم يحنث» وكذا إذا 


(الرائب 
لم يحنث؛ لأن صفة البُسُورة والرطوبة داعية إلى اليمين» وكذا كونه لبناء فيتقيد به» ولأن 
اللبن مأكول؛ فلا ينصرف اليمين إلى ما يتخذ منهء بخلاف ما إذا حلف لا يكلم هذا 
الصبى أو هذا الشاب» فكلمه بعد ما شاخ؛ لأن جر إن المسلم .منع الكلام منهى عنه) 


باب اليمين ! لخ: قد ذكرنا أن أول ما يحتاج إليه الإنسان المسكن, ثم الأكل والشربء وهذا الباب لبيان 
اليمين عليهما. [العناية 4/4 59] على ثمرها: يع إذا كانت طا ثمرة» وأما إذا لم يكنء فاليمين تقع على 
ثمنها.(العناية) فينصرف: لأن الحقيقة إذا تعذرت» يصار إلى احاز.(العناية) فيصلح: بطريق إطلاق اسم 
السبب على المسبب. (البناية) أن لا يتغير ! لخ: لأن ما يصنع من ذلك الشمر ليس بثمر.(العناية) 

بالنبيذ: الذي يعمل من ثمرها.(البناية) والخل: الذي يفعل منه.(البناية) والدبس المطبوخ: وقيد بالمطبوخ 
وإن كان الدبس لايكون إلا 000 احترازا عَمَا إذا أطلق اسم الدبس على ما يسيل من الرطب» كما 
ذكره ف بعض المواضع من "الذخيرة" وغيره. |العناية 555/4] وإن حلف إلخ: كلامه يشير إلى قاعدة: 
هي أن اليمين إذا انعقدت على عين بوصف يدعو ذلك الوصف إلى اليمين فيتقيد اليمين ببقاء ذلك 
الوضف» فينزل منزلة الاسم؛ ولذلك لا يحنث. [العناية 95/4] 

شيرازا: وهو اللبن (الرائب الخاتر) يجعل في خحرقة» ويعقد رأسهاء ويعلق على وتدء ويتقاطر منه الماء الذي 
فيه جميعهء ويصير كالفالوذج. [البناية 7/١7؟]‏ إلى اليمين: فلا ينصرف إلى ما يتخذ منه. (البناية) 


/ باب اليمين في الأكل والشرب 


فلا يعتبر الداعي داعيا في ال لشرع. ولو حلف لا يأكل لحم هذا الحمّل؛ فأكل بعد 
ما ضار كشا حدث؛ لأن صفة الصِعْر في هذا ليست بداعية ى ليمين» فإ المع عه 
أكثر امتناعاً عن لحم الكبش. قال وعد عللقن أي يكن ترام طكفل يرطي | انيتا 
لأله ليس يبس ومن .يلش ل يكل رام أ مضياء أو عياض لكل يطلب 0 سد 

فأكل ا حنث عند أبى حنيفة يللبه. وقالا: لا يحنث في الرطب يعيئ: بالبسر 
العُذنٌب ولا في البسر بالرظب المذتب؛ لأن الررطب المذنب يسمى وطيا» والبسبر المذتب 
سس سرك قيار فيا إقا #اقلبسين على السرلك ولع أ الرطني الذدييعا يرق 
في دَنْبهِ قليلٌ بسر والبسر المذنب على عكسه؛ فيكون آكله آكل البسر والرطب؛ وكل 
واحد مقصود في الأكل؛ بخلاف الشراء؛ لأنه يصادف الحملة» فيتبع القليل فيه الكثير. 
ولو حلف لا بتري رطا فاشكراض كيّاسة بسر فيها رطي: لا يخنث؛ لأن الشراء 
بادك الفملةه. و الكلررب اق ولو كانت اليمين على الكل يدثة؟؛ لأن الكل 
يصادفه شيًا فشيئاء فكان كل منهما مقصوداً وصار كما إذا حلف لا بخ يشسري شعيراء 
أر لاقام نارين تيا سات خجي: رأكلياءبحث في الأكل :عونا القرا 
اأقلدا فال بولى سطلقى الا يكل للساء فأها طح السداف: اله مصفه بوالقزني» أن يضمت 


“ع 


هذا الحمل: وهو ولد الضأن في السنة الأولى.(البناية) حنث: فلا يتقيد اليمين بلحم الحمل.(البناية) 

ولو كانت اليمين إلخ: بأن حلف لا يأكل رطباء فأكله من كباسة بسر فيها رطب يحخنث.(البناية) 

كل منهها: أي مرخ الرطب والبسر.(البناية) لما قلنا: وهو أن الشراء يضادف الجملة: والأكل يصادفه 
شيئا فشيئا. (البناية) قال: أي محمد في"الجامع الصغير". (البناية) 


-- د22 115005500050060 . 
لأه يسمى عفما في القرآة» وه الامعحسان: أن التسمية جازيةة لأن. البح 
منشؤه من الدم ولا دم فيه ولكوة في الماء. وإن أكل لحم خنزيرء أو لحم 
إنسان: يحنث؛ لأنه لحم حقيقي إلا أنه حرام واليمون قد تعقاد للمنع من الحرام. 
وكذا إذا أكل كبداء أو كر شا؛ لأنه لحم 5-55 فإن نموه من الدم؛ ويستعمل 
استعمال اللحم. وقيل: في غرفنا لا يحدث؛ لأنه لا يُعَدُ -هما. قال: ولو حلف لآ يأكل؛ 
أو لغ , يفدري. سحماة 4 يدك إل افي. شم البطن عند أبي حنيفة يليه. وقالا: 
بحنث في شحم الظهر أيضاًء وهو اللحم السمين؛ لوجود خاصية الشحم فيهء وهو 
الذوب بالنار. وله: أنه لحم حقيقة؛ ألا ترى أنه ينشأ من الدم» ويستعمل استعماله 


اي اللحى 


وتحصل به,قوته» وذا يدث بأكله في اليمين على أكل اللحم؛ ولا يحخث ببيعه في 
ىلي وقيل: هذا بالعربية» فأما اسم ييه بالفارسية: لا يقع على 


الاختلاف 


شحم الظهر بحال. ولو حلف ل ب يغتري» أو الا يأل عخماء أو شحماء فاشترى أليَة: 
أو أكلهًا: م يحنث؛ لأأنه نوع تالث؛ حى لا يستعمل استعمال اللحوم والشحوم. 
الالية ! 


لأقدااني يان كنم السسلك: فسن نما إلخ: قال الله تعالى: مإوَمِنْ كل تَأْكلُونَ لَحُماًطرياً#: والمراد منه الحم 
السمك بالفعل.(البناية) أن التسمية إلخ: أي تسمية لحم السمك.«البناية)» والأصل فيه: أن اللفظ إذا تناول 
أفرادا؛ وف بعضها نوع قصور لا يدخل القاصر تحته» وحم السمك فيه قصور؛ لأن اللحم من الالتحام؛ 
والالتحام بالاشتداد» والاشتداد بالدم؛ والدم في السمك ضعيف. وقال المصنف: لا دم فيه؛ جعله .منزلة 
المعدوة؛ لكونه يسكن الماء: فكان مع اللحم قاصرا فيه» فلا يدخل تحت اللفظ المطلق. [العناية 4/6/14] 
لأنه: أي لأن كل واحد من الكبد والكرش.(البئاية) قال: أي محمد في"الجامع الصغير".(البئاية) 

شحم الظهر: وهو الذي خالطه اللحم. 


ب" باب اليمين في الأكل والشرب 


ومن حلف لا يأكل من هذه |الخنطة: م يحدثء حي يُقضمهاء ولو أكل من تحب هأ: 


2 


لم يحدث عند أبى حنيفة يليه وقالا: إن أكل ف . د عفيرطاحدق أيضاء ,لأنه مفهوم منه عرفا. 
ولأبي حنيفة مللده: أن له حقيقة مستعملة) فإفا وتقلى مُعْلَىء » وتؤكل قَضْما وهي 


الحنطة هن القلي من الغليان 


قاضية على ابجحاز المتعارف على ما هو الأصل عنده» ولو قضمها حنث عندهماء هو 
الصحيح؛ لعموم ابحاز» كما إذا حلف لا يضع قدَمّهِ في دار فلان؛ وإليه الإشارة بقوله: 
ف اللو عدف آينيا. قال: لو حلف لا يأكل من هذا الدقيق» فأكل من خبزه: حنث؛ 


1 
القده فرفقي بالاتفاق 


لآن عينة غير مأكول» قانضرف إل ما ينيعد ميف ولو افكفه كنيا عو لآ دع اهو 
الصحيح؛ لتعين ابحاز مرادا. ولو حلف لا يأكل خبرا: اقرميتة حل .منا يجتاد أهل اضر 
الله خراء ذلك بز للتظة والشعيرة الأنة .هو المستاد. إن تخالبيه البلداق» ولو كل 
من خخبز القطائف: لآ يحدث؛ لأنه لا يسمى نحبزا مطلقا إلا إذا نواهة لأنه محقمل كلامه: 


من هذه الحنطة: وإنما وضع المسألة في الحنطة المعينة؛ لأنه إذا عقد يمينه على أكل حنطة:» لا بعينها ينبغي 
أن يكون الجواب على قول أبي حنيفة ل كاللجواب عندهما. [العناية ٠1/4‏ 4] يقضمها: القضم: الأكل 
بأطراف الأسنان.(البناية) له: أي لقوله: لا يأكل من هذه الحنطة.(البناية) وهي: أي الحقيقة المستعملة 
حاكمة على إلخ.«البناية) عندة: أي عند أبي حنيفة يلله.(البناية) هو الصحيح: احترز به عن رواية 
أخرق عنهماء وهي أنه إذا أكل عين الحنطة لا يحنث.(البناية) لا يضع: المراد بالوضع الدخول. 

دار فلان: يحنث إذا دخلها حافياء أو راكبا.(البناية) وإليه: أي وإلى عموم الحاز.(البناية) 

غير مأكول: فكانت الحقيقة متعذرة.(العناية) ولو استفه: أي أكله من غير مضغ.(العناية) 

هو الصحيح: إنما قال: هو الصحيح؛ احترازا عن قول بعض مشايخناة إنه. يحنث؟ لأنة أكل الدقيق حقيقة) 
والعرف وإن اعتبر» فالحقيقة لا تسقط به؛ وهذا لأن عين الدقيق مأكول. والأصح: أنه لا يحنث؛ لأن هذه الحقيقة 
مهجورة؛ ولما انضرفت اليمين إلى ما يتخذ منه للعرف سقط اعتبار الحقيقة» كمن قال لأجنبية: إن نكحتك؛ 
فعبدي حرء فزق يماء لم يحنث؛ لأن يمينه لما انصرف إلى العقد لم يتناول حقيقة الوطء. [العناية ١7/4‏ 5] 


باب اليمين في الأكل والشرب > 


وكذا إذا أكل خبز الأرز بالعراق لم يحنث؛ لأنه غير معتاد عندهم» حى لو كان 
بطبرستان؛ أو ثي بلدة طعامُهم ذلك: يحنث. ولو حلف لا يأكل الشَّواءً: فهو على اللحم 
. حبر الارز 
دون الباذنحان والجزر؛ لأنه يراد به اللحم المشوي عند الإطلاق» إلا أن ينوي ما يشوى 
من بيضء أو غيره لمكان الحقيقة» وإن حلف لا يأكل الطبيح: فهو على ما يطبخ من 
اللحم» وهذا استحسان؛ اعتبارا للعرف؛ وهذا لأن التعميم متعذر؛ فيصر ف إلى خاص 
هو متعارفي؛ وهو اللحم المطبوخ بالماء, إلا إذ نوى غير ذلك؛ لأن فيه تشديداء 
وإن أكل هن مَرَّقه: يحنث؛ لما فيه من أجزاء اللحم, ولأنه يسمى طبيخا. ومن حلف 
لا يأكل الرؤوس فيمينه على ما يُكْبْسُ في التنانيرء ويباع في المصر. ويقال: يكنس. 
وف "الجامع الصغير": ولو حلف لا يأكل رأساء فهو على رؤوس البقر والغنم عند 
أبي حنيفة ملله. وقال أبو يوسف ومحمد #ككا: على الغنم خاصة» وهذا اختلااف عصر 


عندهم: أي عند أهل العراق.«(البناية) بطبرستان: هي آمل وولايتهاء وقيل: أصلها تبرستان؛ لأن أهلها 
بحاربون بالتبر» وهو الفأس» فعربوه إلى طبرستان. |العناية 07/4 4] متعذر: لأن الدواء المسهل مطبوخ, 
ونحن نعلم بيقين أنه لم يرد ذلك.(العناية) المطبو خ بالماء: قالوا: قيد بقوله: بالماء؛ لأن القلية اليابسة لا نسمى 
مقلبو عا فلا يحنث بأكلها.(العناية) أن فيه تشديدا: أي على نفسه؛ وقد نوى حقيقة كلامه.(البناية) 
من مرقه: أي من مرق اللحم المطبوخ بالماء. (البناية) أجزاء اللحم: وهي ما يذوب منه. (البناية) 

ولأنه: أي ولأن مرق اللحم المطبوخ. (البناية) يكبس في التنانير: أي يطم به التنور يعن يدحل فيه» من 
كبس الرجل رأسه في جيب قميصه. إذا أدحله فيه.(العناية) ويباع في المصر: [في الأسواق] لأن رأس 
الجراد حقيقة» وليس بمراد؛ فيصرف إلى المحاز المتعارف.«(العناية) ويقال: يكنس: بالنون بدل الباء على 
صيغة المبئي للفاعل من كنس الظبي في الكناسء إذا دحل فيه؛ والأول هو الصحيح. [العناية 577/4] 
اختلااف عصر إلخ: لا احتلاف حجة وبرهان.(البناية) 


و 0 باب اليمين في الأكل والشرب 


زان كان العراف بي :زعيه: فيههاة .وي :زيديا في القدم تخاصة: نوي هادا يفيق على 
حسب العادة» كما هو المذ كور في المختصر : قال: : ومن حلف لا يأكل فا" فأكل 


عنبك أو .رعاتاء كو بوطباء أو قاف أأى حيار 1 عقف وإ 61 ساجاء أو بطيخاء 


#بير 


أو مشمشا: حنثء وهذا عند أبي حنيفة يله وقال أبويوسف ومحمد يكا: حنث في العنب 


والرطب والرمان أيضا. والأصل : أن الفاكهة اسم ما فك به قبل الطعام وبعده ه أي يتنعم 


به زيادة على المعتاد. والرطب واليابس فيه سواء بعد أن يكون الشركة مف متفادا ص 


لا يحدث بيابس البطيخ» وهذا المعيئ موجود في التفاح وأخواته» فيحنث بماء وعيره هو جحو د 
في القثاء والخيار؛ لأنهما من البقول بيعا وأكلاء فلا يحنث بمما. وأما العنب والرطب 


والرمان » فهما يقولاك: إن معيئ التفكه موجود فيهاء فإنها أ عر الفواكه. والتنعم بما يفوق 
لتتعم بغيرهها. وأبوحنيفة د كه يقول: إن هذه الأشياء ما يتغذى بماء ويتداوى هاء فأوحب 


0 في معن التفكه للاستعمال في حاجة البقاء, وهذا كان اليابس منها من التوابل؛ 


فيهما: فأفى عر اليمين على رؤوسهما. (البناية) في الغنم خاصة: فأفتيا بوقوع اليمين عليها لا غير. (البناية) 
قال: أي يله في"الجامع الصغير".(البناية) أيضا: : يعئ لا في القئاء والخيار.(العناية) 

المعتاد : د على الغذاء الأصلي .(العناية) فيه: أي في التفكه يذه الأشياء. (البناية) سواء: يعي أن ما كان فاكهة. 
لا فرق فيه بين رطب ويابسء ويابس هذه الأشياء لا يعد فاكهة: فيجب أن يكون رطبها كذلك.(العناية) 
لا يحدث إخ: فإنه لا يعتاد يابسه فاكهة في عامة البلاد.(البناية) وأخواته: من السفرحل والإحاص والعنب. 
بيعا: فإن بائع البقول هو الذي يبيعها لا غيرء وأما أكلا فإنهما يوضعان على الموائد حيث يوضع النعناء 
والبصل .(العناية) فلا يحنث: فيما إذا حلف لا يأكل فاكهة.(البناية) 

ما يتغدى: يعن العنب والرطب.«العناية) حاجة البقاء: يعي بقاء الإنسان وقوامه. (البناية) وشذا: أي ولأجل 
الاستعمال في بقاء الإنسان.(البناية) 


باب اليمين في الأكل والشرب ١م‏ 


أو من الأقوات. قال: ولو حلشف لا بأتدمء فكل شي ء اصطبغ به فهو | إدامء واللشواف أي 


يادام, والملح إدام, وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف حتكنا. وقال محمد مللده: كل ما يؤكل 
مع الخبز غالباء فهو إدام: وهو رواية عن أبي يوسف ينكء؛ لأن الإدام من المؤادمة» وهي 
الموافقة» و كل ما يؤ كل مع الخبز موافق له كار والبيض ع خم أن الإدام ما يؤوكل 
تبعاء واللبعية ف الاختلاط حقيقة؛ ليكون قائماً به وفي أن 7 لل الأتفراة. سحكماء 


الادام 
وتمام الموافقة في الامتزاج أيضاء ولكل وغيره من المائعات لا يؤ كل وحدهاء بل يشرب» 


وك يكون إداما 


والملح 2 كل ات عادة ولأنه يذوب» فيكون لعا بخلااف اللحمء » وما يضاهيه؛ 
لأنه يكل وحن إلا أن ف افيه من التشديدء والعنب والبطيخ ليسا يادام, 


قال: أي محمد يله في"الجامع الصغير".(البناية) اصطبغ: على بناء المفعول. ذا كان مقيذا بخط الثقات» وهو 
افتعل من الصبغ؛ ويقال: اصطبغ بالخل» وف الخل. | العناية 5 /ه. 08 ليبس بادام: أنه يؤ كل وحده.(البناية) 
والملح إدام: لأنه يوكل مع الخبز. (البناية) كل ما يؤكل إلخ: وحاصل ذلك على ثلاثة أوجه: ما يصطبغ 
به فهو إدام بالاتفاق» والبطيخ والعنب والتمرء وأمثالها ما يؤكل وحده غالبا ليس بإدام بالاتفاق» وفي 
البيض واللحم والحبن اختلاف: جعلها محمد إداماء خلافاً لهما. [العناية 405/4] 

هيا يؤكل: أي قُ العرف والعادة. والتبعية لخ يعي أن التبعية على نوعين؛ حقيقية: وذلك قف الاختلاط؛ 
لتكون قائمة به وحكمية: وهي أن ايه تؤكل على الانفراد. واللحم لا يمختلط. فلد يكون تبعا حقيقة) ويو كل 
برا فلا يكون 2-562 فلا يكون إداما. (العناية) حقيقة: بأن يصير مع الخبر كشيء واحد فيتبعه» ويقوم 
به. (البناية) وتام الموافقة ا جواب عن قوله: لأن الإدام من المؤادمة يعي سلمتاة» ولكن المؤادمة التامة الكاملة 
في الامتزاج أيضا ولم توجد في هذه الأشياء إلا أن ينويه؛ لما فيه من التشديد. [العناية ٠5/5‏ 4] 

وما يضاهيه: مثل الحبن والبيضء فإفها ليست بإدام. (البناية) لأنه: أي لأن اللحم وما يضاهيه. (البناية) 
ليسا بإدام: يعن بالاتفاق لما ذكرنا هو الصحيح, كذا ذكر همس الأئمة السرحسيء وقال بعض مشايخنا: 
إنه على هذا الاختلاف. [العناية 4٠5/4‏ ] 


0“ 0 باب اليمين في الأكل والشرب 


هو الصحيح. وإذا حلف لا يتغدّى: فالغداء الأكل من طلوع الفجر إلى الظهر. 


والعشاء من صلاة الظهر إلى نصف الليل؛ لأن ما بعد الزوال يسمى عشاءء وهذا 





تسمى الظهر إحدى صلات العشاء في الحديث. والسحور من نصف الليل إلى طلوع 
الفجر؛ لأنه مأحوذ من السّحر: ويطلق على ما يقرب من م الغدء والعشاء ما يقصد 
به الشْبَعٌ عادة» وتعتبر عادة أهل كل بلدة في حقهم؛ ويشترط أن يكون أكا 


الغداع والعشاء 


لصف الشبع. ومن قال: إل سا أو كلب أو شر بت ) فعبدي جرع وقال: عنسيت 
شيئا دون شىءع؛ ان بهم وغيره؛ لأن يعمجلا ران الوب 
وإل قال: إل ة 00 5 ةي أكلت 00 أو شربت شرابا: سه القضماء 


عخاضة؛ لأنه نكرة في محل الشرط فتعم» فعملت نية التخصيص فيه 


فالغداء الأكل !2: قال في "النهاية": هذا توسع في العبارة» ومعناه: أكل الغداء والعشاء والسحور على 
حذف المضاف؛ وذلك أن الغداء اسم لطعام الغداة» لا أسم كَل .. |[ العناية // 4 السحر: وهو الثلث 
الأخير من الليل إلى طلوع الفجر.(البناية) وتعتبر عادة إلخ: يعن إن كانت خيرا فخبزء وإن #انت نما 
فلحم؛ وإن كانت لبناً فلبن: وف "لمحيط": حى لو كان الحالف مصريا يقع على الخبزء فلو تغدى بغيره 
من الأرز والتمر واللبن + يخنث» وإن كان بدوياء فيتغدى بالتمر واللبن يخنث. [البناية 4/7 7] 

في حقهم: حي إن الحضري إذا حلف على ترك الغداءء فشرب اللبن لم يحنث؛ والبدوي بخلافه؛ لأنه غداء 
ف البادية. [العناية ٠48/84‏ 4] ويشترط اخ : لأن من أكل لقمة أو لقمتين يصح أن :يقول: ها اتغديت 
وما تعشيت.٠العناية)‏ وغيرة: يعن لا يصدق قضاء .ولا ديانة:(البناية) لأن النية ! خ لتعيين بعض محتمللات 
اللفظ. (العناية) يضاهيه: مثل الطعام والشرب: (البناية) لم يدين إلخ: يعبى لم يصدق ف القضاء خاصة» 
ويصدق ديانة.(البناية) لأنه: أي لأن ثم ويا فل إن لبسست» ولعاما 66 لت شيراب في إن شربت.(البئاية) 


ا" 


باب اليمين في الأكل والشرب اق 

إلا أنه خيلااف الظاهر, فالد يدين في القضاء. قال: ومن حلف لا يشراب من دجلة, 
١ 5‏ القدوري 

فشرب منها بإناء: لم يحنث؛» حت يُكرَعَ منها كرعا عند أبي حنيفة يلك وقالا: 

إذا شرب منها بإناء يحنث؛ لأنه المتعارف المفهوم. وله: أن كلمة "من" للتبعيض» وحقيقتُه 

في الكزع» وهي مستعملة, وهذا يحنث بالكرع إجماعاء : هفمنعت فمنعت المصير إلى ا مجاز» وإن 


الحقيقة المستفهلة 


إن معدار فا و لصفا ل ويد مد ماء دجلة» فشرب منها بإناء: حنث؛ لأنه بعد 


الاغترائف بي كنيديا لله وهو الشرط» فصار كما إذا بم اط يأخحذ من 
دححلة 1 
دجلة. ومن قال: إن لم أشرب اماء الذي في هذا الكوز اليوم فامرأته طالق» وليس ف 


الكوز ماء: م يحدثء فإن كان فيه ماء, فأريق قبل الليل: م يحدث» سد ده 
وتحمد جكاء وقال أبويوسف .د عكه: يحنث ف ذلك كله يعبئ: إذا مضى اليوم» وعلى 
هذا الخلاف إذا كان اليمين باللّه تعالى. وأصله: أن من شرط انعقاد اليمين 


خيالاف الظاتقر: إذ الظاهر العموم. (البناية) في القضاء: لأن في التصديق فيه تخفيفا له» فلا يصدق. (البناية) 
دجلة: وهو فر ببغداد. (البناية) كرعا: والكرع تناول الماء بالفم من موضعه من غير أن يأخذه بيده 
يقال: كرع الرجل ف الماء إذا مد عنقه نحوه ليشرب منه. [البناية 47/4 4-1 1] 

لأنه المتعارف المفهوم: أي الشرب بالإناء فإن المفهوم من قوهم: أهل فلان يشربون من دجلة: أَهم 
يشربون من مائها. |العناية ]4١1١/4‏ وهي مستعملة: فلأن الناس يكرعون من الأفار والأودية.(العناية) 
وهو الشرط: أي شرط الحدث في الشرب كون الماء متتعريا إلى دجلة؛ والماء في الإناء منسوب إليهاء فكان 
الشرط قاقماء فصار كما إذا شرب من فهر يأحذ من دججلة؛ لأن الشرط كون الماء من دجلة. [البناية 4/4 5 7] 
' كنت: علم عدم الماء قف الكوز, أو ١‏ يعلم. (العناية) فأريق: وف نلسخحة: فهر يق: 

كله: أي فيما إذا كان فيه الماء؛ وفيمالم يكن.(العناية) إذا كان اليمين !لخ: بأن قال: والله لأشربن الماء 
الذي في هذا الكوز اليوم؛ وليس في الكوز ماءء أو كان فيه ماءء فأهريق قبل الليل لم يحسث عندهماء خحلافا 
لأبي يوسف دلله. [البناية 45/7 ؟] 


4" باب اليمين في الأكل والشرب 


0 خلافا لي يوسف .للك ؛ لأن اليمين إغا تعقد للبر فلابد من 


أي تصور البر 


لبر؛ ليمكن إيجابه. وله: أنه أمكن القول بانعقاده موجبا للبر على وجه يظهر في 
عاك دعر الاق ها لايد عن سور | عل إييعقد في سي الخلفنيه ولمذا 
89 يتعانن: الغمون :موسي للكافازة. ولق أكانت: اليس مطلقة, . » ففي الوجه الأول: 
لا يحنث عندهماء وعند أبى يوسف رللكه يحنث في الحال» وفي الوجه الثابئ: يحنث ؤ 


قولهم جميعاء فأبو يوسف ب فرَّق بين المطلق والمؤقت. ووجه الفرق: أن التوقيت 
للتو سعة» فلا يجب الفعل إلا فى آخر الوقت» فلا يحنث قبله. وي المطلق يجب البر كما 


(شرب الماء) 


فرغ» وقد عجز, » فيحنث ف الحال. وهما فرقا بينهماء ووجه الفرق: أن في المطلق 
هب ار كلها فرك فإقانفات الأ رات نما عفد عله اليمون إفسف فل جيه “كثما.إة 
مات بخالق» وللا باق أما في المؤقت فيجب البر في اللحزء الأخير من الوقت» وعند 
ذلك لوبق عليه البرة ليع العصرية 4لة يجب الى فيعة وتيطل اليمين كما إذا عقده 


تعقد للبر: فإذا لم يتصور البر لا ينعقد. حق الخلف: فإذا لم يتصور الأصل لا ينعقد في حى الخلف .(البناية) 
لا ينعقد !+: ولأحل تصور الأصل لانعقاده في حق الخلف, وهو الكفارة لا تنعقد الغموس حال كوفا 
مو ججبة ل لأنه لما لم يتصور الأصل لا يظهر في حق الخلف, وهو الكفارة. [البناية 57/4 5] 

الو جه الأول: يعونى فيما إذا لم يكن ف الكوز ماء.(العناية) الوجه الغابي: وهو أن يكون افيه ماي 
فأهريق. (العناية) فأبو يوسف 4 فرق: في الوجه الأول» وهو الذي لم يكن في الكوز ماء بين المطلق عن ذكر 
اليوم؛ وبين المؤقت به فقال في المطلق: أنه يحنث في الحال» وفي الموقت: يتوقف حنثه إلى آخحر اليوم إلى غيبوبة 
الشمس. [العناية 54/5 ]4١‏ وهما فرقا بينهما: أي ف مسألة الوجه الثانى» وهو ما إذا كان في الكوز ماءء فأهريق. 
مات الحالف: فيجب؛ لأن بقاء امحل شرط البر كبقاء الحالف. وعند ذلك: أي وعتد الجزء الأحير.(البناية) 

كما إذا عقده إل: [البمون] وأشاز بقولع كما ]ذا عقده إساءاق هذه الخالة إلى أن وجوه الل "كما 
هو شرط لانعقاد اعد كذلك لبقائها. [العئاية 4/5 ]4١ 2-84١‏ 


باب اليمين في الأكل والشرب م 


ابتداء قُْ هذه اححالة. قال: ٠‏ عن حلف بن البفان أو ليقلر” هلا 0 ذهيا: 


القدوري 


انعقدت عينه» و حنث عقيبهاء وقال زفر ك: لا تنعقد؟ لأنه مستحيل عادة. فأشية 
المستحيل حقيقة حقيقة؛ فلا يبتقد. ولنا: أن البر متصور حقيقة؛ لأن الصعود إلى السماء ممكن 

نيفق أآلية تر أن ن اللائكة يصعدون السما» وكذا حول المحجر ذهبً بتبحويل الله تعالى. 
ص1 جلف ثم يحدث يكم ابعر الثابت عادة» كما إذا 
مات الحالف» فإنه يحنث مع احتمال إعادة الحياة» بخلاف مسألة الكوز؛ لأن شرب الماء 
سن يالخوز وننا الحلف» ولا ماء فيه لا يتضور» فلم ينعقد. 


هذه الحالة: أي حالة عدم الماء في الكوز. لأنه: أ ي الضعود والقلب. وإذا كان إخ: إنما كان كذلك؛ لأن 
إيجاب العبد معتبر بإيجاب الله تعالى» وإيجاب الله تعالى يعتمد التصور دون القدرة فيما له خلف؛ ألا ترى أن 
الصوم واجب على الشيخ الفاني» ولم تكن له قدرة لمكان التصور والخلف؛ وكذلك ههنا حنث عقيب وجوب 
البر فوجبت الكفارة للعجز الثابت عادة» كما وجبت الفدية هناك عقيب وجوب الصوم. [العناية ]4١7/5‏ 


باب اليمين في الكلام 


قال: ومن حلش لا يكلم فلاناء 5 وهو حيث يسمع إلا أنه اناكم ف ب م 


القدوري ير 


لأنة قد كلم ووصل إلى سمعه. لكنه م يفهم لنومه. فصار كما 9 ١‏ ناداهى وهو 
بحيث يسمع, لكنه ينهم ألتقافله: وقي بعض روايات الس شط أن يو قظه 
وعليه عامة مشاغننا؟؛ أنه إدا لم يتنبه كان كما إذا ناداة من بعيد: وهو بحيث لا يسمع 
صوته. لو القن 9 كمه 1 بإدنه: فأذن له وم يعلم بالإذن حي كلينة عونق ؛ 


الخالف 

ا . 31 525907 #زه : ١‏ 3 . 0 9 
أن الإذن مشتق من الأذان الذي هو الإعلام؛ أو من الوقوع في الإذن» و كل ذلك 
لا يتحقق إلا بالسماع. وقال أبويوسف: لا يحنث؛ لآن الإذن هو الإطلاق» وأنه 

يتم بالإذن كالرضاء ة قلنا: الرضا من أعمال القلب» ولا 2252 الإذن على ما مر . 

فيتم بالراضي 

باب !2: : لما ذكر بيان أبمان فاعفردوالنسول: ولشيري والأكلء وا لشرب للمعئ الذي ذ كرناء» شرع 
ف بياك الفعل الجامع الذي يستتبع الأبواب المتفرقة وهو الكلام؛ إذ اليمين 5 العتق. والطلاق» والبيع؛ 
والشراءه واليمين في الحجء والصلاة» والصوم من أنواع الكلام» فذكر الجنس مقدم على 
ذكرالنوع.«العناية) ووصل إ2: نقل صاحب "النهاية" عن شيخ الإسلام أن التكليم عبارة عن إسماع 
كلامه» كما ف تكليم نفسهه. فإنه عبارة عن إسماع نفسه؛ إلا أن إسماع الغير آفر باطن لا يوقف عليه 
فأقيم السبب المؤدي إليه مقامه» وهو أن يكون بحيث لو أصغى إليه أذنه» ولم يكن به مانع من السماع 
لسمعء ودار الحكم معه؛ وسقط اعتبار حقيقة الإسماع. [العناية 2١1/4‏ | 

اح ا اه أ 
و عليه: أي على شرط الإايقاظ.(البناية) وكل ذلك: أي الإذن من الأذان أو ٠‏ 1 من الوقوع ع في الإذن.(البناية) 
هو الإطلاق: أي الإجازة والإباحة. كالرضا: يعئ أنه إذا حلف لا يكلمه إلا برضاه؛ فرضي المحلورف 
عليه بالاستثناء» ولم يعلم الحالف»: فكلمه لا يحنث؛ لما أن الرضا يتم بالراضى. فكذلك الإذن يتم 
بالآذن. [العناية ]54١3/5‏ على ها مر: أنه إما من الأذان الذي هو الإعلام» أو من الوقوع في الأذن, 
وذلك يقتضي السماع؛ لم يوجد.(العناية) 


باب اليمين في الكلام ظ ام 
قال: وإن خلف لآ يكلمه شهراً. فهو من حين جلف؛ لأنه لو لم يذكر الشهر 
تاد اليهيى: وذ كر الشهر لإحراج ما وراءه» فبقي الذي يلي .ينه دا خلا عمل 
7 4 3 كيو 
بدلالة حاله. بخلاف ما إذا قال: والله لأصومن شهرا؛ لأنه لو لم يذكر الشهر 
لم تتأبد اليمين» فكان ذكره لتقدير الصوم به وأنه منكرء فالتعين إليه. وإن حلف 


1 ل اقلق 


لا يتكلم فقرأ القرآن في صلاته: 'لا يحنث» وإن قرأ في غير صلاته: حنث» وعلى هذا 
التسبيح والتهليل والتكبير» وف القياس يحنث فيهماء وهو قول الشافعى يلك؛ لأنه 
كلام حقيقة. ولنا: أنه في الصلاة ليس بكلام عرفا ولا شرعاء قال علكك: "إن صلاتنا 
هذه ل يساح ليها اخبريد بن 915 النادي؟. وقيل في عرفنا لا يحنث في غير الصلاة 
أيضاء الآنه لآ يسس متكلماى,[ اقأرنا وسيسا. ولو قال: يالتهة. ففرك ملق 


قال: أي محمد يلك في "الجامع الصغير".(البناية) بدلالة حاله: وهي الغيظ الذي لحقه في الحال.(العناية) 
بخلاف إلخ: فإنه لا يتعين الشهر من حين حلفء بل له أن يعين. لا تتأبد اليمين: إما لأنه نكرة في سياق 
الإثبات» وإما لأن الصوم غير صا للتأبيد لتخلل الأوقات الى لا تصلح أن تكون محلا للصوم. [العناية 7١/5‏ 5] 
وعلى هذا التسبيح !خ: يعن إذا حلف لا يتكلم فقال: سبحان الله أو قال: لا إله إلا الله» أو قال: ألله أكبرى 
فإن كان في الصلاة لا يحنث» وإن كان حارج الصلاة يحنث.(البناية) فيهما: أي في الصلاة وخارجها. (البناية) 
ليس بكلام !ل:. فإن الموجود في الصلاة لا يسمى كلاما عرفا. [البناية 817/7 5] 
* تقدم في باب ما يفسد الصلاة.[نصب الراية 4/8 ]7٠0‏ رواه مسلم في "صحيحه" عن معاوية بن الحكم السلمي 
قال بينا أنا أضلى مع رسول الله 225 إذ عطس رجحل من القوم فقلت له: يرحمك الله فرماق لقم بأبصارهم. 
واكل أمياه ما شأنكم؟ تنظرون إلي» فجعلوا يضريون بأيديهم علي أفخاذهم, فلما ر أيتهم يصمتونئ؛ 
لك سكتكه فلما صل رسول الله 35 فبأبي هو وأميء ما رآئت سعلها لعولا يعي العبن ضليما عندة قراب 
ما قهرن ولا ضربئ ولا شتمينء قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناسء؛ إنما هو التسبيح 
والتكبير وقراءة القرآن. [رقم: /ه. باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته] 


4 باب اليمين في الكلام 


فهو على الليل والنهار؛ لأن اسم اليوم إذا قر بفعل لا يكتد يراد به مطلق الوقت» قال الله تعالى: 

وَمَنْ يُوَلَهِمْ يَوْمَئٍ ديرَة#» والكلام لا يمتد. وإن عَنَ النهار خاصة دين في القضاء؛ 
أنه مستعمل فيه اليا وعن أبي يو سف وله أنه لا يدين فق القضاء؛ لأنه نجالاكف المتعار ف. 
ولو قال: ليلة أكلم فلانا: فهو على الليل خاصة؛ لأنه حقيقة في سواد الليل كالنهار للبياض 
خاصة وما عحاء استعمالة ق«مظلق الوقنت. ولو قال إن كلحقفلانا إلآ أن يقدم فلات 
أو قال: حي يقدم فلان؛ أو قال: إلا أن يأذن فلان» أو حب يأذن فلان» فامرأته طالقء 
فكلية قبل القدوم والإذن: حنثء ولو كلمه بعد القدوم والإذن: لم يحنث؛ لأنه غاية, 

قدوم فلأن 
واليمين باقية قبل الغاية» ومنتهية بعدهاء فلا يحنث بالكلام بعد انتهاء اليمين. وإن مات 
2 فل 

فلان: سقطت اليمين خعلافا لأبي يوسف رك؛ لأن الممنوع ادم ينتهي بالإذن 
والقدوم» ول ببق بعد الموت متصور الوجودء فسقطت اليمين» وعنده: التصور ليس 
بغرظ قف منقوط. الغاية تآبن البعين. ومن سلف ل يكلى عبد قلانء بول يت عيبا 
بعينه» أو امرأة فلان» أو صديق فلانء فباع فلان عبده؛ أو بانت منه امرأته» أو عادى 


صديقه. فكلمهم: لم يحنث؛ لأنه عقد يميته على فعل واقع في محل مضاف إلى فلان» 


يومئذ: أراد به مطلق الوقت.«(البناية) لا بمتد: قيل في وجهه: لأنه عرض لا يقبل الامتداد إلا بتجدد 
الأمثال كالضرب والجلوس والسفر والركوب ونحو ذلك.[فتح القدير 4/١؟5]‏ لأنه: أي لأن كل واحد 
من القدوم والإذن.(البناية) غاية: أما في كلمة حت: فظاهرء وأما في إلا أنء فلما تقدم من مناسبة مععئ 
الاستثناء معن الغاية» وكونه بخازا للغاية. [العناية 47-477/4] وإن مات فلان: يعبئ الذي أسند إليه 
القدوم: أو الإذن سقطت اليمين لانتفاء تصور البر. [العناية 14/4 47] 

خلافا لأبي يوسف يللك.: فإنه قال: يبقى اليمين مؤبدة بعد سقوط الغاية.(البناية) فكلمهم: أي فكلم 
العبد في المسألة الأولى أو المرأة في المسألة الثانية أو صديق فلان في المسألة الثالثة.(البناية) 


باب اليمين في الكلام و 


إما إضافة ملك أو إضافة نسبة» ولم يوجد, فلا يحنث. قال ذ#ء: هذا في إضافة 
عدم ال ؟ 


الملك بالاتفاق» وف إضافة النسبة عند محمد يله يحنث كالمرأة والصديق. قال في 

بين الثالا ئة 2 الم ا 
الزيادات": لأن هذه الإضافة للتعريف؛ لأن المرأة والصديق مقصودان بالهجران؛ 
فلا يشترط دوامها. فيتعلق الحكم بعينه» كما في الإشارة. ووجه ما ذكر ههناء وهو 
رواية "الجامع الصغير": أنه يحتمل أن يكون غرضه هجرائه؛ لأحل المضاف إليه ولهذا 


أي فللان 
عد اقلااق هذاه أو انرا كلا بدي 2 عيدة قلق ميد: لعف ف القف . ده 
نات كار أب © او اهرات كارل بف 9 2 ب اليم 8 حمسا رن با6) و -حنس» 


في المرأة والصديق» وهذا قول أبى حنيفة وأبلى يوسف عكّاء وقال محمد مللنه: يحنث في 


العبد أيضاء وهو قول زفر سله. .وإن جلف لا يدخل ذارَ فلانٍ هذه فباعها ثم دخلها' 
فهو على هذا الاختلاف؛ وجه قول محمد وزفر جلا: أن الإضافة للتعريف» والإشارة 
أبلغ منها فيه؛ لكوفا قاطعة للشركة, بخلاف الإضافة: فاعبّّرت الإشارة ولَعّت الإضافة: 


إضافة ملك: كما في المسألة الأولى.(البناية) إضافة نسبة: كما ف امرأة فلآن» وصديق فلان. 
مقصودان: أي لذاتهما لا لأحل المضاف إليه.(العناية) فلا يشترط دوامها: أي دوام إضافة المرأة إلى الزوجء 
وإضافة الصديق إلى فلان؛ لأن ما كان للتعريف لا يشترط دوامه للاستغناء عنه بعد التعريف. |العناية 1//4ه ؟] 
بعينه: أي بعين كل واحد منهما.(العناية) كما في الإشارة: بأن قال: لا أكلم صديق فلان هذاء أو زوجة 
فلان هذه.(العناية) يحتمل أن يكون: ويحتمل أن لا يكون.(العناية) 

هجرانه: أي كل واحد من المرأة والصديق.(العناية) في العبد: بعد زوال الإضافة.(العناية) 

هذا الاخعلاف: أي عند محمد يلك يحنث ف الدار المشار إليها إذا بيعت» ثم وحد الدخول كما في العبد 
المشار إليه إذا بيع» ثم كلمهء وعندهما لا يحنث .(البناية) منها: أي من الإضافة الي للتعريف.(البناية) 

قاطعة للشركة: لكوفا .منزلة وضع اليد عليه؛ بخلاف الإضافة؛ لحواز أن يكون لفلان عبيد.(البناية) 


٠‏ باب اليمين في الكلام 


وصار كالصديق والمرأة. ولههما: أن الداعي إلى اليمين معين في المضاف إليه؛ لأن هذه 


0_8 5 


الأعيان لا تُهَجَرٌ ولا تعادى لذواقاء وكذا العبد بل السقويط فم أتهاة بل لعين 3 
مُلاكهاء فتتقيد اليمين حال قيام الملك» بخلااف 4 إذا كانت الاضافة نسية كالصديق 
والمرأة؛ لأنه يعادى لذاته» فكانت الإضافة للتعريف», والداعي لمعن في المضاف إليه غير 
ظاهر؛ لعدم التعيين» بعذلااف ما تقدم. قال: وإن حلف لا 8 ضالحبي هنا الاطلا3 
فباعه» ثم كلمه: حنث؛ لأن هذه الإضافة لا يحتمل إلا التعريف؛ لأن الإنسان لا يعادي 
لمعين ف الطيلسان, فصار كما إذا أشار إليه. ومن حلف لا يكلم هذا الشاب. 
فكلمه.وقد صار شيخا: حنث؛ لأن الحكم تعلق بالمشار إلية؛ إذ الضفة في الحاضر لغوء 
وهذه الصفة ليست بداعيةٍ إلى اليمين على ما مر من قبل. 


صار: أي العبد المشار إليه.(البناية) والمرأة: فيكون فيه الحنث أيضا. أن الداعي إلى إلخ: وتقريره: 
لا نسلم أن الإضافة للتعريف» بل لبيان أن الداعي 3 اليمين معي في المضاف إليه؛ لأن إل.(العناية) 
الأعيان: أي الدار والدابة» والثوب.(العناية) ملاكها: أي يعادي ويهجر هذه الأشياء لأجل مععئ 
ملاا'كها.(البناية) فتقيد اليمين: لقيام المعين الداعي إذ ذاك به لعدم التعيين: أي لعدم تعيين المضاف إليه 
للهجران لكون المضاف أيِضا صإاكا لذلك؛ وإذا كانت للتعريف _ لم يشترط دوامها؛ لما ذ كرنا.(العناية) 
عخللاف ما هم يعن إضافة الملك لتعيين المضاف إليه لذلك. [|العناية 5/8؟4] قال: أي محمد يلك 
في "الجامع الضفو" والبنايةم اليفح آى الل ماحبي الطيلسان» فتعلقتت البمين :بههى:وإق كلم الماشترف 
ا اد 1-31 وهذه الصفة إلخ: جواب عما يقال: لو كانت الصفة في الحاضر لغوا لحنث 
إذا حلف لا يأكل هذا اريم فأ كله ينكد مااصاز كرا وتقريره: الصفة في الحاضر لغو إذا لم تكن داعية 
إلى اليمين» وهذه كذلك على ما مر من قبل يع في أول باب اليمين ف الأكل والشربء بخلاف الرطب» 
فإن صفتها داعية إلى اليمين. (العناية) 


باب اليمين في الكلام 4١‏ 


قال : ومن حلف لا,يكلمه جيناء أو ع 2 الحين» أو الزمان: فهو على ستة أشهر 


العدو ري 


2 الحين قد براد به الزمانٌ القليل. 4 وقد يرآة .به أربعون سينةه قال الله تغالى : هل أنى 
عَلَى لإنسَانٍ جين من اده ره + اواقك ايراد يها ستة أشهرع قال الله 2-0000 


حين 4: عن هو الوسطء فينتصرف إليه؛ وهذا أن اليسير لا يقصد بالمنع؛ لو جود 
الامتناع فيه عادة» والمؤبد لا يقصد به اغاليا؛ لأنه منزلة الأبدء ولو سكت عنه يتأبد؛ 


الرمان المؤيد 


فين ا فاكر قافن وكا الزمان ينتعما. استسال الحين» يقال: ما رأيتك منذ حين؛ ومنذ 


زماك .معن وهذا إذا لم تكن له نية» أما إذا نوى شيعا فهو على ما نوى؛ لأنه نوى 
حقيقة كلامه. اليد الست وقال ] أبو حنيفة وليه: الدعر لا أدرى :ما جه ؟ 
فصل: لما كانت المسائل المذكورة في هذا الفصل من نوع الكلام متعلقاً بالأزمان سماه قصلاً 
ل بابا. (العناية) حينا : ولا نية له على شيء من الوقت. [العناية 7/4 | 

الزنان القليل: قال, الله تعالىة ل(فتيكان الله عن اننشون وَحَبَنَ تُصبخُوة»4:: والمراد ابه إؤقت 
الصلاة.(العناية) كل حين: أي كل ستة أشهر؛ فمن وقت الطلع إلى وقت الرطب ستة أشهر؛ ومن وقت 
الرطب إلى وقت الطلع ستة أشهرء ومعناه: أنه ينتفع يما في كل وقت لا ينقطع نفعها البتة.(العناية) 
وهذا: أي الحين الذي .معن ستة أشهر .(البناية) إليه: إذا لم تكن له نية. [العناية 5717/5 ] 

وهذا لأن اليسير إخ: أي الانصراف إلى ستة أشهر؛ لأن اليسير لا يقصد بالمنع؛ لعدم الحاجة إلى اليمين في 
الامتناع عن الكلام في ساعة واحدة؛ لأ يوحد فيه عادة بلامين» والمؤبد لا يقصد غابا به لأه بحزلة لأا 
يآ عن أراد قلتت عول» ايدايق ارش على كات موا كلف ليذكر الحين» ولو سكنت تأبف اليمين» فحيت ذكر 
لابد له من فائدة سوى المستفاد عند عدم ذكره؛ وإلا لا يكون لذكره فائدة» فتعين الأو سط. [العناية 4717/8 ] 
وهذا إذا إلخ: أي الحمل على ستة أشهر في قوله: لا يكلمه حينا أو زماناً أو قاههما بالتعريف. [البناية 77/4؟] 
عندهما؛ ل يوسف ومحمد بجا يعن يقع على ستة أشهر؛ المنكر والمعرف سواء. (العناية) 


.4 باب اليمين في الكلام 


وهذا الاحتلاف في المنكرء هو الصحيح, أما المعرف بالألف واللام يراد به الأبد 

5 ٍ 8 بالائفاق 
عرفا. لهما: أن دهرا يستعمل استعمال الحين والزمان» يقال: ما رأيتك منذ حين؛ 
ومتك هر دين والرسيفة يه 'توقف ق دري لاق اللعات. 8 دراك قياساء 
والعرف لم يعرف استمراره لاختلاف في الاستعمال. ولو حلف لا يكلم أياما: فهو 
على ثلاثة أيام؛ لأنه اسم جَمْع ذكرَ مُتَكراء فيتناول أقل الجمع» وهو الثلاث؛ 
ولو حلف لا يكلمه الأيام: فهو على عشرة أيام عند أبي حنيفة مثنه. وقالا: على 
الأسبوع» ولو حلف لا يكلمه الشهور: فهو على عشرة أشهر عنده؛ وعندهما: على 
ان عشر شهرا؛ أن اللام للمعهودء وهو ما ذ كرنا؛ 


هو الصحيح: احتراز عن رواية بشر عن أبي يوسف عن أبي حنيفة #كا: أنه قال: لا فرق على قول أبي حنيفة ينك: 
بين قوله: دهراء وبين قوله: الدهر.(العناية) فى الاستعمال: وبيان اختلاف الاستعمال فيه: أن المعرفة تقع على 
الأبد. بخلاف الحين والزمان» ويقال: دهري لمن قال: بالدهرء وأنكر الصانع» وحكى الله تعالى عنهم بقوله: 
َم يُهْلِكُنَا إلا الدَمْديك. وقال وهُ: "لا تسبوا الدهر فإن الدهر هو الله" فهذا اسم لم يوقف على مراد المتكلم 
عند الإطلاق» والتوقف ف مثل ذلك لا يكون إلا من كمال العلم والورع. [العناية 4548/5 -4755] 

لأن اللام إلخ: والأصل أن حرف التعريف إذا دخل على اسم الجمع ينصرف إلى أقصى ما ينطلق عليه 
اسم الجمع عند أبي حنيفة .د وهو العشرة؛ لأن الناس يقولون في العرف: ثلاثة أيام» وأربعة أيام إلى 
عشرة أيام» ثم بعد ذلك يقولون: أحد عشر عا ومائة يوغء :وألفق يوءء فلما كانت العشرة أقضى 
ما ينتهي إليه لفظ الجمع؛ كانت هي المرادة» بخلاف ما إذا حلف لا يتزوج النساء حيثك يقع اليمين على 
الوحداة؛ لتعذر صرفه إلى أقضى ما ينتهي إليه اسم النساء. وعندهما ينظر؛ إن كان ثمة معهودء ينصرف 
إليه» وإلا ينصرف إلى جميع العمرء وفي الأيام المعهود في عرف الناس أيام الأسبوع, فكانت مرادة» وفي 
الشهور المعهود شهور السنة» فكانت مرادة» وهي اثنا عشر شهراء ولا معهود في الجمع والسنين؛ 
فينصرف بمينه إلى جميع العمر. [العناية 475/8] ما ذكرنا: أي الأسبوع واثئ عشر شهرا. 


باب اليمين في الكلام 4 





لأنه يدور عليها. وله: أنه جمعٌ مُعَرفٌ فينصرف إلى أقصى ما يذكر بلفظ الجمع 
وذلك عشرة., و كذا ارا ااا اي انين والسابرو وا ينصرف إلى العمر؛ 
ذه | معهود دوو نه ور قال | لعمده: ك3 حدمتئ أياما كير فآنت جرع فالأياء 


الكثيرة عند أى حنيفة يظلله عشرة ” لأنه أكثرٌ ما يتناوله اسم الأيام» وقالا: سبعة 
2 | عشرة 

ايام؛ نهنا زاد. عليها تكرار, وقيل: لو كان اليمين بالفارسية لقني أن إلى سبعة أيام؛ 

لأنه يذكر فيها بلفظ الفرد دون الجمع. 


يدور عليها: قيل: أي لأن الشهور تدور على انْنٍ عشرء وكان القياس أن يقول: لأنها تدور عليه؛ ولكن أول 
بالمذكور في الأولء وبالإفراد في الثاني. [العناية 75/54 4] عنده: أي عند أبي حنيفة يل.. [البناية 717/4 ؟] 
في اجمع والسدئين: يع إذا حلف لا يكلم الجمع يقع على عشر جمع. والسنين يعي وكذا الجواب في 
السئين» يعن إذا حلف لا يكلم السئين يقع على عشر سنين. [البناية //1/8؟] 

لأنه أكثر إلخ: أي أكثر ما ينطلق عليه اسم الأيام؛ لأن بعد ذلك لا يقال: أيام» بل يقال: أحد عشر 
يوماء ومائة يوم» وألف يوم.(العناية) اليمين بالفارسية: يعن مثل أن يقول: كر خدمت كين مرا 
روزهاي بسيار تو آزاديء إذا خدم سبعة أيام ينبغي أن يعتق؛ لأن في لساننا يستعمل ف جميع الأعداد 
لفظة روزء فلا يجيء ما قال أبوحنيفة 4 في العربية: من انتهاء لفظ المع إلى عشرة. [العناية 4757/14] 


باب اليمين فى الح ق والطللاق 


هي ٠‏ قال لامراته: إدا ولدت ولداء قات طالق» فو لدت ولدا ميتاأ طلقفت» 


يكن 


وكذلك إدا قال . الأمته: إذا ولدت ولداء فأنت حراة؟ أن المو جود مولود فى فيكون ولدا 


حميمة) ويسمى به ىِ العرف» ويعتبر والذا قْ الشرع) حي 2 به العدة والده 


5 بالولد 


بعدة قبا .2 اقاأقة أ ولد له فتحقق الشر ع وهو ولادة الولد. و قال: إدا ولدت 


سيا - 


ولداد فيو سق اقولقيك بلدا مناه ' 2 آخر بيا: ع ى الحي وحده عند قل حنيفة يكلله. 


رقالا: لا يعتق واحد منهما؛ لأن الشرط قد تحقق بولادة الليت على ما بينا فتتجل 
يمي انال جولى لق لليت ليس فصل للسريةه وى اطرء. ولآن سنتفة ين أن 
مطلق اسم الولد مقيد بوصف الحياة؛ أنه تعد إننائة الخرية حراءة وهي قوة حكمية 
تقب قي للج الإسلقك. الخبيرة و3 بدت بت أل اليعنة ة 

قال: إذا ونب ولد 55 بخلاف جزاء اق ري الأم؛ لأنه لا يصلح مقيداً. 


فيتقيكل بو صف الحياة) فصار كما إذا 


ىو 


3 


باب اليمين !خ: قدم هذا الباب على غيره؛ أن الخلق ما أكفر وقوعاء لكان معرؤة احكامه أهم من 
غيره لع م فولدت بولدا ميا عتقت. والعداية/ فنا بينا: أشنا بة به إلى قوله: بن المو جود مولود 
!خخ . [البناية 6/:؟] إلى جواع: "كما لو قال لامرأته: إن دخلت الدارء فأنت طالق» فدحلت الدار بعد 
ما أباماء وانقضت عدقا تنحل اليمين: لا إلى جزاء. [العناية 4**/4] كما إذا قال إخ: ول يوجد الولد 
الحى في الولادة الأولى» ووجد الولادة الثانية» فإذا تحقق الشرط يتحقق الجزاء. 

جزاء الطلاق : 58 قوله لامرآته: إن ولدت ولدا فأنت طالق؛ فولدت ولدا ف يقع الطلادق . | البئاية م] 
لأنه: أي الجزاء لا يصلح مقيدا لاستغنائهما عن حياة الولد؛ فلم يكن الشرط إلا ولادة الولد» وقد 
تحققت. |العناية 54/4 *4] لفرد سابق: لا يشاركه غيره فيه.(البناية) 
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فاج ارس عبان دا 11 حر: الم يعتق واحد منهم؛ لانعدام التفردٍ في الأولين» والسبق 
2 الثالث» فانعدمت الأولية. وإل قال: أوال غك انشع به وحدة فهو حر عتق الثالث؛ 
أن يراد به التفرذ 5 حالة الشراء؛ لأن 'وحده" للحال لغة, والثالث سابق ُْ هذا 


بالو حدة 


الوصف. وإن قال : خم عبد أ شتريه فهو حرء فام شترى عبداً وات لم يعتق؛ لأن الآخر 


اسم لفرد لاحق» ولا سابق له فلا يكون لأحقا. ولو اشترى عبدا ثم عبداء ثم مات: 


بع عتق الاخخر؛ لأنه فرد لاحق؛ فاتصف بالاخرية» و يعتقى 6 اشتراه عند أبي ححنيفة يلقم 


سحي" يعتبر من جميع المال» وقالا: يعتق, يوم مات» عدي يعتبر اهن القليق؛ لأن الاخرية 
7 تثبت إلا بعدم شراءءغيره بعدهء وذلك: يتتحقق بالموت» فكان الشرظ متحققا عن 
الموت» فيقتصر عليه. ولأبي حنيقة مش أن الموت معراف» فأما اتصافه بالاخرية 


للة حرية 


فمن وقت الشراء. فيثبت مكايا وعلى هذا الالدف تعليق الطلقات الثلاهدث به 


وحدة: أي حال كونه وحده ف حالة الشراء. لغة: فيه نظر؛ لأن وحده حال من جهة الإعراب» لا من جهة 
اللغة. [البناية 7”1771//4] هذا الوصف: أي التوحد في الشراء. من الثلث: أي آخرية العبد المشترى. 

وذلك: أي عدم شراء غيره.(البناية) فيقتصر عليه: أي فيقتصر العتق على زمان الموت» فيعتق قبيل ال موت 
بلا فصل.(البناية) أن الموت إلخ: وتقريره: أنه لما اشترى الثاني بعد الأول تثبت صفة الآخرية فيه» لكن كانت 
بعرضية أن يزول بشراء غيره؛ فلا يحكم بعتقه ما لم يتيقن؛ فإذا مات ولم يشتر غيره؛ عرفنا تقرر صفة الآخرية 
عليه» فيعتق من ذلك الوقت. [العناية 45/4] مستندا: إلى وقت كان آخحرا من وقت الشراء. [البناية 7/7/7؟] 
تعليق إلخ: كما إذا قال: آخر امرأة أتزوجها فهي طالق ثلاثاء فتزوج امرأة» ثم امرأة ثم مات عندهماء 
يقع الطلاق مقصورا على الموت» حي تستحق الميراث. وعند أبي حنيفة يقع مستندا إلى وقت التزوج؛ 
فلا تستحقه. وفائدة التقييد بالنلاث جاز أن يكون بيان الطلاق البائن» فإن به يكون الزوج فاراء فترث 
المرأة عندهما. |العناية 575/4] به: أي بوصف الآخرية أو بلفظ الآخر.(البناية) 


4 باب اليمين في العتق والطلاق 


وفائدته تظهر في حريان الإارث وعدمه. ومن قال: كل عبد بشرى بولادة فلانة فهو 
حره افبشرة ثلاثة متفرقين: عق الأول الآن البشارة اسم لخبر يغير بشرة الوجه. 
ويشترط كونه سارًا بالعرف وهذا إنما يتحقق من الأول» وإن بشروه معا: عتقوا؛ 
لأنها تحققت من الكل. ولو قال: إن اشتريت فلانا فهو حرء فاشتراه ينوي به كفارة يكينه: 
م يحرم | أن الشرط قران النية بعلة العتق» وهي البعين فأما التراء تقر طله. و إن الشترين 


أباه ينوي عن كفارة عميده: أجز أد عندناء» عويتن لزفر والشافعي رجش رهما * أن الشراء 
تم ٠‏ عن الكفارة 

شرط العتق» فأما العلة فهي القرابة؛ وهذا لأن الشراء إثبات الملكء والإعتاق إزالته 

علة العتق 
وبينهما منافاة. ولنا: أن شراء القريب إعتاق؛ لعو له عاتن ٠‏ ان يخزي ولد والذه إلا أن 
يُحده ممل وكا فيَسْتَريّه فيعتقه" * جعل نفس الشراء إعتاقا؛ لأنه لا يشترط غيره. 
8 الحديث 

ويشترط !2: وقد يكون بالخير؛ وقد يكون بالشر إلا أنه في العرف يستعمل فيما يسرء ون 

الحزن.(العناية) لأن الشرط: أي شرط الخروج عن عهدة التكفير قران نية التكفير بعلة العتق» وهي 

اليمين فيما نحن فيه ولم يوجد, وإنما وجد عند الشراء وهو شرط العتق؛ لا علته» فلا يكون مفيدا حب 

لو كانت النية مقارنة لليمين أجخزأه عن الكفارة.(العناية) أن الشراء !2خ: , يعن أن النية تشترط عن العلة» 

والشراء شرط العتق لا علته؛ و إنما العلة هي القرابة» فلا تفيد النية عند ا ا | 

وهذا: أي كون الشراء شرطا لا غلة. [البناية 77/8؟] وبينهها: أي بين إثبات الملك» وإزالته منافاة: 

فكيف يكون الشراء علة للعتقء فلا يكون الشراء إعتاقا. 

* أخرجه الجماعة إلا البخاري. [نصب الراية 4/7 ]*٠0‏ رواه مسلم في اسيم عو سوط 0 صالح 

عن أبية عن أي هريرة قال: قال رسول الله 0 5 حر كي ولد و الده )8 آن. يده عملو كا فيسشتر يه 

فيعتقه. إرقم: ١٠5٠ء‏ باب فضل عتق الوالد] 


باب اليمين في العتق والطلاق 0 < /3 






فصار نظير قوله: سقاه فأرواه. ولو اشترى أم ولده:لم يجزه» ومعيئ هذه المسألة: أن 
يقول لأمة - قد استولدها بالنكاح -: إن اشتريتك فأنت حرة عن كفارة يكين 
ثم اشتراهاء فإها تعتق لوحود الشرطء ولا يجزيه عن الكفارة؛ لأن حريتها مستحقة 
الاستيلاد» فلا تضاف إلى اليمين من كل وجه؛ بخلاف ما إذا قال لقن إن اشتريتك 
فأنت: خرة عن كفارة عهين») حيتث يخزيه عنها إذا اشتراها؛ لأن رمه 


ا ١‏ ضافة ! | قل قا النية. قال: إن 
ججهة اخحرى, فلم تختل 2 الحرية ى اليمين» 7 2 العو ل سويت 


حارية فهى حرة؛ فتسرى جارية كانت في ملكه: عليز لأا اليمين انعقدت في حقها 
لمصادقتها الملك؛ وهذا لأن الجحارية منكرة في هذا الشرطء فيتناول كل جارية على 

الانفراد. وإن اشترى حارية فتسراها لم : تعتق اذه اليمين» -خلاقا لزفر مظن فإنه يقول: 
التسري لا يصح إلا في الملك» فكان ذكره ذكر الملك. فصار كما إذا قال لأحنبية: 


فصار ا: جواب عما يقال: عطف الإعتاق على الشراء بالفاء» وهو يقتضي التراحي بزمان: فلا يكون 
نفسه. ووجحهه: أن الفعل إذا عطف على فعل آخر بالفاءء» كان الثاي ثانا بالأول في كلام العرب» يقال: 
ضربه فأوجعه» وأطعمه فأشبعه. وسقاه فأرواه أي بذلك الفعل لا بغيره.(العناية) هذة المسألة: وهي من 
مسائل"الجامع الصغير".(البناية) إلى اليمين: والواحب باليمين ما يستحق حريته يما من كل وجه. [العناية 47/8//4] 
عنها: أي عن كفارة بمين. [البئاية 74/ه/ا؟] 

إن تسريت إخ: مععى تسريت: اتخذدت سرية؛ وهي فعلية منسوبة إلى السّرء وهو الجماع؛ أو الإخفاء؛ 
لأن الإنسان يسره؛ وإما ضّمت سيئه؛ لأن الأبنية قد تغيرت في النسبة» كما قالوا في النسبة إلى الدهر: دهري 
بضم الدال للمعمر.(العناية) انعقدت في حقها: |أي في حى هذه الجارية]: وكل ما انعقد في حقه اليمين 
إذا وحد الشرط فيه يترتب عليه الحزاء. |العناية 455/4 ] وهدذا: توضيح لانعقاد اليمين في حقها.(العناية) 
ذكر الملك: فكأنه قال: إن وطأت مملوكة لي. فهي حرة. 


:5 باب اليمين في العتق والطلاق 


إن طلقتك فعبدي حر يصير التروج مذكورا. ولنا: أن الملك يصير مذكوراً ضرورة 
صحة التسري» وهو شرطء فيتقدر بقدرهء فلا يظهر في حق صحة الحزاء» وهو الخحرية, 
وف مسألة الطلاق إها باهر في حق الشرط دون الجزاء» حي لو قال لها: إن طلقتك 
فاق .طالق تلا قنروهها وظلقها بولحنه» /4 تظلى 'ثلاثاء .فهله زان سسالضا. ومين 
قال: كل مملوك لي حر: تعتق أمهات أولاده ومُديّروه وعبيده؛ لوجود الإضافة الطلقة 
في هؤلاء؛ إذ الملك ثابت فيههم رقبة ويذا. ولا يعتق مكاتبوه إلا أن ينو يهم؛ كن الللك 
غير 'ثآبيث يدل الع وهذا لا شكس ولا يحل له وطء المكاتبة» بخلاف أء باب 


اي المكاتن 


وهذه. طلقت الأخيرة» 8 الخيار ف الأوليين؛ لأن كلمة "أو . لإنبات أحد المذكورين 3 


التعروج وا لأن الطلاق لا يصح بدون متابعة النكاح, فكأنه قال: إن نكحتك؛ وطلقتك فعبدي 
مجه أن الملك !خ: تقريره: سلمنا أن ذكره ذكر الملك» ولكن بطريق الاقتضاء ضرورة 
ححة الفسرى للقوته شرطا»: وها وفع بالضرورة وتقدر دوعا والسانة 

وهو الحرية: لأنما ليست من لوازم الملك الثابت اقتضاء. [العناية 40/4 4] وفي مسألة إلخ: جواب عن 
قوله: كما إذا قال لأحدية» واتقريرهة ما اذكزت من المسألة المذكورة الأمر اقيه كذلك؛ لأنه ثبت فيها 
ملك النكاح ضرورة صحة الشرط الذي هو الطلاق» ولا يتعدى إلى صحة الجزاء من حيث إن في كل 
منهما ثبت شرط الشرط لصحة الشرطء ولا يتعدى إلى صحة الحزاء. (العناية) 

لوجود الإضافة إخ: يعن أن كل واحد من هؤلاء في الإضافة إلى نفسه بقوله: "لي" كامل.(العناية) 
ثابت فيهم: وإذا كان الملك كذلك دخلوا تحت كلمة "كل" فيعتقون.(العناية) 

وطء المكاتبة: فكان المكاتب مملوكة من وججه دون وجه. [العناية 47/4 4] 


باب اليمين في العتق والطلاق ظ 4 
وقد أدحلها بين الأوليين ثم عطف الثالئة على المطلقة؛ لأن العطفٍ للمشاركة في 
الحكمء فيختص بمحله. فصار كما إذا قال: إحداكما طالق وهذه» وكذا إذا قال 
لعبيده: هذا حر أو هذا وهذاء عتق الأخير» وله الخيار في الأوليين؛ لا بينا. 

فيختص بمحه: أي يختص العطف بمحل لحك وعل الحكم الطلقة من إحدى الأولين فكان لان 


طالقا؛ أن الواو تقتصي الاشترالد 5 الحكمء والحكم هنا هو الطلاق. |البناية ,ا / به ب ١‏ 


باب اليمين في البيع والشراء والتزوج وغير ذلك 


تا ع د ب 2# 5 


5 ' 0 0 5 3 0 فم | 8 5 | 5 5 
لأن العقد وُجد من العاقد» حي كانت الحقوق عليه وهذا لو كان العاقد هو الحالفف: 

2 1 : ع - من 0 : 5 5 ع ال 
يحنث ف ينه فلم يوجد ما هو الشرطء وهو العقد من الآمرء وإنما الثابت له جكم 
العقد؛ إلا أن ينوي ذلك؛ لأن فيه تشديداء أو'يكون الحالف ذا سلطان لا يتولى العقد 
2 : 1 1 50 5 5 ا ري . 9 
فو كل بذللفق: -حنت؟ لان الو كيل ى هدا سفير» ومعبرء وهذدا إلا يضيفه إلى نفسيه) 

الى الآ وحقوق العقداى حم إل الآبرء لا إليه. ولو قال: عنيت أن 4 انكلو به 
بل إلى الآمرء وحقو ترجع إلى الاسرر» أن ايه ولو قال 
باب اليمين !: ولما كانت التصرفات ف الأبمان في هذه الأشياء أكثر وقوعا بالنسبة إلى اليمين في الحج 
والصلاة والصوم, قدم هذا الباب على باب الي3 ف الحج إلخ.(البناية) وغير ذلك* أي من الطللاوق 
والعتاق والضرب؛ كما إذا قال: لا يطلق؛ ولا يعتق»: ولا يضرب». فأمر غيره بذلك. |البناية .]| 
الحقوق عليه: مثل تسليم المبيع إذا كان بائعاء وقبضه إذا كان مشتريا. وهذا: أي ولكون عدم الحنث عند 
وجود العقد من غير الحالف.[البناية 4/١8/؟]‏ إلا أن ينوي: استثناء متضل بقوله: فوكل من فعل ذلك 
م يدنك أن الوق 47ل بأد غيرة انضاء فحينئذ يحنث.(العناية) أو يكون الحالف ! خ: يعن إذا باشره 
المأمور حخنث ؟ أن مقصوده من اليمين منع نفسه عما هو معتاده, و معتاده الأمر بالغير فلهًا آمر غيرة؛ وفعل 
المأمور حتيثع ومع ذلك لو فعلة بنفسة حاف أيه لو جود البيع منه جمرعة. [العنانة 4 :]| 
لا يضيفه: أي لا يضيف الوكيل ما وكل فيه.(البناية) إلى الأمر: أي بل يضيفه إلى الآمر وهو الموكل؛ 
فصار كأن المؤكل فعله بنفسه. [البناية 5/85/7] وحقوق العقد: وهي وجوب لمهر في التزوج» ووقوع 
الطلاق» ووقوع العتاق.(البناية) أن لا أتكلم به: أي بلفظ التروج والتطليق والإعتاق.«البناية) 


باب اليمين في العتق والطلاق أه 


لا يضرب عبده. أو لا يذبح شائه اه ثر ف ففعل: يحنث في بمينه؛ لأن المالك له 
ولاية ضرب عبده. وي اانه فيسطلك تنوه تيرد ثم نه رانسطة يل الامرء فيجعل 


هو مباشراء إذ لا حقوق له ترجع إلى المأمورء ولو قال: عنيت أن لا أتولى ذلك 
ظ 0 
نسي كينو فى القضاء. و ن الطلاق وغيرة. ووجه الفرق: أن الطلاق 


ليس إلا تكلماً بكلام ب يفضي إلى وقوع الطللاق عليها» والأمر بذلك مثل التكلم به 


الطلاق 
واللفظ ينتظمهاء فإذا نوى التكلم به» فمد نوى الخصوصًّ ف العام, فيدين ذبانة له 
قضاء. آنا الت بأثره» والنسينة إلى الامر بالتسسبه محازاء 


فإذا نوى الفعل بنفسه. فقد نوى الحقيقة» ف لق دراه وقسياء ومن حلف لا يضرب 
الحالف 
ولدّهء فأمر إتنساناء فضربه: لم يحنث ف يكينه؛ لأن منفعة ضرب الولد.غائدة إليه: 


مم يدين: أي لم يصدق في القضاء؛ لأنه حلاف الظاهرء وقيد بقوله خاصة: لأنه يصدق ديانة؛ لأنه نوى 
شيئا يحتمله اللفظء فصحت النية.(البناية) إلى المعنى: أراد به قوله في المئن: ووجه الفرق إلخ.(البناية) 

له ولاية إلخ: يلوح إلى أنه لو أمر غيره بضرب حرء وقد حلف على ضربه فضربه المأمور لم يحنث؛ لأنه لا ولاية 
له عليه؛ فلا يعتبر أمره فيه. [العناية 45/4 4] ذلك: أي ضرب العبد أو ذبح الشاة.(البناية) 

وغيرة: حيث لا يصدق في القضاء هناك. ووجه الفرق ! خ: هو الفرق الموعود بقوله: سنشير» وحاصله: أنه 
إذا نوى الخصوص ف العموم يصدق ديانة لا قضاء؛ لأنه خلاف الظاهرء وفيه تخفيف عليه وإذا نوى الحقيقة 
المستعملة صدق قضاء وديانة» وإن كان في ذلك تخفيف عليه؛ لأن الكلام يصرف إلى حقيقته بغير نية» فإذا 
وجدت النية» كان الصرف إليها أولى. |العناية 45/4 4] بدللث: أي بالطلاق والعتاق والنكاح.(البناية) 
واللفظ ينتظمها: أي ينتظم التكلم بذلك؛ والأمر بذلك؛ لأن المأمور كالرسول؛ ولسان الرسول كلسان 
المرسل بالإجماع» فيكون النطق بلسانه كالنطق بنفسه. [البناية //7/؟] 


وه باب اليمين في في العتق والطلاق 


وهو التأدب والتثقفء فلم يُنْسَبْ فعله إلى الآمرء بخلاف الأمر بضرب العبد؛ لأن منفعة 


الاثتمار بأمر ه؛ فيضاف الفعل إليه. ومن قا ل لغيره: إن بعت لك هذا الثوب» فامرأته طالق؛ 
1 ي الآمر أى الآمر 


اي الحلوف عليه ثُوبّه في ثياب الحالف فباعه؛ ولم يعلم: م يحنث؛ لأن جم الى اللام 
دخل على البيع؛ فيقتضي اختصاصه به وذلك بأن يفعله بأمره؛. إذ البيع يحرى فيه النيابة 


أي الفعا , باكتاواكب علية أي البيع المحلى فف عليه 


وم بس بخلاف ما إذا قال: إن بسع أن لق سيق عقف ذا باع ثوبا مملوكا له 


سواء كان بأمره أو بغير أمره» علم بذلك أو م يعلم؛ لأن حرف اللام دخل 6و العين 4 


اف الْثو اب 


لأنه أقرب إليه) فيغتصي الاختصاص يه وذلك بأن يكون ملو كا لَه ولقثيره الصياغة 


خرف اللام بانحلو ف عليه 


والمنياطة: وكل ما يجري فيه النيابة» بخلاف الأكل والشرب» وضرب الغلام؛ لأنه 
لا يحتمل النيابة» فلا يفترق الحكم فيه في الوجهين. ومن قال: هذا العبد حر إن بعنّه 
فباعه على أنه بالخيار: عتق؛ لوجود الشرط» وهو البيع؛ والملك فيه قائم؛ فينزل المنزاء. 


والتثقف: يقال: ثقفت الرمح فتثقف أي سويته فاستوى.(البناية) وذلك: أي الاختصاص بامحلوف عليه.(البناية) 
يجري فيه النيابة: نحو الكتابة والغبة والصدقة.[البناية ]١/5/4‏ وضرب الغلاه: والمراد بالغلام إما العبد: كما 
ذكره في"الجامع الصغير" لقاضي ححانء وإما الولد: كما ذكره في "الفوائد الظهيرية"» وهذا هو الصواب؛ لأن ضرب 
العبد يحتمل النيابة» ولهذا لو حلف لا يضرب عبده؛ فأمر غيره بضربه حنث؛ لأن المنفعة تعود إليه. [العناية 57/5 4 ] 

لأنه: أي لأن كل واحد من هذه الأشياء الثلاثة.(البناية) لا يحتمل النيابة: بل يحنث إذا فعله» سواء كان 
بأمره» أو بغير أمره؛ لأن الفعل إذا لم يحتمل النيابة لم يكن انتقاله إلى غير الفاعل: فيكون الأمر وعدمه 

سواءء فتعين أن يكون اللام لاتساض العين؛ صوناً للكلام عن الإلغاء. [العناية 447/4 ] 

فلا يفترق الحكم: أي لا يفترق حكم الحنث فيما لا يجري فيه النيابة كالأكل والشرب وضرب الغلام 
في الوجهين يعينٍ إذا قدم اللام أو أخر. [البناية 7587/4] عتق: وإذا كان البيع باتا لا يعتق لزوال العبد 
عن ملكه بعد البيع. والملك فيه قائم: لأن خياره يمنع حروج المبيع عن ملكه بالاتفاق. [العناية 417/4 4] 


باب اليمين في العتق والطلاق 2 مون 


وكذلك لو قال المشتري: إن اشتريته فهو -حرء فاشتراه على أنه بالخيار: يعتق أيضا؛ لأن 
الشرط قد محقق» وهو الشراء والملك قائم فيه» وهذا على أصلهما ظاهر؛ وكذا على أصله؛ 


العبد قيام 


لأن هذا العتو . بتعليقهة والمعلق كامتجرء ولو جر العتقّ يد ثبت املك سإبقاً عليه» فكذا هذ 
ومن قال: إل م أبع هلا العبد» 1" ١‏ حنواقانة كرا فقن قير ل" فر طلقت امرأته؛ 


لأن الشرط قد تحقق» وهو عدم البيع؛ لفوات محلية البيع. وإذا قالت المرأة لزوجها: تزوجت 
علىء فقال: كل امرأة بي طالق ثلان؛ طلقت هذه الي حلفته في القضاء. وعن أي يوسف مله 
قا لا قط لأنه أخخر جده حوابا: فينطبق عليه ولأن عرضة إرضاؤها. وهو بطللاق 


أي الروج 


غيرهاء فيتقيد به. ووجه الظاهر: عموم الكلام؛ وقل زاد على حرف الجواب» 
لكك ٠...‏ اه 


على أصلهما: أي على أ صل أن يويند يسمه مط نيم اين لأن حيار المشتري لا يبمنع ثبوت الملك 
المشتري عندهما.(البناية) أصله: أي أصل أبي حنيفة حك يعن يعتق.(البناية) ولو نجر: بعد الشراء بالخيار. 
محلية البيع: وهذا في إعتاق العبد ظاهرء وأما في التدبير والأمة فلابد من بيان؛ لأن المدبر يجوز بيعه إذا 
قضى القاضى بحواز بيعه» والأمة يجوز أن ترتد» فتسيى بعد اللحاق بدار الحرب؛ وذلك أن الكلام في المدبر 
مادام مدبرا. فالظاهر أن المسلم لايقدم عليه؛ فإن أقدم فالظاهر أن القاضى لا يقدم على القضاء هما 
لا يخوزء ومع ذلك فالأصل عدم ما يخدث. فكان عدم فوات المحلية بناء على جواز القضاء ببيعه مخالفا 
للظذاغر من كل وكنهاء-قلة كتوق -معثيرا. وأما الأمة فإن من مشايخنا من قال : لا تطلق امرأته في التعليق 
بعدم بيعها باعتبار هذا الاحتمال. والصحيح أنما تطلق؛ لأنه إنما عقد يمينه على البيع باعتبار هذا الملك؛ 
وقد انتهى ذلك الملك بالإعتاق والتدبير. [العناية 45/85 4] 
لأنه: أي لأن الزوج أحرجه أي أخرج الكلام جوابا لكلام المرأة» فينطبق عليه أي فينطبق المجواب على السؤال؛ 
فكأنه قال: كل امرأة لي غيرك تزوجتها طالق ثلاثاء والاستقناء قد يكون دلالة كما يكوت افصاحا فيكون المحلفة 
منعداه من عموم اللفظ دلذلة فينصر فت الطللاق إلى غيرها .(البناية) غيرها: يا بطلاق نفسها. |البناية بسنو ؟" 
غلى حرف الجواب: أي أضله؛ لأنه لو أراد الجواب المطابق لقال: إن فعلت» فهي طالق: للم ليه 
كل دل على أن مراده العموم؛ فيعمل بعموم اللفظ دون خصوص السبب ب فكان مبتدثا . | العناية / ٠‏ ع] 
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فيجعل مبتدئاء وقد يكون غرضه إيحاشها حين اعترضت عليه فيما أحله الشرع» ومع 
احالف للكلام 1( 
التردد لا يصلح مقيداء وإن نوى غيرها يُصّدَّقْ ديانة لا قضاء؛ لأنه تخصيص العام. 

1 أي المخلقة ش 


وقد يكون: جواب عن قوله: بأن الغرض إرضاؤها. إيحاشها: أي إيحاش المرأة أي إنكارها.(البناية) 
ومع التردد: يع بين ال يكون غرضه إرضاؤهاء وبين ال يكون إيحاشهاء لا يصلح مقيدا لإرضائها 


بطلاق غيرها. [البناية //4/؟] 


قال: ومن قال- وهو في الكعبة أو في غيرها-: على المشي إلى بيت الله تعالى: 


2 


أو إلى الكعبة» فعليه حجة؛ أو عمرة ماشياء وإن شاء ركبء وأهراق دماء وفي القياس: 
ظّ 
لا يلزمه شيء؛ لأنه الترم ما ليس بِقَرْبَةٍ واحبة ولا مقصودة في الأصل. وملهبنا مأثور 


هذا النذ 
عن على ذه * ولأن الناس تعارفوا إيجاب الحج والعمرة يهذا اللفظ فصار كما إذا قال: على 
زيارة البيبت ماشياء فيلزمه ماشياء وإن شاء ركبء وأهراق دماء وقد ذكرناه في المناسك. 


باب إلخ: قدم هذا الباب على باب اللبس وغيره» لأن في هذا ذكر العبادات» وذكرها مقدم على غيرهاء 
وإنما تأخر عما تقدم؛ لكثرة وقوع ذلك.[العناية ]45٠0/4‏ قال: أي محمد يلك في "الجامع الصغير".(البناية) 
فعليه حجة إلّ: فإن لم يكن بمكة فظاهر» وإن كان يماء واحتار الحج؛ يحرم من الحرم. ويخرج إلى عرفات 
ماشياء فإن ركب لزمه شاة» وإن اعبار الغمرة» نرج إلى التنعيم ويخرم بالعمرة» ول يذكر محمد ينك أنه 
يخرج إلى التنعيم ماشياء أو راكبا. وقد اختلف المشايخ فيه قال بعضهم: جاز له أن يركب وقت الرواح إلى 
التنعيم؛ لأن الرواح إليه ليس مشي إلى بيت الله وإنما المشي 'إليه وقت الرحوع؛ وقال بعضهم: يمشي وقت 
الرواح أيضاً؛ لأن الرواح إليه للإحرامء فكان مشياً إلى بيت الله. [العناية ]45٠/4‏ 

لأنه التزم !خ: لأن المشي أمر مباح» ولا مقصودة في الأصل يعن لذاته؛ لأن المقصود منه شيء آخرء 
لآ نفسيه فكان القياس أن يكون النذر به باطلك لكن تركناء بالأثر والعرف. [العتاية ٠/4‏ 48] 

تعار فوا إخ: وإيجاب الحج أو العمرة يبهذا النذر بطريق المحاز من باب ذكر السبب وإرادة المسببء ولهذا 
م.يفرق بين أن يكون الناذر في الكعبة أو في غيرها. [العناية ]43١1/4‏ يمذا اللفظ: أي بقوله: على المشي 
إلى بيت الله أو إلى الكعبة. (البناية) ظ 

* غريب. [نصب الراية */05] وروى الحاكم في "المستدرك" عن كثير بن شنظير عن الحسن عن عمران 
بن حصين قال: ما خطبنا 325 إلا أمرنا بالصدقة وغهانا عن المثلة» وقال: إن المثلة أن ينذر الرجل أن يحج ماشيا 


فمن نذر أن يحج ماشيا فليهد هديا وليركب» وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه.[ 5/4.*: آخخرالنذور] 


ج والصلاة والصوم 
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ولو قا ل: ععلي المخروجء أو الذهاب إلى بيت الله تعالى» فلا شيء عليه؛ لأن التزاء الحج 


١ 
والعمرة بهذا اللفظ غير متعارف. ولو قال ل: علي الشي إل الحرم أو إلى الصفا والمروة‎ 
فلا شيء عليه؛ وهذا عند أبي حنيفة ولتي عشله. وقال أبويوسف ومحمد حلا 9 فل قوله: علي‎ 
المشي إلى الخرم حجه أو عمرة) ولو قال: إن المحكد الخرام فهو على هنذا‎ 
الاختلاف. لمما: أن الحرم شامل على البيت بالاتصال» وكذا المسجد الحرام شامل‎ 
ا الكة فصار ذكرة كذكره. لاف الصفا والمروة؛ لِأنهما منفصلان عنه. وله:‎ 
أن التزام الإأحرام كذه العبارة غير متعاراف, ولا بمكن إيجابه باعتبار حقيقة اللفظ.‎ 
فامتنع أصلا. ومن قال: عبدى حر إل لم أحج العامء فقال' حججت, وشهد شاهداك‎ 
. على أنه ضحى العام بالكوفة: لم ! يعتق غيدة وهذا عند أبي حنيفة وأبي يو ستف علدا‎ 
وقال محمد يلقه: يعتق؛ لأن هذه شهادة قامت على أمر معلوم, وهو التضحية» ومن‎ 
لبرؤواقة التقاء لسع ففحقق الشرظ. وطماة أفها فاسع.عل. النقر ؟ لأن القاصد هن‎ 
ضرورته اثتفاء الحج» فيتحقق الشرط. ولهما: أنه قامت على النفي؛ لأن المقصود منها‎ 


أي الشهادة 
نفي الحج, ١‏ إثبات التضحية؛ لزه يا مطالب اء فصار كما إذا شهدوا أنه . حج 


غير متعاراف: فكان افيا على القياس.(العئاية) هذا الاخدعلاف: أي الاخعلاف: المذكور بين أبي خديفة 
وصاحبيه جب .(البناية) فصار ذكره إلخ: أي صار ذكر كل واحد من الحرم أو المسجد الحرام» كذكر 
البيت.(البناية) منفصللان عنه: أي عن البيت» يعن أنمما ليسا بشاملين على البيت؛ بل هما منفصلان عنه؛ 
فلم يكن ذكرهما كذكره.(البناية 4/4 8؟] غير متعاررف: فيعمل بالقياس» وهو عدم الوجوب.«البناية) 
حقيقة اللفظ: أي لفظ المشي؛ لأن اللفظ الم يوضع لهم وللعراف آيفنا منتف» ولما انتفت الدلالة على 
الإايجاب حقيقة وراقا فامتنع الإيجاب أ أصلا فلا يلزم شيء. | البناية ة؟!] 

إذا شهدوا: فإن هذه الشهادة لا تقبل» فكذا تلك الشهادة. (البناية) 





غاية الأمر أن هذا النفي ثما يحيط علم الشاهد به ولكنه لذ كيو بين نفي» ونفي 


لوجحود الشرط؛ إذ الصوم هو الإمساك عن المفطرات على قصد التقرب. ولو حلف 
لا بيصوم يوماء أ و نوهاة فصام ساعة 3 أفطر : للا يحخنث؛؟ لأنه يراد به الصوع التام 
ا معتبر شرعاء وذلك. 4 اللخ آخر اليوم واليوم صريح في تقدير المدة به. ولو حلف 
لا يصلي» ؛ ققام وقراً وركم. م يحنث» وإن سجد مع ذلك ثم قطع: حنث» والقياس: 
أن يحنث بالافتتاح؛ اعتباراً بالشروع في الصوم. وجه الاستحسان: أن الصلاة عبارة 
عن الأركان المختلفة» فما لم يأتِ بجميعها لا يسمى صلاة» بخلاف الصوم؛ لأنه ركن 
واحدى وهو الإإمساك, والتخرر ف ازع الثاني . ولو حلف لا يصلى صلاة: لا يحنث 
ما لم يصل ركعتين؛ لأنه يراد به الصلاة المعتبرة شرعاء وأقلها ركعتان للنهى عن البتيراء. 
المفطرات: وهو الأكل والشرب والجماع.«البناية) في الصوم: فإن في الصوم يحنث بمجرد الشروع؛ فكان 
ينبغي أن يكون هنا كذلكء ألا ترى أن الناظر إليه يسميه مصلياً حين افتتح الصلاة. [البناية ///5531] 

الأركان المختلفة: من التكبير والقيام والركوع والسجود.لالبئاية) عن البتيراء: قد ذكر حديث البتيراء 
في كتاب الضلاة في باب صلاة الوترء وأحترحه ابن عبد البر في "كتاب التمهيد": "أن رسول الله و2 فى 


عن البتيراء" 5 أن يصلي الرحل واحدة يوتر يما. وقال صاحب "المغرب" : : البتيراء تصغير البتراء تانينق الأبتر» 
وهو في الأصل مقطوع الذنبء ثم جعل عبارة عن الناقص. [البناية .3317/4 ؟] 


باب اليمين في لبس الثياب والمحلى: وغير ذلك 


وعمرع قال لامرأته: إن ليست فون غز لك ا ل شترى قطناء فغزلته فنسجته 


فلبسه: فهو هدي عند ابي حنيفة دله. وقالا: ليس عليه ان يهدي حى تغزل من قطن 
أي امرأته 


ملكه يوم حلفء؛ ومع الحهدي: اليل كه أله اسم الا نهد يفاد خماء أن 

النذر إنما يصح في الملك؛ أ و نضافا 5 عيببيه الللنكه ولم بوحد؛ لأن اللبس وغزل 
المرأة ليسا من أسياب ملكه. وله: أن غزل المرأة عادة يكون من قطن الزوجء والمعتاد 
هو المراد, للق سببة اللكهه وهذا يحنث إذا غزلت من قطن ثملوك له وقت النذر؛ 
أن القطن يعر اكوا ومن حالف لابليس. عطليا: فلبس حاتم فضة: غم ف 


باب اليمين !خ: قدم يمين لبس الثياب وغيره على اليمين في الضرب والقتل إنا لآن بين لبس اللياتب كير 
منه وجوداء وإما لأن اليمين به مشروع وجودا وعدماء بخلاف الضرب والقتل. [العناية 455/4] 

وغير ذلك: مثل الحلف على أن لا يجلس على ار ولآ يخلس على شرير (البباية) هدي: أي صدقة 
أتصدق به على فقراء مكة.(البناية) في الملك: لقوله عَلِتَة: "لا نذر فيما لا علك ابن آدم".(البناية) 
ليسا من أسباب إلخ: فلا يصح اليمين في حق القطن المشتري بعد الحلف. [البناية 559/7] 

والمعتاد هو المراد: ف الأبعان يعن فصار كأنه قال: من قطينء أو من قطن سأملكه؛ وذلك سببء أي الغزل 
من قطن الزوج سبب للك الزوج لما غزلته» يعي من ملك الروج؛ وقوله: هذا إيضاح لقوله: وذلك 
سبب لملكه يعين أنها إذا غزلت من قطن مملوك للزوج وقت املق اق ذلك سبباء لأن يملك الزوج غزها 
مع أن القطن ليس .مذكور هناك» وما ذاك إلا باعتبار أن غزل المرأة سبب لملك الزوج؛ لما غزلته في العرف». 

لعف لا يفرق بين أن يكون القطن مملوكا وقت الحلف أو لم يكن .[العناية: 581//4] 

لا يلبس حليا: يكسر الحاء وسكون اللام» وهو ما يتحلى به النساء من ذهبء أو فضةة؛ أو جوهرء 
واستدل:بإباحة استعماله للرحال على أن الخاتم من فضة ليس يل لأنه لو كان حليا الحرم .على الرجال؛ 
أن الترين بالذهب والفضة حرام على الرجال. ولما جحاز التحتم بالفضة هم لقصد الختم) أو لغيره لم يكن 
حلياء أو “كاك قافنا فى لوقه حلياء لقكان مينسا [المناية ا 48] 


باب اليمين في لبس الثياب والخُلي: وغير ذلك 54 


لأنه ليس بحلي عرفا ولا شرعاء حى أبيح استعماله للرجال» والتختم به لقصد 
اتتمء وإن كان من ذهب: حدة؛ لأنه حلى: وهذا لا يحل استعماله للرحال. ولو لبس 
د اواو عير ترم لا يحنث عند أبى حنيفة ملي وقالا: يخدث؛ لأنه حلى حقيقة 


عع حي بدا القرات ال 


العرف» وقيل: هذا الهف ودتت ' و زماك» ويم بقولهما؛ أن التحلي به 
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الانفراد معتاد. ومن حلف لا ينام على فراشء فنام عليه وفوقه قِرَام: حنث؛ لأنه تبع 
للفراش» فيعد نائما عليه وإن جعل فوقه فراش أخخرء فنام عليه: لا يحسفغ؛ لأن مثل 
الشيء لا يكون تبعا له فقطع النسبة عن الأول. ولو حلف لا يجلس على الأرض؛ 
فلس غلى ينائل ألو عيضي ل اتيع؛ لأتدالا سس حالبياً على الأرطنء ,تلاق 
ما إذا خال بينه وبين الأرض لباسه؛ لأنه تبع له فلا يعتبر حائلا. 


لقصد الختم: يعن لا لأحل الزينة.(البناية) حدث: يعن كيف ما كان سواء كان فيه فص»ء أو لم يكن.(العناية) 
عقد: بالكسر هو القلادة.(العناية) غير مرصع: والترصيع التركيب يقال: تاج مرصع بالجواهر. (العناية) 
في القرآن: يريد به قوله تعالى: وَتسْمَخْرٍجُوا مِنْهُ حي تَْْسُونَه وقوله تعالى: يحون يها من أسَاور 
مر ذهب وَُوْنُوا جعل اللؤلؤ حلياً يجعله تفسيراً لقوله تعالى: «َإيُحَلَوْنَ . [العناية 40//4] ظ 
اخيدالاف عصر 1 لا حجة وبرهان؛ لأنه لا يتحلى به وحده قْ زمانه. (البناية) على فراش: يريد به 
على فراش بعينه بدليل قوله: وإن جعل فوقه فراشا آخر فنام عليه لا يحنث؛ فإنه لو كان على حقيقته 
منكرا لحنث في هذه الصورة أيضا؛ لأنه نام على فراش.[العناية 454/4] لباسه: فحلس على لباسه حنث. 
لأنه تبع له: أي لأن لباس الحالف تبع للحالف. [البناية 101/4 يشير إلى أنه لو نزع ثيابه» وطرحه على 
الأرض» وحلس عليه لم يحنث؛ لأنه حيتئذ لم يبق ثوبه تبعا له» فصار .بمنزلة البساط والحصير. 





وإن حلف لا يجلس على سرير» فجلس على سرير فوقه بساط» أو حصير: حنث؛ لأنه 


يعد ععالنا عليه واخلوي على السرير 5 العادة كذللك» غالدف ما إدا جعل فوقه 


سريرا آخر؛ لأنه مثل الأول؛ نقصع النسبة عنه والله أعلم. 
ي الأخخر ! 


أي اله كَ 


كذللك: الا ترى آغم يقولوت: لمن الأمير على السرو» وإق كان .قوق السرير يساظاء افيعدوه تابعا 
للسرير. [البناية | سريرا أخرة و فلس على الأعبر قلا يونك. 


باب اليمين ف القتل والضرب وغيره 
ومن قال لآخر: إن ضربتك فعبدي حرء فمات فضربه فهو على الحياة؛ لأن الضرب 
اسم لفعل ملم يتصل بالبدن, والإيلام لا يتحقق في الميت» ومن يُعَذبُ في القبر توضع فيه 
الحياة في قول العامة, وكذلك الكسوة؛ لأنه يراد به التمليك عند الإطلاق» ومنه الكسوة 
في الكفارة» وهو من الميت لا يتحقق إلا أن ينوي به السترء وقيل بالفارسية: ينصرف 
إلى اللبس. وكذا الكلام والدحول؛ لأن المقصود من الكلام الإفهامٌ» والموت ينافيه, 


باب اليمين إلخ: قد تقدم ذكر وجه المناسبة في الباب المتقدم.(العناية) وغيره: يريد بالغير الغسل 
والكسوة.(العناية) على الحياة: أي حلف على كون المخاطب حياء فلو مات وضربه لا يحنث.(البناية) 
ومن يعذب إلخ: جواب عما يقال قولكم: "الإيلام لا يتحقق في الميت" يشكل بعذاب الميت في 
القبر. [العناية ]45١/4‏ توضع فيه الحياة: ثم احتلفواء فقيل: توضع فيه الحياة بقدر ما يتألم لا الحياة 
المطلقة» وقيل: توضع فيه الحياة من كل وجه. [البئاية 037/4] 

في قول العامة: احترز به عن قل الكرامية» والصالحية-وهم قوم ينسبون إلى أو الحسين الصالحي- فإِنُم 
ل يشعرطون ألياة :شرل لتعذيب الميت. [البناية 07/8٠؟]‏ وكذلك الكسوة: يعي إن قال: إن كسوتك 
فعبدي حر فكساه بعد الموت لا يحنث. [العناية 451/84] في الكفارة: أي في كفارة اليمين» قال الله عزوجل: 
أو كنوه فلو أنه كسا عشرة أموات عن كفارة ينه لم يجره؛ لعدم التمليك. [البناية 7".037/7] 

يدوي به الستر: فحينفذ يحدث! لأن فيه تشديدا عليه (العناية) وقيل: وهو قول الفقيه أبو الليث.(العناية) 
إلى اللبس: يع أن اليمين المذكور إذا كانت باللغة الفارسية ينصرف إلى اللبس. يعي يراد به اللبسء 
ولا يراد به التمليك. [البناية ]704-7٠٠5/7‏ وكذا الكلام إلح: يع إذا حلف لا يكلم فلانا» أو جلف 
لا يدحل على فلان فكلمه. أو دحل عليه بعد ما مات لا يحنث في يمينه.(العناية) لأن المقصود ! +: فإن قيل: 
قد روي أن رسول الله 5 كلم أصحاب القليب حيث سماهم بأسمائهم» فقال: "هل وجدتم ما وعد ربكم 
حقاء ققد وحدت ما وعدن رى حقا", أجيب بأن ذلك كان معحرة له يل [العناية 437-451/4] 


9" باب اليمين في القعل والضرب وغيرة 


حت 


والراف سي قابهوا معلية يقي وبعد الموت يزار قبره لا هو. ولو قال: إن غساتا' 
فعبدي حرء فغسله بعد ما مات: يحندث؛ لآأن الغعسل هو الإسالة» ومعناه: التطهير, 
ا ذلك في الميث. ومن خلف لا يضرب امرأته» فمدٌ شعرهاء أو خنقها. 

و عضها: حتت 00يه ممع انول 0ق 1 وقد ححقق الإيلام» وقيل: لا يحث في حال 


ال من شلم ١|‏ لأفعال 
الملاضة؛ لأله يسم عسازسة اله خيرياً. ومن قال: .إن ل أقل افلانا فإبرآنه. طالق 
وإن أو جعها 
فاال هيرما) وشو عالم به: حنث؟ أنه عفدل بميله على حياة يحدتها الله تعالى فيه 


|الجالف عت ولبعن وه وفع الطلاق في الخالف " 
ا 


وهو متصورء فيتعقدء ثم يحدث للعجز العادي. وإن لم يعلم لا يحنث؛؟ لأنه عمد عيئه 


احياة بأنه قيبسيا 


على عاق الت فيه) ولا ارو انض قياير مسال الكوز على الاختلااف. وليس 
الاك السانة لصيل الاج ؛ هو الصحيح. 


يوق د اي التطهيرء فإنه لوصلى على ميت قبل الغسل لم يج وبعده يجوز. [البئاية ]5١5-*+ ٠/4‏ 
فيه: أي ف الفلان الميت. العادي: منسوب إلى العادة. ولا تتصور: أ ي البرء فلما لم يتصور البر لم ينتصور 
الحنث.(البناية) فيصير: أي حكم هذه المسألة قياس مسألة الكوز, إذا حلف إن لم أشرب الماء الذي في 
هذا الكوز اليوم فامرأته طالق على الاختلااف 7 فيهاء وهو أن عندهما لا يحنث؛» وعند أبي يو سف ينك 
يحسفء. كما قال قي مساألة 'الكوق؛: لآن تضور البر ليس ارد نان وقد مرتقريره ف باب اليعين في 
الكل «الشرييه. باوب وسو تفصيل العلم يعي أنه لا يقال فيها: إنه علم, 
أو مم يعلم» يعن سواء علم عدم الماء في الكوز أو لم يعلم» بخلاف قتل فلان؛ فإنه إذا علم مموته يحنث» وإذا 
لم يعلم مموته لا يحنث. |البناية ٠31/7‏ ]| 
هو الصحيح: احتراز عما ذكر في" شرح الطحاوي" فقال فيه: ولو كان يعلم أن الكوز لا ماء فيه فحلف 
وقال: إن لم أشرب الماء الذي في هذا الكوز اليوع» فامرأته طالق حنث بالاتفاق. [العناية 477/84 ] 


باب اليمين في تقاضي الدر اهم 


قال: ومن حلش ليقي" ن دينه إلى قريب:: فهو منا دون الشهرع وإن قال لل عند 


القدو ري 


فيو أكتر من الشهرة لأكها حون يقد قرياء والشهرٌ وما زاد عليه يعد بعيداء وهذا يقال 
عند بعد العهد: ما لقيتك منذ شهر. ومن خلف ليقضين فلانا دينه اليه وم فقضاه, ثم وجد 
فلإن. بعضّها وثرفا: أو لبهرجة: أو مسعحقة: لم يحنث الحالف؛ لأن الزيافة عيب» 
والعيبُ لا يعدم الجبس؛ وهذا لو تجَوّرَ به صار مستوفياء فوجد شرط الير وقبض 
المستحقة صحيح, ولا يرتفع بردّه البرٌ المتحقق. وإن وجدها رضاصاء أو ستوقة: حدت؛ 


باب إلخ: لما كانت الدراهم من الوسائل دون المقاصد في المعاملات وغيرها أخر اليمين الى تتعلق بماء 
وخص الدراهم بالذكر؛ لكوا أكثر استعمالا. [العناية' 38/5 2] تقاضي: .مععئ استيفائه» وهو الطلب 
بقضائه.(البناية) زيوفا: جمع زيفء وهو ما زيفه بيت المال» لكن يروج فيما بين التجارء وهو من زافت 
عليه دراهم أي صارت مردودة عليه.(البناية) نبهرجة: قال الأتراري: النبهرجة ما يبهرجه التجار لغش 
فيه وهو أردى من الزيف. [البناية ]7٠0/.//‏ مستحقة: أي استحقها شخص بنفسه. (البناية) 

لا يعدم الجدس: يعين اسم الدراهم.(البناية) ولهذا: أي ولأجل عدم زوال اسم الدراهم يمذه الأوصاف 
لو تحوز يماء أي لو تسامح القابض بالدراهم الزيوف, والنبهرجحة صار مستوفيا حقه. [البناية 503/4] 
شرط البر : يع قضاء دينه في اليوم. (العناية) صحيح : ألا تر أنه .لو اشعرى ينا عا فأغيذها المستحق 
شي الببع مدهي ولو مم يصح قبض المستحقة؛ لبطل البيع؛ لكونه بلا نمن. [العناية 15/5 25] 

ولا يرتفع برده: أي برد ما قبض من الزيوف والنبهرحة:؛ أو المستحقة البر المتحقق؛ لأن اليمين لما انحلت 
بوحود الشرط لم يقبل الفسخ والانتقاض. |العناية 4715/4] ستوقة: بفتح السين فارسية معرّبة» ومعناها 
ثلاث طاقات؛ لأنها صفر مموه من الحانبين بالفضة» وقيل: الستوقة أردى من النبهرجة» وعن الكرحي : 
الستوقة عندهم ما كان الصفر أو النحاس غالبا. [البناية 4/4 . «-. ]*1١‏ 
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لما ليسا من جم عدى لفرت حبق 9 خيوة لديل هانق آنقترانء بالل وإك باعه 
كا عدا وفبضه: َ ف .ينه ؟ لأن قباد الدين طريقة المقاصّة, وقد محققت بمجرد 


البيع, فكأنه شرط القبض؛ ليتقرر به وإن وهبها له يعيئ: الدين ل يسير؛ لعدم المقاصة؛ 
أن لقضاء فعله» واهبة إسقاط من صاحب الدين. ومن حلف لا يقبض دينه در هما 
دوك درهمء فقبضش بعضه : م يحدث حو يعبضش جميعه متفرقا؛ لأن | الشرط قبض الكل»؛ 


شرط الحدث 


لكنه بوصف التفرق» أيه رخ ا داه لض إلى لي سعرلي ماتيا إليه فينضرف 


أي الخالف ي الدائن 


إلى كله فلا يحنث إلا به. فإن قبض ديئّه ينه في وزنين» وم يتشاغل بينهما إلا بعمل الوزن: 


يو حت ذا اير بت 


حتى لا يجوز إل: أي حى لا يجوز التسامح بمما في ثمن الصرف, وكذا ف السلم؛ لأنهما ليستا من جنس 
الدراهم.(البناية) وإن باعه يما: أي وإن باع الحالف المديون رب الدين بالدراهم الي لرب الدين عبداء 
وقبضه أي قبض العبد رب الدين. [البناية ]٠١/4‏ طريقه المقاصة: بيانه: أن ما يقبضه رب الدين مضمونا 
عليه؛ لأنه يقبضه لنفسه على وحه التمليك؛ ولرب الدين على المديون مثله أي مثل ما ف ذمته؛ فيلتقيان 
قضاصاء وإغا كان طريق قضاء الدين المقناصة؛ لآن قضاء الدين حقيقة الها يعصور لأن القضاء بصاداف العين 
وحق صاحب الدين في وصف ف الذمة وهذا قالوا: الديون تقضى بأمثاها. [العناية 455/84 ] 

بمجرد البيع: لأن ثمن العبد آنحر الديئين؛ فيكون قضاء عن الأول.(العناية) فكأنه إعخ: كأنه إشارة إلى 
الجواب عما يقال: لو تحققت المقاصة ممجرد البيع؛ لما قال محمد في "الجامع الصغير": ويقبضه. ووجهه: 
أن اشتراط القبض ليكون هذ الدين مثل الدين الذي للمشتري عليه؛ لأن ماله من الدين عليه متقرر» وثمن 
العبد غير متقرر قبل القبض؛ لأنه على شرف السقوط يموته» فإذا قبضه صار متقرراء فيكون مثله 
فيتقاصان.(العناية) وهبها له: أي إن وهب الدائن دينه للمديون. [العناية 4565/4] 

لم يبر: وإنما قال: لم يبر؛ لأنه أعم من الحنثء فكأنه أشار بذلك إلى أنه لم يبر ولم يحسث عند أبي حنيفة 
ومحمد؛ لفوات المحلوف عليه وهو الدين؛ وفوات المحلوف. عليه عندهما جهة في بطلان اليمين» كما في 
مسألة الكوز على ما تقدم. [|العناية 455/14] واهبة إسقاط: وليس فعل الحالف. إلا به: أي بالشرط 
الكورة وهو قيض الكل متقرقاً. [الباية:ز118*] 
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م ته وليس ذلك يتغفريق؛ لأنه افد يتعذر قبط الكل حدفعة واحذةا عادة فيصير هنلا 
القدر مستثئ عنه. ومن قال: إن كان لي إلا مائة درهم, فامرأته طالق» فلم يملك إلا مسي 
درهما: لم يحنث؛ لأن المقصود منه عرفا نفى ما زاد على المائةء ولأن استثناء المائة استشناوٌ ها 
بمجميع أجزائها. وكذلك لو قال: غير مائة أو سوى مائة؛ لأن كل ذلك أداة الاسضاء. 
مسائل متفرقة 
وإذا حلف لا يفعل كذاء تركه أبذا؛ لأنه نفى الفعل مطلقاء فعمٌ الامتناعٌ ضرورة عموه 
النفي. وإن حلف ليفعلنٌ كذاء ففعله مرة واحدة: بر في يمينه؛ لأن الملترّمَ فعل واحد 
غير عين؛ إذ المقام مقام الإثبات, ف بأي قعل فعله» وإنما يحنث لوقوع اليأس عنه, 
وذذاك كرتي أو بعَوْت محل الفعل. وإذا استحلف الوالي رعلا بريت بكر خا دتخيل 
الإلد: فهذا على حال ولايته خاصة؛ لأن المقصود منه دفع شره أو شر غيره برَجْره 
فلا يفيد فائدته بعد زوال سلطنته؛ والزوال بالموت» وكذا بالعزل في ظاهر الرواية. 
6 


ومن حاف أن يهب جيك فلات قرفي و يقي فقد بر في بمينه: حلافا لزفر ملك؛ 


الموعو ب اله فإنه يحنث عنده 
بجميع أجزائها. والخمسون من أجزائها.(البناية) أداة الاستشناء: لأن حكم لفظ غير ولفظ سوى حكم 
إلا.(البئاية) مسائل متفرقة: وقد جرت عادة المصنفين بأن يذكروا ما شذ من المسائل في كل كتاب في 
آخخر أبوابه؛ استدراكا له. [البناية ١/7‏ 7] مقام الإثبات: لأن النكرة في موضع الإثبات لا تعم.(البناية) 
عنه: أي عن ذلك الفعل.(البناية) محل الفعل: وهو المحلوف عليه.(البناية) لأن المقصود: أي لأن غرض 
المستحلف.(البناية) بزجرة: أي برجر الداعر يعن لو زجر الداعر المفسد من الناس ينزجر غيره من 
الدعارة.(البناية) سلطنته: أي شوكته وقدرته على ما يطلب منه. [البئاية 4/4 ]١‏ 
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فإنه يعتبره بالبيع؛ ؛ لأنه تمليك مث ولنا: د قد مرج اقيم بالفورع ١‏ يقال: 
وصضب وم يقبل» ولأن القصوة إظهار السماحة 25 2 5 ما البيع 
فمعاو ضة) فافتضى الفعل من الحانبين. ومن او وا يقن روا جل ري 


أو بايعيدا لمعه لأ ابيا ل سال لم وقط وات ولو خلف لا يشتري 


١ 1 5‏ ! ف اتيت : 5 ع 5 
بنفسجاء ولا نية له» فهو على دهنه؛ اعتباراً للعرف. وطذا سم بائئه بائع الب ْ لبنفسج») 


فإنه يعتبره: أي فإن زفر يعتبر عقد الحبة بالبيع؛ لأنه تمليك مثلهء فلا يتم إلا بالقبول. [البناية 5/4١؟]‏ 
فيتم بالمتبر ع إلخ: هذا وإن كان موافقا لما ذكره المصنف في كتاب الرهن من قوله: قالوا: الركن الإيجاب 
امحرد؛ لأنه عقد تبرع؛ فيتم بالمتبرع كالهبة والصدقة؛ انتهى؛ فإنه يدل أيضا على أن الهبة تتم بالإيجاب 
فقط. لكنه يخالف ما ذكره في كتاب الهبة من قوله: وتصح الهبة بإيجاب وقبول وقبض. أما الإيجاب 
والقبول إلخ: فإنه عقد» والعقد ينعقد بالإيجاب والقبول إخ. فإنه يدل على أن الهبة لا تتم بالإيجاب وحدهء 
وقد اضطرب شراح كتاب الحبة في دفع هذه المخالفة» فمنهم من زعم أها مبينة على اختلاف الروايات» 
قإن: فوخ الآنيلام نيوان إزاذه: فغنب. إق"فيسوطةه" إلى أن اليه عترد إضنابة وغل صياحب ١‏ 
القبول أيضاً من أركانه ومنهم من قال: القبول من الأركان قياساء وهو قول زفرء وليس بركن ف 
الاستحسان. والتحقيق: أن يقال: القبول من أركافها كما ذكره في كتاب الغبة» لكن في العرف ليس 
ذلك غات .من بوعتن. .كينا يقال لة: إإنه واهديه وإق: ل يقبل الآحره رسن الأعان على العرزف. افبعون 


١‏ دأ" 
التحفة 


قول المصنف ههنا: ة فيتم بالمتبرع أي عرفا كما يشعر به قوله: وهذا إخ .1 قاد ا حقيقة» فالدفعت 
المخالفة بين ما ههناء وبين ما في كتاب الحبة؛ فافهم, فإنه من سوانخ الوقت. 

لا يشم ريخانا: الريحان في اللغة: كل ما طاب ريحة من النبات: وهذا يتناول الورد والياسمين» كما هو 
مذهب أحمد ين ولكن عند الفقهاء: الريحان ما لساقه رائحة طيبة كما لورقه كالآس. والورد ما لورقه 
رائحة طيبة فحسب كالياسمين» كذا ذكره صاحب "المغرب". وقال الأتراري: وعلل فخر الإسلام في 
شرح "الجامع الصغير" بقوله: لأن الريحان اسم لما لا يقوم على ساق من البقول ما له رائحة طيبة» وهو 
موضوع ذلك لغة. وقلده الصدر الشهيد. وصاحب "الهداية" ثم قال: والياسمين والورد لحما ساق ثم قال 
الأتراري: ولنا فيه نظر؛ لأنه لا يثبت في قوانين اللغة الريحان بهذا التفسير أصلا. [البئاية 6/4 5-1 81] 


اا 
باب اليمين في القعل 
ف ١‏ وا د : 

لضرب وغيره 

"1 


ق؛ 4 5 حقيقة فيه) الع و 1 ان اله 9 ل يقب ري عليه. 


على ١‏ | 31 35 
لورد: يشت مق 
أ , #إسيعايكات : 
ظ ' [ْ 1 ١‏ 
يضا مقرر لوقوع الحقيقة يزيد 40 37 
2 لحقيقة. |البناية 1 يي لأن الورد عه 
سيدا 5 حقيقة في الورق»؛ ا 
يه: أي على وة والعرف عقرر ١‏ 
مقي له ١‏ 
عَ لحقيقة. (البئاية أي اك 8 
ظ 1 ها 


كناب الحدود 


قال: الحد لغة: هو المنع» ومنه: الحداد للبواب» وف الشريعة: هو العقوبة القثرة سنقا 


أي المصنف 


اله تعالى» حين لا يسمى القصاص حدًا؛ٍ لأنه حق العبد, ولا التعزيرٌ؛ لعدم التقدير» والملقصد 
الأصلي .من شرعة الانزجار عما يتضرر به العباد, والطهارة ليست أصلية فيه بدليل شرعه 


بي ف اليد 
حق الكافر. قال: الزنا يثبت بالبينة والإقرارء والمواد: ثبوته عند الإمام؛ لأن البينة 
أي القدوري 
دليل ظاهر» وكذا الإقرار؛ لأن الصدق فيه مرجّح؛ لاسيما فيما يتعلق بثبوته مُصَرَةومُعرّة؛ 


يي الإكرار 
كتاب الحدود: لما فرغ من ذكر الأبمان وكفارقا الدائرة بين العبادة والعقوبة» أورد عقيبها العقوبات المحضة. 
ومحاسن الحدود كثيرة لما أنما ترفع الفساد الواقع في العالم» وتحفظ النفوس والأعراض والأموال سالمة عن 
الابتذال. وأما سبيها: فسبب كل منها ما أضيف إليه مثفل حد الزنا وحد القذف وغيرها. [العناية 5ه/؟] 
الحداد للبواب: لنعه الناس عن الدحول في الدار ال هو بواب فيها.(البناية) حق العبد: بدلالة جواز 
العفو والاعتياض.(البناية) يتضرر به العباد: في النفس والعرض والمال» ففي حد الزنا صيانة النفس» وق 
حد القذف صيانة العرض؛ وفي حد السرقة صيانة المال. [البناية ]*١‏ 
حق الكافر: فالمقصود من الحد الانزجار لا الطهر.(البناية) الزنا: ف اللغة: البغي» وف الشرع: الزنا قضاء 
المكلف شهوته في قبل امرأة خالية عن الملكين: وشبهتهماء وشبهة الاشتباه» وتمكين المرأة من ذلك؛ 
واختير لفظ القضاء؛ إشارة إلى أن بحرد الإيلاج زنا. والمراد بالملكين ملك النكاح وملك اليمين» وبشبهة 
التكاح: وهي ما إذا وطىء امرأة تزوججها بغير شهود. أو بغير إذن مو لاهاء وما أشبهه أو بشبهة ملك: يمين 
ما إذا وطىع جارية ابنه» أو مكاتبه: أو عبده وبشبهة الاشتباه: ما إذا وطىء الابن جارية أبيه على ظن أفا 
تحل له. [البناية /70"؟] والمراد !خ: إنما قال ذلك؛ لأن ثبوت الزنا في نفس الأمر لا يتوقف على وجود 
البينة أو الإقرار؛ لأنه أمر حسي يوجدء وإن لم يُوجدا. [البناية 711/7] 
مضرة: أي ضرر ظاهر متصل ببدن المقر من إجراء الحد عليه ومعرة أي عار تلحقه بانتسابه إلى الزناء والعار 
أشد من النارء وف "ديوان الأدب": المعرة المساءة والأذى مفعلة من العر وهو الحرب. [البناية ٠١/4‏ 7*] 
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والوصول إلى العلم القطعي متعذرء فيكتفي بالظاهر.. قال: فالبينة أن تشهد أربعة من 


١‏ أي القدوري و 
واي يه لزنا 7 اه 2 4 وقال 
اللوساب يي مقالتك" » جد امل ١‏ ا وهو 
منلو ب إليهع واللإشاعة ضدة. وإد شَهدوا يسألهم الإإمام عن الزنا: ما هو ؟ و كيف 
هو؟ وأين زنى؟ ومى زن؟ وعن زنن؟؛ لأن البي عَلِكَها استفسر ماعزا عن الكيفية, 

الامتفسار 

عن الزنا: احترازا عن الغلط 8 الماهيةع وكيف هو . احترازا عن الغلط قُِ الكيفية» وأين زكق: احترازا عنه 
في المكان» ومى زن: احترازا عنه في الزمان» ويمن زن: احترازاً عنه في المفعول به. [العناية 8/ه-5] 

"غريب هذا اللفظ. الفيتيه إلن ابة 8 > 1 أعر ج البخاري في ' "ف جيجه " عن عكرمة عن ابن عباس 7 
أن هلال بن أمية قذف امرأته عند البي كد بشريك بن سحماء فقال النبى 225: "البيئنة أو حد ف ظهرك" 
ققال: يا رسول الله إذااراى دنا على ارات ربعلا يتطلق ينين البينة فجعل يقول: "البينة والا حدّ في 
ظهرك". [رقم: 1 . باب قوله تعالى: لويدرا عَنْهَا العَذَابَ4] 

© اجرية أبوداود عن يزيد بن نُعَيم بن هرّال عن أبيه قال: كان ماعز بعالك يعيما في حجر الى فأصاب 
حارية من الحي: فقال له أبي: انث رسول الله كعد فأخيره ما صنعت لعله يستغفر لك وإنما يريد بذلك رجاء 
أن يكون له مخرجاء قال: فأتاه» فقال: يا رسول الله إني زنيت؛ فأقم على كناب الله فأعرض عنه؛ فعاد فقال 
قال بفلانة» قال: هل ضاجعتها؟؛ قال: :العم قال: هل باشر قنا؟) قال* نعمع قال: هل جامعتها؟) قال: نعم؛ 
قال: فأمر به أن يرجمء رم به إلى الخرة) فلما رجحم فوجد مس الجارة فجزع فخرج يشتدء فلقيه 
غبدآلك بين آلبعن وقد عجز أصحابه؛ ففزع له بوظيف بعيرء فرماه به فقتله» ثم أتى البي 32 فذكر له 
ذلك فقال: هلا تركتموه؛ لعله أن يتوب» فيتوب الله عليه. [رقم: 4415 باب رحم ماعز بن مالك] 


/ كتاب الحدود 


لأنه عسأة غير ر الفعل قُِ الفرج عناة أو زن في دار الحرب» أو فى في المتقادم من 
سد روس طعا ولا الشهود كوطء جارية الابن» فيستقصي 


2 2ف المزلية 
ذلك احتيالا لللبرع, فإذا بينوا ذلكء» وقالوا: رأيناه وطئها في فرجها كالميل قَ 


لأحل الحيلة لدفع الحد 


مكحل وسأل القاضي عنهم فعُدّلوا في السر والعلانية: يكم بشهائقنم وم يكيف 


وعاء ١‏ لكحل 


بظاهر العدالة قَّ 3 لقديها ابسال للدرع. قال عاش ٠‏ " ادرعوا الحدود مااستطعتم' 5 


وهو الإسلام ” 


بخلاف سائر الحقوق عند أبي حنيفة يثك وتعديل السر والعلانية نبينه في الشهادات 
إن شاء الله تعالى . قال في 'الأصل': كبيسه ع بعال عن الشهود تلاقام بالجناية, 


ع 


عن حال الشهود 
عناه: أي قصده, ولا يكون ماهية الزنا ولا كيفيته موحودة.(البناية) في دار الحرب: وهو لا يوجب الحد. 
جظ من الزمات: وذلك يسقط الحد.(العناية) كانت له: أي للمشهود عليه. فعدّلوا اخ: صورة التعديل في السير 

أن يبعث القاضي بأسماء الشهود لق العدل يكنات فية أسماو هم وأنسايهم؛ ومحخالهم و سوفهمو) جني بن ايعراف 
العدل ذلك فيكتب تحت اسم من كان عدلاًء عدل جائز الشهادة» ومن لم يكن غدلاء فلا يكنب تحت 
اسمه شيئاء أو يكنب الله يعلم وصورة التعديل في العلانية: أن يجمع بين العدل والشاهد؛ فيقول العدل: هذ 
هو الذي عدلته. [البناية 54/7 7] سائر الحقوق: حيث اكتفى فيه بظاهر العدالة.(العناية) 

حبسا : أي يكبس, القاضي المشهوذ عليه بالزنا بعد وصف الشهود الأشباء المذكورة؛ حئ يسال عن 
الشهود. [البئاية .0/7 5] باججناية: لاقام المشهود عليه. 


* روي من حديث عائشة» ومن حديث علي؛ ومن حديث أبي هريرة. [نصب الراية: 3/7 ]١‏ أخحرج الترمذدي 
في "جامعه" عن محمد بن ربيعة عن يزيد بن زياد عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله 525 
"ادرعوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان لما مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام أن يخطىء ف العفو تحير من 
أن بخطىء في العقوبة؛ قال الترمذي: هذا سفينق فرق حرقاها لزأ هن جمويك كوم ب تر رو ع اولي 
زياد الدمشقي عن الزهري؛ ويزيد بن زياد ضعيف في الحديث.[رقم:4 47١؛‏ باب ما جاء في درء الحدود] أورده 
في "الجامع الصغير" ورمز لصحته؛ وفي العزيزي: قال الشيخ: حديث حسن. [إعلاء السئن١ ]48/4/1١‏ 


كتاب الحدود ا 


وقك حبس رسسول الك 8 علا رجلا بالتهمة؛ "لاف االبيون سيك يبي فيها قبل 
ظهور العدالة) وسيأتيك الفرق أ عار اهمال قال والإقرار: أن يقر البالغ لغ العاقل 


على نفسه بالزنا أربع مرات في أربع مالس من بجا المقرع » كلما أقر رده القاضي. 
فاشتراط البلوغ والعقل؛ لأن قول الصبي يرق غير معتبر» أو هو غير موجب 
للحد؛ واشتراط الأربع مذهبناء وعند الشافعي يلك لخ يكتفى بالإقرار مرة واحدة؛ 
اعتباراً بسائر الحقوق؛ وهذا لأنه مظهرء وتكرار الإقرا رلا يفيد زيادة الظهورء عخللاف 


أي لأن الإقرار 
زيادة العدد ىُ الشهادة. ولنا: حديث عار ا فإنه عاحد أخخر اللإقامة إلى أن تم 


اي إقامة اليد 


الإقرار منه أربع مرات ف أربع حالس فلو ظهر بما دوا لما أخّرها لثبوت الوجوب, 


الفرق: أي الفرق بينه وبين الديون» وقال الأتراري: هذه حوالة غير رابحة.(البناية) بسائر الحقوق: يع في سائر 
الحقوق العدد معتبر في الشهادة دون الإقرارء فكذلك ههنا.(العناية) وهذا: أي الاعتبار بسائر الحقوق.(البناية) 
زيادة العدد | يع أنما تفيد زيادة في طمأنينة القلب» وتكرار الكلام ليس كذلك.(العناية) 

فلو ظهر ما دوها إل: أي فلو ظهر إقراره موجبا للحد دون الأربع .[البناية 7737/4]» فلو كان الإقرار مرة 
واحدة كافيا لم يؤخر؛ لأن إقامة الخد عبد ظهوره واحبة؛ وتأير الواجحب لا يظن يرسول الله 385 [العناية /4] 
* روي من حديث معاوية بن حيدة» ومن حديث أبي هريرة» ومن حديث أنس» ومن حديث نبيشة. [نصب الراية 
]٠١/+‏ رواه الترمذي في "جامعه" عن يز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي 225 حبس رجلا في قهمة: ثم خلى 
عنه» قال الترمذي: حديث يز عن أبيه عن جده حديث حسن. [رقم: ١411‏ باب ما جاء في الحبس في التهمة] 
** أخرجاه في"الصحيحين" عن أبي هريرة.[نصب الراية ]5١1/7‏ أخرج البخاري في "صحيحه" عن 
أبي هريرة وه قال :الى رجل رسول الل 296 وعد في المسجد فناداه» فقال: يا رسول الله إى زنيت فأعرض 
عنه حي ردد علبه أربع مرات» فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاهة النبي 36 فقال: أبك حنون» 
قال: لاء قال: فهل أحصنتء قال: نعم؛ فقال البي 565: إذهبوا به فارجموه. فرجمناه بالمصلى فلما أذلقته 
الحجارة هرب فأد ركناه بالحرة فرجمناه. [رقم: »58١5‏ باب لا يرجم المجنون وامجنونة] 


ا كتاب الحدود 


ولأن الشهادة الختصت م بزيادة العددء فكذا اللإإقرار؛ ؛ إعظاما لأمر الزناء وتحفيقا 


إل ز بعية 


لعن المعو ولاك سد حلا فالس لا روينا. ولأن لاتحاد المجلس أثرا في + 
المتفرقات» فعنده يتحقق شبهة الاتحاد في الإقرار» والإقرار قائم بالمقرء فيعتبر 
استلآف محلسه دون مجلس لىع والاختلاف بأن يرده القاضي كلما أقر, 


فيذهب حيث لا يرأه» ثم يجيء فيقر» هو المروي عن أبي حنيفة ملله؛ لأنه علكخ طرد 


مافنا فق كل مرقاسيق ترارى عفيطان اديت . فإدا تم إقراره أربع مراتٍ سأله 
بسار سك مير 


الزنا ما هو؟ وكيف هو؟ وأين زى؟ ويمن زن؟ فإذا بين ذلك لزمه الحدٌ؛ لتمام 
الحجة) ومعيئ السؤال عون هذه الأشباء بيناه في العهادة وم هك تر السؤال فيه عن 
الزمان» و 2 قِ الشهادة؛ أن تَقَادمَ نهذ سد العيادة دول الاقرار: 


ولأن الشهادة إلخ: دليل معقول؛ يتضمن الجواب عن اعتباره بسائر الحقوق» وتقريره: أن سائر الحقوق ليس 
نصاب الشهادة فيه أربعة) ونصابما هنا ذلك؛ فلما كانت إحدى الحجتين مختصة بزيادة ليست في سائر الحقوق» 
فكذلك ف الحجة الأحرى. [العناية 3/5] لما روينا: أشار إلى قوله: لأنه 32 أخر الإقامة إلى أن تم الإقرار منه 
أربع مرات ف أربع محالس.(البناية) فعنده: أي عند اتحاد المجلس.«البناية) قائم بالمقر: أي في وجحوب 
الحد. [البناية .// 7 ] هذه الأشياء: أي عن ماهية الزناء وكيفيته؛ ومكانه: وعن المزنية. [البناية 3/7 7؟] 
السؤال فيه: أي في الإقرار عن الزمان؛ أي عن زمان الزنا.(البناية) جمنع الشهادة: أي يمنع قبول الشهادة 
لتهمة الحقدء والمرء لا يتهم على نفسه فيقبل إقراره. [البناية 5/7 ؟55] 

* غريب ذا اللفظ:. [تصب. الراية #/15] وروق ابن حبان فى "صحيحه" عن ألى هريرة أقال: جاء 
ماعر بن مالك إلى النبي 225 فقال: إن العف ون لقان ويلك وها يدريك ها الزنا؟ فأمر به فطرد 
وأحرج؛ ثم أتاه الثانية فقال مثل ذلكء فأمر به فطرد وخر رجء ثم أتاه الثالثة فقال له مثل ذلك؛ فأمره به 
فطرد وأخخر جْ 3 أتاه. |١‏ لر ابعة؛ فقَال مثشل ذلك قال: أدخلت فاخ هيف قال ؛: لعو فأمر بك أَنْ ير ججم . 


سر [جارر فى ياتي25 الواة بأن المصطفى ينه رد ماعز بن مالك في المرار الأربع وأمر به فطرد] 


كتاب الحدود 0/1 


وقيل: لو سأله جاز؛ لحواز أنه زى ف صباه. فد بجع ال عي إقراره قبل إقامة الحد, 


أي ال سان 


أو في وسطه: قبل رجوعه ولي سبيله» وقال الشافعي رلله- وهو قول ابن أبي ليلى-: 
يغيو عليه الحل؛ لأنه وجب الحد بإقراره» فل" ييطل بر ججوعه وإنكاره, و55 إذا 
وجب بالشهادة» وصار كالقصاص وحد القذف. ولنا: أن الرجوع خبر محتمل 
للصدق كالإقرار» وليس أحد يكذبه فيه فيتحقق الشبهة فى الإقرارء بخلاف ما فيه 
١‏ في الرجو ع 5 

ق العبد» وهو القصاص القذف؛ لوجحود من يكذ زلا نحا 

عل ليدب وفو القساس .وسد اقلا لوععود من يكلبيه ولا" كذلك ما عو سال 
حق الشرع. ويستحب للإمام أن يلقن امقر الرجوءَ» فيقول له: لعلك لمت أو قبلت؛ 
لقوله علتلا لماعز دبه: "لعلك لمسّتها أ و قبتها'.* وقال في الأصل': ويبغي أن يقول 
ان اعلك تروبدهاء أو وطبتها بشبهة هذا قريب هن الأول ف الممن. 


وجب بالشهادة: يعن أن الحد لا يطل بإنكار المشهود عليه بغد شهادة الشهود عليه؛ فكذا لا يبطل بإنكاره 
بعد الإقرار؛ لأنهما حجتان فيه فتعتبر إحداهما بالأحرى.(العناية) كالقصاص ! 2: لا يقبلان الرجوع بعد 
الثبوت بالإقرار. [العناية ]١1/‏ كالإقرار: فإنه خبر محتمل للصدق. في الإقرار: يعني بالتعارض الواقع بين 
الخبرين المحتملين للصدق والكذب من غير مرجح لأحدهما.(العناية) وهذا قريب إ2: أي قوله: "لعلك 
تروجتهاء أو وطنتها بشبهة قريب من قوله: " لعلك مسستها" في المعى من حيث أن كل واحد منهما تلقين 
للرجوع؛ لما أنه لو قال: في كل واحد منهما نعم» سقط الحد. [العناية ]١/8‏ 
* رواه بهذا اللفظ الحاكم في "المستدرك" عن حفص بن عمر العدني حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس 
أن ماعزا أتى إلى رحل من المسلمين» فقال له: إن أصبت فاحشة فما تأمرق؟ فقال له: إذهب إلى رسول الله كلل 
ليسعغفر للكنا فاتن ابي 2 فأخبرهء فقال له؛ اعللف قباتياء قال: لاء قال: فسسستهاء قال: 'لا» قال: ففعلت بما كذا 
ول يكن قال: نعم قال: إذهبوا به فارجموه.[4/١"؛‏ باب ادرعوا الحدود ما استطعتم] وتعقبه الذهبي في "مختصره" 
فقال؛ وحفص بن عمر العديي ضعفوه والحديث عند البخاري بلفظ "لعللك قبات أو عسوتت أو و نظرت قال: 2 
قال: أفنكتها قال: نعم» فعند ذلك أمر برجمه".[نصب الراية ]731١/‏ قال ابن أبي حاتم أخبرنا أبوعبد الله الطهراني 
حدثئنا حفص بن عمر العدني وكان ثقة» وقال العجلي: يكتب حديثه. [هذيب التهذيب ]55/١‏ 


٠/‏ 1 كتاب الحدود 


فصل ف كيفية الحد وإقامته 


و 





وإدا وجب 965 و كان ال لزاني محصنا: رجمه بالحجارة ححي» كوا ت؟ لأنه عار 


بفتح الصاد ” 
رجحم ماعزاً وقد أخصن» ' وقال في الحديث المعروف:"وزى بعد إحصان"** 
وعلى هذا إجماع الصحاء ةهاكف 96م قال: و خخر جه 1 رسن فضاء» ويبتدئ 


القدوره 
الشهوة بر مه 3 الإمام, 5 الناس» 
فل تك عنذة القضل .عقييء لكر .ويحرب القدة لآة؛ إقاحة اكد يد وحجرعه وقوعاء #احرد 3ض ا. 
- على صصبغة المجهول.(البناية) وعلى هد١:‏ أي عن وجحوب الرجمء إذا كان الزاني مخصنا. (العناية) 
* تقدم في حديث عند البحاري» ومسلم من رواية أبي هريرة. [نصب الراية +//611] رواه البخماري في 
'مميحة" عن خاير أن رغلا :من الم أي ابي 525 وهو في المسجد: فقال؛ إنه قد زئ» فأعرض عنه؛ 
فشنحى القنقه الذق أعرض»:فشهد علن اتفسة أربع شهادات؛ فدعاهء فقال: هل بك جنئون؟ هل أحضصنت؟ 
قال: نعم فأمر به أن يرجم بالمصلىء فلما أذلقته لقته الحجارة جمز حى أدرك بالحرة فقثل. [رقم:0٠8717»‏ باب 
الطلاق في الاغلاق والمكره والسكران] 
**روى من حديث عثمان؛ ومن حديث عائشة» ومن حديث أبي هريرة.[نصب الراية *//8117] أحرج 
الترمذي في. "جامعه" عن ألبى أمافة بن سهل بن حنيف أن عثمان بن عفان أشرف يوم الدارء فقال: 
أنشد كم الله اتعلمون أن رسول الله 2 قال: لا يخل ذم امرئ مسلم إلا بإحدي ثلاث: زنا بعد إحضان» 
أو ارتداد بعد إسلامء أو قتل نفس بغير حقء فقتل به فوالله ما زنيت في حاهلية ولا في الاسلام, 
ولا ارقددت منذ ,بايعت رسؤل الله 25 ولا قغلت النفس الى حرم :الله فبم تققلون؛ قال الترمذي: 
هذا حديث حسن. [رقم: 45١0/4‏ باب ما جاء لا يحل دم امرئّ مسلم إلا بإحدي ثلاث] 
تلتف زوف البخاري ف ' 0-00 وفيه: أن عه + بد الحظاب قال: إن الله بعت مهنا 0 بالحق وأنزل 
عليه الكتاب» فكان ثما أنزل الله آية الرحم فقرأناها وعقلناها ووعيناهاء رجحم رسول الله كك ورجننا بعده 
فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما بحخد آية الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة 
أنزها الله والرحم في كتاب الله حق على من زن إذا الكفيرن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان 
الخبل أو الاعتراف... الحديث. [رقم: 8 باب رججم الحبلى من الزنا إذا أحصنت]| 


كعاب الحدود هه /؟ 





كذا روي عن علي ذتقس* ولأن الشاهد قد يتجاسر على - م يستعظم , الباشرة 


بالجلد, قلنا: 5 الحد يه يسن الجلدي فركما | يقشع 2-47 بأد عير مستحق؛ 
ولا كذلك الرحم؛ لأنه تل قال: شال أمتنع نع الشهود : من الابتداء: سقط الول أنه 


القدو ري 


دلالة الرجوع. اك إذا إذا عانوا أو غابوا في ظاهر الرواية؛ لفوات الشرط. وإن كان مقرا 


ايتداً لاك رافش كنا روي عن حلط ؤم وربى رسرل الل قا اياي بص موز 

ين وكانت قد اعترفت بالزنا. ويفُسّل ويُكفرم ويصيلى عليءة لقوله 36لا لاعرهاقه: 

اصنعو | به كما تصنعون .وتاكم » *” ولأنه قتل ببحق» فلا يستقط الغسل كالمقتول قضاضا: 
0 اي المرعجوم 


يتجاسر: أي يجترئ على أداء الشهادة كاذبا.(البناية) في بداءته: أي في ابتداء الشهود بالرجم.(البناية) 
اعتبارا بالجلد: حيث لا يشترط فيه بدايتهم.(البناية) لأنه: أي لأن امتناعهم عن الابتداء. (البناية) 
الغامدية: أي امرأة من غامد» حي من الأزد. 
“.واه البيهقي ف "سننه" عن الشعبي قال: جحيء بشراحة الهمدانية إلى علي دده فقال لها: ويلك لعل 
رحلا وقع عليك وأنت نائمة؛ قالت: لاء قال: لعلك استكرهكء قالت: لا.... ثم قال: أيها الناس أبما 
ف جيء يما ويما حبل- يعينٍ أو اعترفت- فالإمام أول من يرحم ثم الناس» وأبما امرأة جيء يما أو رجل 
ن» فشهد عليه أربعة قرله فالشهود أول من يرجم ثم الإمام ثم الناس» ثم رجمها ثم أمرهم فرجم صف 

سدق افعلوا يما ما تفعلون مموتاكم. [رقم: /ا ١٠/48‏ 7١/ه"4]‏ 
#كارواة أبرقاوة ان "سننه" فقال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا وكيع بن الجراح عن زكريا أبي عمران 
قال: “فعت امنيح يحدف عن ابن أي :بكرة عن أ بيه أن النى كك رحم :امرأة فحفر ها إلى الفندوة. 
[رقم: ”الك بانع ل اليا الي أ لي لح #الار سواه عو لاسي الراية ٠١/7‏ 5 

** رواه ابن أبىي شيبة في "مضنفه ' في كتاب الخنائر حدثنا أبو معاوية عن أبىي حنيفة يلك عن علقمة 
بن مرئد عن ابن بريدة عن أبية بريدة قال: لما رجحم ماعز قالوا: يا رسول الله ما نصنع به قال؛ اصنعو| به 
ما تصنعون بموتاكم من الغسل والكفن والحنوط والصلاة عليه.[/41١»‏ باب في المرحومة تغسل أم لا] 


ا كتاب الحدود 





[ أي الزاني 


5 ص هِ 2 1 ا عٍِ 
ماكةا جوأنةة القواه سايق ١‏ الرَائيَة ا 00 وَاحِدٍ منهمًا مائة جَلدوَو إلا أنه 
انتسخ في حق الحصنء فبقي في حق غيره معمولا به قال: يأمر الإمام بضربه بسوطٍ 
لا رة له ضربا متوسطا؛ لأن علياً > ما أراد أن يقيم الحدٌ كسر ممرئه. © واللتورسظ 


ين الْبرّح وغير المو لم؛ لإفضاء الأول إلى لقلقم وحلو الثابي سن التصورفه وهو الالرجان. 


الشديد 

وينزع عنه تيابه معناه دون الإزار؛ ؛ لأن عليا 0 يأمر بالتجريد في الحدود*** 
0202020870 يع كلام القدوري 

انتسح 8 حو ا بآية أخخرى لنسنكت تلاو كاء وبمي حكمهاء والآية الأخرئى: هو قوله: الشيح 
والشيخة إذا زنيا فارجموها البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. [البئاية ٠0/7‏ 14"] 

لا تمرة له: قال في"'الصحاح": ثمر السياط عد أطرافهاء وقيل: المراد بالثمرة ذنبه وطرفه؛ لأنه إذا كان له ذلك 
تصير الضربة ضربتين») وهذا أصح؛ لما روي أن عليا فق جلد الوليد بسب عل له طرفاك» و في رواية: له ذنبان» 
أربعين جلدة» فكانت الضربة ضربتين» والأول هو المشهور في الكتب. [العناية ]١//5‏ 

١‏ ياه 1 الجماعة إلا ابعاروة من. خنديث عدياثة + بن من فمند اراي لفبدا. ترج ملم في 
أصبت 18 فأقمه 1 فدعا بي الله لاي قال نيوت إليها فإذا وضعت 0 كاء ففعل ب ما : 
الله ضكه فشدت عليها ثياماء ثم أمر يماء فرجمت, ثم صلى عليهاء فقال له عمر: تصلي عليها يا نبي الله وة 


0 
8 اح 


زنت» فقال: لقد تابت توبة لو فسمت بين سبعين من أهل المديئة م ممعسهم وهل وجدت تثوبة افضل من 
ن جاءت بنفسها لله تعالى.[رقم: 2١53“‏ باب من اعترف على نفسة بالزنا] 

“وي [نصب الراية «/1؟"] وروى ابن أبي شيبة في ' فضتقة" عي.: ن حنظلة السدوسي قال: م يح أنسن 
بن مالك يقول: كان يؤمر بالسوط فتقطع ثمرته» ثم يدق بين حجرين حت يلين ثم يضرب به فقلت لأنس: في 
زمان من كان هذاء قال: في زمان عمر بن الخنطاب.[575/5» باب في السوط من يأمر به أن يدق] 

* غريب وروي عنه خلافه.[نصب الراية */777] وروى عبدالرزاق في "مصنفه" أحبرنا الثوري عن 

جابر عن القاسم بن عبد الرحمن عن أنية عن على أنه في برحل في حد فضربه وعليه كساء قسطلاق 
قاعدا. [3/9: باب وضع الرداء] 


كتاب الحدود 1 





وان لسري للع لي يمالك 9م به رم بد مهلا على الملا ى الغربيه وي 
نزع الإزار كشف العورة فيتوقاه» ويفرق الضرب على أعضائه؛ لأن الجمع ف عضو 
واحد قد يفضي إلى التلفىة والحد زاجر لا مثتلفف. قال: إلا رأسه ووجهه وفرجه؛ 


القددو ع 8 
لقوله عاالعلو للذي أمره بضرب الحد: انق الو جحه والمذاكي "*” ولأن الفرج مقتل. 
والرأس مجمع الحواس» وكذا الوجه وهو بحممٌ امحاسن أيضاء فلا يُؤْمَنُ فواتث شيء 
7« 8 وذلك إهلاك معن فاه 0 حدا. أي سيد أبويو سف اللاي ٠‏ يصرب 


عونك 


وا : توي أنه قال يمن ل إن ورد اي حر كان 
1-7 


اضر بوا الرأ 


من دعاة الكارة والإهلاك فيه مستحق. ٠‏ ويصرب ق دوه كلها اشنا عير قايرت 


مبناه على الشدة: : أي احترز به عن حد القذفء فإن القاذف يضربء وعليه ثيابه» ولكن ينزع عنه 
الفرو والحشو.. [البناية ]| والمذا كير: جمع الذ كر الذي هو العضوي وهو جمع على حلاف القياس 
كأهم فرقوا بذلك الجمع بين الذكر الذي هو الفحل و بين الذكر الذي هو العضوء وإنما ذكر بلفظ الجمع 
ههنا مع أفراد قرينه» وهو الوجه؛ لأنه أراد به ذلك العضو المعين لمعين وما حوله. . [العناية 8/5 ]١‏ 

الفرج م 7, عي قتل يؤدي إلى المهلاك.(البناية) منها: أي من الحواس والمحاسن.(البناية) 
بوه دعاة الكفرة: الدعاة جمع داع كالقضاة جمع قاض أي كان يدعو الناس إليهم. [العناية 8/١؟]‏ 
* غريب مرفوعاء وروى موقوفا على علي. [نصب الراية */714] روى ابن أبي شيبة في "مصنفه" عن 
المهاجر بن عميرة عن علي قال: كك برجل سكران ألا فى ده فقال: اضر ب : عط ل كقسهو عجشف واتق 
الوجه والمذاكير. [878/5؛ باب ما حاء في الضرب فق الحد] 

** رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه": حدثنا وكيع عن المسعودي عن القاسم أن أبابكر أن برحل انتفى من 
أبيه» فقال أبوبكر: اضرب الرلبى فإن الشيطان في الراس» والمسعودي شعيقك: | تسبي الراية ا يض 


7 كتاب الحدود 


لقول على ذه: "يضرب الرجال في الحدود قياما والتساء توح" ولأن مبئ إقامة الحد 
على التشهير والقيام أبلغ فيه. ثم قوله: "غير ممدود" فقد قيل: المد أن يلقى على الأرض؛ 
ويعد كما يفعل في زمانناء وقيل: أن بمد السوط فيرفعه الضارب فوق رأسه. وقيل: أن 
بمده بعد الضرب»؛ وذلك كله لا يفعل؛ لأنه زيادة على المستحق. وإن كان عبداء جلده 


أي الزاني أو أمة القاضي 


سين 170 لقوله تعالى: طفعَايهِنَ : ضف مَاعَلَىالْمُحْصَاتٍ من عاب نولت في 


أي الاماع أي الحراثر 


الإماءء ولأن الرق مُتقص للنعمة؛ فيكون منقصا للعقوبة؛ لأن الحناية عند توافر النعم 
أفحش, فيكون أدعى إلى التغليظ. والرجل والمرأة في ولك سواء؛ لأن النصوض 


هذه اللمناية 


تشطليما ع أن المرأة لا ينزغ من تيايما إلا اله ه وفقيفر ؛ لأن في تجريدها كشف 


أي المرأة 


العورة» والفروٌ والحشو يمنعان وصول الألم إلى المضروب» والسترٌ حاصل بدوفما 


فينزعال. ولصضرب حال ة! ما رويناء ولأنه أ أهبئر حا. قاك: وإن حفر لها 8 الرجحم: جاز ؟ 


بعد الضرب: قال تاج الشريعة بلكه: يع بعد ما أوقع السوط على البدن لا يمده.(البناية) وذلك: إشارة إلى 
ما ذكر من الأقوال. [البناية .55/7 ] لقوله تعالى: «إفإن أنَيْنَ بِفاحِشَة فعَليْهنَ؟ إلخ. في الإماء: ودحلت تحت 
حكمها العبيد» وهو خلاف المعهود؛ لأن المعهود أن تدخل النساء تحت حكم الرجال بطريق التبعية» وكأن 
هذا الأسلوب والله أعلم بناء على أن أسباب السفاح فيهن ودعوقن إليه غالبة» كما في تقديمهن في قوله 
تعالى: انيه وَالزَانى ©» ثم العذاب المذكور في الآية الجلد دون الرجحم؛ لأنه لا يتنصف. [العناية ]7١/8‏ 

الرق منقص: ألا ترق أن العبد لا يتروج إلا اثنتين. (البناية) أفحش: أصله قوله تعالى: 5 نسَاع | ومن 5 
منكنَ بفَاحِسَةٍ مي يُضَاعَْ لما لْعََابُ صِعْفيْنَ». [العناية 0/0 ؟] والحشو: هو الثوب المحشو بالقطن ونحوه.(البناية) 
لما روينا: من حديث علىذ#ه؛ وهو قوله: يضرب الرجال في الحدود قياماء والنساء قعودا. [البناية 51417/7] 
*رواه عبدالرزاق في"'مصنفه" أجبرنا الحسن بن عمارة عن الحكم عن ييى بن اللحرار عن علي قال: يضرب 
الرحل قائما والمرأة قاعدة في الحد. [176/19*؛ باب ضرب المرأة] 


كتاب الحدود ١/4‏ 


لأنه عت حفر للغامدية إلى تنْدُوَتهاء* وحفر علي ذه لشراحة الهمدانية.** وإن ترك 
لا يضره؛ لأنه عَلِة لم يأمر بذلك» وهي مستورة بثياباء والحفر أحسن؛ لأنه أستر 
ويحفر إلى الصدر؛ لما روينا. ولا يحفر للرجل؛ لأنه عثِتة ما حفر لما عزذضكه *** 8 
مبين الإقامة على التشهير في الرجال» والربط والإمسالك غير مشروع. ولا قم المولى 
د على عبده إلا بإذن الإمام» وقال الشافعي لِلده: له أن يقيمها؛ أن له.ولاية مطلقة 
عليه كالإمام؛ بل أولى؛ لأنه يملك من التصرف فيه ما لا لك / الإمام, فصاركالتعزير. 


من الامام 


ولنا: قوله علكلا: "أربع إلى الولاة"ي*** وذكر متها الحدوقه :والأن الحد ححق الله اتعال؛ 


الهمدانية: همدان حي من العرب.«البناية) في الوجال: وترك الحفر أبلغ في ذلك (البنايم غير متشوورع: إلا أن 
يعجزهم. [العناية 51/5١]؛‏ يعني في الرجم؛ وذلك لأن ماعزاً لم يربط» ولم يمسك. [البناية 49/4] 
فصار كالتعزير: حيث يجوز للمولى أن يعزر عبده بدون إذن الإمام. [البئاية 0/4 75] 

* رواه أبوداود ف "سننه" حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا وكيع بن اراح عن زكريا بن سليم أبي عمران 
قال: حصت شيكاً مدت عن ابن أي يكرة غن ألي؛ يكرة أن البى 246 رج ايرآة فجفر لها إل 
التندوة. [رقم: *4 4 4» باب المرأة الى أمر البي يعد برجمها من جهينة][ نصب الراية 0/5 7] 
** أخجربيه أحمد في ' مسنده" عن يحي بن سعيد عن محالد عن الشعبي قال: كان لشراحة ذ#ما زوج غائب 
بالشام؛ وأنها حملت؛ فجاء مولاها إلى علي ذه فقال: إن هذه زنت» فاعترفت» فجلدها يوم الخميس 
ورجمها يوم الجمعة» وحفر ها إلى السرة.[1/1١١]‏ 
*** رواه مسلم من حديث الخدري قال: لما أمر البى 25 برجم ماعز بن مالك حرجنا به إلى البقيع فوالله 
ما أوثقناه ولا حفرنا له ولكنه قام لناء قال: فرميئاه بالعظام والمدر والخزف فاشتد واشتددنا خلفه حى أتى 
عرض الخرة؛ فاقضب: لنا قرميناة #لاميف الحرة حي سكتء» قال: فما استطفر له ولا سبه.[ 13814 باب 
من اعترف على نفسه بالزى] [نصب الراية 58/8 75-7*] 
**** غريب. [نصب الراية */77؟] روى ابن أبي شيبة في"مصنفه" حدثنا عبدة عن عاصم عن الحسن؛ 
قال: أربعة إلى السلطان: الصلاة والزكاة والحدود والقصاص.[5.1/5» باب من قال الحدود إلى الإمام] 


٠‏ ا كاب الحدود 





لأن المقصد منها إخلاء العالم عن الفساد, ولهذا لا يسقط بإسقاط العبد» فيستوفيه من هو 
باهر اع وهو الإما ؛ أو نائبه» بمخلاف التعزير؛ أنه حق العبد» وهذا يرد لصي 


لفاضى وخوة 1 


وحق اله شرع موضوع عند قال: وإحصان الرجم أن يكرق عا ساقلة والقاء عسالماء قد 
ودح فأ فسا يسيس وسمل ماء وهما على صفة الإحصانء فالعقل والبلوغ شرط 
لأهلية العقوبة؛ إذ لا حطاب دوفماء وما وراءهما يشترط لتكامل الحناية بواسطة تكامل 
النعمة؛ إذ كفران النعمة يتغلظ عند تكثرهاء وهذه الأشياء من جلائل النعم. وقد شرع 
الرجحم بالزنا عند استجماعها فيناط به بخلاف الشرف والعلم؛ ؛ لأن الشرع ما ورد 


هذه )١‏ لأشياع 
باعتبارهما .ونصب دسي برآ ره 2 3 ممكة من 3 اننا 
1 المسلمة ودكد ع لول 0 سس زجرة عن الزن انيه بعد توفر 


لاف الفورن: حواب: عن قول ل السشييقه فصار كالتعزير (البناية) وإحصان الرجم: هذا لفظ 
القدوري في "مختصره". | البناية إمأةة ل إثما قيد الإاحصان بالرحم احترازا عن إحصان القذفء فإله غير 
هذا على ما يجىء؛ إن شاء الله تعالى. [العنايةه/7١7]‏ يتغلظ: وتغلظه يستدعي أغلظ العقوبات.(العناية) 
وهذه الأشياء: أي الحرية والعقل والبلوغ والإسلام والدخول بها في نكاح صحيح . [البناية ,/ه ه *] 
جلائل النعم: فكفرانما يكون سببا لأفحش العقوبات؛ وهو الرجم بالحجارة إلى الموت؛ ليكون ثبوت الحكم 
بقدر سببه.(العناية) وقد شرع إلخ: يعين إنما انحصر الشرائط على هذا العدد؛ لأن الرجم بالزنا قد شرع 
إلح.[العناية ه/+4-7١]‏ فيناط به: أي باسمتجماع هذه الأشياء.(البناية) ولأن الحرية إلخ' دليل على 
الاقتصار على تلك الشرائط يتضمن أن ها مدخلا في الاستغناء عن الزنا دون غيرها من العلم والشرف؛ وذلك 
لأن الحرية إل.(العناية) ممكنة من إلخ: لأن الحر يتولى أمور نفسه ليس تحت ولاية أحد. [العناية 4/5 ]1١‏ 
الكل مرجوة: قال الأترارئ: أي :سسب الزجر. |البناية مإدهم] 


كعاب الحدود 5م 





لهما: ما روي "أن النبي تمد رجحم يهوديين قد زنيا".* قلنا: كان ذلك بحكم التوراة» ثم 
وح اننا من أشرك بالله فليس بمُخْصّنٍ' ”5 والمعتبر في الدحول: الإيلاج 
ف اليل على وعد بوجي الفال. وشرّط صفة الإحصان فيهما عند الدحول حي 


أي الزو جين 
لو دحل بالمنكوحة الكافرة» أو المملوكة أو المحنونة» أو الصبية لا يكون محصناء وكذا 
إذا كان الزوجٌّ موصوفاً يإحدى هذه الصفات» وهى حرة مسلمة عاقلة بالغة؛ لأن النعمة 
بذلك تنكامل؛ إذ الطبع ينفر عن صحبة المحنونة» وقلما يرغب في الصبية لقلة رغبتها» وف 
المنكوحة المملوكة حذرا عن رق الولد؛ ولا اثتلاف مع الاختلاف في الدين؛ 


كان ذلك: أي رجم البي 225 اليهوديين بحكم التوراة يعن في ابتداء الإسلام» وهذا سأهم ورسورل الك 29 
عن حد الزنا في التوراة.(البناية) يوجب الغسل: يعين بالتقاء الختانين.(البناية) وشرط: يعي شرط في قول 
القدوري. [البناية 51/4] وكذا: أي وكذا لا يكون الزوج محصنا.(البناية) هذه الصفات: وهي الكفر 
والرقية والدنون والصبا.(البناية) بذلك: أي ما ذكر من الحرية والعقل والبلوغ والإسلام. [البناية 9/4 8] 
” أخرجه الأئمة الستة عن ابن عمر مختصرا ومطولاً. [نصب الراية 7/7] أخخرج البخاري في "صحيحه" 
عن نافع أن عبدالله بن عمر أخخيره أن رسول اه 2 أي بيهودي ويهودية قد زنياء فانطلق رسول الله 6 
حن جاء يهود فقال: ما بحدون في التوراة على من زنى؟ قالوا: نسوّد وجوفهما ونجمّلهما ونخالف بين 
وجوههما ويطاف همماء قال: فأتوا بالتوراة إن كنتم صادقين» فجاءوا يما فقرءوها حين إذا مرّوا بآية 
الرحم وضع الف الذي يقرأ يده على آية الرحم وقرأ ما بين يديها وما وراءهاء فقال له عبد الله بن سلام 
وهنى مع رسول الله 1586 مزه فليرقع:يلدءء أفرقعها :نذا تمعها آية الرجتي افأمر اقنما رسول اللداككة فرجما. 
الحديث. [رقم: .184١‏ باب أحكام أهل الذمة وإحصافهم إذا زنوا] 

” رواه إسحاق بن راهويه ف 'مسنده'» ومن طريق إسحاق بن راهويه رواه الدار قطيئ في "سننه". 
والصواب موقوف. [نصب الراية /73710] رواه الدار قطن في "سننه" عن نافع عن ابن عمر عن البى 725 
قال: من أشرك بالله فليس .ممحصن. [44/7: كتاب الحدود والديات وغيره] رواه إسحاق بن راهويه في 
'مسئده"» وسنده صحيح. [إعلاء السنن ]53185/1١١‏ 


ذا كتاب الحدود 


وأو يوسش »> ماله لقا لي الكالر 1 واتشبنة تتلية سا وفلف وقوه .1ن 'لا حصن 
المسا البهودية ولا النصرانية» ولا العدة الآممة ولا الحرة العبد".” قال: ولا يجمع في 


القدور 


حصن بين الرجم والجحلد؛ لأنه عن لم يجمع ”5 ولأن االجلد بعري سن اللاصيوذ حم 
: | اك , 

الرحم؛ لأن رخ كيرة وقد بالرحم؛ إذ هو ف العقوبة أقصاهاء وزجره لا يحصل بعد 

. 11 2 .الا + فق ْ 

هلا كد قال: ولا يع يي ني البكر بين الحلد والنفي. والشافعي د كه يبجمع بينهما حدًا؛ 

في الكافرة: أي في أن إسلام المنكوحة وقت الدعول بها شرط إحضان الزاق» فعنده ليس في يق 

لو دخل بالمنكوحة الكافرة يصير 

ما ذكرناة: يعن من قوله: ولا ائنلاف مع الاخئلاف في الدين. [العناية ه/7] لا تحصن إلخ: وقال محمد ينك 

في "الأصل": لا يخصن الرجل المسلم إلا المرأة المحصنة إذا دخل بماء ثم قال: بلغنا ذلك عن عامر وإبراهيم 

النحعي. [البناية .559/7 *] لم يجمع: أي لم يجمع بينهما في ماعزء ولا في الغامدية. |العناية ]١7/©‏ 

بينهما حدًا: أي من حيث الحدية» لا بطريق التعز 

* غريب. [نصب الراية 748/7"] روى الدار قطئ في "سننه" عن كعب بن مالك أنه أراد أن يتروج 

يهودية أو نصرانية» فسأل الببي كد عن ذلك فنهاه عنهاء وقال: إها لا تحضنك» وقال: أبو بكر بن أبي مريم 

ضعيف» وعلي بن أبي طلحة لم يدرك كعبا.[44/7: كتاب الحدود والدياث وغيره] ولكن قال ابن عدي: 

هو ممن يحتج بأحاديثه» فإها صالحة كما في "التعليق المغني"؛ فالحديث حسن صالح لاسيما وقد تابعه عتبة 

بن تميم عند محمد بن الحسن الامام في "الحجج" له. [إعلاء السئن ]31١1/١1١‏ 


إنذلنا 


رض ختضطا: [العتالة ه/ه ؟] والحجة عليه: أي على أبي يو سف نوم كه. (العناية) 


فيه حديث العسيفق» وحديث ماعز آنضَب ب الراية | حيديثك العسيف أخخر جه البتخاري في 
"فويس" عن أل هريرة وزيدبن حالد الجهئي قالا: ججاء أعرابي فقال: يا رسول الله اقض نينا بكتاب الله 
فقام خصمه فقال: صدقء اقض بيننا بكتاب الله فقال الأعرابي: إن ابئ كان عسيفا على هذاء فزن 
بامرأته فقالوا لي : على ابنك ال جم) فقفديت ابن همنه بعائة هس الغتم ووليدة. ّم يك أهل العلم فقالوا: إنما 
على ابغلك +حلد مائة و تعريب عاعع فقال الببي 2 لأفضين نشكها بكيات الله أما الو ليده والغلم فرد 
عليك»: وعلى ابنك جلدة ماثة وتغريب غام» وأما أنت يا أنيس - لرجل- فاغد على امرأة هذاء فارجمها 
فغدا عليها ايفن ف نجمها. [رقم: ا بابي إذا اصطلحو ا _ صلح جور فالصلح مردود] 


كتاب الحدود ذا 


لقوله عات . "البكر بالبكر حلد مائة و تعريب عام ') "ولاق يد سيم زاب الزنا؛ 


اي النفي أي القطع ف 


لقلة المعارف. ولنا: قوله تعالى: فاجلدوًا4 جعل كلذ كل لمحب رعتوعا إل 


أي الله تعالى 
حرف الفاءء أو إلى كونه كز اللذ قور ولأن في التغريب فتحّ باب الزنا؛ لانعدام 
الاستحياء من العشيرة» * : ثم فيه قطع مواد البقاء. فربا حل زناه مكسبة: وهو من 


أقبح وجوه الزناء وهذه الجهة مرجحة! لقول علي ذه : "كفى بالنفي فتنة "27 


لازدياد شهوة 520 

لقلة المعارف: أي لقلة من يعرفهم ويعرفونه من الأحباء والحبيبات؟؛ لما أن الزنا إنما ينشأ من الصحبة 
والمؤانسة؛ والتغريب قاطع لذلك. [العناية 17/5] قوله تعالى: والعمل بالحديث الذي رواه نسخ للكتاب 
وهو لا يجوز. [العناية ©/5؟] رجوعا: نصب على المصدرء ومعناه: أن الفاء للجزاء» وإذا ذكر الجزاء بعد 
الشرط بالفاء»ء دل استقراء كلامهم أنه هو الجزاء» ألا ترى أنه إذا قال لامرأته: إن دخلت الدار» فأنت 
طالق واخدة ليس جزاء الشرط إلا ما هو المذكور بعد الفاء. [العناية ه/"؟] 
أو إلى كونه إلخ: أي ليها إلى كونه كل المذكورء ومعناه: أنه ذكر الحلد دون النفي في موضع الحاجة 
إلى البيان» فكان ما ذكره كل ما يحتاج إليه في البيانء فلو بقى شيء محتاج إليه» ولم يبين لزم الإخلال 
البيان في موضع الحاجة.(العناية) مواد البقاء: يعن ما يحتاج إليه من المأكول والملبوس. [العناية 5/9 ؟] 
فربما إلخ: لأنما لما تباعدت عن الأقارب والأوطان» ونزلت في الرباط والخان, أخرجها انقطاع مواد 
المعاش. [البناية /54*] مرجحة: يقال: بفتح اليم وكسرهاء فوجه الفتح أن هذه الجهة من العلة أقوى 
من علة الخصم بشهادة قول علي لصحة ما قلناه» ووجه الكسر: أن الخصم ينكر صحة نقل علي» فقال 
المصنف: هذه الجهة من جهات العلل يؤديه صحة قول علي» فكانت اللام للصلة» داحلة على المفعول, 
وفيٍ الوجه الأول كانت للتعليل. [العناية ©/1؟] 
* أفبريحه مسلم عن عبادة بن الصامت قال: : قال رسول الله 2 حذوا عبن خذوا عين؛ خذوا عين» فقد جعل 
الله للحن 5 البكر بالي؟ كر جلد مائة ونفي سنة» و الثيب ب بالتيب حلد مائة والرحم.[رقم: >» باب حد الز | 

“"رواه عبدالرزاق فق ا ف "كتاب الآثار".[نصب الراية */. "| 
رواه عبدالرزاق ف "مصنفه" عن إبراهيم قال: قال عبدالله في البكر تر بالبكر: يجلدان مائة وينفيان؛ 
قال: وقال على حسبهما من الفتنة أن ينفيان.[5/1 281١‏ باب النفي] 


م كعاب الحدود 


والحديث منسو خ كشطرةء وهو قوله عَلِك: "الثيب بالثيب جحلد مائة ورجم 
بالحجارة"2 وقد عرف طريقه في موضعه. اللا أن برى الإمامٌ اق للك مصلحة: 


ي التغريب 


فيغربه على قدر ما يرىء وذلك تعزير وسياسة؛ لأنه قد يفيد ؤ ف بعضص الأحوال» 
فيكون الرأي فيه إلى الإمام» وعليه يحمل النفي المروي عن بعض الصحابة دك. 
ونا زف الريض : وسيل الرعج: رجحم؛ لأن الإتلاف مستحق» فلا يمتنع بسبب 
المرض» وإن كان حذه الحلد: لم يجلد» حت يبرأ؛ كيلا يفضي إلى الحلاك» وهذا لا يقام 

١‏ الحلد في السرقة 
القطع عي شردة الجر والبرد. وإذا زنت الحامل : ١‏ حل حي تضع حملهاء؛ 
لكيلا يؤدي مع هللاك الولد, وهو نفس خكترمة) وإدا كان عقي اال : لم بخلد 


حن تتعالى من نفاسها أى: ترتقع. بريد د ترج هنم لأن النفاس نوع مرضء 


ا كي النفاس 


فيو خر ع زمان البرعع بعخلااف الرجم؛ ؛ لأن ١‏ العأخخير لأحل الولد, وقل انفصل . وعن 
أبي حنيفة ملب أنه يؤخر إلى أن يستغبي ولدها عنهاء إذا لم يكن أحد يقوم بتربيته؛ لأن 
في التأخير بيالة الول عن افراع وقد روي أنه علكلا قال للغامدية بعد ما وضعت: 
وانققبياخ ا عي قوله 0 85 '"البكر بالبكر جحلد مائة و تغريب عام' '.(العناية) منسو خ: بقوله تعالى: 
وال افقة وال را فالخلدواك . عرف طريقه: أي طريق نسخ قوله ع3: "البكر بالبكر جلد مائة وتغريب 
عام" قُِ موضعه يع قِ طريقة الخللاف قاله الأتراري؛ وقال الكاكي نقد : في هوضعه من التفاسير» 
وكتاب الناسخ والمنسو خ. |البناية ]| الذ أن يرى لخ انسعناء من قوله: ولا يبجمع قّ البكر بين 
الجلد والنفي يعن إذا رأى الإمام تغريب الزاني مصلحة لدعارته فعل ذلك. 

وعليه يحمل: أي على ما ذكر من التعزير والسياسة. ترتفع: تفسير لقول القدوري: حت تتعالى. 

عخلااف الرجم: فإن الرحم يقام بعد وضع الحمل» ولا ينتظر إلى انقطاع النفاس 


كتاب الحدود 1 


اسسلل٠‏ دما ا - 





'ارجعى حين يستغين ولدك",* ثم الحبلى 7 - للك إل انعد إن 5 القد اها بالبيئة؛ 


كيلا قرب» كلاف القوار؛ أن الرحوع ينع عامل» قلا يفيدالمبس: والله أعلم. 


عخلاف الإقرار: فإها لو أقرت بالزنا لا تحجبس. 

* غريب هذا اللفظ.[نصب الراية 777/7] أحرج مسلم في "صحيحه" عن سليمان بن بريدة عن أبيه 
قال: جاء ماعز بن مالك إلى النبي 53 فقال: يا رسول الله طهّرن- وفيه - قال: ثم جاءته امرأة من غامد 
من الأزدء فقالت: يا رسول الله! طهرئء فقال: ويحك ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه» فقالت: 
يا رسول الله طهرن» فقال: ويحك ارحعي فاستغفري الله وتوبي إليه» فقالت: أراك تريد أن ترددي كما 
رددت ماعز بن مالكء قال: وما ذاك؟ قالت: إفها حبلى من الزق» فقال: آنت؟ قالت: نعمء فقال ها: 
حى تضعي ما في بطنك؛ قال: فكفلها رجحل من الأنصار حن وضعتء قال: فأتى البى ود فقال: قد 


وصعت الغامديةع فقال: إذا لا نر جمها ولل ع ع ولدها ميد ١‏ اليد ن لها هخ ير ضعهي فقام رجل من الأنصار 
فقال: إلي رَضَاعْهء يا ني الله! قال: فرجمها. [رقم: )١585‏ لبد مور سل تقب بالزرى] 


يوسب يفانت وتو اوت 

ل: الوطء الموجب للحد هو الزناء وأنه في عرف الشرع واللسان: وطء الرجل 
لرأة في ليل في غير امللك: وشبهة اللكة لأنة قعل محظورء ومسي على إلا اق 
سد أفدرق عن الاق يوي يديه لق 03 "ادرعوا الحدود بالشبهات' 
الشبهة نوعان: شبهة في الفعل» وتسمى شبهة اشتباه» وشبهة في امحل وتسمى شبهة 
حكمية. فالأولى: تنحقق في حق من اشتبه عليه؛ لأن معناه أن يظن غير الدليل دليلاء 
ولابد من الظن ليتحقق الاشتباه» والثانية: تتحقق لقيام الدليل النافي للحرمة في ذاته, 


6 ينقد 


باب الوطء إلخ: لما فرغ من بيان إقامة الحد» شرع ني بيان سرف وسبطية ب يي 5 
لأنه ! لخ: هذا التعليل لبيان اعتبارهم التفاء الشبهة في تحقق الزناء وتقرير كلامه: إنما اعتبروا أن يكون في غيٍ 4 
الملك؛ لأنه فعل محظور يوجب الحدء فيعتبر فيه الكمال؛ لأن الناقص ثابت من وجه دون وجهء فلا يوجب 
عقوبة كاملة الكمال فى الحظر عند التغري عن الملك وشبهته. عن المللث: أي ملك النكاح وملك اليمين 
بالشبهات: هي ما يشبه الثابت وليس بثابت.(العناية) شبهة اشتباة: أي هي شبهة في حق من اشتبه عليه. 
وليست بشبهة في حق من نبلم يشبيه جليه عجوي ابر ثال؟ حلت لعن علمت أنها تحرم على حَد. |العناية هم ]| 

شبهة في ال : وتسمى شبهة ملك أيضاء فإنها لا توجب الحده وإِن قال: علمت أنا حرام علئ. [العناية ه/*«م-م"] 
شبهة حكمية: باعتبار أن امحل أعطي له حكم الملك في إسقاط الحدء وإن لم يكن املك ثابتا حقيقة. [البناية يعفرا 
أن يظن ! خ: كما إذا ظن أن جارية امرأته تحل له بناء على أن الوط ظّ ع نوع ع استخخدام» واستخدام الحارية 
يحل فكذا الوطءىء فيكون تحققها بالنسبة إلى الطان. [العناية ه/”م] في ذاته: مثل قوله علت#: "أنت ومالك 
لأبيك”". [البناية .3777| 


شرين هذا اللفاظ, تسيب الك ممم روى الدار قطيئ في "سننه" عن عائشة يها قالت: قال 
رسول الله 3 "أدرعوا الحدود مااستطعتم عن المسلمين؛ فإن وجدتم للمسلم عون جا فخلوا سبيله؛ الحديث. 


[؟/ه؛ كتاب الحدود والديات وغيره] 


باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه 1م 
ولا تتو قف على طن لجان واعتقاده. والحل بسقط بالنوعين؛ لإطللاق الدييةهة والنسب 


5 يبت ف الثانية إذا ادععى الولد. ولا يثْ حدق الأول وإ ادعاه؛ لأن فعل مخض زنا ف 
لأول. وؤقا يبظ اليد لأمر راحع ان وهو اشتباه الأمر عليه و يد فحص فى ةا 


يي الفعل ءار 


فشسية الفغل 5 عانية مواضع: عا أبيه وأمهى وزو حتهي للطلقة ا وهىي ف 
العدة, وبائنا بالطلاق على مال وهي ف العدة» وأم ولد أعتقها مولاها وهي في العدة, 
وجارية المولى في حق العبد» والجارية المرهونة في حق المرتمن في رواية كتاب الحدود, 


ا اراي لكن في الأولى عند الظن» وفي الثانية على كل تقدير.(العناية) ثمانية مواضع: فإذا قال: 

ظننتث أفها محا ل لى. فلا دق لان الإإنسان ينتفع .عمال هؤلاء حسب انتفاعه تمال نفسة» فكان هذا ظنا في موضع 
الاشتباه فيمتنع الحد» وإن قال الرجل : علمت أنها حرام علىء سوبت ظبنت أنة يها ل لي لا يحد واحد 
منهما. أما المرأة فلدعوى الشبهة؛ وأما الرجحل فلأن الزنا يقوم يمماء فإذا سقط الحد عن المرأة» سقط عن الرجل 
لكان الشركة على ما سيجيء. [العناية 7/5”] جارية أبيه: وكذا جارية جده وإن علا. [البناية 31714/4؟] 
في العدة: فالاشتباه ههنا لبقاء النفقة والسكئء؛ وحرمة نكاح الأحت وثبوت النسب. 
وبائنا بالطالاق اح إنما قيد الطلاق البائن؛ لأنه إذا لم يكن مالء فوطثئها في العدة, فلا حد عليه» وإن قال: 

علمت أفها على حرام على ما يجيء.[العناية ه/74] وأم ولد ال: وش شبهة أم ولد أعتقها مولاها هي ما قلنا 
ف المطلقة ثلاثاء وهي في العدة من قيام أثر الفراشء» فكان الظن في موضع الاشتباه. [العناية 5ه/5] 
وجارية المولى !لخ: وشبهة العبد في جارية المولى انبساط يد العبد في مال مولاه؛ والجارية من ماله» فحاز أن 
يظن حل الانبساط فيها بالوطء.(العناية)كتاب الحدود: يع إذا قال المرتهن: ظننت أنها تحل لي لا يحد» وعلى 
رواية كتاب الرهن: لا يجب الحد سواء ادعى الظنء أو لم يدع كما في الجارية المشتركة؛ لأنه وطئ جارية انعقد 
له فيها سبب الملك» فلا يجب عليه الحد اشتبه عليه أو لم يشتبه قياسا على ما لو وطىع جارية اشتراها على أن 
البائع بالخيار» وإنما قلنا: انعقد له فيها سبب الملك؛ لأنه بالهلاك يصير مستوفيا حقه من وقت الرهن؛ وإذا كان 
كذلك فقد انعقد له سبب الملك في الحال» ويحصل حقيقة الملك عند اللاك. ووجه ما ذكره في كتاب الحدود, 
هو أن عقد الرهن عقد لا يفيد ملك المتعة بحال؛ فقيامه لا يورث شبهة حكمية» وههنا إنما تملك المرتن مالية 
المرهون عند الهلاك, وملك المال بعد الهلاك لا يفيد ملك المتعة في حال من الأحوال. [العناية ©ه/4 5-8 | 
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ففي هذه المواضع لا حد إذا قال: ظننت أنها تحل لي» ولو قال: علمت أنها على 
بائنا بالكنايات», والجارية المبيعة في حق البائع قبل التسليم» والممهورة في حق 


الزوج قبل القبضء والمشتركة بينه وبين غيره» والمرهونة في حق المرتهن في رواية 

كتاب الرهن؛ ففي هذه المواضع لا يجب الحد» وإن قال: علمت أنها على حرام. 

ثم الشبهة عند أبي حنيفة يلل تثبت بالعقدء وإن كان متفقاً على تحريعة: وهو 

عانم به» وعند الباقين : لا تثبت إذا علم بتحريكه) ويظهر ذللك اق نكاح حارم 
رم لمق 


أي بالحرمة 
على ها يأتبك: إن شاء الله تعالى. إذا عرفنا هذا. ومن طلق امرأتّه ثلاثاء ثم 


ل 
وطئها 8 العددع وقان: لفك أن على حرام د ١‏ لزوال الملل محلل ص 53 
: : 
و ججهى فتكون الشبهة منتفية» وقل نطق الكتاب بانتفاء الحل. وعلى ذلك الإجماعء 


جارية ابنه: لقيام | المقتتضي للملك: وهو قوله ءلنك. " اننع ومالك ا" .(العناية) بائنا بالكنايات: لاختلااف 
الصحابة وِيّ. فى كوفا رجعية أو بائنة ااا والارزة المبيعة ! ل: لآن اليد الب ع “كنات إفنا ملظا غلن 
الوطء باقية») فصارت شبهة في امحل.(العناية) والممهورة: ناه ملك اليد .(العناية) والمشتركة: لقيام الملك 
في النصف.٠(العناية)‏ تم الشبهة إلخ: وهذان النوعان من الشبهة هو ما كان يفنا إلى الفاعل والقائل» ثم 
شبهة أخرى» وهي بوني ,42-0 دردء] 

وإن كان إ: يع د كان العّد از ليه 3 و غراما مها عليه أو مختلفا فيةغ» سواء كان الواطيء 
عالما بالحرمة» أو جاهلا يماء وهو مععئ قوله: وهو عالم به أي والحال أنه عالم بالتحري. [البناية 37/7] 
على ما يأتيك: وذلك عند قوله: ومن تزوج امرأة لا يحل له نكاحها فوطثهاء لا يحد عند أبي حنيفة _.. (البناية) 
عرفنا هذا: أي هذا الذي ذكر ناه من بيان نوعي الشبهة نذ كر ما يتعلق يما من المسائل» فنقول: ومن طلق 
إلح. [البناية /177] نطق الككتاب: يعي قوله تعالى: لفن طلقهًا فلا تَحِلَلَهُ مِنْ بَْذ إل.(العناية) 
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ولا يعتبر قول المخالف فيه؛ لأنه حلاف لا اختلاف. ولو قال: ظننت أنها تحل لي 
لا يحد؛ لأن الظن في موضعه؛ لأن أثرَ الملك قائم فى حق النسب. والحبس. والنفقة) 


أ و جحوب النفقة 


فاعّبر ظنّه في إسقاط الحيده..واء م الولد إذا أعتقها مولاهاء والمختلعة» والمطلقة على مال 

بمنزلة المطلقة الثلاث؛ لثبوت الحرمة بالإجماع, وقيام بعض الاثار في العدة. ولو قال 
ها أنت ختلية: أو يريت أو أمرّك يذل فاعمارت تقتهاء م وطنينا فى العدةء وقال: 
علمت أنها على حرام: ل يَُدُ؛ لاختلاف الصحابة وير فيه» فمن مذهب عمر و 
أنها تطليقة رحعية» وكذا الجواب في سائر الجواب في سائر الكنايات» وكذا إذا 
تر ثلاثا؛ القيام. الأعغلاقف مع ذلك.. ولا حَدٌ على عن وطيع خخارية وليه وولد 
ولده وإ قال غعلمست أننا على حرام؛ لأن الشبهة حكمية؛ لأها نشأت عن دليل) 


المخالف فيه: يريد به قول الريدية والإمامية: فإن الريدية تقول: إذا طلقها ثانا جملة؛ لا يقع إلا واحدة؛ 
والامامية تقول: إنه لا يقع شيء أصلا؛ لكونه. خغالاف السنة: مخمرة 0 نيل على :48 َه , الآثه عدللف 
لا اختتلاف؛ والفرق بينهما: أن الاختلاف أن يكون الطريق مختلفا والمقصد واحداء والخلاف أن يكون 

كلها مختلفا. (العناية) حق النسي: يعن النسب باعتبار العلوق السابق على الطلاق لا النسب نذا الوطءء 
فإنه لا يثبت. [العناية ©/77] والحبس: أي المنع من الخروج. [البناية 737/4] 

بعض الآثار: موحي جيه سيووسنبيية, الخروج؛ وإن قال: ظنئت أنما تحل 

هذه الصورة لا يحد للشبهة؛ لأن قيام أثر الملك من العدة ونحوها أورث شبهة. [البناية ب 

لاختلاف الصحابة: فقال بعضهم: الكنايات كلها بوائن» وقال بعضهم: رجعية. فيه: أي في الطلاق الكنائي. 

وكذا الجواب إلخ: قال الحاكم الشهيد في"الكافي": وإن أبانها بشيء من الكنايات» ثم جامعهاء وهو 
يقول: علمت أن علي حرام؛ فلا حد عليه. [البناية 15/4] وكذا !: أي كذلك الحكم إذا نوى من 
ألفاظ الكناية ثلاثاء ثم وطنها في العدة لا يحد وإن قال: علمت أنما على حرام؛ لأن اختلاف الصحابة 
لا يرتفع بنية النلاث» فكانت الشبهة قائمة فلا يحب الحد. [العناية 17/8] 
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وكو قوله علتة: '"أنت ومالك للف" ” والأبوة قائمة في حق الحد. وبتك التسب 


منهع_وعليه قيمة الجارية, وقد ذكرناه. وإذا وطىء جا خازية أي أو - مه أو ١‏ 9 +جحلة ) 
وقال: ظننت أنها تمل ليء فلا د علي .ولا على قاذفه» وإ قال: علمت نا عل 


حرام ا وكذا العنك إدا وطيء خخارية مو لان؛ لأن بين هؤلاء انبساطا فى 
الانتفاع, هلله ف الاستمتاع محتمل فكانت شبهة اشتباه إلا أنه زنا حة 2205 
فلا يحد قاذفه» وكذا إذا قالت الحارية: ظننت أنه يحل لي» والفحل لم يدع في الظاهر؛ 


م 


لأن الفعل واحد. و! ن وطيء جارية أخخحيه حيه؛ أو م وقال: 006 أفها ما لى محقم 
لأنه لا انبساط في المال فيما بينهماء وكذا سائر المحارم سوى الولاد؛ لما بينا. 
كالخال والخالة وغ هنا 

والآبوة. يشير بذلك إلى أن عوبر الأب في عدم وجوب الحد» وإن كان الأب حيا. [البناية ,5/:1/7] 

قيمة اججارية: لآنه علكها عند ثبت النسب ولا عقر عليه؛ لأنه لما ملكها بجميع القيمة سقط العقر؛ لأنه 
ضمان الحزء. (البئاية) وقد ذكرناه: أي في باب نكاح الرقيق. [البناية ,01/7/*-85"؟] في الانتفاع: لأن الابن 
يتناول مال أبويه؛ وينتفع به للأكل والتصرفء وكذا الزوج في مال الزوجة» وكذا العبد ف مال مولاه. (البناية) 
الاستمتا ع: أي في حل الاستمتاع.(البناية) وكذا ! لخ: معطوف على قوله: وقال: ظننت أفها تحل لي؛ فلا حد 
عليه.(البناية) لم يد ع ! لخ: متصل بقوله: و كذا.(البناية)» أي لا حد على العبد في ظاهر الرواية. |العناية 52./5] 
الفعل واحد: أي لأن فعلهماء فإذا سقط عنهاء سقط عنه الحد. [البباية 7/7/] 
لما بينا: يعين قوله: لأنه لا انبساط ف المال فيما بينهما. [العناية 9/8؟] 
*روي من حديث حابر ومن حديث عائشة؛ ومن حديتث مجر ه بن جحندب؛» وهمن حديث عمر بن الخطاب» 
ومن حديث ابن مسعود» ومن حديث ابر ن عمر. [تصب الراية | رواة اين :ماحه في أسئنةا عن جابر بن 
عبدالله أن 8 قال: يأ رسول الله أَنْ لي ل مال وولذا وأن أبي يريد أن يجتاح مالي فقال: أنت ومالك 


لأبيك. [رقم:١175»‏ باب ما للرجل من مال ولده] 
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ومن فت إليه غير امرأته» وقالت النساء: إها زوجتئك فوطئها: لا حدّ عليه؛ وعليه 
ع قضى بذلك علي ذقّده.* وبالعدة؛ ولأنه اعتَمّدَ دليلاء وهو الإخبار في موضع 
الاشتباه؛ إذ الإنسان لا بميز بين امرأته» وبين غيرها ف أول الوهلة» فصار كالمغرور, 
ولا يحد قاذفه إلا في رواية عن أبي يوسف رللكه؛ لأن الملك منعدم حقيقة. ومن وجد 
امرأة على فراشه فوطئها: فعليه الحدٌ؛ لأنه لا اشتباة بعد طول الصحبة» فلم يكن الظرة 
مستنداً إلى دليل؛ وهذا هله م على انها يش يناغا الي في بيتهاء وكذا إذا 
كان أعمى؛ لأنه يمكنه العمييز بالسؤال وغيره» | إن - دعاها فأجابته أجنبية» و قالت: 
أنا زوجتك, فواقعها؛ لأن الإخبار دليل. ومن تزوج مرأة لا بحل له نكاحها فوطثها: 


ومن زفت إلخ: هذا من باب شبهة في المحل؛ لأن الفعل صدر منه؛ بناء على دليل أطلق الشرع له العمل به؛ 
وهو الإخبار بأكها امرأته» فجعل الملك كالثابت لدفع ضرر الغرور. [العناية 5ه/59] وبالعدة: أي وقضى 
بوجوب العدة.(البناية) ولأنه: أي ولأن المزفوف إليه.(البناية) فصار كالمغرور: وهو الذي وطئ امرأة معتمدا 
على ملك يمين؛ أو نكاحء ثم استحقتء فلا يجب عليه الحد للاشتباه؛ فكذا الذي زفت إليه غير امرأته هذا 
المعي. [البناية //5/4] عن أي يوسف لله: يعين أنه يقول فيها: إن إحصانه لم يسقط هذا الفعل؛ لأنه بيى 
الحكم على الظاهرءفقد كان هذا الوطى خلالاً ق الظامن فلا يسقظ به [خصاتة: ووعه الظاغر: أن للك 
منعدم حقيقة فلم يبق الظاهر إلا شبهة؛ ويما يسقط الحد: ولا يقام الحد على قاذفه. [العناية ©/..4] 

وهذا: إشارة إلى قوله: لأنه لا اشتباه. (البناية) لأنه قد إلخ: يعئ فلا يصح بحرد النوم على فراشها دليلاً 
شرعياء فكان مقضراء فيحب الحد. [العناية 4./8] إذا كان: أي الواطيع. الواجحد على فراشه امرأة. 
وقالت إلخ: وإنما قال: وقالت: أنا زوجتك؛ لأنها إذا أحابت بالفعل؛ ولم تقل ذلك فواقعها وجب عليه 
الحدء كذا في "الإيضاح". [العناية /.4] قواقعها: أي فجامعها لا يجب الحد. [البناية 85/4*] 


* هذا غريب حدا. [تضب الراية ع وموم] 
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يمسا العامة ابيع يا ا 211 وقال 
أيوايو تفل و محمد والشافعي دك : عليه الخد إذا كان غالما بذلك؛ لأنه عققد م يصادف 
ما يكون غلا لمكم كما إذا أضيل إل الذكورة :هذا لأن محل التصرف ما يكون محلا 
لكين وسيكاله ليل وعن من القرمات. ولأبي حنيفة يله أن العقد صادف محله؛ لأن 


حل التصرف ما يقبل مقصوده. والأنثى من بنات بئ آدم قابلة للتوالدع وهو المقصود, 
: 5 أي من النكاح 

فَكاق ينبغي أن تكد 8 حق -جميع الأحكام إلا أنه تقاعد عن إفادةه حميقة حل 

فيورث الشبهة؛ لأك النفيية بأ يغب التابسك. ل تنبت فيك زلا أنه اوقب واي 


أي شنا العقّد 


وال فبهنا حل تابر اليعزى: ومن وطئ أجنبية فيما دون الفرج: يعر ر؛ أنه ملك اليس 
فيه شيء مقدر ومن أتى امرأة في الموضع المكروه: أو عمل عمل قوم لوط: وله جل 


: _ م 


عليه عند ألى حنيفة يله ويعزر» وذاد في ' : الجامع الصغير" ويود ع في السجنء وقالا: 


هو كالزنا فيحد. وهو أحد قولي الشافعي يللده. وقال في قول: يُقتلان بكلّ حال؛ 


يوجع: يعي يضرب بطريق التعزير ضربا مؤلما عقوبة عليه لا بطريق الحد.(البناية) وهذا: بيان قوله: لأنه عقد 
لم يصادف محله.(البناية) لحكمه: وهذا امحل ليس محلاً لحكمه. وحكمه الحل.(البناية) أنه تقاعد: بتحريم الشرع 
ىِ دذيديا .(العناية) الذ أنه ' يع فللا يجب امد إلا أنه م دود الفرج: أي قُُ غير السبيلين كالتفخيد 
والتبطين . (العناية) امرأة: قيل : يريك أحنسية؛ ينه إذا أتى امرأته أو ثملو كته 1 في الموضع ع المكروة أي الدير 
لا يحد حد الرنا عندههما يفف ا: وإنث كان برها عليه» وبه صرح في "الزيادات"؛ لأن من الناس من يستحله؛ 
لقوله تعالى: إإلَاعَلَى أَرْوَاجهحْ أوْ ما مَلَكتْ أَلْمَانْهْمْ» من غير فصل بين محل ومحل. [العناية ه/417] 
قوم لوط: أي أتى في دبر الذكر.(البناية) في السجن: إلى أن يتوب أو بموت.(البناية) فيحد: حد الزنا جلدا إن 
كان غير حصن 5-5 إن كان حصنا . (العناية) بككل حال: أي سواء كانا مصنين: أو ١‏ يكونا. [العناية ] 
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لقوله ع3:: "اقتلوا الفاعل والمفعول",* ويروى: "فارجموا الأعلى والأسفل".** وهما: أنه 
في معن الزنا؛ لأنه قضاء الشهوة في محل مشتهى على سبيل الكمال على وجه تمحّض 
حر اما لقصد سفح الماء. وله: أنه ليس بزنا؛ لاختلاف الصحابة في موجبه من الاحراق 
بالنار» وهدم الحدار» والتنكيس من مكان مرتفع باتباع الأحجار وغير ذلك» ولا هو 
ف معنى الزنا؛ لأنه ليس فيه إضاعة الولد؛ راغمباة الأساب» ٠‏ كذا هو أنذ” وقوعاء 
لانعدام الداعي ف أحد اللحانيون. والداعي إلى الزنا من الحانبين» وما رواهة محمول على 
السياسة؛ أو على المستحل» إلا أنه يعزز عناده؛ لما بيناه. ومن وطيء ونيمة: فلا حد عَليه؛ 
لأنه ليس ف معن الزنا في كونه جناية؛ وف وجود الداعي؛ لأن الطبع السليمٌ ينفر عنه 


أنه: أي كل واحد من العمل في الموضع المكروه وفعل اللواط.(العناية) قضاء الشهوة: وهو مناط الحد في 
الزناء فيلحق به اللواط بالدلالة؛ لا بالقياس؛ لأن القياس لا يدخل فيما يدرأ بالشبهات. [العناية ه/47] 
أنه: أي الإتيان في الدبر.(البناية) لاختلاف الصحابة: ولم يختلفوا في موجب الزناء فدل على أنه ليس بزنا.(العناية) 
معنى الزنا: وإذا لم يكن في معناه لا يلحق به دلالة» فبقي القياس» والقياس في مثله باطل. (العناية) 

لانعدام الداعي: يعني على ما هو الحبلة السليمة.(العناية) وها رواه: من قتلهماء أو رجمهما.(العناية) 
يعزر: استثناء من قوله: ولا هو في معين الزنا؛ لما بيناه أنه ارتكب جريمة» وليس فيه حد مقررء قال في 
"الزياداث": والرأي فيه إلى الإمام إن شاء قتله إن اعتاد ذلك؛ وإن شاء ضربه وحبسه. [العناية 4/8 4] 
عندة: أي عند أبي حنيفة رلك.. (العناية) أنه ليس 0# إذ ليم فيه تضييع الولد» ولا إفساد الفراش. | العناية ه]ه ]| 


* روي من حديث ابن عباس» ومن حديث أبي هريرة.[نصب الراية */87883] أخرج الترمذي في "جامعه" 
حدثنا عبد العزيز بن محمد يللد عن عمرو بن أبي عمر وعن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله 325 
من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. [رقم: 5 ١ك»‏ باب ماجاء قٍ حد اللوطي] 

** رواه ابن ماجه عن عاصم بن عمر العمري عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال 
رسول اللا الذي يعمل عمل قوم لوط فارجموا الأعلى والأسفل. [رقم: 35577)» باب من عمل عمل قول لوط] 


4 باب الوطء الذي يو جب الحد والذي لا يوجبه 


والخامل عليه نهاية السَّفِه أو فرط الشبق؛ وهذا لا يجب سترهة إلا أنه يعزر؛ لا بيناء 
والذي يروى أنه تذبح البهيمة وتحرق»” فذلك لقطع التحدث به» وليس بواجب. 
ومن زن في دار الحرب, أو في دار البغي, ثم خرج إلينا: لا يقام عليه الحدّء وعند 
الشافعى دلكء يحد؛ لأنه التزم بإسلامه أحكامّه أينما كان مقامه. ولنا: قوله علل: 
"لا تقام الحدودُ في دار الحرب"".** ولأن المقصود هو الانزجار» وولاية الإمام 
منقطعة فيهماء فيعرى الوجحوب عن الفائدة» ولا تقام بعد ما حرج؛ لأنها لم تنعقد 
موجبة: فلا تنقلب موجبة» ولو غزا من له ولاية الإقامة بنفسه كالخليفة؛ 


الشبّق: وفي 'لسان العرب": الشبق بفتح الشين وفتح الباء شدة الغلمة بضم الغين وطلب النكاح. [حاشية البناية ,///؟ ١‏ 4 ] 
لا يجب ستره: أي ستر فرج البهيمة؛ وإنما أضمر عليه» وإن لم يسبق ذكره؛ لأن ذكر البهيمة يستلزمه 
فكان مرجعه حكميا. (العناية) لا بينا: أنه ارتكب عترهة::وليس فيها حد مقدر. [العناية 45/5 | 

التحدث به: كي لا يعير يما الرحل إذا كانت البهيمة باقية.(العناية) خخرج إلينا: وأقر عند الإمام بالزنا.(العناية) 
لذ شام الحدود ام ووججحه التمسك به أنه لم يرد به حقيقة عدم الإقامة ما أن كل واحد يعرف أنه 
لا بمكن إقامة الحد في دار الحرب؛ لانقطاع ولاية الإمام عنهاء فكان المراد بعدم الإقامة عدم وجوب 
الحد.(العناية) ولأن المقصود إلخ: يعت أن وجوب الحد ليس لعينه؛ وإنما هو للانزجارء والانزجار يحصل 
بالاستيفاء» والاستيفاء متعذر لانقطاع ولاية الإمام» فلو وجب الحد لعرى عن الفائدة» وذلك لا يجوزء وإذا 
ينعقد عيضا ل يقام بعد ما حر ج! لوا" يقع الحكم بغير سبب . |العناية ه/ ]| لفيا : أي أن فاحشة الزنا. 
* غريب ينذا اللفظ؛ وعناه ما أخرجه أصحاب الستن الأربعة. [نصب الراية */747] روى أبوداود في "سننه" 
عن ابن عباس قال: قال رسول الله كله: من أنى ققيمة قاقتلوه واقتلوها معه» قال: قلت له ها شأن البهيمة قال؛ 
ما أراه قال ذلك إلا أنه كره أن يؤكل لحمها وقد عمل بما ذلك العمل. [رقم: 4514 5» باب فيمن أتى قيحة] 
** غريب. [نصب الراية «/47"؟] روى ابن أبى شيبة في "مضنفه" حدثنا ابن المبارك عن أي بكر بن عبد الله 
بخ أبي مريم عن حميد بن فلان بن رومان أن أبا الدرداء هى أن يقام على أحد حد في أرض العدو . 
[رقم:/517» باب في إقامة الحد على الرجل في أرض العدو] 


باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه هم 


وأمير المصر يقيم الحدٌ على من زن في معسكره أن بحت يده بخلاف أ 


أي المعسكر 
العسكر والسرية؛ لأنه م تفوضص إليهما الإقامة. وإذا دخا ل عق دارنا بأمان» فزئى 


بذمية» أو زن ذمي عن يُحَدُ - الذمي والذمية عند أبي حنيفة ملته ولا يحد الحربي 
والخربيةة وهو قول محمد له في الذمي يعين: إذا زن بحربية» فأما إذا زى الحربي 
بدمية لا يحدان عند محمد سه وهو قول أبي يوسف لل أولاً. وقال أبو يوسف مللك: 
يحدون 5 وهو قوله الآخر. لأبي يوسف دلكء: أن المستأمن التزم أحكامنا مدَة 


مقامه في دارنا في المعاملات» كما أن الذمي التزمها 78 عمرة) ونا تيكذا حد 
أحكامتا 
القذف» ويقتل قصاصاء بخلاف حد الشرب؛ لأنه يعتقد إباحتّه. وهما: 4 عا حففل 


للقرار بل لحاجة, كالتجارة ونحوهاء فلم يَصِرْ من أهل دارناء ولك امك عن الرجتوع 
إلى دار الحربء ولا يقتل المسلم ولا الذمي به؛ وإنما التزم من الحكم ما يرجع إلى 
نحصيل مقصوده وهو حقوق العباد؛ لأنه لما طمع في الإنصاف يلتزم الانتصاف» 


ف معسكرة: إشارة كك أنه لو حرج من مس ها ودخل دار الخحرب» وركىن فيها؛ ْم حرج ل" يمام عليه 
الحد.(العناية) أمير العسكر: لأنه لم يفوض له ولاية إقامة الحد.(البناية) والسرية: قيل: هم الذين يسيرون 
بالليل» ويختفون بالنهار» ومنه خير السرايا أربع مائة.(العناية) إليهما: أي إلى أمير العسكر وأمير 
السرية. [البناية /8 ١‏ 4] التزم أحكامنا: ومن التزم أحكامنا تنفذ عليه كالمسلم والذمي. [العناية ©ه/448] 

جل الشرب: حواب عما يقال: لو كان كذلك لأقيم عليه حد الشرب؛ لأنه من أحكامناء أجحاب بقوله: 
بخلاف حد الشربء؛ يعن حد الشرب ليس كذلك. [البناية ٠9/4‏ 4] يرجع: لا جميع الأحكام. 

لما طمع إخ: لأنه لما لم يدخل إلا طامعا في الإنصاف أي العدل؛ لأحله على غيره؛ يلتزم الانتصاف 
اي التبل: لغيره اعليدة لآة القرم تازاغ العم والعضاعن وحد الفقاق من ستفوق الباد فكات داتنلا 
في الاتتصاف. [العناية ه/م/44-4] 


00 باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه 


والقصاص ع وحدّ القذف من حقوقهم؛ خا اونا تق ادر ومحمد دك حك - وهو 
الفرق-: أن الأصل فى باب الزنا ذعا” الرجل» والمرأة قابعة له على ها تذكرة إن شناء 


يم الذمي , والذمية 


ييه 


الله تعالى» فامتناعٌ الحد في حق الأصل يوجب إمتناعه في حق التبع. أما الامتناعٌ في 
حق التبع لا يوجب الامتناع في حق الأصل. ونظوره إذا زنى البالغ بصبية أو بحنونة؛ 
وتمكين البالغة من الصبي والبجنون. ولأبي حنيفة حلثكه فيه: أن فعل الحربي المستأمن 
زنا؛ لأنه مخاطب بالحرمات على ما هو الصحيح؛ وإن لم يكن مخاطباً بالشرائع على 
أصلناء والتمكين من فعل هو زنا موجب للحد عليهاء 


حق الشر ع: فلا يكون داخلاً فيه . (العناية) و محمد رلكه: فلما فرغ من للحواب عن قول أبي يو سل يللي 
شرع كل منهما في إثبات ما ذهب إليه؛ فقال محمد حلك: الأصل إلخ.(العناية) ما نذكرة: في مسألة زن 
صحيح ,مجنونة أوصغيرة. فامتناع الحد: فيما إذا زنى الحربي بذمية.(العناية) يوجب إلح: وإلا لا يكون 
تبعا فكان: خلفا (العناية) أما الامتداع: فيما إذا زئى الذمى حخربية. (العناية) في حق الأصل: وإلا لكان 
مستتبعاً فكان أصلاء والفرض أنه تبع» وذلك خلف باطل.(العناية) إذا زنى إلخ: فإنه يحد البالغ دونا؛ لأن 
الامتناع قي حق التبع لا يستلزمه في حق الأصل .. | العناية هاة ]| 
وتمكين البالغة إِل: فإنه لا يجب الحد عليهما؛ لأن الامتناع في حق الأعبل يستلزمه في حق التبع.(العناية) 
المستأمن زنا: إلا أنه لا يقام عليه الحد؛ لوحوب تبليغه مأمنه بقوله تعالى: #نَ أبلعْه مَأمَنهُكُه وإذا كان كذلك» 
كان تمكين المرأة منه زنا؛ أن التمكين من فعل الزنا زا يوجحب الحد بقوله: وال انيّة وَالرَانِى فَاجْلِدُوا: فيجب 
الحد عليها؛ لوجود المقتضي وانتفاء المانع» بخلاف الحربي لتحقق المانع» وهو تبليغه مأمنه. |العناية ٠/5‏ 3] 
بالحرمات: والمراد بالحرمات: ترك الامتثال بالأوامرء والاثنهاء عن النواهي: فإن الكفار مخاطبون بالعبادات من 
حيث الترك تضعيفا للعذاب عليهم.(العناية) هو الصحيح: احتراز عن قول بعض مشايخنا العراقيين» فإهم 
قالوا 9 مخاطبين بالشرائع كلها بالعبادات» والحرمات؛ والمعاملات.(العناية) على أصلنا: إشارة إلى قول 
بعض أصحابنا فإنهم قالوا: الكفار غير مخاطبين بالشرائع» قال همس الأئمة: ومشايخ ديارنا يقولون: إهم 
لا يخاطبو ن بأداء ما يحتمل السقوط من العبادات. | العناية ة/. | 


باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه / 





بخلاف الصبى والبحنون؛ لأنمما لا يخاطبان» ونظير هذا الاختلاف إذا زن المكرَهُ 


بالمطاوعة, ل لطا وعد عنده) وعند كمد ب رك له 5 قال: وإدا 5295 العببى 
أبي حنيفة 


أو بحنو ن بامرأة طاوعته: فلا حد عليه ولا عليهاء اطق وقذكو ببق #ايب اليل 


عليهاء يعر رواية عن أَبي يوسف للله. وإن زى صحيح بمجنونة» أو صغيرةٍ يجامع 
مثلها: 01 الرجل خاصة وهذا بالإجماع. وطما: أن العلدرَ من جانبها ايا يو جب 
8 الحد من مكاي فكذا العدر من ججحانبه؛ وهذا أن كذ منهما مو اعحل بفعله. 


أي الرجل 


ولنا: اذ شل قرنا تمسق عي .ونا عر مبخل الفعل؛ وهذا يسمى هو واطنا تاتيل 
| أي المرأة 


والمرأة موطوة وهنا هماء إلا أهها سيت زانية مجازاً تسمية للمفعول بأسم الفاعل 
اللراضةا الا مين اللو أوالكراقا سسبة بالميكاث فيتعلق الحد في حقها بالتمكين 


أي المرأة 


قبيح الزناء وهو فعل مَنْ هو مخاطب بالكففٌ عنه» ومؤثم على مباشرته» وفعلٌ الصببي 
ليس بمهذه الصفة» فلا يناط به الحدٌ. قال: ومن أكرهه السلطانُ حي زن: فلا حدّ عليه 
تلاك الى [2خ: حراب خن ستشهد عد يله على أن يتقوظ الخد من الأصل بوكب السقوظ من 
التبع» ووجه ذلك: أن هذا ليس نظير ما نحن فيه؛ لأن الصبي والمجنون لا يخاطبان؛ فلا يكون فعلهما زناء 
والتمكين من غير الزنا ليس بزناء فلا يوجب الحد. والحربي مخاطبء ففعله زناء والتمكين من الزنا زنا 
يوحب الحد. [العناية 5./5] لا تحد: لسقوط الحد عن الأصل أي الزانى المكره. قال: أي محمد يلك 
في"الجامع الصغير".(البناية) أن العذر إلخ: كما في صورة لباه 11] 
من جانبها: أي المرأة» كما إذا كانت محنونة أو صغيرة. فكذا العذر إلخ: وهو في الصورة المختلف فيها 
لايوجب سقوطه الحد من جانبها. [العناية ه/٠0]‏ كلا منهما: أي من الزاني والزانية. ليس يمذه !لخ: لأن الصببي 
ليس مخاطب بالكف عن الزناء وليس بمؤثم أيضاً إذا باشر وطء الأجنبية؛ لأن القلم مرفوع عنه. [البناية ١5/4‏ 4] 
قال: أي محمد مله في"الجامع الصغير". [البناية 41١7/7‏ ] 


4 باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه 





وكان أبو حنيفة لك يقول أوَلا: يُحَدّ وهو قول زفريلك؛ لأن الزنا من الرجل لا يكون 
إلا بعد انتشار الالة ول - ل الطواعية 1 رجع عتّهع طقال: ل حعذ عليه الأ سييه 


د اانا ان 


0 طبعا لا طوعاء كما ف فى فقي فأورث شبهة» وإ 3 غير السلطان: حد عند 
أبي حنيفة يلنه. وقالا: لا يحد؛ لأن الإكراة عندهما قد يتحقق من غير السلطان؛ لأن 


المؤ بر جوف ٠‏ الاك وأنه يتحقق من غيره. وله: أن او كراة من غيرة لا يدوم إلا نادرا؛ 


ي السلطان 


لتمكنه من الاستعانة بالسلطان أو بجماعة المسلمين» و ركه كفعةه بنقسية بالسملاح؛ والنادر 
لا حك لف قلا يسمقط يه اللدد تلاك السلطان» لأنه للا مكله الاستعانة بغيزه ولا 
الخروج بالسلاح عليه» فاة فافترفا. ومن ن أقر أربع مرات في محالم ل مختلفة أنه زئى بقالانة 


لسلطات. وغيره 


وقالت هىي: تروجين») أو أقر بت بالزناء وقال الرجل: ترو جتهاء فلا حَدَ عليه و عليه 
اح ا أنها ربخل ا َ 
المهر في ذلك؛ لآن دعوى النكاح يحتمل الصدق» وهو يقوم بالطرفين» فأورث شبهة, 
. كه 7 
وإذا سقط الحد وجب المهرٌ تعظيما لخطر البضع. ومن زن ججارية فقتلها: فانه يحلءع 


في النائم: فإن النائم قد تنتشر آلته لفرط فحوليته» وإن لم يكن له قصد واححتيار. [البناية ١4/4‏ 4] 

بخللاف السلطان: فإن إكراهه معتبر. ومن أقر: قال محمد ينه في 'الجامع الصغير".(البئاية) 

فلا حد عليه: ولا عليهاء كذا في "الكافي"؛ وفي بعض اسع عازييا كذا ضبطه الأتراري. [البناية 41١5/7‏ | 
قُ ذلالك: يعي في كلتا الصورتين: دعوى الرجل النكاح؛ ودعواه الح هلع ه] نجارية: إنا وضع 
المسألة في الجارية- وإن كان هذا الحكمء وهو وجوب الحد مع الضمان لا يتفاوت بين الحرة والحارية- 
فإنه لو فعل ذلك مع الحرة وجب عليه الحد» والدية على العاقلة؛ لما أن شبهة عدم وجوب الحد عند أداء 
الضمان إنما ترد في حق الحارية» لا في حق الحرة؛ لأن الأمة تصلح أن تكون ملكا للزان ع: عد اداع الطيمَانَ 


بشبهة أن لا يجتمع البدلان في ملك شخص واحد. [العناية ا 


باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه بق ة 


وعلية القبيجة معناة ' فوا وديا لأنه جين جنايتين» فيوفر على كل واحد منهما 


وهما الزنا ه 


كد وعن أَبي يوسف يلك بنك لا يحد؛ لأن نة قيّرٌ ضمان القيمة سبب لملك الأمة؛ فصار 


أي عل , الزاى 


كما إذا ا اتتزاقا بعد ها وين بق وعم نعل «يقا اللولاده وافتراض عبيب لقيش غيل 
إقامة الحد يه جب سقوطه» كما إذا ملك المسروق قبل القطع. وهما: أنه ضمان قتل» 


أي أحد (هذا الضمها١‏ 2 2 


فلا يوجب الملك؛ يأ لساك فس وار كانه يرسيس فنا برسي إلى الدين “قدا [عبة 
المسروق» لا في منافع البضع؛ لأنها استوفيت؛ والملكُ يثبت مستنداء فلا يظهر في 
لمستوق؛ لكوفا معدومة» وهذا بخلاف ما إذا زن اء فأذهب عيَْهَا يحب عليه 
قيمتّهاء ويسقط الحد؛ لأن الملك هنالك يثبت في الحثة العمياء» وهي عين فأورثت 
شبهة. قال: ل بيية سم اإاباة الذي ليس فوقه إمام: فلا حَد عليه إلا القصاص» 


معناه: أي معيئ قول محمد يلك.. (البناية) هذا الاختالاف: أي شراء الحارية بعد الزنا ما قبل إقامة الحد 
على هذا الاختلاف: عند أبي حنيفة ومحمد يحد» خلافا لأبي يوسفء فكان رد المختلف إلى المختلف؛ 
لكن الخلاف ف المشتراة بعد الزنا مذكورة في ظاهر الرؤاية؛ بخلاف ما نحن فيه. [العناية ©/4 5] 

المسروق: بأن وهبه المسروق منه مثلا. قبل القطع: أي كما لو ملك السارقُ منه المسروقّ قبل القطع حيث 
يسقط. [فتح القدير 5ه/54] وهما: أي لأبي حنيفة ومحمد حثًا. (البناية) ضمان دم: وضمان الدم يجب بعد 
الموت؛ والميت ليس .محل للملك. [العناية ©ه/54] ولو كا [هذا التنزل] يوجبه[هذا الضمان] !لخ: يعي سلمنا 
أن ضمان القتل يوجب الملكء لكن إنما يوجبه في العين» كما ذكرتم ف هيئة المسروق؛ لا في منافع البضع؛ 
لأنما استوفيت وتلاشتء فلم تكن قابلة للملك حالة الضمان؛ ولا مستندة؛ لأن المستند لا يظهر في حق 
المعدوم, والمنافع المستوفاة معدومة. [العناية 5/5 5] 

وهذا [متعلق بأصل الجواب؛ لا بالتفزل] بخلاف إلخ: متعلق بأصل الجواب» لا بالتزل جواب لصورة 
يمكن أن يستشهد با أبو يوسف به كما قدمناه. وتقريره: أن الزاي بالضمان يملك الحثة العمياء؛ لكونها قابلة 
للملك؛ إذ هي موجودة؛ فتورث الشبهة. |العناية 5/5 ه] قال: أي محمد يله في"الجامع الصغير".(البناية) 


أ باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه 





فإنه يؤخذ به وبالأموال؛ لأن الحدود حق الله تعالى» وإقامتها إليه لا إلى غيره» 


أخدود الامام 


ولا يمكنه أن يقيم على نفسه؛ لأنه لا يفيد؛ بخلاف حقوق العباد؛ لأنه يستوفيه ولي الحق, 
0 الإمام الحق 


الامام 


اها يتمكينه أ بالاستعاتة تجتعة السلمين» والقساص والآموال متهاء وأما عل القناف: 
قالوا: المعَبْ فيه حقّ الشرع؛ فحكمه كحكم سائر الحدوة ال هي حدق الله تغالى. 


ا نه له بقيك: الو جوب فائدتةء لانه له يمع هؤلماء وا" يمع زاججراء والمقصود ونه اخدل: الزخر فاذابل 
أن يكون الزاجر غير المزجورء ولا يقدر القاضي أن يقضي عليه؛ لأنه هو الذي ولاه القضاء فسقط حق 
الله تعالى قي الدنيا.(البناية) ولى الحق: أي صاحب الحق» واختار لفظ الولي ليتداول الوصي والو كيل.(البناية) 
اما بتمكينه: أي سكين الإمام إياه في أخذ حقه . | البئاية //ماة|] جمنعة: بفتحات جمع مانعء و يستعمل 


معو العسكرء وجاء مصدر أيضاء كذا قال الشهاب في حواشي تفسير البيضاة 8. 


باب الشهادة على الزنا والرجوع عنها 


ظ 2 عه ١‏ ام 
قال: وإذا شهد الشهو هود بحد متقاده م منعهم عن إقامته بعدّهم عن الإإمام: م تهبا 


أي القد 92 6 في الحد 

شهاد: هم إل في حد القذف خاصة. وفي "اجامع الصغير ". وإذا شهد عليه الشهود 
سرقة: أو شرب 0 أو بزنا بعد حين, لم يؤخذ به» وضمن السرقة. والأصل: أن 
الحدود الخالصة قله لل تقال تبطل بالتقادم حلافاً للشافعي يثده. وهر يديره #قرت 
العباد. وبالإقرار الذي هو إحدى الحجتين. ولنا: أن الشاهد مخيّر ون الحسيتون من أداء 


الشهادة والسترع فالتأخير إك كان لاختيار السبترء فالإقدام على الأداء بعد سبو لضغينة 
تأحير الشهادة ظ 


الحقد ي 
2-2و عد “لل 5 . 5 5 م 3 7 سس م ليه 
هصيجته ولعداوة حر كته نيتيم فيهاء وإن كان التأخير لا للستر يصير فاسقا اثماء فتيقنا 

ظ الشاهد في الشهادة ٍ 
بالمانع» بخلاف الإقرار؛ لآن الإنسان لا يعادي نفسه؛ فحد الزنا» وشرب الخمر والسرقة 
عقيل حقٌ الله تال حب يصح الرجوع عنها بعد الإقرارة فيكون 1 فيه مالعا 
ن قبول المي 
باب الشهادة إلخ: قد ذكرنا أن ثبوت الزنا عند الإمام إنما يكون بأحد شيئين لا غير» وهما الشهادة 
والإقرارء أخر الشهادة ههنا عن الإقرار؛ لقلة ثبوت الزنا بالشهادة وندرته. [العناية ©/57] 
الجامع الصغير: وأعاد لفظ "الجامع الصغير" لاشتماله على زيادة إيضاح» وهي تعديد ما يوجب الحد 
ضريخا من السرقة. وشرب الخمر: را وزياده الحين الذي استفاذ هنه بعص المشايخ قدر مركة أشهر 52 
التقادم» وزيادة إثبات الضمان في السرقة» ثم كما لا يحد المشهود عليه لا تحد الشهود 55 حد القذف ف 
الشهادة بالزنا؛ لأن عددهم متكامل؛ والأهلية للشهادة موحودة؛ وذلك يمنع أن يكون كلامهم 
قذفاً. [العناية ه/ه-7ه] بحقوق العباد: حيث لا بمنع التقادم في حقوق العباد. |البئاية ]17١/4‏ 
وبالإقرار: فإن الحدود بحري بالإقرار وإن تقادم الزمان. 


١‏ ش باب الشهادة على الزنا والرجوع عنها 


والتقادم عير مانع ف حقوق العباد؛ ولأن الدعوى فيه شيلم فيحتمل تأخيرهم على 


العاف 


انعدام الدعوىء؛ فلا يو جب تفسيقهم) بخلاف حد السرقة؛ أن يعرف بست يقترظ 
للحد؛ لأنه حالص حل الله تال عابي ناهر وإنما شرطت للمالء ولأن الحكم يدار 


اي لاقامة الحد اعحد 


على كون 007 تعالى» فلا يعتبر وحود التهمة في كل الواداة ولأن السرقة تقام 
على الااستسيرار على غدَّةٍ عن المالك» فيجب ع الشاهد إعلامه. وبالكتمان يصير يصير 
فاسقا آثفاء ثم التقادهُ كما بمنع قبول الشهادة في الابتداء بمنع الإقامة بعد القضاء عندناء 


خلافاً لزفر الاي حى- لو هرب بعد ما ضرب بعض الحد, ثم أذ بعد ما تقادم الزمان: 
نري 
لا يقام عليه الحد؛ أن الإمضاء من القضاء في باب الود ود. واحتلفوا في حد التقادم, 


حد السرقة: جواب عما يقال: الدعوى شرط في السرقة» كما في حقوق العباد» ومع ذلك لو شهد 
الشهود بسرقة متقادمة لم تقبل» فعلم يبهذا أن قبول الشهادة في حقوق العباد بعد التقادم لم يكن لاشتراط 
الدعورى. وورحهه: لا نسلم أن الدعوق شرط للخد؛ لأنه خالض حق الله تعالى على .ما مر والدغوى ليست 
ل فيه وإعما هي شرط لهال ؛ وهو حق العبد ,[العناية) ولأن الحكم إخ: : جواب آخرع وتقريره: أنْ 
المعئ المبطل للشهادة ف التقادم في الحدود النالسية مقا نش تعالى» وهو همة الضغينة والعداوة. وذلك أمر 
باطن لا يطلع عليه؛ فيدار الحكم على كون الحد حقا لله تغالى؛: سواع ود ذلك المع في كل فرد أو لا؛ 
كما أدير الرخصة على السفر من غير توققف: على وجود المشقة فى كل فرذ من أفرادة. [العناية 6/5 ]| 
ولأن السرقة: لأنها توجد في ظلم الليالي غالبا .(العناية) غرة: بكسر الغين المعجمة: الغفلة. 
فيجب ! 2: فلا يكون المسروق ميته عارفا بالشهادة حي يستشهد بالشاهد. |العناية 548/5 | 
أن الإمضاء !خ: لأن المقصود من القضاء في حقوق العباد إما إعلام من له القضاءء أو التمكين لمن له القضاء 
من الاستيفاء بالقضاءء وهذان المعنيان يحصلان ممجرد القضاءء فلم يتوقف تثمامه إلى الاستيفاء. وأما الله تبارك 
وتعالى في حقوقه فمسستغن عن هذين المعنيين» فكان المقصود منها النيابة عن الله تعالى في الاستيفاء» فلذلك كان 
الاستيفاء من تنمة القضاء في حقوق الله تعالى. [العناية 5/8 5] 


باب الشهادة على الزنا والرجوع عنها ان 
وأشار في 'الجامع الضغير" إلى عنة أشه: فإنه ١‏ قال بعد حين: وهكذا أشار 
الطحاوي؛ وأبو حنيفة د لبه لم يُقدّر في في ذلك» وفوضه إلى رأي القاضي في كل عصر 

وعن مححمكل - 15 أنه قدّره بشهر ؛ أن م ك عاجل») وهو رواية عن أبي حنيقة 


وأبي يو سف 100 وهو الأصح. وهذا 7 يكن بين الفاظيى يديم دسيرا فهر أما إذا 


أي الشهود 


كان: ل شهادتُهم؛ أن المانع بعدهم عن الإإمام, فاك يتحمق التهمة» والتقادم ف جل 


شمة العداوة 


الشرب كذلك عند محمد ون وغندهما: 8 بزوال الرائحة على ما يأق في بابه 
إن شاء الله تعالل. وإذا لبوونعلي بال 220 بفلانة - وفلانة غائبة - فإنه يحدء وإن 


شهدوا أنه سرق من فلان - وهو غائب - لم يقطع. والفرق: أن بالغيية تنعدم الدعوى» وهي 


بن ساقي 

شرط ف السرقة دون الزناء د يتوهم دعوى الشبهة» ولا معتبر بالموهوم. وإن 
شهدوا أنه رق بامرأة يد يعر فو كها: م يحد؛ ادها أكها امرأنّه أو أمتهع بل هو الظاهرء 
وإن أقر بذدلك: سحل ؟ لأنه لا يخفى عليه أَمَنّه أو امرأته. وإل شهد انان أنه و بفلانة 


فاستكرههاء وآخران أنما طاوعته» در يخ الحدٌ عنهما جميعا عند أي حضفة رلك 


وهو رواية إلخ: ذكر في "المحرد'؛ قال أبوحنيفة: لو سأل القاضي مى زن بها؟ فقالوا: منذ أقل من شهرء أقيم 
الحدى وإل قالوا: أو أكثر) درىّ ا لحد. (العناية) وهدا: أي الدي قلنا من تقدير التقادم بشهر. |العناية 8 1 
إذا كان: أي بينهم وبين القاضي مسافة شهر.(البناية) وبالحضور: أي بحضور المرأة الغائبة. [البئاية 374/4 4] 
ولذ معتبر بالموهوم: نه شبهة الشبهةء فالمعتبر هو الشبهة دون النازل عنها؛ ثلا ينسد باب إقامة الحدود 
وبيان ذلك: أنها لو كانت حاضرة وادعت النكاح؛ سقط الحد لمكان شبهة الصدق مع احتمال الكذبء فإذا 
كانت غائبة» كان الثابت عند غيبتها احتمال وجود الشبهة» وهو المعى بشبهة الشبهة. [العناية ه/70] 

هو الظاهر: لأن الظاهر من حال المسلم أن لا يزئ.(العناية) بذلك: أ ي بالزنا بامرأة لا يعرفها. | العناية ©/1>] 


0 ظ ْ 0203 باب الشهادة على الزنا والرجوع عنها 


وهو قول. زفرسلكه. وقالا: يَحَد رجحل خاصة؛ لاتفاقهما على الموجبء و" وك عن 

بزيادة جناية» وهو الاكرادء بمخلاف جانبها؛ لأن طواعيتها شرط تحقق الوحب ( ف حقهاء 

و يثبت لاحتلافهما. وله: أنه اختلف المشهود عليه؛ لأن الزنا فعل واحد يمو 2 
79 


عي الفريقين 


ولأن شاهدي الطواعية صارا قاذفين ماء وإنما يسقط 1 عنهما بشهادة شاهدي 
اللإكراه؛ لأن زناها مكرهة يسقط إحصائهاء فصارا حصمين في ذلك. وإن شهد اثنان 
أنه ون بزائر أة بالكرهت والعررن أندارى جنا بالبصرة عر اليد عصبااجيعا؛ لأن المشهرة 
به عل الزناء وقد احتلف باختلاف المكان؛ ول يتم على كل والحد. فننهما انضاب 
الشهادة. ولا يُحَدٌ الشهو د خملافا لزفر :د. لشبهة الاتحاد نر إل اتخاد الصورة والمرأة. 
ني أريمة ‏ “جل التذف 


لاتفاقهما: أي لاتفاق الفريقين.(العناية) بخلااف جانبها: فإن الموحب لم يتحقق؛» وعدم الوجحوب في 
حقها لمعي غير مشترك لا يمنع الوجوب في حق الرجل عند وجوب الموجحب في حقه. كما في وطع 
الصغيرة المشتهاة أو الحنونة. | العناية ه/ ١-١‏ | المشهود غليه: قال الكاكي : أي المشهود به.(البناية) 
فعل واحد إخ: وكل ما هو فعل واحد يقوم يمما لا يتصف بوصفين متضادين؛ لأن الطوع يوجب 
اشتراكهما في الزناء» والكره يوجب الفراد الرجل بهء واجتماعهما متعذر» فكان كل واحد منهما نخلااف 
الاخرء فاحتلف المشهود به و لم يتم على كل واحد منهما نصاب الشهادة.(العناية) قاذفين شما: لعدم تنصاب 
الشهادة؛ والقاذف خصم ا شهادة للخصم للخصمو وإذا انتفت شهادقما نقص نصاب الشهادة فلا يقام با الحد؛ 
وكان ذلك عنص إقامة حد القذدف على شاهدي الطواعية» ولكن سقط ل إلخ. [العناية ى] م ا 

بسقط إحصافا: لوحود حقيقة الزنا منها» لكن لا تأثم بسبب الإكراه. (العناية) خخلافا لزفر: يع ف أنه يقول: 
تحدون؛ لأن شهادهم ْم تقبل؛ لنقصان العدد» فصار كلامهم قذفا كثلائة شهدوا على رجل ب فإِكم 
يحدون حد القذف.(العناية) لشبهة الاتحاد: يريد شبهة اتحخاد المشهود به» وتقريره: أن الشبهة دارئة ف 
الحدود بالحديث» وقد وجدت؛ لأغم شهدواء ولهم أهلية كاملة» وعدد كامل على زنا واحد صورة في 
زعمهم: نظرا إلى اتحاد صورة النسبة الحاصلة منهم واتحاد المرأة» وإنما جاء الاختلاف بذكر المكان» فيثبت 
شبهة الاتحاد في المشهود به» فيدرأ الحد. [العناية «/37-37] 


باب الشهادة على الزنا والرجوع عنها ظ ١‏ 


وإن اختافوا ف بيت وادحدة سد الرسطل ولاق سعنادة أن هيد ا لزعل الزنا في 
زاوية: وهلا امسعياة: والقياس: أن لا يحد لاختلاف المكان حقيقة. وجه 
الاستحسان: أن التوفيق ممكن بأن يكون ابتداء الفعل في زاوية والانتهاء في زاوية أحرى 
بالاضطرابء أو لأن الواقع في وسط البيت» فيحسبه من في المقدّم في المقدم» ومن في 
الموحر في المؤخر» فيشهد بحسب ما عنده. وإن شهد أربعة أنه زق بامرأة بالنخيلة 
عند طلو وغ الشمسء وأربعة أنه زى بها عند طلوع الشمس بديرهنك: ذُرئْ الح عنهم 
خيمار وا فلأنا تيقنا بكذب احف: الفريقين من غير عين» وأما عن الشهود؛ 
فلاحتمال صدق ٠‏ كل فريق. وإن شهد أربعة على امرأة بالزناء وهي بكر: درئ الحد 
عنهما وغنه؛ أن لزنا لا يتحقق مع بقاء البكارة» ومعين المسألة: أن النساء ليم إليها. 
فقلن: إهُا بكرء وشهادئهن حجة في إسقاط نام وليسن العة في إيجابه فلهذا سقط 

الحد عنهماء ولا يجب عليهم. وإن شهد أربعة على رحل بالزناء وهم عَميان» أو 


ا ا 1 ع بي ع ل 58 2 5 
محدو دول بي فدفء أو احدهم عبد) أو دود بي قدشا: فإفهم يحَدُون ولا يحد المشهود 


عليه؛ لأنه لا يثبت بشهادقم الالشكس ويف يله وهم ليسوا من أهل أداء الشهادة؛ 


أي بشهادة هؤلاء 
بالنخيلة: بضم النون وفتح الخاء المعجمة وسكون الياء آحر الحروفء وباللام والهاء اسم موضع قريب من 
الكوفة. [البئاية 717/7 4] بديرهند: وفي "الفتح" دير بظاهر الكوفة» وهند بنت النعمان بن المنذر بن ماء السماء 
كانت ترهبت وبنتث هذا الدير؛ وأقامت به. وف الدير صومعة النصارى.[ البناية //,م/5-1417؟1] 
فلاحتمال إلخ: يعني أن احتمال الصدق في كلام كل من الفريقين قائم؛ وشبهة الزنا تمنع وجوب الحد على 
القاذف.(العناية) حجة: فيما لا اطلاع للرجال عليه خصوصا. [العناية ه/14] في إيجابه: أي الحد على الشهود. 


١‏ ظ باب الشهادة على الزنا والرجوع عنها 


مها تحمل الشهادة 


شهدو ١‏ بذلك» وهنم فسسّاق أء لخر رمه : لم يحدواء لأن الفاسق من أهل الأداء 
بالزنا بعد اللصيادة 


والتحمل» وإن كان في أدائه نوع قصور؛ يذ الفسق» وهذا لو قضى القاضى 
بشهاده فاسق ينفد عتدناء فش بشهادكم ش شبهة الرناء وباعتبار فقصور قُ الأداء؛ لتهمة 
الفسيق يقبت للينهة عدم الزناء فلهذا امتنع الحدّان» وسيأ فيه خلاف الشافعي يلك 
بناء على أصله: أن الفاسق ليس من أهل الشهادة فهو كالعبد عنده. وإن نقص عدد 


...تين تبن 
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الشهوة عن أربعة: حلوا؛ لأكم قلفة؛ إد لا عي عند نقصان العدد» وخروج 


حد القدذقب 
الشهادة عن القذف باعتبارها. وإن شهد أربعة على رجحل بالزناء فضرب بشهادقم. 
ف قذف: وم يُحَدون؛ٍ لأهم قذفة؛ إذ الشهود 
ثلانة, واليشس عليهم. ولا على بيت أشال 


الملل» وهذا عند أبىي حنيفة ينه. وقالا: ارش الضرب أيضا على بيت المال. 


' 0 قٍّ 2 59 
3 و جد احدهم عبداء او محلو دا 


اضرب وإ رعدم قديته غلى ابببك 


لأن الزنا اخ: أي يظهر غند الإمام بأداء الشهود الشهادة؛ ولا أداء للعميان والعبيد والمحدودين في 
القذفء لا كاملا ولا ناقضاء فانقلبت شهادكم قذفا؛ لأفهم تسبوهما إلى الزناء وم تكن تسسبتهها إلى الرنا 
شهادة؛ فكان قذفا ضرورة. |العناية هه ةا وهذا: أي لكو نه من أهل أداء الشهادة و تحملها. 

امتنع الحدان: أي حد الزنا على المشهود عليه؛ وحد القدذف على الشهود.(البناية) ختالائف الشافعي: ويحد الشهود 
حد القذف عنده. [البئاية ]4*١/8‏ لا حسبة إلخ: فإن الشاهد مخير بين حسبتين على ما مرء وههنا 


| بووتسبيد دوه السنن وهو ظاهرء ولا حسبة أداء الشهادة أيضا سا؛ لنقصان عددهم.ء فإن الله تعالى قال: 


3 ا لي ن 3 
7 2 


5 ف ١‏ 7 9 ' - ا لي طّ 55 
0 الدين ير تا ل ب ادوع لمانية جحلل 6 :018 وإذا 51 بو جحل امحسبيةع ست 
9 5 5 ا 


القذف؛ لأن خروج الشهادة عن القذف إنما كان باعتبار الحسبة. [العناية 55/8] 


باب الشهادة على الزنا والرجوع عنها ا 
قال العيد الضعيقل- عفمية اللب: معناة إذا “كان جرحه؛ وعلى هذا الخلاف إذا 


سوق لنما: أن الواجب خيانان - مطلق الضرب؛ إذ الاحتراز عن الخرج خارج 
عن الوسعء فينتظل الجار ح وعيره ” فيضاف ل شهادهم, فيضمنول بالرجوع, وعندك 


واهلاك 
عدم الرجو ع مجحب على بيت 75 أنه ينتقل فعل الجلاد إلى القاضي» وهو عامل 
للمسلسين» قحب الغرامة في مالهم, فصار كالرجم والقصاص. ولأبي حنيفة رلك: 
أن الواحب هو الحلد» وهو ضرب مؤلم غير جارح ولا مهلكء؛ فلا يقع جارحا 
ظاهراً إلا لمعيى في الضارب» وهو قلة هدايته. فاقتصر عليه إلا أنه لا يحب عليه 
الظمان في الصحيح؛ كي لا بمتنع الناسٌ عن الإقامة مخافة الغرامة. وإن شهد سبي 
على شهادة أربعة ع رجحل بالزنا: لم يحد؛ لما فيها من زيادة الشبهة, 


معناة: أي معنن كلام محمد يلل في "الجامع الصغير: أرش الضرب أيضا على بيت المال. [الباية .278/7 ] 
من الضرب: يجب دية النفس في بيت المال عندهما إذا ظهر بعض الشهود عدا أو يونا في قذفء أو أعمى؛ 
وعند أبي حنيفة لكء: لا يحب شيء.لالبناية) رجع الشهود: بعد الجرح بالجلد: أو الموت بالحلد. (البناية) 
يضمنون: أرش الحراحة إن ل يمت المحلود, والدية إن مات.«البناية) في مالهم: بيت مال المسلمين. [البناية 4/4 47] 
فصار كالرجم إخ: يع إذا شهد الشهود؛ فرحم المشهود عليه؛ أو قتل؛ ثم رجعوا يضمنون الدية.(العناية) 
سس ولا يتعدى إلى الشهود. فى في الصحيح: يعن ف الصحيح من الرواية» وذكر في 
"مبسوط فخخر الإسلام": ولو قال قائل: يجب الضمان على الجلاد» فله وجه؛ لأنه ليس تمأمور هذا الوجه؛ 
لأنه أمر بضرب مؤلم لا جارح؛ ولا كاسرء ولا قاتل» فإذا وجد منه الضرب على هذه الوجوه وقع فعله 
تعدياًء فيجب عليه الضمان. [العناية 17/8>] لما فيها إذ: معناه: لما فيها من شبهة زادت على الأصل 
لم تكن فيه؛ فإن الكلام إذا تداولته الألسنة» يمكن فيه زيادة ونقصان. [العناية ه/1/8] 


0 ظ . باب الشهادة على الزنا والرجوع عنها 


ولا ضرورة إلى تحملهاء فإن جاء الأولون» فشهدوا على المعاينة في ذلك المكان: 
حد ال لر اججع قر ن الشهادة 
ل عند آنا معناة: شهدوا على ذلك الزنا بعينه؛ لأن شهادتهم قد رُدَّت من وججحه 


برد شهاده الفرو ع في عين هذه الحادثة؛ إذ هم قائمود مقامهم قْ الأمر والتحميل؛ 
ولا يخد الشهود؛ لأن عددهم متكامل, وامتنا ع الحد عن 0# 


الأصول 2 والفرو 3 


وهي كافية لدرء الل ا لإيجابه. وإذا شبيك آر .بعة على رجل بالر: ججحم) فكلما 


جج» وايل 4 الل أججح» 4ن ؛ حدهة و حي م إنام الديق مدا الغرامة؛ فلأنه بعى سس ييعى بشهادته 


يت ًا 


ثلاثة أرباع الحق» فيكون الفائت بشهادة الراجع ربع الحق. وقال الشافعي دا" 


يحب القتل دون المال؛ بناء على أصله ف شهود القصاصء وسنبينه ١‏ الديات» 
قئل الراجع 
إن شاء الله لعا وأما الخد فمذهيب علماتنا الناكئة حك وقال زفر يلكه: لا يحد؛ 


أنه إن كان ١‏ الراجع قاذف حي فقد بطل بالموت») وال كان قاذف ميت» فهو 


أي بمرت المقذو فف 


مرجوم بحكم , القانى) فيوريك .فللق شبهة. يولياة أن الشهادة إنما تفلي. يننا 


لشفادة 


بالرجحو ع؛ أن به تُفسّخ شهادتة فجُعل للحال وها للعيية» اوم |الحجة 


الشهادة 

حرا الأولون: بعد ما شهد الفر 1 وع.(البناية) معناة : أي معيئن قول محمد - اف ذلك المكان. | البناية ]| 
معكامل : والأهلية موجحودة. (العناية) لبوع شبهة شبهة: وهو شبهة عدم التحمل في الفروع؛ وشبهة الرد فى 
الأصول. [العناية ©/18] لدرء الحد: عن لزان والزانية. لإيجابه: أي الحد على الشهود 

سنهه 2 القصاص: يعي إدا رجعوا بعد القضصاص» فيقتلون عندة؛ فكذا هنا إذا رججحعو أ بعل الر حم يقتلون. (البناية) 
في الديات: قال الأتراري: هذه حوالة ليس ها رواج.[البناية 475/4] فققد بطل: يعن لأن حد القذدف 
أي يو رث.(العناية) فهو مر جو 8. ذلك إن 5 يسقط الإسيسدان؛ واب* أقل من وات الشبهة والحد يسقط 
يما. [العناية 7//5] تفسخ شهادته: وإذا انفسخخت كانت قذفا لانتفاء الحسبتين جميعا. [العناية 13/8] 


باب الشهادة على الزنا والرجوع عنها ١8‏ 


فينفسخ ما يبتنى عليه وهو القضاء في حقه. فلا يورث الشبهة, » بخلاف ما إذا قذفه 


اي إمضاع أسول نفيك الر جم الشهادة 


غيرة؛ لأنه غير محصن في حق غيره؛ اام اللساد لي 2 ن لم يُحَدَ المشهودُ عليه 
0 أب المر 
حي وعدم واتعف مدهم: ثرا ععيعاة ومقط الحند عرد المشهود علية. وقال محمد لكد. 


ا 
-ً بعك القضاء 


حَد الراجع خاصة؛ لذن الشهادة تأكدنتك بالقضايء فاك بيدا إلا في حق الراجع» 


كما إذا رجع بعد الإمضاء. وما: أن الإمضاء من 0 فصار كا إذا رجع 


أي الشافعي أي إمضاءع الحد الشهادة 


واحد منهم قبل القضاءء» وهذًا سقط الحد عن المشهود عليه؛ ولو رجع واحد منهم 
قبل القضاء حُدُوا جميعاء وقال زفر ينك: يحد الزاجع خاصة؛ لأنه لا يصدق على 
غيره. ولنا: أن كلامهم قذف في الأصل» وإغما يصير شهادة باتصال القضاء بهء فإذا 
م يتصل بقى قذفا فيحدون. فإن كانوا خمسة, فرجع أحدهم: فلا شيء عليهم؛ لأنه بقي 
من ييقى مشهاته كل لت وعر شهادة الأريح. فإن رسع آمير حُ0 وغزما ريم البية؛ 
أما الحد فلما ذكرناء وأما الغرامة فلأنه بقى من يبقى بشهادته ثلاثة أرباع الحق» 


فينفسخ إلخ: وإذا انفسخ القضاء اندفع القول بكونه مرجوما بحكم القاضي؛ فلا يسقط الإحصانء ولا يورث 
الشبهة» فيجب حد قاذقه» لكن قيد بقوله: في حقه؛ لأنه زعم أن شهادته ليست بحجة: وزعمه في حق نفسه 
معتبر.(العناية) ما يبتئى عليه: الضمير في "عليه" يرجع إلى "الحجة" على تأويل الكلام. [البناية 4717//8] 
لقيام القضاء ! خ: لأن قضاء القاضي ف زعمه صحيح متقرر؛ فكان قذفه واقعا في حق غير النحصن, فلا يجب 
حد القذف. [العناية ه/55] إذا رجع: أي الشاهد, فيحئذ يحد الراجع خاصة. 

ولهذا: أي ولأجل أن الإمضاء من القضاء في باب الحدود.[البناية 47/8/8] قذف: يعي لكونه صريجا 
فيه.(البناية) يصير شهادة: ثم يعود قذفا بالرحجوع. فلما ذكرنا: إشارة إلى ما قال من قبل» ولنا: أن 
الشهادة إنما تنقلب قذفا إلخ: ومعناه: يحدان جميعا؛ لأنه لما رجع الثاني لم يبق من الشهود من تتم به الحجة؛ 
وقد انفسخحت الشهادة في حقهما بالرجوع فيحدان. [العناية ]7١-١/٠./©‏ 


“003331311110 ...-1.- ا اف لد 11د لد 1 عد : 


2 5 عِ 
والمعتبر بقاء من بقي لا حم من رجع على ما عرف. وإن شهد اربعة على رجحل 
بالزناء فزكوا 7-- فإدا الشهو واد حوس 4 أو بيك . فالدية على | لرقق عند 


الراجع أي الشهود 


أبي حنيفة ملك معناه: إذا رجعوا 2 عن التزكية. وقال أبويو سل و محمد ب ا: هو على 
بيت المال» وقيل: هذا إذا قالوا: تعمدنا التزكية مع علمنا بحالهم. هما: أفهم توا 


على القتهوة عيراء فضار “كما بإذا أثنوا على الخهيرد عليه غبيراً بأن .ينوا على 
إحصانه. وله: أن الشهادة إغما تصير شجة عأمئلة بالتركية» فكانت التركية في مععن 
علة العلة» فيضاف الحكم إليها» بخلاف شهود الإحسان؛ لأنه محض الشرط. 

ي الضمان 
ما عرف: ام قاب عافد ينه لاقن على صيغة النجخهول من التزكية من زكى نفسه إذا 
مدحهء وتزكية الشهود الوصف بكوم أزكياء. [البناية 4*5/4] معناة: قال تاج الشريعة: معناه: 
إذا رجعوا عن التركية بأن. قالوا: تعمدنا التركية مع علمنا أهم بحجوس حب لو قالوا: أخطأناء 
لا يضمنون. [البناية 4/8 4] وقيل !لخ: ولما كان قوله: رجعوا عن التزكية محتملاً أن يكون الرجوع بأن 
يقولوا: أخطأناء وذلك لا يوجب الضمان بالاتفاق» وأن يكون بأن يقولوا: تعمدنا التزكية مع علمنا 
بحالهم؛ وهو محل النزاعء قال: وقيل: هذا إذا قالوا إلخ. [العناية ]1١/©‏ 
هما 3 اخ أي قالا: المزكون ما أثبتوا سبب الإاتلاف؟ لأنه هو الزناء وما تعرضوا له وإنما أثنوا على 
الشيود حيرا فكان كبا إذا أثغرا على المشتهرة عليه خيراء فكانوا في المعئى كشهود الإحصان, إلا أن 
أولئك أثنوا خضالا حميدة في الزناء وهؤلاء ألبتو | ختضالا حميدة في الشاهد؛ فكما لا سه 
كلك ا سان على 031 . | العناية ها 7] إحصانه: فلا يضمئون شيئاء وبه قالت الثلائة جلث. فإذا 
م يضمنوا شيئا: وحب الضمان على بيت المال. [البناية 441/4 ] 
فكانت إلخ: إذ الشهادة في الحدود لا توجحب شيئًا بلا تزكية» فكانت التزكية في معن علة العلة؛ لأن 
التزكية معملة للعلة» والمعمل للعلة علة العلة.(البناية) إليها: أي إلى علة العلة عند تعذر إضافته إلى الفعل.(البناية) 
مخض الشرط: حاصله: أن الشهادة على الإحصان شرط محضء أو علامة مُعَرّقَة سلحكم الزنا الصادر بعد وجود 
الإحصان؛ ولا حاحة لثبوت الزنا إلى شهود الإحصان؛ لأن الزنا ثبت بشهود الزنا قبل الإحصان. [البناية ١/8‏ 4 4 | 


باب الشهادة على الزنا والرجوع عنها ١15‏ 


ولا فرق بينهما إذا شهدوا بلفظة الشهادة؛ أو أحبرواء وهذا إذا أخبروا بالحرية والإسلام 
أما إذا قالوا: هم عدول» وظهروا عبيداً لا يضمنون؛ لأن العبد قد يكون عدلة. 
ول يان على اللفنهوند؛ لأنه لم يقع كلامُهم شهادة ولا بحَدُون حدّ القذف؛ لأهم قذفوا 
عبيا وقد مات فلا يورث عنه. وإذا شهد أربعة على رجل بالزناء فأمر القاضى برجمه: 
فضَرّبَ رجلُ عنقه, ثم وُحِدَ الشهودٌ عبيداً: فعلى القاتل الدية» وفي القياس: يجب 
القصاص؛ لأنه قتل فوا معصومة بغيرحق. وجحه الاستحسان: أن القضاء صحيح 
ظاهراً وقت القتل» فأورث شبهة بخلاف ما إذا قتله قبل القضاء؛ لأن الشهادة م تَصِرٌ 
حُجَة بعد ولأنه ظنّه مباح الدم معتمداً على دليل مبيح» فصار كما إذا ظنه حريّا وعليه 
علامتهم, وتحب الدية في ماله؛ نه عمد, والعواقل لا تَعْقَلّ العمد؛ ويجب ذلك في 
ثلاث سنين؛ لأنه وجب بنفس القتل. وإن رْجمّ ثم وُجدوا عبيدا: فالدية على بيت المال؛ 


بلفظة الشهادة: بأن قالوا: نشهد أفهم أحرارء أو قالوا: هم أحرار.(البناية) وهذا: أي وجوب الضمان على 
المزركين على قول أبي حنيفة لليه. (البناية) عدلاً: أيضاً بتركه محظور دينه.(البناية) لأنه م يقع ! خ: فيه نظر؛ 
لما تقدم أن كلام كل منهم يصير شهادة باتصال القضاءء وقد اتصل به القضاءء فما وجه قوله لأنه لم يقع كلامهم 
شهادة. والجواب: أن القضاء لما ظهر خطؤه بيقين» صار كان لم يكن؛ فلم يتصل القضاء كلامهمء فلم يصر 
شهادة. [البناية 41/7 4] لأفهم قذفوا !: لا يقال: لم لم يجعل قذفاً للميت للحال بطريق الانقلاب» كما في 
صورة الرجوع عن الشهادة؛ لأنا نقول: علة الانقلاب الرجوع عن الشهادة» ولم يوجد. [العناية 77/5] 
القضاء صحيح: يعن أن القضاء وجد صورة» وصورة قضاء القاضى تككفي لإيراث الشبهة. [العناية ©/77] 
بخلاف ما إلخ: حيث يجب القصاص لعدم:الشبهة. [البناية 47/7 4] ولأنه: أي لأن القاتل؛ وجه آخر للاستحسان. 
علامتهم: أي علامة أهل الحرب» فقتله عمداء ثم ظهر أن المقتول ليس بحخربي لا يحب القصاص لشبهة ظنه مباح 
الدم. (البئاية) وإن رجم: ذلك الرحل المذ كور المشهود عليه بالزنا بعد قضاء القاضي بالرحم. | البناية :أ 


يالدل باب الشهادة على الزنا والرجوع عنها 
ءِ ا 0 5 
لأنه امتثل أمرَّ الإمام فنقل فعله إليه» ولو باشره بنفسه تحب الدية في بيت المال؛ 
32 ا 2 
لما ذكرنا كذا هذاء بخلاف ما إذا ضرب عنقه؛ لأنه ل يأتمر أمره. وإذا شهدوا عل 


“يا 


رحل بالزناء وقالوا: تعمدنا النظرَء قبلَتْ شهادتهم؛ لأنه يباح النظر لهم ضرورة تحمل 
الشهادة» فأشبه الطبيبّ والقابلة. وإذا شهد أربعة على رجحل الرلكك قنك الاحصان» 
وله امرأة قد ولدت. منه: فإنه يرجمء معناه: أن ينكر الدحول بعد وجود سائر 
الشرائط؛ لأن الحكم بثبات النسب منه حكم بالدخول عليه؛ وهذا لو طلقها يُمْقِبُ 
الرجعة» والإخصان يثبت بمفله. فإن لم تكن ولدث منه: فيه غليه بالاحصياك زيحل 
وامرأتان: رحب .ععلافاً لزفر والشافعي با فالشافعي يله مر على أصله أن شهادقن 


أن 


غير مقبولة في غير الأموال. وزفر به يقول: إله شريط اي مون اليعلة؛ لأن المحناية تتغلظ 
عندة» فيضاف الحكم إليه» ة شبه حقيقة العلة» فلا تقبل شهادة النساء فيه ليان تنما 


ولذا يرجم 


إذاءة هد ياد على ذميّ زى عه المسلم أنه أعته قبل الزن فلا تبلا ذكرنا 


لأنه: أي لأن الذي رجمه. لما ذكرنا: أن فعل الحلاد ينتقل إلى القاضي؛ وهو عامل للمسلمين» فتجب الغرامة 
في ماله والمتايم لأقهة أي لآن طتارب المتق, لم يأقز أمره؛ الآله آثره بالرخم نون خز الزقية» افلم ينتيل قعل 
إليه. (العناية) تعمدنا النظر: إلى موضع الزنا من الزانيين. [العناية 7/5] فأشبه إلخ: أي أشبه نظر شهود 
الزنا إلى فرج الزانية لضرروة في ذلكء» نظر الطبيب والقابلة إلى الفرج؛ وهذا لأن الطبيب يجوز أن ينظر 
مو العورة لضرورة المداواة.(البناية) سائر الشرائط: أي شرائط الإحصان.[البئاية 44/4 4] 
وشهدذا: أي لأجل الحكم بالدحول عليه.(البناية) تمثله: أي يمئل هذا الدليل الذي دل ظاهرا وفيه 
شبهة. [البئاية 4/7 4 4] فيه: كما لا تقبل شهادة النساء في الزنا. فصار كما !لخ: يعين أن الزاي لو كان 
مملو كا لذمي» وهو مسلمء فشهد ذميان أن مولاه الذمي أعتقه قبل الزنا لم يرجم مع أن شهادة أهل الذمة 
على الذمي بالعتق مقبولة؛ لكن لما كان المقصود ههنا تكميل العقوبة على المسلم لم تقبل شهادة أهل 
الذمة؛ فهذا مثله؛ وقوله: 'لما ذكرنا" يعين أن الإحصان شرط في معي العلة. [العناية 4/0 7] 


باب الشهادة على الزنا والرجوع عنها . : ل 
ولنا: أن الإحصان عبارة عن الخصال الحميدة, وأنما مانعة من الزنا على ما ذكرناء 
فلا يكون في معن العلة» وصار كما إذا شهدوا به في غير هذه الحالة» بخلاف ما ذكر؛ 
أن ا تق يثبت بشهادقماء وإنما لا شبت بسبق التاريخ؛ لأنه ينكره المسلم؛ أو يتصرر به 
المسلم؛ فإن رجع شهودٌ الإحصان: لا يضمنون عندناء خلافا لزفرء وهو فرع ما تقدم. 


الخصال الحميدة: بعضها ليس من صنع المرء كالحرية والعقل» وبعضها فرض عليه كالإسلام؛ وبعضها 
مندوب إليه كالنكاح الصحيح؛ والدحول بالمنكوحة؛ والحال أنه مانع عن الزنا على ما ذكرنا قبل باب 
الوظاء الذي يوحب الحدء فيكون الكل مرجرة» وكل ما يكون مانعا عن الزنا لا يكون علة للعقوبة 
الغليظة. [العناية 74/5] وصار كما إذا !لخ: أي بالنكاح في غير هذه الحالة يع لو شهد رجل وامرأتان 
أن فلانا تزوج هذه المرأة» ودل بها في غير حالة الزناء قبلت شهادتهم؛ فكذلك ههنا. [العناية ه/ه/] 
عخلاف ما ذكر: يعين من زفر شهادة الذميين على ذمي أنه أعتق عبده قبل الزنا؛ لأن العتق هناك يقبت 
أيضا بشهادتهماء وإنما لا يثبت سبق التاريخ؛ لأنه تاريخ ينكره المسلم؛ أو يتضرر به المسلم من حيث إقامة 
العقوبة الكاملة عليه» وما ينكره المسلم؛ أو يتضرر به لا يثبت بشهادة أهل الذمة؛ فلو قلنا: يحواز هذه 
الشهادة» كان ذلك قولا بحواز شهادة الكافر على المسلم. [العناية ه/مم] خلافا لزفر: فإن شهود الإحصان 
إذا رجعوا بعد الرحم يضمنون عنده؛ لأن شهود العلة يضمنون عند الرجوع بالاتفاق. 


واوا 


قر ص 


شري الختمر 
عليه. بذلك: فعليه الحدء» وكذلك إذا أقر وريحها موجودة؛ 7 حناية الشرب قد 
الشارب 
ظهرت» وم يتقادم العهد. والأصل فيه قوله علك: "من | شرب الخمر فاجلدوة. فإ 
وجوب الحد 
عاد فاجلدوه".* وإن أقر بعد ذهاب رائحتها: لم يحد عند أبى حنيفة وأبي يو سه نكا 


وقال محمد يلكه: يحدء وكذلك إذا شهدوا عليه بعد ما ذهب ريحها عند ألى حنيفة 


وأبي يوسف ج#أنا. وقال محمد ملء: يحد» فالتقادم يمنع قبول الشهادة بالاتفاق» غير 


وهو الشهر 


أنه مقدر بالزمان» عنده؛ اعتبار بحد الزنا؛ وهذا لأن التأحير يتحقق مضي الزمان, 


حد الشرب: قدم حد الزنا على الشرب؛ لما أن دعاء الظبع إلى الزنا أكثر عند فرط الشبق؛ وهذا ضربه 
أشد من ضرب الشرب. |البناية 517/4 5] أو جاءوا به إلخ: وظاهره يقتضي أن لا تشترط الرائحة بعد ما 
شهد الشهود عليه بالسكر من الخمر؛ ولكن الروايات في الشروح مقيدة بوجود الرائحة في حق وجوب الحد 
على شارب الخمر عند أبي حنيفة وأبي يوسفء سواء ثبت وجوب الحد بالشهادة» أو بالإقرار. [العناية ه/75] 
بحد الزنا: فقدر بشهر؛ لأن ما دونه قريب.(البناية) وهذا: يعن تقدير الزمان وعدم اعتبار الرائحة.(العناية) 
انصى الزمان: فلابد من تقدير زمان. [|العباية ه//ا/ا] 

* روي من حديث أبي هريرة؛ ومن حديث معاوية» ومن حديث ابن عمر؛ ومن حديث قبيصة بن زويب» ومن 
حديث جابر» ومن حديث الشريد» ومن حديث الخدري؛ ومن حديث عبدالله بن عمرو؛ ومن حديث جرير» ومن 
حديث ابن مسعود» ومن حديث شرحبيل بن أوس؛ ومن حديث غطيف. [نصب الراية 545/7] أخخرج أبوداود ف 
"سننه" عن أب هريرة قال: قال رسول الله وكهٌ: إذا سكر فاحلدوه؛ ثم إن سكر فاجلدوه: ثم إن سكر فاجلدوهء فإن 


عاد الرابعة فاقتلوه. [رقم: 484 4»: باب إذا تنابع في شرب الخمر] 


باب حد الشرب ١١‏ 


لوهم فم يونا عن غيوة "كنا قلي . 





يقولون لي: ا نك شرت هدام 
فقلت لهم: لا بل أكلت السّف رجلا 


وعندهما: يقدر بزوال الرائحة؛ لقول ابن مسعود ذه فيه: "فإن وجدتم رائحة 
الخمر فاجلدوه". ولأن قيام ار من أقوى دلالة على القرب» وإنها يصار إلى 


وهو الرائحة 


التقدير بالزمان عند. تعذر اعبار والتميبز بين الروائح ممكن للمستدلء؛ وإنما 
تقب على ابفهال. وأنا الاقرار قالتقاى ذا يطل خند مد يلقن نيا فق بخ ادن 
على ما مر تقريره؛ وعندهما: لا يقام الحدٌ إلا عند يام الرائحة؛ لأن حدّ الشرب 
بع باقاج العيسانة ماق رلا جلي ا براق إن مسعوه جهن وقد خبرط غيام 
الرائحة على ما روينا. فإن أخذه الشهود. وريخها توحد منه» أو هو سكران؛ 
تلعيوا به من مصر إلى معبر غية الآماب فالقطع كللك قبل أن يتتهر؟ يه وى 
قوم جميعاً؛ لأن هذا عذر كبعد المسافة في حد | الل واللفقة ألا يتب فى مفله. 


من غيرة: أي من غير شرب الخمر.(البناية) انكه: بكسر الهمزة وسكون النون وفتح الكاف وسكون 
الهاء» هو أمر من نكه ينكه يأمره بأن ينكه؛ ليعلم أنه شارب هو أو غير شارب؛ وأصله من النكهة؛ وهي 
ريح الفم. [البناية 549/7 5] هدامة: وهو المخنمر. [العناية مدام بالضم مدامة مثله؛ لأنه ليس شراب 
يستطاع أدامة شرب سواه. وإنغا: جواب عن الاعتبار بالزمان. والتمييز: هذا جواب عن قوله: والرائحة 
قد تكون من غيره. [البناية ]451١/4‏ للمستدل: هو من معه دليل؛ معاينة الشرب. 

مر تقريره: أن الإنسان لا يكون نتهتما بالنسبة إلى نفسه.(العناية) باجا ع الصحابة: قلت: الحديث من قبيل 
الآحادء وتمثله لا يثبت الحد» والإجماع حجة قطعية؛ فيثبت به.(البناية) ها روينا: يعين قوله: "فإن وجدتتم 
رائحة الخمر فاجلدوه". [العناية /59/] أن ينتهوا به: بهذا السكران إلى الإمام.(البناية) في مثله: أي في صورة 
زوال الرائحة بالعذر. [البناية 57/7 4 ] 


١١5‏ باب حد الشرب 


ون سكار هن الشبيلة: د 2 ما ووي؛ أن عمرؤةه نه أقاه , الح على أعرابي سكر من 
النبيك” وسببين الكلام ق..حد, السك ؛ ومقدار خدّه المستحق عليه إن:شاء الله تعاللى. 


فق هذا الباب 


ولا حك على من وعدن منه .رائيحة اللسرة: ) و مها لأن الرائحة محتملة» وكذا 
الغربب الف يقع خين |قرا: واضطرار ولايحد السكران حن يَعْلمَ أنه سَكرٌ من النبيذ» 
وشَربّه طوعاً؛ لأن السكر من المباح لا يوجب الحد كالبنْج ولبن ارماك وكذا 
شري اكه اله يرحب للد و9 عند عين يرول عتنه السكر) قصيلة القضورد 
الانزحار. وحدٌ الخمر والسّكر في ال حر ثمانون سَْطاء لإجماع الصحابة دلأ 


من النبيذ !خ: وأما النبيذ فهو الذي من ماء الزبيب إذا طبخ أدى طبخة يحل شربه ما دام حلواء فإذا غلا 
واشتد» وقذف بالزبد على قول أبي حنيفة وقول أبي يوسف جا الآخر يخل شربه ما دون السكرء وعند 
محمد والشافعي حكًا: لا يحخل شربه؛ وما يتخذ من التمر ثلاثة : السكر والفضيخ والنبيذ» فالنبيذ هو ماء التمر إذا 
طبخ أدى طبخ يحل شربه في قولهم ما دام لو ان وإذا غلا واشتد وقذف بالزبد عند أبي حنيفة وأبي يوسف جرلكا 
يحل شربه للتداوي والتقفوي إلا القدح المسكرء وقال محمد والشافعي ج'كا: لا يحل. [العناية 73/5] 

ولا حد: يعين إذا لم يشاهد منه الشرب.العناية) لأن الرائحة: أي في نفسها قبل الاستدلال والتمييز. 
كالبنج: قلت: فيما قاله تقوية لما يولع بالبنج. وفيه من الفساد ما لا يخفى» وقال في أشربته الخاصة: وشرب البدج 
للتداوي لا بأس به فإن ذهب به عقله لم يحل؛ وإن سكر منه لم يحد عندهماء خلافا محمد للك قلت: يتبغى اليوه 
أن يقني بقول محمد يلك قطعا لمادة الفساد.(البناية) الرّماك: جمع الرمكة؛ الأنثى من البراذين» والجمع 
رماك.(لسان العرب) والسكر: أي حد السكر في غير الخمر. [البئاية .5/8 45 ] لإجماع الصحابة: على الثمانين 
في عهد عمر؛ كما ثبت في"صحيح البخاري" و "مسلم'؛ تفصيله في 'غاية المقال . 

* رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" حدثنا ابن مسهر عن الشيبانى عن حسان بن مخارق قال: بلغن أن عمر بن الخطاب 
ساير رجلاً في سفر وكان صائماء فلما أفطر أهوى إلى قربة لعمر معلقة فيها نبيذ» فشرب منهاء فسكرء فضربه عمر 
الحده فقال: إنما شريت من قربتك» ققال له عتمر: إنها جلدناك السكرك. [507/5. باب النبيذ من رأى فيه حذا] 


باب حد الشرب /ا١ذ١‏ 





و عي قلق ص ض ار 


بغركا على ,زتها كما في حم الزنا على عا عوه م يجره لي التهور نحن الرواية. وعن 
محمد مله أنه لا يجرد؛ إظهارا للتخفيف؛ له يردي امي ووه ااذه أنا أظهرنا 
علي ف مرق: فلا بجحو تيأ يوا اخ عبد فجعه أيجنزنة؟ أن الرق منصتق على ها 


عرف. ومن أقر بشرب الخمر, أو السكر, ثم رجع: لم يحد؛ لأنه خالص حق دل 


1 بوأمبوا م 


بيده بشهاده شاهدين 0 وشت لت 2116 8 بالبينةا ٠‏ وعن اي يو سف ره نك.: أنه 


أي فى السرقة ر 


8 شهادة انساء مع الرجال؛ ولا فيها شبهة البدلية» وتهمة الضلال امياد 


واالستكر ان الذي ليد مر الذي لا يَعْنَ|' مَنطقا لا قليلا ولا كثيراً؛ ولا يعقل الرجل 
من المرأة. وقال العبد الضعيف: وهذا عند أبي حنيفة يبن وقالا: هو الذي يهذي, 
ويختلط كلامّه؛ لأنه هو السكران في العرفء وإليه مال أكثر المشايخ دبلد.. وله: أنه يوخيذ 
في أسيابه امنود بأقصاها درءا للحد: وكاية السكر أن يغلب السرورٌ على العقل؛ 


على ما مر: فيه أنه يضرب كل البدن ما خلا الوجه والرأس والفرج.«العناية) لم يرد به: أي بحد الشرب نص 
قاطع. أنا أظهرنا إله: لخ: يعون من حيث العدد, حيث لم نجحعله مائة» كما في الزنا.(العناية) السكر: بفتحتين وهو 
عصير الرطب إذا اشتدء وقيل: السكر كل شراب مسكر. [العناية ©85/6/-85] أنه يشترط: اعتبارا لعدد 
الإقرار بعدد شمو م لأن فيها: أي في شهادة النساء مع الرجال.(البناية) 
اهيا الا ري يم وات كه لوا طفن لَمْ يَكُونا رَجلين فرحل وَامْرَأَنَا نك إلى قوله: 
م أن تسبل إسَخَدَاشُمَا 13 تشقن الأخخرى 4 وإنما قال: شبهة البدلية دون حقيقة البدلية؛ لأن استشهاد 
الساويق اللوضع اللاي .عارك شهادفن من غير ظررورة المسر سن انعانهاة الرجال» لاق ينار الابقا 
لكن فيه صورة البدلية من حيث النظم. [العناية ه/0] منطقا: قال الجوهري: المنطق: الكلام. (البناية) 
هوالذي يهذي: أي يكون غالب كلامه الحذيان» فإن كان نصفه مستقيماء فليس بسكران. [العناية ه/5/] 


١1‏ باب حند الشرب 


فيسابه التمييرَ يبن شيء وشيء, وما دون ذلك لا يعرى عن شب شبهة الصحو. والمعتبر 


أي فيساي مله 


في القدَ ح المسكر في حقّ الخر مة ما قالاه بالإجما ع؛ أخحذا بالاحتياط» والشافعي يلك 


بر ظهور أثره ف مشيته و حر كاته وأطرافه وهذا ما يتفاوتء. فلا معيئ لاعتبارة. 


يعني من الم في يديه ورجحليه 


ولا 1 السكران بإقراره على نفسه؛ لزيادة احتمال الكذئ في إقرارة؛ فيحتال 
لدرئه؛ لأنه خالص ع [الأهداق» الف علد اأقالاقق» الأن فدهي العيدة والسكزان 
فيه كالصاحي عقوبة عليه» كما في سائر تصرفاته» ولو ارتد السكران لا تبن منه 


في حق العبد 


امر أنه ؛ أن الك من باب الاعتقاد فاك يتحمق | مم الببيكر. وهذا قول بي حنيفة 
و محمد بجعا وي ظاهر الرواية تكون رده. 


وما دون ذلك: أي إذا كان قد بي التميبز. والمعتبر إخ: يع في الأشربة المحرمة غير الخمر المعتبر في 
القدح الذي يحصل به السكر في حق الحرمة ما قالاه أي قال أبويوسف ومحمد جكا: هو الذي يهذي 
ويختلط كلامه. [البناية 7/؟471] في حق الحرمة: لا في حق الحد. بالإجماع: أشار به إلى أن أبا حنيفة دار 
مع الاحتياط؛ فاعتبر في إيجاب الحد النهاية؛ إذ الاحتياط في درئه؛ واعتبر في حق السكر ما قالاه؛ لأن 
الاحتياط فيه. وهذا: أي ظهور الأثر في مشيته مما يختلف. فإن السكران ريما لا يتمايل ف مشيته 
والصاحى رما يزلق أو يعثر في مشيته؛ فيرى التمايل منه؛ فلا يكون دليلاً. [العناية 65/8] 

ولا يحد السكران إلخ: يع ق الددوى الخالسة سضا لله تعالق كالرناء» شرب الذمرء والسرقةة اين الأقزار 
حبر يختمل الكذب» فإذا صدر من سكران زاد احتماله.(العناية) فيحتال لدرئه: لأن الحدود يحتال لدرئها 
لا لإثباتها. [البناية 4>7/7] كالصاحي: بإجماع الصحابة حَيّم فإنهم قالوا: إذا سكر هذىء وإذا هذى افترى. 
وحد المفتري ثمانون جلدة؛ فهذا إجماع منهم على وجوب حد القذفء فإذا وجب عليه حد القذف حقا للعبد؛ 
فكذلك سائر الحقوق كالقصاص وغيره. [العناية 0/5/] سائر تصرفاته: السكران؛ فإن طلاقه وإعتاقه يصح. 


وإذا قذف الرجل رجلاًمحصناً أو امرأة محصنة بصريح الزناء وطالب المقذوف بالحل: 
حك فاه انين موطا يك "قات عاو لقرله يال : #الووثرة التتساب» 
إلى أن قال: إفاخلدوهم نَمَانِينَ جَلَدَة4 الآية. والمراد: الرمي بالزنا بوك وق 
النص إشارة إليه» وهو اشتر تراط أربعة من الشهداء؛ إذ فو لقاب وار ويشثر 
مطالبة المقذوف؛ أن فيه حقه من حيث دفع العارء اإعسان المقذوف لا تلونا. 


قال: يدق على أعضاته؛ لا مر في حد الؤفاء ولا يُحَرُ من ثيابه؛ لأن سببه غير 
القاذف 
أي الضرب 


مقطوع به فلا يقام على الشدة بخلاف حد الزناء غير أنه يُنْرَّعٌعنه الفرْوٌ والحَشُو؛ 
لأن ذلك يمنع إيصال الألم به وإن فاق القاذقلى عدا خلك أربدين سوظأة لكات الراقه. 


الفرو والحشو 0 
جد القذف: آخر حد القلاقف عن د الشرب؛ للا أن جرعة العارب متيقن بماء. بخلاف خرية القاذف»: 
فإن القذف خبر محتمل بين الصدق والكذبء وهذا كان ضرب حد القذف أخف من ضرب حد الشرب 
يصعق اق ابوت القذاق؛ دوا أن. يكون هاها في نسقة إل الرناء خلا يكوق قذقاء والقلف:ى اللغة 
الرمي» وفي الشرع نسبة من أ نتسب إلى الزانا راغا أ دلالة. المقذوف بالحد: وعجز القاذف عن إثبات 
ما قذف به.(العناية) اناده ١‏ بقوله: #وا وَالذَينَ يَرْمُوّن بك . [العناية ه/ةم] 
لا تلونا: إشارة إلى قوله تعالى: «إوَالْدِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصّئَات.(البناية) قال: أي القدوري يلك في 
'مختصره".(البناية) في حد الزنا: وهو قوله: إن الجمع في عضو واحد يفضي إلى التلف.(البناية) 
لأن سببه: أي سبب الحد وهو القذف. [البناية 475/7] غير مقطوع به: لاحتمال أن يكون القاذف صادقا 
في نسبتة إلى الزناء وإن كان غاحزا عن إقامة البينة؛ لأا على الوضف المشروط فيه لا'تكاد تحصل. (العنايةم 
حد الزنا: حيث يجرد فيه من ثيابه؛ لأن سببه معاين بالبينة والإقرار» وههنا بعد ثبوت القذف بالبيئة؛ 
أو الإقرار يتوقف إقامة الحد على معين آخرء وهو كذبه في النسبة إلى الزناء وهو غير متيقن به.(العناية) 
غير أنه: استثناء من قوله: ولا يجرد. [العناية 3431/5] 


١”‏ باب حد القذف 
, قل , 97 7 - 9 حِ و ِ 0 : َ 
واللإاحصان أن يكو ن المقده ف حرا غاقلا؛ بالغاء مسلما عفيفا عن فعل الزنا. أما الحرية؛ 


فلاأنه يطلق عليه اسم الإاحصاك» قال الله تعالى : لفعَلّهِنَ نصفُ ما عَلَى المُحْصَّنَاتِ 


من الْعَذَاب 6 أي: الحرائر» والعقل والبلوغ؛ لأن العا 5 يلحق بالصببي وامحنون؛ لعدم 
تحقق فعل الزنا منهما. والإسلام؛ لقوله علتة: "من أشرك بالله فليس بمحصن_",.* 
والعفة؛ لأن غير العفيف لا يلحقه العارٌء وكذا القاذف صادق فيه. ومن نفى نسب غيره: 

ل: لست لأيبك» فإنه يحخذ؛ وهذا إذا كانت أمه عر مساجة؟ لأنه في الحقيقة قذف 


وجي لشي السب 

د أن اسع كا ينف عن الزاني) لا عن غيره. ومن قال لويد في عضب: 35 
بابد فلان؛ لأبيه الذي يدعى له: يخدء ولو قال في غير غضب: لا يخد؛ لأن غند الغضبب 
يراد به حقيقيُه سبًا له وق غيره يراد به المعائبة بنفى مشاهته أباه في أسباب المروية 
ولو قالة السبف بابن فلا يعي ججله ١‏ يحد؛ لأنه صادق في كلامه, ولو لسبه إلى بحدة: 


500 
ف اجرل 


خصدة: فطالب لابن غملة* د القاذف؛ لأنه قذف محصنة بعد موماء ولا يطالب بحل 


لقذف للميت إلا من يقع القدحٌ في نسبه بقذفه» وهو الوالد والولد؛ لأن العار يلتحق به 


فعل الزنا: أي الذي يوثم صاحبه: ويوجب الحد عليه.(العناية) صادق فيه: أي في قذف غير العفيف. 
حقيقته: فيتحقق القذف فيحد. المعاتبة: فليس بقذف فلا يحد. بعد موكًا: بخلاف ما إذا قذفهاء ثم ماتث؛ 
فإن اللحد يسقط.(العناية) الوالد والولد: د يعي الأب واللجد وإن علا والولد وولد الولد وإن سفل .(العناية) 
شعي انكل رسدين لوقه وقياه السقا 106 

5 رواهة الدار قطي 5 000 عن نافع عن ابن عمر عن ابي كد قال: هن أشرك بالله فليس محص .| */44: 


كتاب الحدود والديات وغيره] رواه اسحاق بن راهويه في "مستقفيد" وسنده صحيح. |إعلاء الستن ١ه‏ ه| 


باب حد القذدف ١‏ ؟ ١‏ 





لمكان اللحزئية» فيكون القذف متناولاً له معين. وعند الشافعي يله ينبت حقّ المطالبة 
لكل وارث؛ لأن حد القذف و عن ما نبين» وعندنا: ولاية المطالبة ليس 
بطريق الإرثء بل لا ذ كرناه» ولهذا يثبت عندنا للمحروم عن الميراث بالقتل» ويثبت 
لولك:البدت» كما يبت ينبت لولد الابن» خلافاً محمد يسلله. ويثبت لولد الولد حال قيام الولد. 
خخلافا لزفر ملله. وإذا كان المقلوفٌ مسمة جاز لابنه الكافر والعبد أن يطالب 
بالحدء خحلافا لزفر سنله: هو يقول: القذف يتناوله معن لرجوع العار إليه» وليس طريقه 
الإرث عندناء فصار كما إذا كان متناو لا 1 صورة ومععئ. ولنا: أنه عير بقذف 
حصن فيأجذه بالحد؛ وهذا لأن الإحصان ف الذي ينسب إلى الزنا شرط؛ ليقع تعييرا 
على الكمال؛ ثم يرحع هذا التعيير الكامل إلى ولده والكفر لا ينائي أهلية الاستحقاق؛ 


ما نبين: أي عند قوله: ومن قذف غيره ومات المقذوف بطل الحد.(البناية) لما ذكرناة: يعين قوله: لأن 
العار يلتحق به.(العناية) خخعلافا محمد رلك: فإنه روي عنه أن حق المطالبة لا يثبت لولد البنث؛ لأنه 
منسوب إلى أبيه» لا إلى أمه؛ فلا يلحقه الشين بزنا أبي أمه» وف ظاهر الرواية النسب يثبت من الطرفين 
ويصير الولد به كر الطرفين. [العناية 36/8] 

خلافا لزفر: وقال زفر يلكه: ليس لولد الولد حال قيام الولد أن يخاصم؛ لأن الشين الذي يلحق الولد فوق 
الذي يلحق ولد الولد» فصار ولد الولد مع قيام الولد كالولد مع بقاء اقوش واعتبر هذا بطلب الكفاءة 
فإنه لا خصومة فيه مع بقاء الأقرب» ولكنا نقول: حق الخصومة باعتبار ما لحقه من الشين بنسبته إليه؛ 
وذلك موجود ف حق ولد الولد كوجوده في حق الولد؛ فأيهما خاصم يقام الحد لخصومته؛ بخلاف المقذوف 
فإن حدق اللاضومة له باغتبار تتاول القااف من عرطيه -مقصودا» واأللق لآ يرحيد ف عدن ولدة.والفاية 
وليس طريقه الإرث: لأن حد القذف لا يورث.«البناية) فصار: في رحوع العار إليه. [العنايةه/30] 

كما إذا كان إلخ: ولو كان متناولا له صورة ومعئئنء بأن قذفه قاذف ابتداء لم يجب عليه الحد؛ لعدم 
إحصان المقذوف. فكذا إذا تناوله معيئ.(العناية) إلى و لدة: فجاز له أن يأحذه بالحد. [البئاية ]47١/7‏ 


لحيل باب حد القذف 


بخلاف ما إذا تناول القذف نفسه؛ لأنه لم يوجد التعييرٌ على الكمال لفقد؛ الإحصان في 
النسوب إلى الزنا. وليس للعبد أن يطالب مولاه بقذف أُمَّه الحرٍه ولا للابن أن يطالب 


أباه بقذف أمه الحرة المسلمة؛ لأن المولى لا يعاقب بسبب عبدهء وكذا الأب بسبب ابنه 


0 محدة وإن عرابك 


وهذا لا يقاد الو الك بولده. ولا هما بعبدة) ولو كان نا إبن من | عيرة: له أن يطالب» 


القادف 


لتحقق السببة والعدام م ومن قذف غيرة نيفق" امقر فع: بطل 05 وقال 


و5 


الشافعي سللته: لذ بيط[ : ولو مات بعد ما أقيم بعضّ الحد: بطل الباقى عندناء نخلافا له؛ 
بناء على أنه يورث عنده؛ وعندنا لا يورث, ولا حلاف أن فيه حق الشرع وحتق العبد. 


فإنه شرعَ لدفع العار عن المقلوف» وهو الذي ينتفع به على الخصوضة فمن هذا الويحه 


ا عن لي" ع 


حق السن» ثم إنه شرع زاجراء ومنه سمي حداء واللقصود من شرع الزاجر: إخدلاء العام 
عن الفساد» وهذا آية حق الشرع؛ وبكل ذلك تشهد الأحكام. وإذا تعارضت الجهتان» 
1 علامة 


القفذف نفسه: أي نفس الكافر أو العبد. بقذف أمه: أو جدته وإن علتء ولا أمه ولا جحدته وإن علت بقذف 
نفسه. [العناية 347/5] لتحقق السبب: أي سبب وجوب الحد وهو القذف.(البناية) أنه يورث: لغلبة حق العيد. 
لا يورت: اعتبارا لغلبة حق الله. حق الشرع: لأنه لم يختص به إنسان دون إنسان. زاجرا: أي للناس عن القذف. 
معي حدا: لأن الحد اسم لما شرع اجو 

تشهد الأحكام: أما الأحكاء الي تدل. على أنه حق العبد؛ فهو أنه يستوق بالبينة بعد تقادم العهد. 
ولا يعمل فيه الرجوع عن الإقرار» وكذلك لا يستوق إلا بخصومة؛ وإنما يستوق بخصومته ما هو حقه؛ بخلاف 
السرقة فإن -خصومته هناك للمال دون الحد؛ حين لو بطل الحد لمعي الشبهة لا يبطل المال» وأما الأحكاء 
الي تشهد على أنه حق الله فهي أن الاستيفاء إلى الإمام؛ والإمام إنما يتعين نائبا في استيفاء حق الله تعاللى 
وأما حق العبد فاستيفاؤه إليهة ولا يخلف فيه القاذف» ولا ينقلب مالا عند السقوط. [العناية 91//8] 


الجهتان: أي جهة حق الشرع؛) وجهة حق العبد. [البناية 4174/7 ] 


باب حد القذف ١#‏ 


فالشافى يله مال إل تغليب: حي الغيدة #قديها لق العبد باععبار حاجههه وقين 
الشرع؛ ونحن صرنا إلى تغليب حق الشرع؛ لأن ما للعبد من الحق يتولاه مولاه؛ 


هو الله تعالى 


فيصر حدق العد مرعبًا به.ولة كذللق عكاسه؛ لالض اليد فى تقار رك 
الشرع إلا نيابة» وهذا هو الأصل المشهور الذي يتخرج عليه الفروع المختلف فيها. 
منها: الإرث؛ إذ الإرث يجري في حقوق العباد, لا في حقوق الشرع. ومنها: العفو فإنه 
لا يصح عفو المقذوف عندناء ويصح عنده. ومنها: أنه لا يجوز الاعتياض عنه ويبجري 
فيه التداخل؛ وعنده لا يحري. وعن أبي يوسف بللكه في العفو مثل قول الشافعي ملك 


لأن ما للعبد إخ: قيل: فيه نظر؛ لأنه يلزم أن لا يكون حق العبد غالبا إذا احتمع الحقان أصلاء وهو 
حلاف الأصول والمنقول» فإن القصاص مما اجتمعا فيه» وحق العبد غالب. [العناية ه/3417] 

ولا كذلك عكسه: أي إذا غلب حق العبدء كما قاله الشافعى عكسه: الحاصل: أن اعتبار برد حق 
العبد يوجب فوات حق الله واعتبار حقه تعالى متضمن لاعتبار حق العبد؛ فكان اعتباره أولى. والأحسن 
أن يوه بحطله عقا ل صالى بان القناك وين كات قن حى العيد: وهو رفع العارء لكنه أيضا راجع إلى 
اله تعالى أيضا؛ لأن النسبة إلى الزنا إنما يكون سببا للعار؛ لأن الله تعالى حرمه؛ فرجع الأمر إلى حق الد 
فيها: أي بيننا وبين الشافعي. إذ الإرث إخ: يشكل بأن الغالب في القصاص حتق العبد اتفاقا» مع أن 
الإرث لا يجري فيه عند أبي حنيفة يله. إلا أن يجاب عنه بأن حق العبد إنما يوجب الوراثة إذا أمككن القول 
كماء كما فى خد القذف؛ لأنه حق يثبت للمقذوف حال حياتة؛ فجاز أن ينتقل غنه إلى وارئه. أما 
القصاص: فهو وإن كان الغالب فيه حق العبد» لكن لآ يمكنبا القول بثبوته بطريق الوراثة؛ لأنه لا ينبت 
للميت» فإنه لا يثبت له إلا ما له إليه حاجة» ولا حاجة له إليه بعد الموتء فلذا لم يجر فيه الورائة. 

حقوق العباذ: فيجري عنده لا عندنا. ويصح عنده: بناء على أنه حقه. الاعتياض عنه: لكونه حقا لله تعالى. 
التداخل: خن لو قذف شخصا مرات: أو قذف جماعة كان فيه حد واحذء إذا لم يتخلل حد بين 
القذفين. [فتح القدير ه/48] 


؛ ؟ ١‏ باناعيد القدف 


ومن أصحابنا من قال: إن الغالب حق العبد» و خرج الأحكام, والأو ل أظهر. ومن أقر 
بالقذف ثم رجحع: 8 رجوعه؛ لأن للمقذوف فيه كفا فيكذبه في الرجوع, بخللاف 
ما هو خالص حق الله؟ لأنه لا 2 له فيه. ومن قال للعربي: يا نبطي, مد لذانه 
يراد به التشبيه في الأخلاق, أو عدم الفصاحة, وكذا إذا قال: لست بعري؛ لما قلنا. وم 
قال لرجل: يا ابن ماء السماى فليس قاذك؟؛ لكنه يراد به التشبية ف الود والسماحة 
والصفاء؛ لأن ماء السماء لقب به لصفائه وسخائه. وإن نسبه إلى عمه, أو نخاله أو إلى 


زوج أمه: فليس بقاذف؛ لأن كل واحد من هؤلاء يسمى أبا. أما الأول؛ فلقوله تعالى: 


ومن أصحابنا: يريد به صدر الإسلام أبا اليسرء فإنه ذكر في"مبسوط" والصحيح: أن الغالب فيه حق العبدء 
كما قال الشافعي؛ لأن أكثر الأحكام تدل عليه؛ والمعقول يشهد له؛ لما ذكرنا أن العبد منتفع به على الخصوص» 
وقد نص محمد يالك في"الأصل" أن حد القذف حق العبد كالقصاص» إلا أنه فوض إقامته إلى الإمام؛ لأنه 
لا يهندي كل أحد إلى إقامة الحد.(العناية) وخر ج الأحكام: أي أجاب عن الأحكام الب تدل على أنه حيق الله 
فقال في التفويض إلى الإمام ما ذكرنا: إن كل امل لا يهتدي إلى إقامة الجلد. وقال في عدم الإارث: إن عدمه 
لا يستوجب كونه حق الله كالشفعة وخيار الشرط؛ لأن الإرث يجري في الأعيان. [العناية 34/5] 

والأول أظهر: وعليه عامة أصحابنا حبك (الكفاية) خلااف 0 فيقبل فيه الرجو ع. يا نبطي: النبطي نسبة 
إلى نبط بفتحتين» وهم قوم ينزلون سواد العراق» وقال الفقيه أبو الليث: النبطي رجل من غير 
العرب. [البتاية ب( ونع ] الأخلاق: من حيث النساسة والبخخل :(البنايةم لما قلنا: أشار به إلى :قوله: 
يراد به التشبيه. إلى آخحره. |البئاية ]| ماء السماء: هو لقب عامر بن حارثة الأزدي» كان يلقب بمماء 
السماء؛ لأنه وقت القحط كان يقيم ماله مقام القظر أي عظاا وحودا وام المظر بن مر القيس» 
فكانت تسقى ماء السماء؛ لجياها وحسنتها : [الكفاية ]| 

فلقوله تعالى: أول الآية: آم “كن شهداء اذ خم تفقويت الْسَويث الخال ينمتنو نه يقد الوا شيل 
إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ لها وَاجَداي» وإسماعيل كان عمًا ليعقوب؛ فإن إسحا 


وإسماعيل أحوان» ويعقوبء ابن إسحاق.(النهاية) 


باب حد القذدف ١‏ 


تعبك ِلْمَكَ وَإِلَه آبائك إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاق 4 ٠‏ وإسماعيل كان. ما له: 
والئاق؛ لقوله عقتلا: "الخال أب"ء* والثالث للتربية. ومن قال لغيره: رَنَأتَ في الخبل» وقال: 
عنيت صعود الحبل» حدء وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف ضكا. وقال محمد ملله: 
لا يحد؛ لآن المهموز منه للصعود حقيقة» قالت امرأة من العرب: 

وارْقَ إلى الخيرات زناءٌ في المبل 
وذكز اليل يخرره. مراذا. وما أنه يستعمل في الفاحشة مهموزاً أيضا؛ لأن من 
العرب من يهمز المليّن» كما يليّن المهموز. 


وإله ابائك: سو مكاي 50 0 بي بسبياتي 8 ابره 7 
الابن 2 له. عبيت: أي قصدت هذا ا وارق 4 9 

أشبه أبا أمك أو أشبه جمل2 ولاتكونن كهلوف وكل 

يصبح في مضجعه قدابحدل وارق إلى الخيرات زناء في الجبل 
وحمل بابخيم اسم لرجل أبوحي من العرب» والهلوف بكسي لباه وتشديد اللام الشيخ اهرمع والكل العيال 
والانخدال السقوط.(النهاية) وذكراجبل إ2: لأنه قرينة الصعودء وهذا لو قال: زنأت الحبل لا يحد 
وحرف ف لا يناف الصعود. كما في قول الشاعر. [|العناية ]٠١٠٠١/©‏ لأن من إخ: فمنهم العجاجء فإنه 
كان يهمز العالم والخاتم؛ وهم اللى السام حدق تقزرب اق النعاع الساكيي غفال: ذابه ونهابة. وق 
غير التقاء الساكنين كما همز العجاج. [البناية ]18١/4‏ المليّن: المراد به خلاف المهموز. 
* حديث غريبء وني "الفردوس" لأبي شجاع الديلمي عن عبد الله بن عمرو مرفوعا: "الخال والد من 


لا والد له" [نصب الراية «/67] 


؟ ١‏ باب حد القذف 


وحالة الغضب والسباب تُعيّنُ الفاحشة مراداً منزلة ما إذا قال: يا زانئع» أو قال: 


باغمزة 


زنأت» وذكرٌ الجبل إلا يعين الصعودٌ مراذا إِذا يات مقروانا بكلمة على؛ إذ هو المستعمل 
فيهع ولو قال: زنأت على الحبلء قيل: لا يحد؛ لما قلناء وقيل: يحد؛ للمععئ الذي ذ كرناة. 


ومن قال لاخخر: يا زاني. فال : لا بل ليس فإكما يمداكن»؛ 4 لذن متعناة ل بل أنت زان؟ إذ 
معي قول الآخخر 


هي كلمة عطف يستدرك بمما الغلط» فيصير الخبر المذكور في الأول مذكوراً في الثاي. 
ومن قال لامرآأته: يا زائية, ‏ فقالت: الآه .يل أت حددت 2 ولا لعان؛ لأنهمما قاذفان» 


حد القذف 


وقلق يرحب اللعاتاه: وقذفيا اكد وفٍ. البداية بالحد إبطال اللعان؛ لأن المحدود في 


أي بحد المر 1 أي دفع اللعان 


قاف ليس يأمل [كم ولا إبطال في عكسه أصلا فيحتال للدرء؛ إذ اللعان في معن الحد. 


وعؤالة الفقفنب) انار إلى أنعالر تداق تغور تناه الع والسيالية 143 4ك هناك قرينة من القرائن الحالية 
أو المقالية» لم يحد يبهذا القول؛ حواز أن يريد به الصعود؛ ولما كان يرد عليه بأن حالة الغضبء وإن كانت معينة 
للفاحشة: لكن ههنا معينا لمعيئ الصعود أيضاء: وهو كلمة الجبل؛ فأحاب عنه بقوله: وذكر الجبل إل. 
زنات: بدون ذكر الحبل. لما قلنا: إشارة إلى قوله: إذا كان مقرونا تللعة حلى ندا 
ذكرناة: إشارة إلى قوله: وحالة الغضب.ل(العناية) إذهي: : يعى أن كلمة بل عليه مضق الاي 
الغلط؛ والعطف إذا لم يكن له حبر يجعل الخبر الأول برا له 54 في الأول: واعترضن :على قوله 
فيصير الخبر المذكور في الأول مذكورا في الثاني بأن المراد بالأول هو قوله: يا زاني! !| ومائمة نخبر أصلاء 
الوا أن المراد بالخبر: الجزء وحيئئذ يستقيم الكلام؛ لأن الخبر جزء أخعصء فيجوز أن يستعار للعام. 
[الساية:56ه؟] أقول: والأول أت يقال؟ النادى أيضا هيل على لير ولو شتا قبع قزل قيضي 
الخبر المذكور في الأول أي ضمنا. بأهل له: دليله؛ لأن أهلية اللعان تعتمد أهلية الشهادة» وإقامة حد 
القذف تبطل أهلية شهادة المحدود في القذف. [العناية ]١٠١1١/©‏ 
في عكسه [أي ف البداية باللعان؛ لأن بحريان اللعان لا يبطل إحصان الرجل]: يعيئ لو قدمنا اللعان 
لا ييطل به حد القذف عن المرأة؛ لأن احصان الرحل لا يبطل 0 اللعان بينهماء غاية ما في الباب أن 
اللعان في حق الرحل قام مقام حد القذف, ولكن لا يخرج به عن أن وكرة هقينا ليجب عض القلاف 
على المرأة احتيالاً لدرء اللعان الذي هو .معئ الحد. [العناية ه/1:١-7١١]‏ 


باب حد القذدف /1” ١‏ 


ولو قالت: زنيت بكء فلا حدء ولا لعان» ومعناه: قالت بعد ما قال لها: يا زانية؛ لوقوع 
الشك في كل واحد منهما؛ لأنه يحتمل أنما أرادت الزنا قبل النكاح» فيجب الحدٌ دون 
اللعان؛ لتصديقها إياه» وانعدامه منه ويحتمل أنها أرادت زاقهرها #الاحانة بد لكان 
لآق مااسكدت عدا غيرك, وهو رافق 1 عه الحالة» وعلى هذا الاعتبار يجب اللعان 
دون الحد على المرأة؛ لوجود القذف مي | وعدمه منهاء فجاء ما قلنا. ومن أقر بولك ثم 
نفاه: فإنه يلاعر.؛ لأن النسسب لزمه يإقراره؛ وبالنفي بعده صار قاذفا فيلاعن. وإن نفاه ثم أقر 
عد طلم لألد خا أكني قنسه ع الباقة لأفدسل شروري سد لله شرو و اقاكاانيه 
قبل فد اناف فإذا بطل التكاذب؛ يصار إلى الأصلء والولد ولده في الوجهين؛ 
لإقراره به سابقاء أو لاحقاء واللعان يصح بدون قطع النسب كما يصح بدون الولد. 


ولو قالت: يعين في جواب قوله ها: يا زانية.(العناية) فيجب الحد: أي يجب الحد على المرأة دون اللعان 
على الزوج؛ لأفها أقرت بالزنا على نفسهاء كذا ذكره قاضي حان.«النهاية) فيجب الحد: أي يجب حد 
الزناء كذا في الشرحء وفيه نظر؛ لما عرف أن الإقرار مرة لا يوجب الحد ما لم يقر أربع مرات؛: وهي لم تقر 
إلا مرة» ولأن المفينق خلله يقوله التسديقها إياه» وانعدامه منه؛ ولا يخفى أن انعدامه في وجوب حد القذف 
عليهاء والحق أن يراد بالحد في قوله: فيجحب الحد حد القذف؛ كما وقع التصريح به في "الكافي". 
لتصديقها: أي تصديق المرأة زوجها. [البئاية 4/4/4] زناي ما: كلمة ما موصولة حبر لزناي.(النهاية) 
كان معك: أطلق لفظ الزنا على الؤطء الحلال على طريق المشاكلة؛ كما لي قوله تعالى #فاغْتدوا عَليّه 
بمثلٍ ما اعْتَدَى عَلَيَكدْكك لا على تحقيق الزناء فعلى هذا لا تكون مصدقة لزوجهاء فعلى هذا الاعتبار يحب 
اللعان. [الكفاية 5/؟5١١]‏ ما قلنا: أنه لا حدء ولا لعان.(العناية) حد: أي الزوج حد القذف. 

التكاذب: بإكذاب الرحل نفسه.(العناية) في الوجهين: أي في الوجه الذي أقرء ثم نفى وعكسه.(العناية) 
واللعانت يصح !2خ: جواب عما يقال: إن سبب اللعان هنا هو : نفي الولد» فلما لم ينتف الولد وجب أن 
لا يحري بينهما اللعان؛ لأن بطلان المتضمن يقتضي بطلان المتضمن . [العناية ه/.١]‏ 


/؟ ١‏ باب حد القذدف 


وإك قال: ليس بابن) ولا بابنك») فللا حل ولا لعان؟ لأنه أنكر الولادة وبه لا يصير 


لأمراته 
2 


قاذفا. ومن قذف امرأة» ومعها أولاد لا يعرف م أب أو قذف الملاعنة بولد» والولد 
حي أو قذفها بعد موت الولد: لذ حل عتلية؛ لقيام أمارة الزنا منهاء وهي ولادة ولد 
لا أب له ففانت العفة نظرا إليهاء د هي شرط الإحصان؛ ولو قذف امرأة لاعنت بغير 
ولد: فعليه الحد؛ لانعدام أمارة الزنا. قال: ومن وطيئع 5 حرام فق غير ملكه: م يُحَد 
قاذفه؛ لفوات العفة» وهى شرط الإحصانء ولأن القاذف صادق. والأصل فيه: أن من 
وطى وطا رام لين “لا نفب اللنك يقلفدة لأن الؤنا حى الرطلام اعفترم ليدم بون بماك 
محرماً لغيره: يحد؛ لأنه ليس بزناء فالوطء ف غير الملك من كل وجهء أو من وجهِ حرام 
لعيندة وكذا الوطع ف( لمللق؛ والحرمة مؤيقاقه فإن انك اللورقة مو قنة» قالمرمة لغيرة: 





فلا حد: لأنه لا يقذفها بالزنا. قذف الملاعية: بفتح العين» كذا نقله صاحب"النهاية" بخط شيخه: ويجوز أن 
يكون بكسر العين ومعناه الى لاغنت بولد؛ كذا في "الكافي". [العناية ه/7١١]‏ أمارة: بالفتح .معيئ العلامة. 
شرط الإحصان: أي شرط وجوب حد القذف»ء وهي فائتة؛ فلا يحب الحد.(البناية) 

غير ملكه: أي من وجه. أو من كل وحه.(الكفاية) لم يحد قاذفه: اعلم أن الوطء الحرام بالقسمة الأولية 
على نوعين: أحدهما: حرام لعينه» والآخر: لغيره؛ والأول» منشأ حرمته شيآن: حصوله في غير الملك من كل 
وجهء كوطء الأجنبية؛ أو من وجه كوطء الحارية المشتركة بينه وبين غيره. وحصوله في امرأة هي حرام على 
الواطئ حرمة مؤبدة؛ كوطء أمته» وهي أخته من الرضاعء وما سوى ذلك: فهو من النوع الثاني» كوطء 
أمته المجوسية؛ ووطء أمتيه الأختين» والقاذف في النوع الأول بوجهيه: لا يحد حد القذف؛ لفوات العفة وهو 
شرط الاحصان. [العناية 4/5 ]١١‏ القاذف صادق: لأن الزنا هو الوطء الحرام لعينه.(العناية) 

اخجرم لفييه: كان القاق سادقا. مؤبدة: كأمته الب هي أخحته رضاعا.(الكفاية) 

الحرمة مؤقتة: كالوطء حالة الحيض. 


باب حد القذف ظ 555 





وأبو حنيفة لله يشترط أن يكون الحرمة المؤبدة ثابتة بالإجماع, أو بالحديث المشهور؛ 
لفكون ثابنة من غير تردد. ويانه: أن عن قذك رجلا وطرء جحارية مشت كه يرنه وبين 
اخرء فلا حد عليه؛ لانعدام الملك من وجه. و كذا إذا قذف امرأة زنت في نصرانيتها؛ 
لتحقق الزنا منها شرعا؛ لانعدام الملك» وهذا وجب عليها ادك ولو قذف رججله 
ملك الزانى 

وطىء أمته وهي بحو سية) أو امرأته وهي حائض»ء أو مكاتية 3 ل فعليه الحدل؛ أن 
|الحرمة حفد الملك» وهىي مؤافتةع فكانت الكرهة لغيرة» فلم يكن زنا. وعن 
أب يو سف بلك بك: أن وطء المكاتبة يسقط الاحصان» وهو قول زفر لاك ؛ أن الملك 
زائل في حق الوطء, ولهذا يلزمه الْعْق”ُ بالوطى. ونحن نقول: ملك الذات باق والكرية 
لغيره؛ إذ هي مؤقتة. ولو قذف رجلا وطىء أمته وهي أحته من الرضاعة: لا يحد؛ أن 
الحرمة مؤبدة؛ وهذا هو الصحيح. ولو قذف مكاتباء ومات وترك وفاءً: لا حَدَّ عليه؛ 
بالإجماع: كموطوءة الأب بعد ملك النكاح, أو ملك اليمين إذا اشتراها ابنه فوطثها لا يحد قاذفه.(العناية) 
بالحديث المشهور: كحرمة وطءع المنكو حة بل" شهود» فإنها ثابتة بقوله 2 "ند نكاح إلا بالشهود'. 
وهو مشهور . | العناية ه/ه١٠١]‏ ا لأنه في نصيب الشريك زان» فيصير القاذف ادا في كلامه 
من وجه.(البناية) في نصرانيتها: ثم أسلمت وقذفها إنسان.«البناية) لتحقق الزنا: لأن الزنا حرام في الأديان 
كلهاء والكفار غخاطيون بالعقوبانت ويد لأن الزنا وطء لم يلاق ملكه. [البناية ,///.4/8] 


يلزمه العقر: وحوبيا لعقر للمولى ياعتبار أن للمكاتي ملكاء وملك آليد أيضا عنمن "كما يضمن ملك 
الرقبة؛ ولزوم العقر في المكاتبة لا يدل على سقوط الإحصانء كالراهن إذا وطئ المرهونة وهي بكرء يلزمه 
العقرء ولا يسقط به الإحصان, كذا قيل. مؤقتة: أي منقضية بفسخ الكتابة أو بالعجز. [الكفاية ه/١٠١]‏ 
هو الصحيح: وذكر الكرخي أنه لا يسقط به الإحصان؛ لأن الفعل حرم مع قيام الملك المبيح؛ فصار 
كالأمة المزوجة؛ والصحيح هو الأول لثبوت التضاد بين الحل والحرمة. [الكفاية 8ه/١١]‏ 


١6‏ باب حد القذذدف 


لتمكن الشبهة في الحرية لمكان اختلاف الصحابة ذيّد. ولو قذف بحوسيًا تروج بأمه ثم 
أسلم: يحد عند أبي حنيفة سلب وقالا: لا حد عليه وهذا بناء على أن تزوّج بأمه ثم 
أسلم: يحد عند أبي حنيفة ين وقالا: لا حد عليه» وهذا بناء على أن تزواج ابجوسي 
بالمحارم له حككم الصحة فيما ينهم عنده» خلافاً لهماء وقد مر في النكاح. وإذا دخل 
الحربيٌ دار رن بأمانٍء ذف مسلماء 1532 لأن يه سدق المبدة ,وقد التوم إيقاء تقر 
العباد» ولأنه طمع ف أن لا يؤذي, فيكون ملتزما أن لا يؤذي وموجب آذك الفل. 
وإذا حُدَ المسلجُ في قذف: سقطت شهاديُه وإن تاب وقال الشافعى يلهه: تقبل إذا تاب: 
وهي تعرف ف الشهادات. ار في قذف: لم تحر شهادته على أهل الذمة؛ لأن 


له الشهادة على ججنسه) 7 ثتمة لحده. فاك أسلم: قلت شهادته عليهم» وعلى 


3 المسلم 


المسلمين؛ لأن هذه شهادة استفادها بعد الإسلام؛ فلم تدخل تحت الردء بخلاف العبد إذا 
حُدَ حَدَ القذف, ثم أعتق حيث لا تُقبّلُ شهادته؛ لأنه لا شهادة له أصلاً في حال الرق. 


اختلاف الصحابة: يعن ف أنه مات 6 و عدا على عا في 3 كناب المكاتب» إن شاء الله تعالى . (العناية) 
في النكاح: أي في باب نكاح أهل الشرك.(العناية) حد: جواب ظاهر الرواية» وعلى قول أبي حنيفة يلك 
أولا لا يحد؛ لأن المغلب فيه حق الله تعالى. [العناية ه/07١٠١١]‏ أن لا يؤذي: أي لا يؤذيه أحد من المسلمين. 
فيكون ملعزما اخ: أي التزام أن لا يؤذي أحداء وإن أذى يتحمل موجب الآذى؛ وهو حد القذف. (النهاية) 
أن لا يؤذي: أي أحدا من أهل الإسلام. 

وهي: أي هذه المسألة الخلافية تعرف في كتاب الشهادة. (البناية) فإك أسلم: أي الذمي بعد ما حد في القذف. 
عليهم: أي على أهل الذمة.(البناية) بخلاف العبد: جواب عما يقال: العبد إذا قذف» فضرب الحدء ثم اعتق 
لا تقبل شهادتف فكيق. قبلت شهادة الكافر إذا أسلم: ينان بقوله: بخلاف العبد. [البناية ٠/7‏ 531-149] 
حال الرق: ح يكفي رده تتمة للحد. 


باب ححد القذدف ١أما١‏ 


فكان رد شهادته بعد العتق من مام حده. فإن ضرت سوطا في قذف, ثم أسلم؛ شم 
شرب هنا بقى: حازت شهادته؛ لأن رَدٌ الشهادة متمم للحدء فيكون صفةً له والقاء 
بعد الإسلام بعضْ الحد» فلا.يكون رد الشهادة صفة له وعن أبي يوسف لقيه: أنه ترد 
شهادته؛ إذ الأقل تابع للأكثرء والأول أصح. قال: ومن قذفء أو زنء أو فر 
غير مرة فحُدٌ فهو لذلك كله آما الأولان؛ فلن المقصد من إقامة الحد حقا لل 

تعالى: الانتزجارٌ واحتمال حصوله بالأول قائم؛ فيتمكن شبهة فواتٍ المقصود في 
الثان» وهذا بخلاف ما إذا زن» وقذف» وسرق وشرب؛ لأن المقصود من كل 
جنس غير المقصود من الآخرء فلا يتداخل. وآما القذف هالمعَلَبُ فيه عندنا ححقم الله 


لا عند الشافعى 
ضرب سوطا إلخ: أجمع العلماء على القبول إذا حد حد القذف قبل الإسلام» وأجمعوا على عدم القبول 
إذا حد بعد الاسلام, أما إذا أقيم بعض الحد قبل الاسلام وبعضه بعده» فقد قال ابوستيفة ينكه: ينظر إلى 
حال [إكمال انفده 1 شري ق كقرة سقةاو 'صعين سوظا وبند الإيلاك والحدا لآ قبل شهادعه: لآن 
رد الشهادة من مام الحد, فينظر إلى حال تمامه. وهكذا روي عن أبي يوسف يلك ثم رجع إلى ما ذكر في 
الكتاب؛ لأن ما كان له من الشهادة لم يبطل بضرب البعض؛ لأن الرد تتمة للحد؛ فلا بد من وجوده؛ 
ليكون الرد تتمة له وما حدث له من الشهادة بالإسلام لم يرد أيضا لهذا المعى» فلهذا تقبل شهادته على 
أهل الإسلام وأهل الذمة. [الكفاية ]١١//5‏ بعد الإسلام: وكذلك في الكفر. 
إذ الأقل: فكأن الكل وجد بعد الإسلام.(العناية) والأول أصح: لأ بحضن اند لا يكوة عدا والكمايهم 
أما الأولان: أي حد الشرب وحد الزنا.(البناية) واحتمال !لخ: أي احتمال حصول الانرجار بالأول قائم 
فيتمكن شبهة فوات المقصودء وهو الانزجارء فإنه لما حصل بالحد الأول؛ لا يحتاج إلى الحد ثانياء ولما تمكنت 
الشبهة لم يقم الحد الثاني. (النهاية) فوات المقصود: والحدود تدرأ بالشبهات. وهذا: دفع دخل مقدر. 
غير المقصود إلخ: فحد الزنا لصيانة الأنساب» وحد السرقة لصيانة الأموال» وحد الشرب لصيانة العقول» وحد 
القذف لصيانة الأعراض فلا يتداحل.(الكفاية) حق الله : فيجري فيه التداخل كسائر الحقوق. [العناية 3/8 ]١٠١‏ 


م١‏ باب حد القذدف 





الزنا يد يتداحل؛ أن المغلب فيه ع العبد غنده. 


فصل ف التعزير 


جا ا 2 5 0 و ل ف 1 
ومن قلف عبذداء أو أمةء أه أم ولل.ى أه و كافرا بالزنا: عزر؛ لأنه ججناية قلف وقل امتنع 


_- - - 


وجوب الحد لفقد الإحصان» فو جب التعزير. وكذا إدا فق علدا بعير الدناء فتمال: 


ف المقذو قف 


قاسو ريا قلق أو يااعيفه لز يذ ستازق؛الأه آذادى واليسق الشية يس ولا مدعل 
للقياس في الحدود, فوجب التعزيرٌء إلا أنه يبلغ بالتعزير غايته في الجناية الأولى؛ لأنه من 
جنس ما يجب به الحد» وفي الثانية الرأي إلى الإمام. ولو قال: يا حمارٌ أو يا حنزير: 
م يعزر؛ لأنه ما ألحق الشينَ به للتيقن بنفيه؛ وقيل: في عرفنا يعزر؛ لأنه يعد سبًاء وقيل: 
إن كان المسبوبُ من الأشراف كالفقهاء والعلوية يعورة لأله يلوم اأوسشة 


لماذانتك 


بذلك» اعسات اساي ل أحسر: ن» والتعزير أكثره تسعة وثلاثون سوهلا 


اختلف المقذوف: بأن قذف غير الأول.(الكفاية) المقذوف به: بأن قذف الأول بزنا آحر.(الكفاية) 
فصل: لما فرع من 5 الْزْو اججر المقدرة الثابتة بالكتاب» أو السنة المشهورة» ف قُْ هدا الفصل الزواجر الي دوها 
قِ القدر وقوه الدليل؛ وشو التعزير: وشو تأديب دوك دل وأصله مل العرر .معن الرذ والردع) والأصل قِ هنا * أن 
من قذف غيره بكبيرة ليس فيها حد مقدر يجب التعزير. [العناية ه/17١]‏ وألحق الشين: بالفتح أي العيب والعار. 
في الخدود: أي في إثبئها؛ لأن الحد عقوبة مقدرة» والرأي لا بهندي إلى تقدير العقوبة بقدر معلوم» وإذا امتتع 
الحدء وجب التعزير. الجناية الأولى: هى ما إذا قذف غير المحصن بالزنا.(الكفاية) وفي الثانية: يعبي قوله: 
يا فاسق! إل (العناية) للتيقن بنفيه: قيل: بل يلحق الشين للقاذف؛ لأن كل أحد يعلم أنه آدمي؛ وأن الفاذف 
كاذب. [العناية 4/5 ]١١‏ ف عرفنا: كذا حكي عن المندواني. بذلك: أي يما ذكر من الألفاظ ونحوه. 


باب حد القذف م١‏ 


وأقله ثلاث جلدات. وقال أبويو سفن جيه : يلغ التعزير مسا وسبعين سيوظة والأصل 
فيه قوله عَلتلإ: "من بلغ حدًا في غير حدء فهو من المعتدين".* وإذا تعذر تبليغه حداء 
فأبو حباة وابما 0 لل : بر الحد, وهو حدل عبد ير الاين فصرفاه إليه 


هو الحرية» ثم ثم نقص سوط ف ف رواية عنه» وهو قول زفر مك وهو ا ولي هذه 
الرواية نقص حخمسة» وهو مأثور عن على ذه فقلده؛ ثم قدّر الأدن في الكناب بثلااأث 
محلدات» لأن ما دوها لا يقع به الزحر. وذكر مشايخنا جلث أن أدناه على ما يراه الإمام 


من بلغ: في "المغرب": بلغ بالتخفيف هو السماع؛ وأما ما يجري على ألسنة الفقهاء من التثقيل» إن صحء 
فعلى حذف المفعول الأول» كما في قوله علتة: "ألا فليبلغ الشاهد الغائب" وذكر هذا الحديث في "الفوائد 
الظهيرية"؛ ثم قال: وبلغ بالتخفيف لا بالتشديد من البلوغء لا من التبليغ؛ لأن المبلغ إليه غير مذكورء والمراد 
تبليغ غير الحد الحدّء لا تبليغ الحد غير الحد ومعئى بلغ بالتخفيف أتى: كقوهم: بلغ المكان أي أتاه فيصير 
تقدير الحديث كأنه قال: من أتى عدا في موضع لا يجب الحد» فهو من المعتدين. [الكفاية 8/8 ]١١‏ 

من المعتدين: أي المتجاوزين عن حد الشرع. أدبى الحد إلخ: وهذا حق؛ لأن من اعتبر حد الأحرار» فقد بلغ 
عا وهو حد العبد؛ والتدكير في الحديث ينافيه. ووجه نقصان السوط الواحد ف المذهبء: ق عتيدا هل أن البلوغ إلى 
تمام الحد تعذرء وليس بعده قدر معين» كربع أو ثلث أو عشر فيصار إلى أقل ما يمكن للتيقن به. [العئاية 5/8 ]١١‏ 
فنقصا منه إ2خ: فجعلا أكثر التعزير تسعة وثلاثون سوطً. نقص سوطا: فحعل أكثر التعزير تسعة 
وسبعون سوطا. هذه الرواية: أي رواية القدوري سنك وهي رواية "اللجامع الصغير" أيضا. [البناية 5017/4] 
يراه الإمام: أي التقدير مفوض على رأي الإمام. 

* أخرجه البيهقي عن خالد بن الوليد عن النعمان بن بشيرء ورواه ابن ناجية ف فوائده؛ ورواه محمد 
بن الحسن في "كتاب الآثار" مرسلاً. [نصب الراية 4/8 88] أخرجه البيهقي في "سننه" عن الوليد عن الضحاك 
قال: قال رسول الله 25: "من بلغ يندا ق غير حد فهو امن المعتدير.". [7//4؛: باب ما جاء في التعزير] 


١1‏ باب حد القذف 


يعدر بقدر ما يعلم أنه ينزجر؛ لأنه يختلف باغعتلااف الناس. ون أن يو سف ينه: انه 
القاداف 7 
95 9 , م عر ت و ب" فى ١‏ 
على قدر عظم الخرم وصغره وعنه: أنه يقرب كل نوع من بابه» فيقرب اللمسء والقبلة 


ع 


من حد الزناء والقذف بغير الزنا من حد القذدف. قال: وإن رأى الإمام أن يضم إلى 
الضرب ف التعزير الحبّس: فعَل؛ لأنه صلح تعزيراء وقد ورد الشرعٌ به في الجملة» حى 
جاز أن يُكُتفى به. فجاز أن يْضَمَ إليه» ولهذا لم يشرع ف التعزير بالتهمة قبل ثبوته» كما 
شرع قُ الحد؛ لأنه من التعزير. قللالة: وأشد الضرب التعزير؛ لأنه +جرق اقيق 
فيه من حيث العدد؛ فلا يخفف من حيث الوصف؛ كيلا يؤدي إلى فوات المقصود, 


وهو الرجر 


وهذا لم يبخفف من حيث التفريق على الآ مماء. قال: ثم حدّ الزنا؛ لأنه ثابت بالكتاب» 
وحد الشرب ثبت بقول الصحابة ذوفن ولأنه أعظم جناية حى شرع فيه الرجم. 


فيقرب اللمس: يعئ فيكون فيه أكثر الجلدات.(العناية) حد القذف: يعين فيكون فيه أقل الحلدات.(العناية) 
ورد الشرع به: أي وهو ما روي أنه 55 حبس رجلا للتعزير.(العناية) ولههذا لم يشوع إلح: لإيضاح أن 
الحبس يصلح للتعزير فيما يجب فيه التعزير أي لم يشرع الحبس بسبب التهمة في الشن الذي يوجب التعزير 
لو ثيت قبل ثبوته» بأن شهد شاهدان مستوران على أنة قذف. مخضناء فقال: يا فاسق! أو ياكافر! 
فلا يحبس المتهم قبل تعديل الشهود. وف فصل الحد يحبس بالتهمة؛ لأن في باب الحد شيئا آخر فوق الحبس» 
وهو إقامة الحد عند وجود موجبه فيجوز أن يخبس ف ققدمتة» لتناسب إقامة العقوبة الأدى يمقابلة الذنب 
الأدن» وف باب الأموال والتعزير لا يحبس ف التهمة. [العناية ]١١17//8‏ 

وأشد الضرب !2: واحتلف المشايخ في شدته؛ قال في "شرح الطحاوي': قال بعضهم: هو الجمع في 
عضو واحد يجمع الأسواط بعضو واحد؛ ول يفرقف على الأعضاء يللاف سائر الحدود. وقال بعصهم: 
لا بل شدته قي الضرب» 5 2 الجمع؛ ولعل المصنف يلته اعحتاره. يشير إليه قوله: وهذا , مهف من 
حيث التفريق على الأعضاء؛ فلو كان الشدة عبارة عن عدم التفريق» لزم الشيء بنفسه. [العناية ]١137/©‏ 
حيث العدد: حيث جعل أقل من الحد. 


باب حد القذذدف هم ١‏ 


ثم حد الشرب؛ لأن سببه ميقن به ثم حَد القذف؟ لأن سببه محتمل؛ لاحتمال كوثه 


القاذدف 


صادقاء» ولأنه حرى فيه التغعليظ من حيث ود الشهادة, فلا يعَلظ من حيث الوصف. 


ومن حده الإمامُ أو عرّره فمات: فدمه مدر لأنه فَمَلَ ما فعل بأمر الشرع» وفعل 
المأمور لا يتقيد بشرط السلامة كالفصّاد والبَرّاغ؛ بخلاف الروج إذا عزر زوجته؛ لأنه 
مطلق فيه» والإطلاقات تتقيد بشرط السلامة كالمرور في الطريق. وقال الشافعى ملك 
تجب الدية في بيت المال؛ لأن الإثلافَ خطأ فيه؛ إذ التعزير للتأديب غير أنه تجب الدية 
ف بيت المال؛ لأن نفع عمله يرجع إلى عامة المسلمين؛ يبرن لذ في مافنية قل الما 
انتوق حق الله تعالى بأمرهء صار كأن الله أنه مين كين والبيطةة افلا قب الفيمناة. 


سببه: وهو شرب الخمر.(البناية) رد الشهادة: فإنه يرد شهادة امحدود في القذفء ولا تقبل أبدا. 

فعل إلخ: ذكر مسألتين: إحداهما: مبنية على الأمرء وهو لا يقتضي السلامة في إتيان المأمور به» والأخرى: 
على الإطلاق: وهو نقيضهاء والفرق بينهما: أن الأمر لطلب المأمور به وهو من الإثبات؛ وهي لا تقبل التعليق 
بالشرط؛ لأنه حيئئلٍ يشبه القمار. وأما الإطلاق فإسقاط؛ لكونه رفع القيد» وهو قابل للتعليق» فتقيد بوصف 
السلامة؛ ولأن الفعل المطلق في اختيار فاعله؛ لأنه حق الفاعل إن شاء فعل» وإن شاء لم يفعل فينبغي أن يتقيد 
بوصف السلامة؛ لأنه لا ضرورة في ترك وصف السلامة كالمرور في الطريق. [العناية ]١ ١4/8‏ 
كالفصّاد والبزاغ: هو الذي يداوي الفرسء فإنه إذا مات الرجل بالفصد, أو مات الفرس بالبزغ» لا يحب 
عليهما شيء؛ لأهما فعلا ما أمراء فلا يتقيد بوصف السلامة. بخلاف الزوج إلخ: فإنها لو ماتت من ضربه 
لا يهدر دمهاء بل يضمن؛ لأن تأديبه مباح» ترجع منفعته إليه. لا إليهاء فيتقيد بشرط السلامة. وكذا لو أدب 
المعلم الصبيء فمات يضمن عندناء وعند الأئمة الثلاثة لا يضمن الزوجء ولا المعلم في التعزير» ولا الأب في 
التأديب؛ ولا الحد ولا الوصي إذا ضربه ضربا معتاداء وإلا يضمن بالإجماع» كذا قيل. (مجمع الأغر) 
في الطريق: فإنه لو مر في الطريق» فأفسد شيئا يضمن. تجب الدية: في صورة التعزير. 
قلنا: حواب عن استدلال الشافعي يلك. 


كتاب السرقة 


السرقة في اللغة: أحذ الشيء من الغير على سبيل الخفية والاستسرار» ومنه 
استراق السمعء قال الله تعالى: لام اسْتَرّقَ السَمْع#؛ وقد زيدت عليه أوصاف 
في الشريعة على منا بأتيلق ريائة إن. شاع الله تعالى. والمعنى اللغوي مراع فيها ابتداء 
وانتهاء, أو ابتداءً لا غير» كما إذا تقب الحدار على الاستسرار» وأخذ المال من 
لمالك مكابرةً على الجهارء وفي الكبرى - أعين: قطع الطريق- مسارقة عين الإمام؛ 


كتاب السرقة: لما فرغ عن ذكر الزواجر المتعلقة بصيانة النفوس» شرع في ذكر الزواجر المتعلقة بصيانة 
الأموال. [العناية ه/5١١]‏ استراق السمع: لأنه يسمع كلام المتكلم في حال غفلته.(الكفاية) 

استرق السمع: معناه: استمع إليه على وجه الخفية.(العناية) في الشريعة: هي أن يقال: السرقة أخذ مال 
5 ب 5 2 ١‏ 1 5 : ذا 1 ْ / 5 3 ا 
الغير على سبيل الخفية نصابا محرزا للتمول غير متسار ع إليه الفساد من غير تأويل» ولا شبهة.(العناية) 
والمعنى اللغوي: وهو أخذ الشيء من الغير في الحرز على سبيل الخفية. |[العناية |١١85‏ 

ابتداء وانتهاء: يعيئ إذا كانت السرقة شاراء أو ابتداء لا غير يعيئ إذا كانت السرقة ليلا؛ لأن أكثر 
السرقات يصير مغالبة في الانتهاء إذا كانت ليلا؛ لأنه وقت لا يلحقه الغوثء فلو لم يكتف بالخفية ابتداء 
وقت الدخول لامتنع القطع فى الأكثرء بخلاف ما إذا كانت بالنهار؛ لأنه وقت يلحقه الغوث؛» فلا يصير 
مغالبة وقت الأخذء كذا في "الذحيرة". وفى "الحاوي": أنه إذا كان باب الدار مسدودا غير مغلق؛ فدخلها 
السارق حفية قطعء ولو كان باب الدار مفتوحاء فدخل فاراء وسرق لا يقطع. [الكفاية ] 

أو ابتداء : أي ابتداء فعل السرقة.(النهاية) كما إذا |: نظير ما يكون معناه اللغوي موجودا فيه ابتداءء 
و ترك نظير الأول لظهوره. (العناية) على اججهار: وكان القياس أن ١‏ يقصطع فيما إذا نقب اججدار على 
الاستسرار وأخذ المال من المالك مكابرة أي مقاتلة بسلاح؛ لأن ركن السرقة الأخذ على سبيل الخفية 
والاستسرارء والخفية إن و.جدت وقت الدخول» م توجد وقت الأخذ فإ الأأخذ حصل بطريق المغالبة 
لكنهم استحسنواء وقالوا: بوجوب القطغ.(العناية) وفي الكبرى: أع قطع الطريق» إنما سميت كبرى؛ 
لأن ضررها يعم المالك والمسلمين. [الكفاية ]١7١/8‏ 


١ "”١/ كتاب السرقة‎ 





لأنه هو المتصدي لحفظ الطريق بأعوانه» وف الصغرى مسارقة عين المالك؛ أو من يقوم 
مقامه. قال: وإذا سرق العاقل البالغ عشرة دراهي أو ما يلغ يمه عشرة دراهم مضروبة, 
قدي * ن حزن لا شبهة فيه: وجب عليه القطى ع والأصل فيه قوله تعاِ ى: وَالسَارق وَالسّارقة 


2 


َاقطعُوا أََدِيَهُمَا4ك الاية ولابد و اعتبار العا ل والبلوغ؛ أن | اجخناية يه يتحقق دوهماء 
والقطع جزاء الحناية» ولابد من التقدير بالمال الخطير؛ لأن الرغبات تفتر في الحقير» وكذا 
أخحذه لا يخفىء فلا يتحقق ركنه؛ ولا حكمة الزجر؛ لأنها فيما يغلب» والتقدي”؛ بعشرة 
دراهم مدذهبناء وعنك الشافعي التقدير برابع دينار» وو عنلك مالك تلن : بثلاية دراهم. هما: 
أن القطع على عهد رسول الله 5 ما كان إلا في ثمن الحنء* وألل ما يل في اقنيره 
يكن والأخل بالأقل- وهو المتيقن به - أولى» غير أن الشافعي عله يقول: كانت 
قيمة الديناز على حهف رسول لله عفتلا اث عشردرهماًء والثلاثة ربعها. ولنا: أن الأخذ 
بالأكثر 5 هلا الباب أولى احتيالا لدرء الحل؛ وهذا لأن ُْ الأقل شبهة عدم الجنايةع 
يقوم مقامه : يعبئ المود ع والمستعير» والمضارب والغاصب.(العناية) لا يتحقق دوهما: فلا يقطع انون والصببي. 
ولا بد: هذا هو قول فقهاء الأمصارء وعند أصحاب الظواهر لا يعتبر النصاب.(النهاية) 

من التقدير إلخ: لأن في اسم السرقة ما ينبئ عن صفة الإحرازء وكونه شرطا بالنص» والشرائط في العقوبات 


يراعى وجودها على الكمال؛ لما في النقصان من شبهة العدم: والإحراز إنما يتم في المال الخطير دون القليل.(النهاية) 
بالمال الخطير: أي الكثير» وهو قدر لمان يلوي والثلاثة ربعها: فيقطع اليد بسرقة هذا القدر. 

* أخرج البخخاري ومسلم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة؛ وأخرجا عن ابن عمر. [نصب الراية 50/7 "] 
أخرج البخاري في "صحيحه" عن عائشة دنا قالت: لم تقطع يد سارق على عهد البي يعد في أدن من ثمن 
لمحن ترس أو حجفةء وكان كل واحد منهما ذا ثمن. [رقم: 517984: باب قول الله: #والسارق والسارقة 


فاقطعُوا أَيْدِيهُمَا4] 


م" ١‏ كتاب السرقة 





وه دارئة للحد: وقل تأيذ ذلك بقوله عاتل : لا قط إلا قْ دينار أو عشر 
دراهم . * واسم الدراهم ينطلق على الغيروية عرق فهنا يين اللك. الثثر 
ميرو نب كما قال في الكتاب», وهو ظاهر الرواية) وهو الأصح؛ رعاية لكياا: 


لحناية» حين لو سرق عشرة تبر قيمنّها أتقصُ من عشرة مضروبة لا يحب القطع. 
والمعتبر ون سبعة مثاقيل؛ لأنه المتعارف ف عامة البلاد. وقوله: 'أو ما يبلغ 


قيمته عشرة دراهم"» إشارة إلى أن غير الدراهم يعتير قيمته يماء وإن كان ذهباء 


ذلك: أي ما ذكرنا من الأحذ بالأكثر. واسم الدارهم إلخ: أي يطلق على المسكوكة في عرف الناسء 
وغير المسكوكة لا يسمى دراهم في العرف؛ وتكلم العلماء ِي الدراهم هل تشترط مضروبة أم لاء ونقل 
المضنف لفظ القدوري يلق بلفظ المضروبة» كما ذكر عن قريب (البئاية) فهذا: أشار به إلى قوله: واسم 
الدارهم إخ.(البئاية) في الكتاب: كما قال القدوري في "مختصره".(البناية) وهو الأصح: احترز به عن رواية 
اللتسق عق أبي حديقة يله أن المطبروب:وغير المضروبي: سواع ذكره. فق "الحيظ". [البتاية 3///] 

وعاية 84 ٠‏ هذا دليل الأصح ين 3 ل شروط العقوبات يراعى وجودها على ضفة: الكمال والتبر أنقص 
من المضروب قيمة» وهذا شرطنا المودة حي لو سرق زيوفا أو نبهرجة أو ستوقة لا يجب القطع؛ ذكره ف 
شرج الطحاوي"؛ لأن نقصان الوصف يوجب نقصان المالية كنقصان القدرء فأدرك شبهة اا 5/ة] 
تيا التبر هو القطع المأخوذ من المعدن.(البناية) سبعة مثاقيل: قد مر محقيقه في كتاب الز كاة. 

عامة البلاد: وعلى هذا استقر الأمر في ديوان عير نف والببايم كات ففيا: لآ يقال: إن الذهب:متصوص عليه 
بقوله علتةا: "لا قطع إلا في ديئار أو عشرة دراهم'؛ لأنا نقول: نعم! قد ورد في بعض الأخبار ذكر الدينانء ولكنه 
لم يبلغ في الشهرة مبلغ الدراهمء وذكر شيخ الإسلام . يلل أن بذكر العشرة تبين أن المراد بالدينار المتقوم بقيمة الشرع 
غشرة لا بقيمة لقعا لأن باعتبار الوقت قد يبلغ الدينار ثلاثين أو أربعين» فيصير في التقدير كأنه قال: لا تقطع 
اليدء إلا في ثلاثين أو أربعين» أو عشرة» وبيان النصاب على هذا الوجه لا يستقيم. [الكفاية ه/714١-5١١]‏ 

* رواه الطحاوي في "شرح معان الآثار": حدثنا ابن أبي داود ثنا يحي بن عبد الحميد الحماني ثنا شريك عن 
منصور عن عطاء عن أيمن بن أم أعن عن أمه أم أمن قالت: قال رسول الله 6ه لا تقطع يد السارق إلا في حجفة. 
وقومت يومئذ على عهد رسول الله كد دينارا أو عشرة دراهم.[؟/4 باب المقدار الذي يقطع فيها السارق] 


كتاب السرقة ١"‏ 





ولابد من حرز لا شبهة فيه؛ لأن الشبهة د دارئة» وسنبينه من بعد إن شاء الله تعالى. 


ذافعة للحد ف فضل الحرز 

قال: والعبد والحر في القطع سواء؛ لأن النص ‏ ! 0 ولأن التنصيف متعذر 
فيتكامل؛ ضيانة لأموال الناس» ويجب القطع بإقراره مرة واحدة» وهذا عند أبي حنيفة 
ومحمد «ًا. وقال أبويوسف رلكه: لا يُقطع إلا بالإقرار مرتين» ويروى عنه: أنهما 
في بحلسين مختلفين؛ لأنه إحدى الحجتين, فيعتبر بالأخرى. وهي البينة» كذلك اعتبرنا 
في الزنا. ولهما: أن السرقة قد ظهرت بالإقرار مرة» فيكتفى به كما في القصاص؛ وحد 
القذف, ولا اعتبارٌ بالشهادة؛ لأن الزيادة تفيد فيها تقليلَ تهمة الكذبء ولا تفيد في 
الإقزار شيئاة لأنه لا تهمة: وبآ الرجوع ' ٍ حق الحد لا ينسد بالتكرار» والرجوعٌ 
8 حق المال لا يصح أصلا؛ لأن سساحي 01 يكذبه» واشتراطه الزيادة في الزنا بخلاف 
القياس» فيقتصر على مورد الشرع. قإل: ويجب بشهادة شاهدين؛ 


والعبد: قدم ذكر العبد على الحر؛ لكونه أهم؛ لأن عدم التساوي إنما يتوهم من جهته. [العناية 5/5 ]١١‏ 
لأن النص: أي قوله تعالى: #وَالسّارق والمسارقة فَاقطَعُوا أَيُديَهُمَاك الآية. التنصيف: بين حد الحر وحد العبد. 
ويجب: هذا لفظ القدوري.«(البناية) ا نه : كذا 7 الفقيه أبو الليث يله في شرح "الجامع الصغير") 
وذكر بشر دللكه رجوع أبي يوسف يلك إلى قولهما.(البناية) إحدى الحجتين: وهما البينة والإقرار.(البناية) 
بالأخرى: أي بالحجة الأخرى. [البناية ]١١/9‏ 

كذلك إلخ: حيث شرطنا الإقرار فيه أربع مرات؛ كما أن البينة فيه أربع.(البناية) كما في القصاص: فإن الإقرار 
فيهما يكفي مرة واحدة.(البناية) ولا اعتبار بالشهادة: هذا جواب عن قياس إحدى الحجتين بالأخرى.(البناية) 
وباب الرجوع إلخ: وام هما يقال: إنما يشترط التكرار لقطع احتمال الرجوع عن إقراره» واحتمال 
أن يثبت عليه؛ فيؤكد قوله بالتكرار. [البناية ]١١/9‏ بشههادة سنن ولا خلاف فيه لأهل العلم كما 
في القصاص .(البناية) 


١4 ٠‏ كتاب السرقة 


لتحقق الظهور كما في سائر الحقوق؛ وينبغي أن يسأهما الإمام عن كيفية السرقة, 
وماهيتهاء وزمافاء ومكافا؛ لزيادة الاحتياط» كما مر في الحدود؛ و يحبسه إلى 
أن يسأل عن الشهود؛ للتهمة. قال: وإذا اشترك جماعة في سرقة؛ فأصاب كل واحد 
لعدوري 

؛ 95 ِ ا ء : و ] ' 4 

منهم عشرة دراهمٌ: قطع» وإن أصابه أقل: لا يقطع؛ لأن الموحب سرقة النصابء 
كيفية السرقة: فيقول له: كيف سرقت حواز أنه نقب البيت» وأدخل يدهء وأحرج المتاع» فإنه لا يقطع 
فيه عمل أن حنيفة و محمد 85ّا. (العناية) ماهيتها: لحواز أن يكون المأخوذ شيكا تافها: ولا مم فيه . (العناية) 
وزماها: أي ويسأل عن زمان السرقة بآن يقال: مىّ سرق لاحتمال التقادم؛ أن التقادم في الحدود الخالصة 
1 لله تعالى يبطل الشهادة للتهمة؛ بخلاف الإقرار؛ لعدم التهمة. [البناية ]١7/9‏ ومكافها: لحواز أنه سرق من 


غير الحرز. [الكفاية ه/10١١]‏ فيعتبر كمال !لخ: وهذا الذي ذكره فيما إذا لم يكن بين الجماعة صبيء أو بجنون» 
أو ذو رحم محرم من صاحب اللمال؛ وإذا كان واحد منهم في الجماعة لا قطع. [البناية 5/98 ]١‏ 


باب ما يقطع فيه وما لا يقطع 
ولا قطع فيما يوجد تافها مباحأ في دار الإسلام, كالخشب والحشيش والقصب 
والسمك والطير والصيد والزرنيخ والمَغرَة 007 والأصل فيه حديث عائشة وكين 
قالت:كانت اليدُ لا تقطع على عهد رسول الله ين في الشيء التافه»* أي: الحقير» وما 
يوجد جنسه مباحا ف الأصل بصورته غير مرغوب فيه حقير تقل الرغبات فيه 
والطباعٌ لا تَضَنْ به. فقلما يوجد أحذه على كره من المالك؛ فلا حاحة إلى شرع 
الزاجرء وذا لم يجب القطع في سرقة ما دون النصاب» ولأن الحرز فيها ناقصء 


باب ما يقطع إلخ: لما فرغ من ذكر تفسير السرقة وشروطها وما يتعلق يماء ذكر في هذا الباب مسروقا 
يوجب القطع ومسروقا لا يوجبه.(العناية) دار الإسلام: قيد به؛ لأن الأموال كلها على الإباحة في دار 
الحرب. [البناية 4/8 ]١‏ والمغرة: بالفتحات الثلاث: الطين الأحمرء وتسكين الغين فيه لغة. [العناية ]١7//©‏ 
بصورته: احتراز عن الأبواب والأواني المتخذة من الخشب والحصر البغدادية» فإن في سرقنها القطع؛ وإن كان 
أصلها من الخنشبء وأصل الحصير يوحد مباحا لتغيرها عن صورقا الأصلية بالصنعة المتقومة. [العناية ©ه/75١]‏ 
غير مرغوب فيه: احتراز عما ذكرنا من الذهب والفضة واللؤلو والجواهرء فإِها توجد مباحة ف دار 
الإسلام؛ ولكن هي مرغوب فيها.(النهاية) لا تضن: أي لا تبخل بفتح الضاد وهو الأصل؛ وجاء بالكسر 
أيضا. [العناية هه | فقلما: وكتابة قلما وطالما موصولة نقله المطرزي» ولكن ابن درستوويه م يجوز أن 
يوصل شيع من الأفعال 5 سوق نعم وبكس.(البناية) كرة: بالفتح والضم لغتان» يعي المشقة.(البناية) 
شرع الزاجر: بأحذها خحفية لوجود الرضى من المالك غالبا. (البناية) فيها: أي في الأشياء المذكورة. [البناية 5/9 ]١‏ 
* رواه ابن أبي شيبة في "مصدفه": حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة 2-7 
قالت: لم تكن يد السارق تقطع على هد رسول الله 225 في الشىء الغافه.[/457: باب من قال 
لا تقطع ف أقل من عشرة دراهم] 


؟ ٠ ١‏ ا باب ما يقطع فيه وما لا يقطع 
ألا يرى أن الخشب يلقى على الأبواب» وإنما يدخل في الدار للعمارة لا للإحراز 
والطير يطيرء والصيد يفر» و كذا الشركة العامة الى كانت فيه وهو على تلك الصفة 
تورث الشبهة, والحدٌ يندرئ بماء ويدحل في السمك: الالح والطريء وفي الطير: 
الدجاج والبط والحمام؛ لما ذكرناء ولإطلاق قوله علت: "لا قطع في الطير".” و 

أبي يوسف يلك: أنه يجب القطع في كل شيء إلا الطينَ والتراب والسرقين» وهو م 
الشافعى يله والحجة عليه ما ذ كرنا. قال: ولا قل فيما متسارع إإيد الفسلةه لاون 


واللحم وااعي و ا والكثر: كار 





لا لاسي وأما الساج والآبنوس فإنه يقطع فيهما؛ لأن العادة جارية بإحرازهماء وكذلك يقطع في 
الخشب المعمول.(البناية) والطير يطير: فلا تشرع الزواجر في مثله.(العناية) كانت فيه: لقوله علته: 
"الصيد لمن أحذه".(البناية) تورث الشبهة: أي شبهة الإباحة بعد إحرازه. [العناية ه/73١]‏ 

والطري: أي يدخل ف إطلاق القدوري لفظ السمك.«البناية) وني الطير: أي يدحل ف إطلاق القدوري 

لفظ الطير الدحاج والبط والحمام؛ لما ذكرنا أشار به إلى قوله: والطير يطير» والصيد يفرء وي "الجامع الصغير': 

رجحل سرق طيرا يساوي عشرة دراهم لا يقطع. |البناية 117/4] ما ذ كرنا: من حديث عائشة ها. 
والكثر: بفتح الكاف والثاء المثلثة» والجمار بضم اليم وتشديد الميم وفي آخرة راءء وقال الجوهري: 
الجمار شحم النبحل غ والودي تتح اله وأ ف و مسبو الدال المهملة وتشديد الياء هو الفسيل وهو صغار النخل؛ 
٠‏ قا[ ل الأتراري تفسير الحمار با! لود لم :ينجت في قوانين ن اللغة . | البناية || 


#اقريي مرفوصا [تصب الرزية #ررة»] روي عبةالرزاق فق "مسد" عن عبد الله بن كيسان قال: آر 
مر ين عبد العريز أ أن يقطع رجلا سرق دجاجة: فقال له أبو سلمة بن عبد الرحمن: إن عثمان بن عفان ضكر 
كان لا يقطع في الطير. [ 2570/١١‏ باب من سرق ما لا يقطع فيه] 


عد 7# 


أخرججه الترمذدي عن الليمك بن ع.عية والفيداتي .وان ماجة عن سفيان بن عيينة كلاهما عن يحم 


كت 
بن سعيد. [نصب الراية */5501] أرج الترمذي في "جامعه" حدثنا الليث عن ييى بن سعيد عن محمد 


حا 


معيو سبح سا سوس ا 00-0 لا قطع 
ق فهر ولة كتر. [رق: 4649 أياياب ما جاء لا قطع في فر ولا كتر] 


باب ما يقطع فيه وما لا يقطع ١» ٠‏ 
وقيل: الوّدي» وقال عَلَِة: "لا قطع في الطعام",* والمراد-والله أعلم-: ما يتسارع إليه 
الفساد كالمهيا للأكل منه. وما ف معناه كاللحم والثمر؛ لأنه يَُقطِعٌ في الحنطة والسكر 
إجماعاً. وقال الشافعي بله: يقطع فيها؛ لقوله ع853: "لا قطع في ثمر ولا كَمْرء فإذا 
آواه امجَرِينٌ أو اران قطع".** قلنا: أرجه على وفاق العادة» والذي يؤويه الحرين 
ب عادو هن البايس من امريد إوفية القطع. خالا بولا اقلخ في الفاكية على الجر 
والزرع الذي لم يحصّد؛ لعدم الإحرازء ولااقطم فق الأشربة المطربة؛ 





كالمهياً: للأكل كالخبر واللحم.(البناية) يقطع فيها: أي فيما ذكر من اللبن واللحم والفواكه الرطبة 
والطعام. (البناية) الجرين إلخ: وهو الموضع الذي يلقى فيه الرطب ليجفء؛ وجمعه جرن. |البناية ]5٠0/4‏ 
اجران: مقدم عنق البعير من مذبحه إلى منخره؛ والجمع جرن؛ فجاز أن يسمى الحجرب المتخذ منه» فكان 
المراد منه أحد الظرفين» ويجخوز أن يكون الشلك من الراوي. [العناية ه/ل.١1-1١]‏ 

الأشربة المطربة: أي المسكرة, قال في"الصحاح": المطرب خفة تصيب الإنسان لشدة حزن, أو سرورء 
وفسر السكر في أصول الفقه بأنه غلبة سرور في العقل» فالتقيا في معى السرورء فلذلك استعير الإطراب 
للاسكار. [العناية »]١7١/5‏ والدليل على ما ذكرنا من أن المراد بالمطربة المسكرة صريح ما ذكره 
التمرتاشي بقوله:"ولا قطع في الأشربة المسكرة"؛ ثم إنما قيد الأشربة ههنا بالإطراب؛ لما ذكر في"الإيضاح" 
أنه يقطع في الخل؛ لأنه ليس ما يتسارع إليه الفساد.(النهاية) 

9 5 بهذا اللفظ. [نصب الراية 757/7] روى عبدالرزاق في "مصنفه" أخبرنا سفيان الثوري عن رجل 
عن الحسن قال: أن البي ل بسارق سرق طعاما فلم يقطعه.[ 777/١١‏ باب سارق الحمام وما لا يقطع فيه] 
** غريب بهذا اللفظ» وبمعناه ما أحرجه أبوداود والنسائي وابن ماجه. [نصب الراية 9557/8- +1517] روى 
أبوداود في "سننه" عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله 25 أنه سئل عن الثمر المعلق فقال: من 
أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة: 


ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه ارين فبلغ ثمن ابحن فعليه القطع. [رقم: .,٠‏ باب التعريف باللقطة| 


١4‏ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع 


لأن السارق يتأول ف تناوها الإراقة, ولأن عضها ليس اانه وف مالية بعضها 
اختلاف, فيتحقق شبهة عدم المالية. قال: ولا في الور ؛ لأنه.من المقازفه وال في 
سرقة المُصّحَفء وإن كان عليه حلية» وقال نايدا يقطع؛ لأنه مال متقوم ح 
يحوز بيعه. وعن أبي يوسف يلك مثله» وعنه أ يضا: أنه يقطع إذا ١‏ بلغت الحلية نصابا؛ 
هنا أبنتت من المصحفء فيعتبر بانفرادها. ووجه الظاهر: أن الآحذ يتأول ف أحذه 
لقراعة والنظر نيهم وليه ليذ عاليةٌ لد على اعبار اكيوب وإحراه الأبطلدة [1 للبعاد 


والأوراق والحلية» وإنما هي 4 3 معتبر 0 كمن سرق آنية ور وقيمة 


اي تريد 


الدار بل أولى؛ أنه زمه سات إباد: ما فيهاء ولا يرز بياب الشحدك ما فبه) 


تناوها الإراقة: أي يقول: إن أحذقا للاراقة؛ لكوفهًا مسكرة محرمة. اخخدللااف: يعني كالمنصف والبازق وماء 
الذرة والشعير؛ لأنها عند أبي حنيفة نك متشو مة) غيلااقا ينا . |العناية ه/ م | ولا قُُ الطنبور: أي ولا قطع 
في الطنبور وما أشبه من الملاهي بلا حلاف الأئمة حب . (البناية) المعازاف: جمع معزف وهو آلة اللهو.(البناية) 
مال متقوم: لأنه يباع ويشتري.«البناية) مغله: أي وروي عن أبي يوسف يله مثل قول الشافعي يلك.. (البناية) 
ووجه الظاهر: أي ظاهر الرواية وهو عدم القطع. [البناية 17/8؟] 
وإثما هي: أي الحلد والأوراق والحلية.(البئاية) ولا معتبر بالتبع : فكان هذا مثل ما ذكره في "المبسوط" من 
أنه لو شرق صبيا حراء وعليه حلي كثينء افقال: إنه لا يقطع؛ ألا ترئ أنه لو سرق ثؤباً لا يبلغ قيمته 
عشرة دراهمء فوحد ف جيبه عشرة دراهم لا يقطع. سرق آنية !2خ: فلا قطع فيه؛ لأن ما هو المقصود 
ليس بنصاب.لالبناية) فصار كباب الداو: قال الكاكي ينكء: قوله: فصار كباب الدار رد المختلف على 
المختلف 5 الأو جه التعليل الثابي؛ وهو أنه لا مالك له ف ينبي السعة: والتعليل العام عند نا أن الأبواب 
لا تكون محرزة عادة؛ لأنه يرز به. [البئاية 97/8] 


باب ما يقطع فيه وما لا يقطع 8 





حى لا يحب القطع بسرقة متاعه. قال: 0 الصليب من الذهب,. ولا الصّطرنجء 
بكس القين 
ولا الترد؛ أن مأل م أيه لكر ني عن ادك لاف الدرهم الذي عليه انال 


لأنه ما أعد للعبادة, فلا يك شع شبهة إزاسه الكسر. وعن أبي يوسف دلهه: أنه إن كان 
لصليث في المُصَل لا عله لدم الخرزه وإت كان في بي آآخر ينطم؛ لككمال الي 
والحرز. ولا قطع على سارق الصبي الحرء وإن كان عليه حَلَي؛ لأن الحر ليس مال» وما 
عليه من الحَلي تَبَع له ولأنه يتأول في أخذه الصبى إسكاته, أو حَمْلَهِ إلى مرضعته. 
وقال أبو يوسف يلكه: يقطع إذا كان عليه حَلَى هو نصاب؛ لأنه يحب القطع بسسرقته 
وحده؛ فكذا مع غيره؛ وعلى هذا إذا سرق إناء فضةٍ فيه نبيذ, أو ثريد» والمخلاف ف 


بالباع المثلئة 


صبي لا بمشي» ولا يتكلم؛ كيلا يكون ف يد نفسه. ولا قطع في سرقة العبد الكبير؛ 


ولا الصليب: شيء مثلث كالتمثال يعبده النصارى.(العناية) من الذهب: وكذا من سائر المعدنيات.(البناية) 
ولا النرد: بفتح النون والراء وبالدال المهملة وهو اسم أعجمي معروف بين المقامرين.(البناية) 
ما أعد للعبادة: ولا للهوء فيجب القطع.(البناية) في المصلى: أي في موضع صلاة النصارى. [البناية 4/9 ؟] 
عليه حلي: بفتح الحاء وكسر اللام على وزن ظبي وهو كل ما يلبس من ذهبء أو فضة أو جوهرء 
وجمعه حلي بضم الحاء و كسر اللام وتشديد الياء؛ ويجوز كسر الحاء أيضا.(البناية) تبع له: لا يقال: يجوز 
أن يكون مقصوده من الأخذ هو الحلي؛ فلا يكون تابعا؛ لأنه لو كان ذلك مقصوده لأخذ الحلي وترك 
الصبي. [العناية 75/5 ]١‏ إسكاته: بأن رآه وهو يبكي. [البناية 4/9 ١5-1؟]‏ 

فكذا مع غيره: معناه سرق ما يجب فيه القطع وما لا يبجب» وضم ما لا يجب فيه القطع إلى ما يجب فيه 
لا يسقطه. [العناية ه/*١]‏ وعلى هذا: [أي الخلاف المذكور] فعند أبي يوسف.اك: يقطع إذا بلغ نابا 
وبه قال الشافعي ومالك وأحمد مِبْك. وعند أبي حنيفة ومحمد جا: لا يقطع؛ لأن الإناء تبع للمظروف». 
وهو المقصود بالأخذ.(البناية) كيلا يكون إلخ: حى لو كان يتكلم ويمشي ويعبر لا يقطع سارقه إجماعا؛ لأنه 
في يد نفسه؛ ويكون له يد على نفسه وعلى ما هو تابع له فكان أعهذه داعا كذا في "المحيط". [البئاية 5/8 ؟] 


1 باب ما يقطع فيه وما لا يقطع 


مع 


لأنه غصب أو خخداع, ويه اج ف رق ليد الس اه 4 ل 


0-6 


عن نفسه؛ لأنه هو والبالغ سواء ف اعتبار يده. وقال أبويوسف :لا يقطع وإن 

كان صظرا ليق وذ يتكلى اسقحساناة لأنه آدمي من وجه. ال اهن وح وهما: 
أنه مال مطلق؛ لكونه منتفعا بهم أو بعرض يصو ملعا يه 1401 نه انضم إليه مع 
الادمية. ولا قطع في الدقر تكلياة لآ للقسيود ما فيا وقلك ليس ال إل ف 
دفاتر الحساب؛ لأن ما فيها لا يقضد بالأخذء فكان الملقصود هو الكو اغل. قال: 
ولا في سرقة كلب ولا فهد؛ لأن من جنسهما يوجد مباح الأصل غير مرغوب فيه 
ولأن الاختلاف بين العلماء ظاهر في مالية الكلب؛ فأورث بهة. ولا قطع في ذف 


بتشديد الفاء 
أو خداع: بأن قال له: أعمل معك كذا وكذاء فانخدع لذلك.«البناية) لتحققها: أي لتحقق السرقة. [البناية 5/4 7] 
إلا: استثناء من قوله: يقطع في سرقة الصغير. وهما: أي لأبى حنيفة ومحمد حندًا أن العبد الصغير مال 
مطلق 5 وبانضمام معئن الآدهية معن المالكية» أيه يرى أن ببعرة صحيح : ولا صبحة له إلا باعتبار الماليةى كذا 
في"الكافي" + أنه اقيم إخ: | قلك: سلمنا أن اتضعات لا يزول به معئ . الماليكةع لكن لك شاك ان معئ 
الآدمية معتبر فيه؛ بل بل الأصل هو الآدميةع فينبغي أن لا يحب القطع؛ لوجود الشبهة. 
في الدفاتر: جمع دفتر وهي الكراريسء» ولا قطع فيها كلهاء سواء كانت للتفسير» أو للحديثء أو للفقه.(العناية) 
دفاتر الحساب: كلامه يشعر بأن دقاتر الأشعار كدفاتر الفقه في عدم وجوب القطع؛ لكوفا مختاجا إليها 
لمعرفة اللغة. ومعان القرآن والحاجة.(العناية) هو الكواغذ: وهو مال متقوم. [العناية 4/5 ]١*‏ 
غير مرغوب فيه: أي لا يجب فيه القطع. ولأن الاختلاف: فإن من قال: إنه نجس العين» قال: إنه ليس 
عال متقوم كالخنزيرء ومن قال خلافه. قال خلافه. دف: بضم الدال وفتحهاء الذي يلعب به و 
تنوعاك: مدور ومربع 2 والمراد بالطبل: ط طبل اللهوع وأما طبل الغز فا أفع فقد اختل"ف فية المشايخ, واحتار الصدر الشهيد 
عدم وجوب القطع؛ لأنه كما يصلح للغزو يصلح لغيره؛ فتتمكن فيه الشبهة. | العناية هله ]١‏ 


باب ما يقطع فيه وما لا يقطع ١‏ 
ولا اط 3 ولا بر بط ولا مزمار؛ أن عندهما لله 59 59 ها 3 دوع حنيفة لفان 


عد الحمري 
به اس سه واو م قال: ويقطع 


ق القسم ن المفضر والياقوت والرَيرْحَد؛ لأنما من أعرّ الأموال وأنفسها لا توجد مباحَ 
9 بصورقا في دار الإسلام غير مرغوب فيهاء» فصارت كالذهب والفضة. وإذا 
اتفذ من الخشب أوانيَ وأبوابً: قطع فيها؛ لأنه بالصنعة التحق بالأموال النفيسة» ألا ترى 
أنفما تحرز بخلاف الحصير؛ لأن الصنعة فيه لم تغلب على الجنس حي ييسط في غير 
ليزه ول لخر اليقنابية لوزن | يجب القطع في سرقتها لغلبة الصنعة على الأصلء 


لا قيمة لهها: ولهذا لا يحب الضمان على من استهلكها. في الساج: ألفه منقلبة من الواو» وأصله سوج 
بفتحتين» وهو شجر عظيم جداء قالوا: لا ينبت إلا ببلاد الهند» والقئا بالكسر جمع قناة هي خحشبة الرمح؛ كذا 
في "الديوان" و"المغرب", والآبنوس بفتح الباء» هكذا سمعي ووجدت بخط شيخي» وهو معروف.«النهاية) 
والصندل: وهو حشب أحمرء أو أصفر طيب الرائحة. [البناية 8/9؟] في ذار الإسلام: ولا تؤوخحذ مباحة 
إلا فقي دار الحرب, فلا يكون ذلك شبهة في سقوط القطع. [البناية 3/9؟7] 

قال: أي محمد في"الجامع الصغير". (البناية) الخضر : بالضم جمع الأخحضر. والياقوت: وهو من أعر 
الأحجار؛ وهو أحمر وأصفر وأحضرء وأعزها الأحمر؛ و الزبرجد: قلت: هو حجر أحضر شفاف يشبه 
الياقوت الأحضرء وليس كقوته ولا فعله ليس منه منفعة إلا حسن منظره. [البناية 3/84 5] 

كالذهب والفضة: فيقطع فيها كما يقطع فيهما. بخلاف الحصير إلخ: ذكر الفرق في "المحيط"بين العمل 
المتصل بالخشب» وبين العمل المتصل بالحشيشء؛ والقصب والبواري حيث لا يقطع في سرقة هذه الأشياءء 
وإن كانت معلومة بلغت قيمتها نصاب السرقة بأن الصنعة في الحشيش والقصب لا يغلب على الأصل»؛ 
ألا ترى أنه لا تتضاعف قيمته بسبب الصنعة» بخلاف الخشب إذا عمل.(النهاية) يجب القطع: وكذلك الحصر 
المصريةء والحصر العبدانية كذلك. [البناية 57/4] 


١‏ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع 
وإنما يجب القطع في غير المركّبء وإنما يحب إذا كان خحفيفاً لا يثقل على الواحد حمله؛ 


كي غير المتصل بالجدار 


لأن القيز منه لا برغب فق سرف ولا قطم على خائن ولا خائنة؛ للقصور في الحرزء 
ولا منتهبء ولا مختلس؛ لأنه يجاهر بفعله» كيف وقد قال البي ع3ت8: "لا قط في مختلس 





باعي وكا الا 


غير المركب: أي إنما يحب القطع بسرقة الأبواب إذا كانت محرزة في البيت غير معلقة عموضع الباب من 
الجدار» فإنها إذا كانت معلقة لا يحب القطع بسرقتها. [الكفاية ]١١5/0‏ لا يرغب إلخ: قال الأتراري 

في هذا نظر)؛ لأن غدم الرغبة في سرقته بواسطة الققل لا يورث نقصانا في المالية» ولا في الحرزء. فإذا 
حصلت سرقة مال مستتم من حرز كامل» فيجب القطع؛ وهذا مم يفرق الحاكم بين الثقيل والخفيف؛ بل 
أطلق الرواية» ولذلك أطلقوا الرواية في نسخ "الجامع الصغير". [البناية 0/9] 

على خائن ! خ: الخيانة هو أن يخون المودع ما في يده من الشيء المأمون, والانتهاب: أن يأحذ على وجه 
العلانية قهرا من ظاهر بلدة أو قريةء والاحتلاس: أن يأحذ من البيت .سرعة جهرا. [العناية ]١5/8‏ 
يجاهر: فلا يصدق عليه تعريف السرقة. على النباش: هو الذي ينبش القبور» ويأخذ كفن الميت. [البناية 1/9"]» 

اختلف الصحابة في مسكلة النباش» فقال عمر وعائشة وابن الزبير وابن مسعود #2 بوجوب القطع على 
النباش» وقال ابن عباس #5نا: لا قطع عليه. [العئاية ]١17//‏ 

* روى من حديث جابر؛ ومن حديث أنس. [نصب الراية 757/5] روى الترمذي في 'جامعه" حدثنا 
علي بن خشرم حدثنا عيسى بن يونس عن ابن جريج عن أي الزبير عن جابر عن البي يه قال: ليس على 
حائن ولا منتهب ولا مختلس قطع. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. [رقم: 2١44/7‏ باب ما جاء في 
الخائن والمختلس والنتهب] ‏ - 

** رواه البيهقي في "كتاب المعرفة" فقال: أنبأني أبو عبد الله الحاكم إجازة ثنا أبوالوليد ثنا الحسن بن سفيان 
قال: يعن ابن سفيان وفيما أجاز لي عثمان بن سعيد عن محمد بن أبي بكر المقدمي عن بشر بن حازم عن 
عسران بن يريد ين البراء:بن عارب عرد أبيه عن جده ف حعدينق: اذ كره أن البى 325 قال: ومن نبش قطعناه؛ 
قال في "التنقيح": في هذا الإسناد من يجهل حاله كبشر بن حازم وغيره. [نصب الراية 755/8- 77007] 


باب ما يقطع فيه وما لا يقطع ١6 ١‏ 
ولأنه مال متقوم مُحْرَرٌ بحرز مثله» فيقطع فيه. ولهما: قوله علتة: "لا قطع على 
المحتفي"»” وهو النباش بلغة أهل المدينة» ولأن الشبهة تمكنت في الملك؛ لأنه لا ملك 
للعيث ححقيقة: ولا للوارث لتقدم حاجة الميت؛ وقد تمكن الخلل في المقصود» وهو 
الانزجار؛ لأن الحناية في نفسها نادرة الوحود. وما رواه غير مرفوع؛ أو هو محمول 
على السياسة؛ وإن كان القبر في بيت مقفلء فهو على الخلاف في الصحيح؛ 





رن ابت المال؛ لد سال العامة وهو منهم. ولا من مال للسارق فيه شركة؛ لا قلنا. 
ومن له على آخر دراهم, فسرق منه مثلها: م يقطع؛ لآنة استيفاء لقن 


مثله: كما أن الإصطبل للدواب.«البناية) وهو النباش: كذا ذكره في"محمل اللغة". حاجة الميت: ألا ترى 
إلى أن القدر المشغول لحاحة الميت بعد الكفن» وهو الذي لا يصير ع للوارث فالكفن أولى.(النهاية) 
وما رواه غير مرفوع: جواب عن استدلال بي يورسف والشافعي حميًا. قد ذكرنا أن اعلحديث الذئ استدل. بة 
أبوحنيفة ومحمد ًا غريب ليس له أصلء وما استدل به أبويوسف والشافعي حا أقرب. [البناية 4/9م] 
على السياسة: لأنه أضاف إلى نفسه؛ ولو ود , القصاص لا أضافه إلى نفسه؛ بل أضافه إلى الولى . (البناية) 
ماعل قال الحا قى؛ بسكون القاف. يقال: أ قفل الباب» وقفل الأبواب مثل أغلق» وغلق» ذاكره في 
"الصحاح' ,(البنايةم. علي اليلوااف: أي لا يقطع عندهما خلافا لأبي يوسف سلنه. [البئاية 4/9] 

في الصحيح: احترازاً عما قيل: إنه يقطع. وقال السرحسي في 'المبسوط": الأصح عندي أنه لا يقطع.(النهاية) 
ما قلنا: من الحديث المذكور, والدليل المعقول. وكذا: أي على الخلاف المذكور.لالبناية) لما بينا: من الحديث وهو 
قوله ع!: لا قطع على المختفي ومن الدليل المعقول وهو قوله: لأنه لا ملك للميت حقيقة ولا للوارث.(البناية) 
وهو منهم: فيكون له فيه حق» فيسقط القطع للشبهة.(البناية) لما قلنا: أن للسارق فيه عنقا . [البياية ]| 


* غريب. [نصب الراية */517] روى ابن أبي شيبة في "مصنفه" عن روح بن القاسم عن مطرف عن 
عكرمة عن 9 عباس قال: ليس على النباش قطع. [*/581, باب ما ججاع قّ النباش يو نحل ها حدهأ 


د6١‏ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع 
والحال والؤحل فيه سواء استحساناً؛ لأن التأحيل لتأخير المطالبة, د ذا سراق إزايادة 
على حقه؛ لأنه تقدار حفَّهيصير شريكا في وإ فسيق مها قطع؛ لأنه ليس له 
ولاية الاستيفاء منه إلا بيعاً بالتراضي. وعن أبِي يوسف نك: أنه لا يقطع؛ لأن له أن 
يأخذه عند بعض العلماء قضاءً من حقهء أو رهناً بحقه. قلنا: هذا قول لا يستند إلى 
دليل ظاهرء فلا يعتَبر بدون اتصال الدعوى به ح لو ادعى ذلك در ع عنه الحد؛ لأنه 
ظنّ ف موضع الخلاف» ولو كان عه مراعيب تسرك منه دناتيق قال: قلع لأنه ليس 
له حق الأخذ, قيل: لا يقطع؛ لأن التقود جنس واحد. ومن .سرق عيناً فقاطع فيها؛ 


استحسانا: لوجود المبيح للأخذء ويقطع قياسا؛ لانعدام الإطلاق في الأحذ؛ لأن التأحيل لتأخير المطالبة 
في الحال» وعند الشافعي يلك.: إن لم يكن الغريم تماطلاً لا قطع. وإن كان مماطلاً يقطع: وبه قال مالك 
وأمد حنًا. [البناية 77/9] لتأخر المطالبة: فيه إشارة إلى أن أخذ الدين المؤحل قبل حلول الأحل استيفاء 
لعين الحق» ولكن أشار في الصلح إلى أنه ليس باستيفاء لعين حقه؛ بل هو معاوضة. 
لأنه ليس له إاخ: أ ليقن للدائن الاستيفاء من المديون خالاف جنس حقه. إلا بها بالتراضي : أي إلا من 
جك حيث البيع بالتراضي, والبيع مبادلة المال بالمال على وجه التراضي»؛ والفرق بين جنس حقه وبين غير جنس حقه 
ظاهرء وهو جنس التفاوت» ونا إذا سلم إليه المديون له أن يمتنع من ذلك» بخلاف تسليم الدراهم حيث 
يجبر. (البناية) لا يقطع: في صورة سرقة العروض. بعض العلماء: يريد به ابن أبي ليلى؛ فإنه يقول: وإن ظفر 
مخلااف جندس حقه كان له أن يأحذه؛ لو جود المحانسة باعتبار صفة المالية. | العناية داوع ١‏ 
إلى دليل ظاهر: القياس أن لا يأحذ جنس حقه في الدين الحال؛ لأن حقه في الوصف في الحقيقة» وهذا عين؛ 
لكنا تركناه فيه لقلة التفاوت بينهماء ولا كذلك خلاف الجنس؛ لفحش التفاوت» فلا يترك القياس.(العناية) 
ذلك: أي أنه أحذه قضاء لحقه» أو رهنا به.(العناية) موضع الخلاف: لأن فعله في موضع الاجتهاد لا ينفك 
عن شبهة» وإن كان هو مخطئا في ذلك ازيل + عندنا.(العناية) قيل: وهكذا نص القدوري في شرحه.(الكفاية) 
لا يقطع: وهو انختيار خمس الأئمة السرحسي 2 وهو الصحيح؛ أن النقود في حكم جنس واحدء وهذا 
يكمل بالآخر في باب الزكاة. | الكفاية ا 


باب ما يقطع فيه وما لا يقطع ه6٠١‏ 


ارذهاء ثم عاد فسرقهاء .وغى مااء لم يقطعن: والقيام : أن زة و رواية ع: 
فردهاء ثم عاد فسرقهاء وهي رظي والقياس: أذ تطح وعو ارواية عن 
أبي يوسف للد وهو قول الشافعي يللكم؛ لقوله حَتلا: "فإن عاد فاقطعوه”* من غير فصل 
ولأن الثانية متكاملة كالأولى» بل أقبِحٌ لتقدم الزاجرء وصار كما إذا باعه المالكُ من 


السارق» ثم اشتراه منه» ثم كانت السسرقة. ولنا: أن القطع أوجحب سقوط عصمة المحل 
على :ها يعرف امن بعد إن شاء الله تعال: وبالرد إلى الاللق إن عادت حقرقة العصمة 
بقع شبهة المقرط واب أل اتحاد الملك والمحل» وقيل الموحبء وهو القطع فيه بخلاف 
ما ذكر؛ لأن الملك قد اختلف باختلاف سببه, ولأن تكرار الجناية منه نادر؛ لتحمله 
مشقة الزاجرء. فيعرى الإقامة غن المقصود» وهو تقليل الجناية وضار كما إذا قذف 
امحدوة ‏ ي لتقف للقابرف الول قال: فإن تغيرت عن خالا مقل أن يكون.غرلا. 


بال 2 





فردها: أي فرد العين المسروقة إلى مالكها لم يتغير في موضع.«البناية) غير فصل: أي بين تبدل العين 
وعدمه. [البناية 4/9؟] كالأولى: وجه التشبيه: هو أن المتاع بعد رده على المسروق منه في حق السارق كعين 
آخر في حكم الضمان؛ حن لو غضبهاء أو أتلفهاء كان ضامتاء عد حكم القطع. [العناية ]١ 4١/5‏ 
لتقدم الزاجر: فإن الإقدام عليها مع ببق الراجر أقند افنحاء فكان آحق بإيجاب القطع. [البئاية 8/5] 
على ما يعرف: إشارة إلى قوله بعد أوراق: ولنا قوله عَلِتَ: "لا غرم على السارق بعد ما قطعت ,ينه" لخ 
وسقوط عصمة انحل يوجب انتفاء القطع.(العناية) خلاف ما ذكر: يعن أبا يوسف من صورة البيع.(العناية) 
باختلااف سببه: لأن اختلاف الأسباب عمنزلة اختلاف الأعيان.(البناية) ولأن: عطف على قوله: ولنا 
أن القطع. [البناية 5/8] 

* عي عه الدار قطي في سننه" عن الواقدي عن ابن أبي ذئب عن خالد بن سلمة أراه عن أبي سلمة عن 
أبي هريرة عن البى و قال: إذا سرق السارق فاقظعوا يدهء فإن غاد فاقطعوا رحلء فإن عاد فاقطعوا يده 


فإن عاد فاقطعوا وفرزة نس »١‏ كتاب الحدود والديات وغيره] 


؟ن١‏ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع 
فسرقه وقطم؛ فرده 3 نُسج فعاد فسيرقه: قطع؛ أن العين قد تبدلت» وهذا ملكة 
الغاصب 4 ب وهذا هو علامة التبدل 2 كل محل وإذا تبدل انتفت الشبهة الناشئة 

انحاد اخمل والقطع فيه) فو جب القطع ثانيا, 

ومن سرق من أبويه» أو ولده» أو ذي رحم مَحَرَم منه: لم يُقَطَمْ فالأول وهو الولاد 
للبسوطة في المال» وفي الدحول في الحرزء والثاي للمعئ الثائى» وهذا أباح الشرع النظر 
إلى مواضع الزينة الظاهرة منهاء بخلاف الصّديقين؛ لأنه عاداه بالسرقة» وفي الثابي 
لدف الشافعي للك,؛ يكزي ألحقها بالقرابة البعيدة, وك بينآه ف العتاق. ولو سرق من 


هن اغخار م ي الخلاففت 


بيت ذي رحم حرم متا ع غيره: ينبغي أن لا يقطع؛ ولو سرق ماله:من بيت عيره: يقطع؛ 
25-5541555 ا لعدم الحرز 


وهذا: أي ثبوت ملك الغاصب بالنسج.(البناية) وإذا تبدل !لخ: يعني ماتبدل امل بيآن كانانوبا بعد أن >كان 
غزلاً اتتفث شبهة سقوط العصمة الى نشأت عن اتحاد المحل» ووجوب القطع في ذلك المحل. [البناية 3/98] 
فصل: لما كانت السرقة في تحقيقها محتاحة إلى نفس مالية المسروق إلى الحرز» فشرع في بيان ال حرز. (النهاية) 
فالأول إ2: والحاصل: أن المانع من القطع في سرقة الولد من والديه؛ وبالعكس أيضاً أمران: أحدهما: 
الانبساط بينهم في المال. والآخر: الإذن بالدحول في الحرزء وعدم القطع في السرقة من ذي الرحم حرم للمعى 
الثاني» وهو كونه يدحل ف الحرز بدون الإذن.(البناية) وشهذا: أي ولأجل المعئ الثان. [البئاية 1/3 4] 

مواضع الزينة: وهي اليد؛ والشعر؛ والصدرء والساق. بخلاف الصديقين: متصل بقوله: لم يقطع» جواب 
عن سؤال بأن يقال: الإذن بالدخول في سائر المحارغ» وجد في الصديقين أيضاء ومع هذا إذا سرق أحدهما من 
الآخر فقطع. فأحاب بقوله: بخلاف الصديقين.(البناية) و في الثابي: د يعن السرقة من ذي رحم محرم.(البناية) 
بالقرابة البعيدة: كابن العمء ولا معيئ لإلحاقها يما مع وحود الفارق؛ لأن القرابة البعيدة فيها المناكحة, 
بخلاف قرابة ذى رحم محرم. [البناية 1/4 4] 


باب ما يقطع فيه وما لا يقطع ٠‏ ساه١‏ 





اعتبارا للحرز وعدمه. وإن سرق من أمه من الرضاعة: قطع. وعن أبي يوسف دلكه: أنه 
لا يقطع؛ لأنه يدحل عليها من غير استكذان رمعلاو اقلزاف الأخت من الرضاعة؛ 
لانعدام هذا المعنى فيها عادة. وجه الظاهر: أنه لا قرابة» وامحرمية بدوفها لا تُحُترم؛ كما إذا 
ثبتت بالزناء والتقبيل عن شهوة؛ وأقرب من ذلك الأحت من الرضاعة؛ وهذا لأن 
الرضاع قلما ي: يشقهرء فلا بسوطة تحرزا عن موقق الهمة:: بخلاف التسب: وإذا سرق أحد 
الزوجين من الآخرء أو العبد من سيده؛ أو من امرأة سيده أو من زوج سيدته: لم يقطع؛ 
لوجود الإذن بالدخول عادة؛ وإن سرق أحد الزوجين من حرز لاخر نخاصة لا يسكنان 
فيهع فكذلك عندناء خالافا للشافعي 2 لبسو طة بينهما في الأمو ال عادة و دلالة 


اعتباراً للحرز: على طريق اللف والنشر من غير ترتيب.«الكفاية) قطع: وهذا هو ظاهر الرواية عن 
أصحابنا. (البناية) الأخت هن الرضاعة: حيث يقطع إذا سرق منها.(البناية) هذا المعنى: وهو الدخول 
بلا استئذان وحشمة.(البناية) لا تحترم: أي لا تجعل حرمة قوية عادة. [البئاية 47/4] ثبت بالزنا: فإنه إذا سرق 
من بيت بنت المرأة الي زن بها لا يعد شبهة في قطع اليد بل تقطع؛ وإن كانت امحرمية موجودة.(العناية) 

وأقرب من ذلك إخ: أي من الحرمة الثابتة بالزنا الأحت من الرضاعة يعين أن الأم من الرضاع أشبه إلى 
الت من الرشاع في لإيانه: اروس من رمه القبعه بالزدة:لم اللرزقةامن ,بيتك الك من الرضيااغ. موبية 
للقطع بالإجماع» فيحب أن يكون من بيت أمه من الرضاع كذلك» ووجه الأقربية: أن إلحاق الرضاع 
بالرضاع أقرب من إلحاقه بالزنا. [العناية 47/0 ]١‏ وهذا: أي القطع مع الدخول عليها من غير استثذان 
وحشمة.(البناية) بالدخول عادة: لأن العبد يدحل في بيوت هؤلاء ولا بمنع فلا يقطع. [البناية ]| 

خلافا للشافعي: فإن له فيه ثلاثة أقوال: في قول: يقطع: وبه قال مالك وأحمد عاء والثاي: لا يقطع 
كقولناء وقول أحمد يلك في رواية» والثالث: يقطع الزوج بسرقة مال زوجته؛ ولا تقطع الزوجة بسرقة مال 
الزوج. [البناية 47/4] ودلالة: وهو أن عقد النكاح بينهما دال على البسوطة؛ لأنهما بعقد النكاح يصيران 


كمصراعي الباب. [الكفاية 44/8 ]١‏ 


4ه ١‏ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع 
وهو نظير الخلاف في الشهادة. ولو سبر قل المولى من مكاتبه: لم يقطع؛ لأن له في أكسابه 

2 3 3 
حقاء وكذلك السارق من المغنم؛ لأن له فيه نصيباء وهو مأثور عن على ذكء* درعءا 
وتعليلا. قال واشوز ز على نوعين: حرز لمعن فيه كالبيوت والدورء وحرز بالحافظ؛ قال 
العبد الضعيف: الحرز لابد منه؛ لأن الاستسرار لا يتحقق دونه ثم هو قد يكون 
بالمكان» وهو المكان امعد لإحراز الأمتعة كالدور والبيوت والصندوق والحانوت؛ وقد 

جم ماع 


آي سي أسية 





/ الشهادة: فإن شهادة أحد الزوجين للآخر لا تقبل عندناء وعنده تقبل في أحد قوليه» بل هذا أولى.(العناية) 
م يقطع: وكذلك لا قطع على المكاتب أوالمدبر إذا سرق من المولى.(البناية) حقا: لأنه رقبته عمملوكة 
للمولى» فلا تتحقق السرقة. |البناية 47/4] وكذلك السارق !2: وأطلق الرواية في القدوريء وكذا في 
شرح الطحاوي وقال الأتراري: وينبغي أن يكون المراد من السارق من له نصيب في الغنيمة قي الأربعة 
الأحماس أر 8« الخمس لعافم أو لبقام لا ال مسا كن يآ باب السبيل أما ايان قاد اضيب له قُ 
الات من قو له: له فيه مسا 8 /؛ 9 

كالبيوت: والصندوق والحانوت والحظيرة للغنم.(البناية) لا يتحقق دونه: وهو شرط ف السرقة على مامر. 


* رواه عبدالرزاق في "مصنفه" أحبرنا الثوري عن ماك بن حرب عن ابن عبيد بن الأبرص وهو يزيد بن دثار 
قال: أي على برحل سرق من ا مغنم فقال: له فيه نصيب وهو حائن فلم يقطعه و كان قد سيرق مغفرا. 
واب لزعل سق ظوا له فيه انصيب]| 

** أخرجه أبوداود والنسائي وابن ماجه عن صفوان بن أمية. [نصب الراية 54/7] رواه أبوداود في 
َع " خرن جمالك اتح عرب عون بيك بز أعحت صفوان» عن صفوان بن أمية قال: ناكما فق امعد 
وعلي خميصة لي نمِنِ ثلانين درهماً فجاء رجل فاختلسها من فأخذ الرجل فأي به رسول الله 75 فار 
به لبَقطم قال: فأتيته» فقلت: أتقطعه من أجل خوين ذرهما انا ابيعه و انبكه تنها» قال افيية كان 


قبل أن تأتب: به. [رقم: +51 باب ل سراق من ةا 


خأ 


وف امحرز بالمكان لا يعتّبر الإحرازٌ بالحافظ. وهو الصحيح؛ لأنه محرز بدونه» وهو 
لقصد الإحرازء إلا أنه لا يحب القطع إلا بالإخراج منه. لقيام يده قبله» بخلاف المحرز 
بالحافظ سه فيه», كما أنحذ؛ لزوال يدٍ المالك الأخحذنء ف 
حير لقطع فيهء. ك لزوال مجرد ع( ثتتم 
السرقة, ولا فرق بين أن يكون الحافظ مسقلا أو نائماء والمتاع كته أو عندة؛ هو 
الصحيح؛ أنه يعل النائم عند متاعه عافك) له قُُ العادة» وعلى هلا لا يضمن المودّع 
والمستعير .مثله؛ لأنه ليس بتضييع؛ عخلاف ما اختاره في الفتاوى. قال: ومن سرق شيعا 


من حرزرع أو من غير حرزءع وصاحبه عندة يحفظه:* قطع؛ ا سرق مالا محرزا بأحد 


باب ما يقطع فيه وما لا يقطع هه 


الحزؤين. ولا قطع على من سرق مالاً من مام أو من بيت أذن لأناس في دخحوله فيه؛ 


الإحراز بالحافظ: لأن الأول أقوى.«البناية) وهو الصحيح: وذكر ف "العيون": على قول أبي حنيفة يلل 
يقطع؛ إذ كان ثمة حافظ.(الكفاية) لأنه محرز بدونه: فلو سرق من بيت مأذون له بالدخحول فيه» لكن 
مالكه يحفظه لا يقطع؛ لأن المعتبر هو الحرز بالمكان. [العناية ه/ه4١]‏ بالإخراج منه: لأن هتك الإحراز 
لايكون إلا بالإاخحراج.(البناية) فتئم السرقة: وهذا أيظيا ثما يدلك على أن الحرز بالمكان أقوى.(العناية) 
هو الصحيح : وقيل: إغما يكون مخرزا به في خال نوه والضحيح أنه يقظع بكل حال؛ لأن المعتبر الاحراز 
المعتاد وقد حصل يهذه؛ لأن الناس يعدون النائم عند متاعه حافظا. |الكفاية ]١47/5‏ وعلى هذا: أي على 
التعليل الذي ذكره.(البناية) ليه يضمن المود ع: بع إذا ناعى وعنده الوديعة» وف "الفتاوى الظهيرية": إغا لا ع 
الضمان على المودع فيما إذا وضع الوديعة بين يديه فيما إذا نام قاعدا. أما إذا نام مضطجعاء فعليه الضمان؛ 
قال وهنا إذا كاندق اضرع وآنا إذا كان اق السهر ل طسان عليه نام قاغدا أو مضطيععا. [البنلية 8//:*] 
عخلااف ها اختارة إلخ: يعن ذكر فيها أنهما يضمنان في هذه الصورة.(النهاية) 

بأحد الحرزين: في الأول بالمكان» وفي الثاني بالحافظ. [البناية 41//8] 


١6‏ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع 


لوجود الإذك عادة أو حقيقة في الدخحول» فاختل الخرزء ويدخل في فى ذلك حوانيت 


التجار > ا الآ إذا سرق متها ليلا؛ لأنها ببست اوراز الأموال, وإتما الإإذن 
يختص بالنهار. ومن سرق من المسجد متاعاء وصاحبه عنده: قطع؛ لآل هحترر 
بالحافظ؛ لأن المسجد ما بن لإحراز الأموال» فلم يكن امال نحرزا بالمكان» بخلااف 
الحمام» والبيت الذي أذن للناس في دخوله حيث لا يقطع؛ لأنه بي للاحراز» فكان 
المكان حوزا: فلا يُعتبر الإحرارٌ بالحافظ. ولا قطِعٌ على الضيف إذا سرق ممن أضافه؛ 
لأن البيت 3 جروا ف حقه» الكوئه ماكو في دحوله ولأنه بمبزلة أهل الدارء 
فيكون عله حبيانة ل سرقة. ومن ضرق سرقة. فلم يخرحها من الدار: لم يقطع؛ لآن 
الداركلها حرز واحدء فلابد من الإخراج منهاء ولأن الدار وما فيها في يد صاحبها 

5 لمكن 2 عدم الأخذ. فإن كانت دار فيها ادن هرما‎ ١ 


والشهة دار 





ويدخل قِ ذلك: الى في قوله: أو 5 بت أق3 للناس في دحو له. (العناية 61/85 ]/١‏ وذلك أن التاحر يفتح 
باب حانوته في السوق ويأذن للناس بالدخول عليه يشترون منه؛ فإذا سرق رجل منهم ثوبا لم يقطع؛ وبه صرح 
الحاكم ف "الكافي".(البناية) حوانيت: جمع حانوت دكان. إلا: وهذا استثناء من قوله: ولا يقطع إخ. (البناية) 
لإحراز الأموال: فكان محرزا بالحافظ كالصحراء. [الكفاية 517/5 ]١‏ 

المكان حرزا: فلا يقطع للإذن بالدحول. بمنزلة أهل الدار: يعت صار كأنه واحد من أهل البيت 
حيث أكرموه وأضافوه؛ فيكون فعل الضيف خحيانة لا سرقةع ولا قصع على الخائن . | البناية 8/1 | 
ومن سرق سرقة: أي مالاء وسمي الشيء المسروق سرقة مجحازاء ومنه قول محمد »: إذا كانت السرقة 
مضحتقا. [اليرارة ها ]١‏ فيها مقاصير: أي الحجرات والبيوت وهو جمع مقصورة؛ والمقصورة |الحجرة 
بلسان أهل الكوفة. [البناية 49/5 ] 


باب ما يقطع فيه وما لا يقطع ظ /اه6١‏ 
وإن أغار إنسان من أهل المقاصير على مقصورة» فسرق منها: قطء؛ لما بينا. وإذا تقب 
اللصّ البيت» فدخحل وأنحذ المال» وناوله آخرَ ارج البيت: فلا قطع عليهما؛ لأن الأول 
لم يوجد منه الإخحراج؛ لاعتراض يدٍ معتبرة على امال 0 والثاني لم يوجد منه 
هتك الحرز» فلم يتم السرقة من كل واحد. وعن أبي يوسف للليه: إن أخرج الداخل 
يده وناوها اب فالقطع على الداخلء وإن أدخل ا لخارج يده. فتناولها من يد 
الداخل؛ فعليهما القطع» وهي بناء على مسألة تأت بعد هذاء إن شاء الله تعالى. وإن 
ألقاه في الطريق» وخحرج فأخذه: قطع. وقال زفر للكه: لا يقطع؛ لأن الإلقاءَ غير 
موجب للقطع؛ كما لو خرج ول يأخذ وكذا الأخذ من السّكّة كما لو أخذه غيره. 





وإن أغار: لفظ همس الأئمة الحلواني والضنمريء وأما لفظ محمد دلكء: فهو وإن أعان يعينٍ بالعين المهملة 
والنون» وهو الأوجه؛ لأن الإغارة تدل على الجهر؛ والمكابرة والسرقة تكون حفية. وقال الكاكي: وإن 
غار أي أذ سرعة؛ يقال: أغار الفرس والثعلب إذا أسر ع كذا في "المغرب"؛ وقال الأتراري: لفظ أغار 
له وجه بأن يدخل اللص مكابرة بالليل جهراء ويخرج المال» فإنه يقطع لوجود الخفية عن عين سائر الناس 
إلخ. قلت: فيه ما فيه؛ لأن السرقة أحذ مال في حفية وحيلة» فلذلك سمي السارق به؛ لأنه يسارق عين 
المسروق منه والإغارة أحذ ف المجاهرة مكابرة ومبادرة. [البناية 45/9] 

فسرق منها: تفسير لقوله: أغار.(النهاية) لما بينا: أشار به إلى قوله: لأن كل مقصورة إل [البناية 49/9] 
فلا قطع عليهما: إلى هنا لفظ القدوري.«البناية) لأن الأول: أي الذي نقب وأحذ. يد معتبرة: وهي يد الثاني. 
قبل خروجه: أي الذي تناول خارج البيت. وهي بناء ! لخ: أي مسألة نقب البيت» وإدخال اليد فيه مبنية 
على مسألة تأت بعد هذاء وهي مسألة إلقائه في الطريق.(البناية) وإن ألقاه إلخ: ولو وضع الداخل المال عند 
النقب؛ ثم حرج وأذه. لم يذكره محمد . والصحيح أنه لا يقطع. ولم يأخذ: فإنه لا يقطع فيه اتفاقاً. 

من السكة: أي أحذ سارق المال من السكة حيث لا يقطع عند زفريلل». [البناية ]5٠/8‏ 


مه ١‏ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع 
ولنا: أن الرمي حيلة يعتادها السرّاق؛ لتعذ تر روج مي خاي أو ايتفرخ لال بصاتسي 
الدارع أو للفرارء ولم تعنرض عليه يد معبرة؛ فاعتير الكل فعلاً واحداًء فإذا خرج ول 
يأجذه» فهو مضيْع لا سارق. ع و كذلك إن خل على خمار فساقة وأعريس؟ لذ 


سَرّها مضاف إليهة لسوقه» وإذا اوعز بر جماغة فتولى بعضّهم الأعحذ: قطِعُوا جميعا 
قال العبد الضعيف يللهه: هذا استحسانء والقياس: أن يقطع كفل وعد وهر اقول 





للمعاونة» كما في السرقة الكبرى؛ وهذا لأن المعتاد فيما ينهم أن يحمل البعض المتاع 
ويتشمرالباقون للدفع. فلو امتنع القطع أدّى 5 سيل باب الحل. ومن لقب السيعاة 


ولنا !لخ: وحاصله: أن يده تثبت عليه بالأخذ: ثم بالرم فى .إلى الظرين. لم ترل القع كلما ؛ لعدم اعتراض يد 
أخرق على يده وإذا بقيت يده حكماء وقد تقرر ذلك بالأخذ الثاني وجب القطع. [العناية 448/8 ]١‏ 
و تعترض عليه: جواب عن قوله: كما لو أحذه غيره فإن هناك اعترض عليه يد معتبرة» فأوجحب سقوط اليد 
الحكمية للسارقء و ل تسقط يده الحكمية هنا.(الكفاية) فإذا: جواب عن قوله: كما لو خرج وم يأنحذ. (العناية) 
وإذا دخل الحرز إلخ: [وهذا لفظ القدوري(البناية 31/4)] إنما وضع المسألة في دخول جميعهم؛ لأنهم إذا 
اشتركوا واتفقوا على فعل السرقة؛» لكن دحل واحد منهم البيت؛ وأخرج المتاع» و لم يدخل غيره فالقطع على 
من دحل البيت» وأخرج المتاع إن عرف بعينه وإن لم يعرف فعليهم التعزير. [العناية 45/5 ]١‏ 
معى: أي من حيث المع لكوفهم ردءا للحامل.(البناية) السرقة الكبرى: وهي قطع الطريق إذا باشر 
القطع وأحذ المال والباقون وقوف يجب حد قصع الطريق على جميعهم؛ لكوفم دالة فكذا هنا.(البناية) 
للدفع: أي دفع من يتعرض هم من صاحب البيت أو غيره.(البناية) باب الحد: قالوا: هذا إن كان الحامل 
من أهل القطع عند الانفراد أما إذا كان صبياء أوبحنونا لا قطع عليهم بالإجماع. وإن كان الحامل بالغاء 
ولكن فيهم صبي؛ أو مجحنون» لم يحب القطع عليهم أيضا عند أبي حنيفة ومحمد كا لتمكن الشبهة في فعل 
واحد منهمء فلا يجب على الباقين؛ وعند أبي يوسف ينكه: يجب القطع على الحامل» وغير الصبي وامحنون 
كذا :فق "الشغيرة". [البناية 37/5 ] 


باب ما يقطع فيه وما لا يقطع ْ ١4‏ 
وأدخل يدّه فيه» وأحذ شيئًا: لم يقطع» وعن ل يوسف لك في "الإملاء": أنه يقطع؛ 
لأنه أخحر ج الملل ام 2 وهو المقصود؛ فلا يشترط الدخول فيه كما إذا أدخل يذه 
في صندوق الصيرفي فأخر ج الغطريفي. ولنا: أن هنك الحرز د : يشنترط فيه الكمال؛ تحرزا 
عن شبهة العد قل سن وقد أمكن اعتباره» والدحول هو المعتاد» لاف 
الصندوق؛ لأن الممكّن فيه إدحالٌ اليد دون الدخول؛ وعخلاف ما تقدم من حمل البعض 
المتاعٌ؛ لأن ذلك هو العتاد. وإن طَرَّ صرةَ خارجة من الكم: لم يقطع. وإن أدحل يده في 
الكم: يقطع؛ لأن في الوجه الأول ل الرباط من خخارج؛ فبالطرٌ يت يتحقق الأحذ من الظاهر, 
فلا يوحد هتك الحرزء وفي الثاني الرباط من داغخل؛ فبالطر يتحقق الأخذ من الحرزء 
وهو الكم ولو كان مكان الطَرٌ حَلَ الرباط ثم الأخذ في الوجهينء ينعكس الجواب؛ 


فأخرج الغطريفي: بالكسر درهم منسوب إلى غطريف بن عطاء الكندي أمير خحراسان أيام الرشيد؛ 
والد راهم الغطريفية كانت من أعز النقود ببخارى.(النهاية) عغذاخف الصندوق: جواب عن قوله: كما 
أدخل يده في صندوقٍ الصيرئي .(البناية) وبخلاف ما تقدم: وهذا أيضا حوات عما يقال: لو كان الكمال 
في هتك الخرر؛ شرطا تخرزا عن شبهة القطع؛ لما وجب القطع فيما تقدم من حمل البعض المتاع دون 
بعض؛ لأن فيه شبهة العدم؛ فأحاب بقوله: وبخلاف إل. [البناية 57/9] 

وإن طو: الطرار: هو الذي يطر الهميان أي 5 ويقطعها.(العناية) لم يقطع: وعند أبي يوسف يلك 
يقطع في الصور كلها.(النهاية) لأن في الوجه إلخ: وف هذا التفصيل المذكور في الكتاب دليل على أن 
المذكور في أصول الفقه بأن الطرار يقطع يمن :حرق على عمومه؛ بل هو محمول على الصورة الثانية: 
وهي إذا أدحل يده في الكم فطرها.(البناية) في الوجهين: أي من الخارج والداحل. [البناية 31/4] 
ينعكس الجواب: يعن فيما إذا حل من خارج يقطع؛ لأنه لما حل الرباط الذي كان من خارج وقعت 
الدراهم في الكمء فاحتاج في أخذ الدراهم إلى إدخال اليد في الكمء فيجب القطع. وأما إذا كان حل 
الرباط من داخلء؛ فإنه لا يقطع؛ لأنه لما حل الرباط من داحل بقيت الدراهم خارج الكمء فلم يهتك الحرز 
وهو نظير نقب البيت» وأدحل يده فأخحرج شيئا.(النهاية) 


١‏ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع 
أو بصاحبه. قلنا' الخرز هو الكم؛ أنه يعتملكة2 وإنما هيل قطع المسافة, أو 
الاستراحةع فاشبه الجوالق. وإك سرف من القطار بعير ا أو جنا م يقطع؛ لأنه ليبس 
محرز مقصوداء فتتمكن شبهة العدم؛ وهذا لأن السائق والقائد والراكب يقصدون 
ٍ 7 أ 6 1 7 ات 5 ١‏ : | ظ 5 " د ده ها 
ضع المسافةع ونقل الأمتعة دول الحفظى حئ لو كان مع الأحمال من يتبعها للحفظ 
قالوا: يقطع. وإن شق الحمّل؛ وأحذ منه: قطع؛ لأن الحوالق في مثل هذا حرز؛ لأنه 
و 3 ١:‏ ان عا 4 ١‏ 7 5 8 / . فسم 5 5 
يقصد بوضع الأمتعة فيه صيالتها كالكمء فو ججلك الأخذ من الحرز؛ فيقصطع. وإل سرق 


حوَالقَا فيه متاع. وصاحبه يحفظه. أو نائم عليه: قطعء معناه: إذا كان الحوالق في 
موضع هو ليس بحرز كالطريق ونحوه» حي يكون محرزا بصاحبه؛ لكونه مترصدا لحفظه؛ 





إما بالكم: في صورة طرها خارج الكم.(البناية) أو بصاحبه: في صورة طرها داحل الكم. [البناية 5/9 5] 
لأنه يعتمده: أي لأن صاحب المال يعتمد على الكم ف حفظ المال؛ لا قيام نفسه عند المال كالبيت؛ إذ 
إلا "عرز به المال» فإنه رز بالست دوك الصاحب؛ وقصد صاحب الكم من وجحوده عيد المال ليس حفظ المال» 
بل لا يخلو من أحد الأمرين: إما أن يكون هو ف حالة المشيء أو في غيرهاء فإن كان في حالة المشي, 
فمقصوده قطع المسافة» لا حفظ المال6 وإن كان قُِ غير حالة المشي » فمقصوده الاستراحة فقطء والمقصود 
هو المعتبر ف هذا الباب» ألا ترى إلى أن من شق الحوالق الذي على إبل» فأخذ الدراهم منها يقطع؛ لأن 
صاحب الحوالق اعتمد عليها حرزاء ومن سرق الحوالق هما فيه» والجوالق على الإبل لا يقطع؛ لأن السائق؛ أو 
| > اء . 5 3 2 ا ا 5 7 1 5 9 5 3 : 1 

القائد إنما يقصد بفعله قطع المسافة والسوق» ا الحفظ فلم يصر الحوالق مقصودا لحرز.(النهاية) 

فأشبه الجوالق: بضم الحيم: وهو اسم للواحد» وجمعه الحوالق بفتح الحيم كالسّرادق والسّرادق. [البناية 4/9 5] 
وإن سرق: و كذا لو سرق من لمرعى الغنم. مثل هذا: أي فيما إذا لم يكن له حافظ. معناة: أي معئ 
قول محمد دلله؛ لأنه المسألة من مسائل"الجامع الصغير".(البئاية) ليس بحرز: فإنه لو كان في مكان حرزء 
فلا اعتبار لإحراز الصاحب على ما مر. 


باب ما يقطع فيه وما لا يقطع ١"‏ 
وهذا أن ا معتبر هو لحفظ المعتادع والجلوس عندة والنوم غلية 2 078 عادة وكذا 


لنوم بقرب منه على ها اخترناه من قبل» وذكر في بعض النسخ: "وصاحبه نائم عليه؛ 
أو محييك يكوان افقلا لأا وهذا يو كد ما قدمناه من القول المختار. 


فصل ف كيفية القطع وإثباته 
قال: ويقطع يمين السارق من الرَلْدٍ ويُحْسَميٍ فالقطع للا تلوناة من قبل 0 
غَيذَالله ب مسعوه 5 ومن الرئدة لأن الاسم يتناول اليد إلى الإبطى وهذا الَفصل - أ 
الرسغ- متيقن به كيف وقد صح أن النبي عا أمر ل لاو دي 


ها اخترناة: وهو قوله: أنه يعد النائم عند متاعه حافظا . (البناية) بعض النسخ : أي نسخ' دامع الصغير".(البناية) 
القول المختار: وهو إشارة إلى قوله: ولا فرق بين أن يكون الحافظ مستيقظاء أو نائما والمتاع تحته أو عندهى هو 
الصحيح.(الكفاية) فصل: لما ذكر وجحوب قطع اليد لم يكن بد من بيان كيفيته» وهذا الفصل في بيانه.(العناية) 
من الزنك: بالفتح هو مفصل طرف الذراع في الكفء وقال الخوارج: يقطع يمين السارق من المنكب؛ لأن 
اليد اسم للجارحة من رؤس الأصابع إلى الآباط» وقال بعض الناس: المستحق قطع الأصابع فقط؛ لأن بطشه 

كان بالأصابع» فيقطع أصابعه لزوال تمكنه من اطق يماء قلنا: هذا مخالف للنص. [الكفاية 57/5 ]١‏ 
ويحسم: حسم بالفتح: من حسم العرق» كواه بحديدة محماة لثلا يسيل دمه.(العناية) لما تلوناة: يعن قوله 
تعالى: «إوَالسَارقْ والسّارقة فاقطعوا أَيْدِيّهُمَاكه الآية. [العناية 537/8 ]١‏ 

بقراءة عبد الله : "قاقظلعوا أعانهما" وهى مشهورة جازت الزيادة بها على الكتاب» وقد عرف في 
الأصول. |العناية ]١57/‏ الرسغ متيقن: لكونه أقل.(العناية) وفي العقوبات إنما يوحذ بالمتيقن.(النهاية) 

* فيه أحاديث. [نصب الراية 7370/4] منها: ما رواه الدار قط ْ "سننه" عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده قال: كان صفوان بن أمية بن خلف نائما في المسجد ثيابه تحت رأسه. فجاء سارقء فأحذهاء فأ به 
ابي عد فأقر السارقء فأمر به البي يد فقال ضفوان: يا رسول الله! أ يقطع رحل من العرب في وبي فقال 
رسول الله 565 أفلا كان هذا قبل أن بحيء به ثم قال رسول الله 2 اشفعوا مالم يصل إلى الوالى» فإذا وصل 
إلى الوالي فعفاء فلا عفا الله عنه» ثم أمر بقطعه من المفصل. [/65 17-1١7‏ كتاب الحدود والديات وغيره] 


9 باب ما يقطع فيه وما لا يقطع 


لقوله عاكك: 'قاقطعوة واحسموء"؛” ولأنه لو لم يُحْسّمْ يفضي إلى التلفٍ والحدٌ زاحر 
لا متلف. فإن سراق ثانيا: قطعت رجله اليسرى» فإن سرق ثالن. م يقطع ولد في 





ادن ححقق يقوفيبء وهيدا جياه ويقةة أيضاء. كه للشارع جكد. وقال 
الشافعي يلكه: في الثالث تقطع يده اليسرى» وفي الرابعة: قطع رجله لبس لقولد 296 
"من سرق فاقطعوه؛ فإن عاد فاقطعوه» فإن عاد فاقطعوه".” ويروى مفسرا كما هو 
مذهبه ولأن الثالثة مثل الأولى في كوفها جناية» بل فوقهاء فتكون أدعى إلى شرع الحد. 
ولنا: قول علي ذه فيه: إن لأستحبي من الله تعالى أن لا أدَعَ له يدا يأكل بكاء 
ويستنجي ماء ورخلاً عشى عليها؛ ويهذا حاج بقية الصحابة +:. فحَجَّهم فانعقد إجماعاء 
ولأنه إهلاك معني؛ لما فيه من تفويت جنس المنفعة, والح زاجرء ولأنه نادرٌ الوجود, 


لا متلف: الاترى أنه لا يقطع في الخر الشديدء والبرد الشديد؛. وعند شدة المرض؛ نوقيا عن الشهلاك . (البناية) 
رجله اليسرى: من الكعب عند أكثر أهل العلم» وفعل عمر ذه كذلكء؛ وقال أبوثور والرافضة يقطع 
من نصف القدم من معقد الشراك.(البناية) حتى يتوب: وقال صاحب النافع: حت يتوبء أو يظهر سيما 
رجل صالح. [البناية 53/4] وفي الرابعة إلخ: ثم في الخامسة يحبس عنده؛ وعند بعض أصحاب الظواهر 
يقتل. (النهاية) ويروى مفسرا: هو في حديث أي هريرة أن ابي 725 قال في المرة الأولى: تقطع يده اليمى؛ 
وف الثانية: الرجل اليسرىء وق الثالثة: اليد اليسرىء وف الرابعة: الرجل اليمئ. [العناية 4/8 5 ]١‏ 

بل فوقها: أي بل فوق الأولى؛ لأا بعد تقدم الزاجر.«البناية) فحجهم: أي غلبهم في الحجة؛ يقال: 
حاجه فحجه أي ناظره في الخجة؛ فغلبه كما. | العناية ه/ده ]١‏ 

* أحرجه الحاكم في "المستدرك" عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن يزيد بن حصيفة عن محمد بن عبد الرحمن 
ابن ثوبان عن أبي هريرة أن الببي يلد أق بسارق سرق شهلة» فقالءؤِت: ما أخخاله سرقء فقال السارق: بلى يا رسول الله 
فقال: إذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه؛ ثم التوئ به فقطع ثم حسم ثم أن بده فقال: تب إلى الله فقال: تبت إلى الله 
فقال: تاب الله عليك. وقال: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. [1/4*» كتاب الحدود] 


باب ما يقطع فيه وما لا يقطع م١‏ 
والزجحر فيما يغلب» لاف القصاص؛ لأنه و العبد» فيستوق ما أمكن قينا لحقه 
والحديث طعن فيه الطحاوي 2ك أو نحمله على السياسة. وإذا كان السارق أشل 
اليد البسرىء أو أقطعَ أو مقطوعَ الرحل اليمئ: لم يقطع؛ لأن فيه تفويت جنس المنفعة 
بطشاء أو مشي وكذا إذا كانت رجله اليمئ شلاء؛ لما قلنا. وكذا إن كان إيامه 
اليسرى مقطوعة؛ أو شلائ أو الأصبعان منها سوى الإبمام؛ لأن قَوَامَ البطش بالإيمام. 
لا يوجب خللا ظاهرا في البطشء» بخلاف فوت الأصبعين؛ لأنهما ينزلان منزلة 
الإكام في نقصان البطش. قال: وإذا قال الحاكم للحداد: اقطع بمينَ هذا في سرقة سرقهاء 


بخلاف القصاص: جواب سوالء تقديره: لو قطع رجل أربعة أطرافء اقتص منه بالإجماع» وجميع ما ذكرتم من 
المحظورات هناك موجودء وتقرير الجواب: أن القصاص حتق العبد» وحق العبد يراعى فيه المماثلة بالنص.(العناية) 
والحديث: الذي رواه الشافعي ملل دليلا على دعواه هذه.(العناية) طعن فيه الطحاوي: فقال: تتبعنا هذاء فلم 
نخد لشيء منها أصلاء وطعن فيه النسائي أيضاً وغيره من الثقات.«البناية) أو نحمله: وهذا حواب بطريق 
التسليم.(البناية) على السياسة: بدليل ما ورد في ذلك الحديث من الأمر بالقتل في المرة الخامسة. [العناية 55/8 ]١‏ 
بطشا: إن كانت يده اليسرى مقطوعة. [البئاية 7/8>] 

أو مشيا: إن كانت رحله اليمئ كذلك.(البناية) لأن: تعليل لقوله: وكذ لك إن كان إهامه اليسرى مقطوعة 
أو شلاء. [البناية 77-75/8] فإن كانت !لخ: وقال تاج الشريعة: فإن كانت أصبع واحدة إلى آخره فرق بين 
هذا وبين الكفارة» فإن العبد إذا كان مقطوع إحدى اليدين أو الرجلين أو الإيهام أو الأصبعين» فأعتقه عن 
الكفارة يجرئه؛ لأن قطع الإبمام إهلاك من وجه؛ فأقيم مقام الإهلاك من كل وجه؛ احتيالاً لدرء القطع؛ أما 
الكفارة فلا يحتال فيهاء فلا يقام الإهلاك من وجه مقام الإهلاك من كل وجه.(البناية) للحداد: أي الذي يقيم 
الحد. فعال منه كالحلاد الذي يقيم الحلد كذا في "المغرب". [البناية 71/9] مين هذا: قيد بقوله: لأنه 
لو قال: اقطع يد هذاء فقطع الحداد يساره لا ضمان عليه بالإتفاق. 


أ باب ها يقطع فيه وما لا يقطع 
فقطع يسارّه عمدا ؛ أو طأء فلا شىء عليه عند أبي حنيفة رلله. و قالا : لا شىع عايه 


ف الخطأء ويضمد فق العمذه» وقال زفر وللكه: يضمن فى اللفظأ أيضاء وهو القياس» 


والمراد 5 هو الخطا في الاجتهاد. أما الخطأ في معرفة اليمين واليسار لا يجعل 
عفواء وقيل: يجعل عذرا أيضاً. له أنه قطع يدا معصيرينة» وفطلا فق سدق الغياد غير 
شرع انمه قلنا: إنه أحطأ في اجتهاده؛ إذ ليس في النص تعيين اليمين. 
والخطأ في الاجتهاد موضوع. وهما: أنه قطع طرفا معصوماً بغير حق. ولا تأويل؛ 
لأنه تعمد الظلمء فلا يعفى' وإن كان ف امجتهدات: وكان ينبغي أن يجب القصاص 
إلا أنه امتنع للشبهة. ولأبي حنيفة له: أنه أتلف وأخلف من جنسه ما هو خير منه. 


الخطأ في الاجتهاد: يعئ في قولة .تعالى:ظفَاقظعُوا يُدَيهمَاك حيبق زغم أن الكناب امطلق عن قيد 
اليمين. [البناية 717/5] لا يجعل عفوا: لأن الجهل في موضع الاشتهار ليس بعذرء وهذا موضع اشتهار؛ لأن كل أحد 
بعيز يين اليمين واليسار. [الكفاية ]١51//5‏ وقيل #بعل: لأنه بى أمره على دليل شرعي كذا في "الكافي" .(البناية) 
فيضمنها: بدليل وجوب الدية في قتل الخطأ. ليس في النص: وهو قوله تعالى: #فاقطم | أَيُديَهُمَاكه. 

بغير حق: دليله: أن الحق في اليمين في السرقة؛ وهو أيضا لم يقطع يسار أحد؛ ليكون حق قطع اليسار 
قصاصا.(العناية) ولا تأويل: حيث لم يخطئ.(البناية) في امجتهدات: لأن المجتهد لا يعذر فيما إذا أحطأ إذا كان 
الدليل ظاهرا كالحكم ل مترو ك التسمية عامدا. (العناية) وكان ينبغي : دفع للا يشّال* فلم لا يجب القضاص؟. 
للشبهة: وهو قوله تعالى: #فاقطعوا أَيُدِيَمُمَا: فإن ظاهره يوجب تناول اليدين جميعاء فصار شبهة في 
حق القصاص؛ إذ القصاض لا ينبت بالشبهة» بخلاف ضمان المال. [العناية ه/517١]‏ 

ولأي حنيقة لقي : تغريره: القول بالموى جب سلمنا أنه قطع طرفا معصو ما بعير حى ؛ ولا تاأويل. لكنه 
أخلف من جنسه ما هو عير مته. [العناية ه/ناة ]١‏ ما هو خير منه: وهو اليمين» فإن قيل: لو قطع رجله 
اليمئ يضمن» وقد أتلف] وأتحلف وشو النونيت له يقطع حيكد» قلثا قلنا: لا رواية فيه فيمنع؛ ولكن سلمناء 


فالتالف ليس من جنس الباقى . [البناية 53/4] 


باب ما يقطع فيه وما لا يقطع 555 ١66‏ 
فلا يُعَدّ إتلافا كمن شهد على غيره ببيع ماله.كثل قيمته» ثم رجع, وعلى هذا لو قطعه 
ع الحداد لا يصمن عا هو الصحيح. ولو أخر ج السارق يسارةه وقال: هذه 
عي يا يصمن بالاتفاق؛ لأنه قطعه بأمره م قِ العمد عندة عليه -أي السارق- 
ضمان المال؛ لأنه لم يقع حداء وف الخطأ كذلك على هذه الطريقة؛ وعلى 
قطع يساره 00 اي يضمن ظ 
يقة الاجتهاد لا يضمن. ولا يقطع السارق إلا أن يحضر المسروق منه» فيطالب 
بالسرقة؛ لأن الخنصومة شرط لظهورهاء ولا فرق بين الشهادة والإقرار عندناء 


فلا يعد إتثلافا : فإنه لا يضمن؛ لأنه أتلف». وأحلف قيمته. هو الصحيح: احتراز عما ذكر في "شرح 
الطحاوي" فقال: لأن مقطوع اليد اليسرى لا يقطع يده اليمئ في السرقة» فكانت سلامة اليمئى حاصلة 
بسببه» وهذا كله إذا قطعه الحداد بأمر السلطان؛ ولو قطع غيره يده اليبسرى؛ ففي العمد القصاصء وف 
الخطأ الدية؛ وسقط القطغ عنه في اليمين.(النهاية) لأنه: أي لآن الحداد قطع يساره بأمر السارق: 
فلا يضمن كما لو قطع يد غيره بأمره من غير أن يكون مستحقا للقطع» فهذا أولى. [البناية ]7١/4‏ 
عندة: إنما خص أباحنيفة بالذكر» وإن كان هذا بالاتفاق؛ لأن شبهة عدم وجوب الضمان على السارق 
إنما يرد على مذهبه؛ لأنه يقول بعدم وجحوب الضمان على الحداد.(النهاية) هذه الطريقة: أي طريقة أن 
القطع 5 يقع حدا؛ أن سقوط الضمان في ضمن وججحود القطع علا وجرا فلا يسقط الضمان.(النهاية) 
طريقة الاجتهاد: لا يضمن؛ لأن ذلك وقع موقع الحد سقط الضمان.(النهاية) 

ولا يقطع السارق: خلافاً لابن أبي ليلى.«النهاية) إلا أن يحضر !2: ول يقل: إلا أن يحضر المالك؛ لأن 
السارق عندنا يقطع بخصومة المستودع والمستعير. [الكفاية ]١53-١57//8‏ لظهورها: إذ لو لم يحضرء تمكن 
فيه شبهة الإباحة» إما بإباحة مالكه: أو وقفه على المسلمين» أو على طائفة السارق»؛ أو أذن له في دول 
حرزه؛ فاعتيرت المطالبة؛ دفعا هذه الشبهة» أما الزنا: لا يباح بالإباحة» فلا يتمكن فيه الشبهة. [البناية ]7١/9‏ 
ولا فرق: أي يشترط حضور المسروق منه ومطالبته بالسرقة في الشهادة والإقرار. [الكفاية ]١55/5‏ 
والإقرار: أي إقرار السارق بالسرقة. 


١‏ ش ظ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع 


خلافا للشافعي كه في الإقرار؛ لأن الحناية على مال الغير لا تظهر إلا بخصومته؛ و كذا 
دليل للفرق 

إذا غاب عند القطع عندنا؛ لأن الاستيفاء من القضاء في باب الحدود. وللمستودع 

3 حا 3 - قت - 


والغاصب وصاحب الربا أن يقطعو ا السارق ليهو هلم نا الو ديعة أن بقطعه أنضاء 


ظ 
وكذا المغصوب منه. وقال زفر والشافعي حبيا: لا يقطع بخصومة الغاصب والمستودع) 
وعلى هذا الخلاف: المستعير والمستأجر والمضارب والمستبضع والقابض على مم 
الشراء والمرهن, ل من له يد حافظة سوى المالك» و ُقَطم بخصومة المالك في 
السرقة من هؤلاءء الا أنه اإراقن إها يقطع تضرم حال قيام الرهن بعد قضاء الدين؛ 


خلافا للشافعي: وهذا وجه في قوله؛ والأصح عنده أن الإقرار كالبينة. [البناية ]7١/8‏ وصاحب الربا: قال في 
"اليط": تمل أنه أراة به رجل باع عشرة دراهم بعشرين درغناء وقبض العشرين» فحاء: سارق» فسرق 
العشرين منهء يقطع السارق بخصومته عندنا؛ لأن هذا المال في يده منزلة المغصوبء والمشتري شراء 
فاسدا. ثم أنه ذكر في الكتاب رب الوديعة والمغصوب منه: ولم يذكر العاقد الآحر من عاقدي الرياء لما أنه 
بالتسليم لم يبق له ملك ولابد له.(النهاية) وعلى هذا الخخلاف: فعندنا يجوز لهم المطالبة» نخلافا له. 
والمستبضع: بفتح الضاد [أخذ مال الغير للتجارة من غير أن يعطيه الربح]ء وإن كان الصواب كسر الضاد. (البناية) 
والمرشن: كمتولي الوقف والأب والصبي.«البناية) بخصومة المالك: يعن لو سرق من أحد من هؤلاء؛ وخاصم 
المالك يقطع؛ لقيام ملكه.(البناية) قيام الرهن: أي المرهون في يد السارق. [البناية 7/4] 

بعد قضاء الدين: وقد احتلف نسخ 'الهداية" فيه: ففي بعضها إلا أن الراهن إنما يقطع بخصومته حال قيام 
الرهن قبل قضاء الدين أو بعده؛ وفي بعضها حال قيام الرهن بعد قضاء الدين» واستصوبه الشارحون نقلا 
وعقلاًء أما نقلا: فلأنه موافق لرواية "الإيضاح" و "المحيط". قال في 'المحيط": إذا سرق الرهن من المرتمن؛ 
فللمرتمن أن يقطعه. وليس للرهن أن يقطعه؛ لأنه لا سبيل له على أخحذ الرهن؛ وإن قضى الراهن الدين؛ 
فله أن يقطعه؛ لأن له أن يأحذه. وكذا في "الإايضاح". وأما عَقَلا: فلأن السارق إنما يقطع يده بخصومة من 
له ولاية الاسترداد» وليس للراهن ذلك قبل قضاء الدين. [العئاية ]١١/©‏ 


باب ما يقطع فيه وما لا يقطع 1 ١‏ 
هلا ني ل بي اميه بين واف قشني يله بناه على أصله؛ إذ لا خصومة 
فؤلاء في الاسترداد عنده. وزفر يله يقول: ولاية الخصومة في حق الاسترداد 
ضرورة الحفظ. فلا تظهر في حق القطع؛ لأن فيه تفويت الصيانة. ولنا: أن السرقة 
موجبة للقطع في نفسهاء وقد ظهرت عند القاضي بحجة شرعية» وهي شهادة رجلين 
عقيب خصومة معتبرة مطلقا؛ إذ امار خحاجتهم إلى الاسترداد» فيستوقى القطع. 
والمقصود من اللخصومة عاد سكم وسقورط اللسبينة شر الاستيفاء» فلم يعتبرء 


أي حق المالك 


ولا معتبر بشبهة موهومة الاعتراض» كما إذا حضر المالك» وغاب الموّتمن. 


بدو نه: | الور في بدونه راجع إلى قضاء الدين) وعلى التسحة الأولى | لى قيام || لرهن ]. فكان شرط جواز 
القطع بخصومة الراهن أمرين: قيام المرهون حى لو هلك لا سبيل للراهن عليه؛ لبطلان دينه عنه» وقضاء 
الدين لحصول ولاية الاسترداد حينئذ.(العناية) لا خصومة هؤلاء: أي عند جحود من في يده المال ما 
م يحضر المالك.(النهاية) ضرورة الحفظ: والثابت بالضرورة يتقدر بقدرهاء فلا تظهر ف حق القطع؛ لأن 
فيه أي ف ظهورها في حق القطع تفويت الصيانة؛ لأن المال مضمون على السارقء فلو استوفي القطعء 
سقط الضمانء فيكون فيه تضييع لا صيانة وهم مأمورون بالحفظ والصيانة. |العناية ه/٠5١]‏ 

معتير 3 مطلقا: قاله لنفي قول زفريتك: فإن خصومة هؤلاء عنده في حق الاسترداد دون القطع.(البناية) 
الاعتبار لحاجتهم ! خ: لأن اعتبار خصومة المالك لإعادته إلى المحلء وهذا المع موجود ف حق هؤلاء؛ أما 
المستأجر والمستعير: فلاحتياحهما إلى الانتفاء با لمحل وأما المرتن والمودع: ادل الحفظ لاوم 

وسقوط العصمة: حراب عن تعليل زفرب لك وتقريره: أن الإمام استوق القطع حقا لله تعالى» فسقط الضمان من 
ضرورته» فلا يصير المودع مسقطا للضمان.«النهاية) ولا معتبر: هذا جواب عن سؤال مقدر تقديره: أن يقال: 
ينبغي أن لا يقطع السارق بدون حضرة المالك» كما مر قبل هذا لاحتمال أنه لو حضر أقر للسارق بالمسروق 
فأحاب بقوله:(البناية) كما إذا حضر إلخ: وغاب المؤتمن؛ فإن فيه شبهة موهومة أيضاء وهو أن يحضر الموتمن؛ 
ويقول: إنه كان ضيفا عندي في الوقت الذي سرق ذلك؛ ومع ذلك لم يشترط حضور المؤتمن. [العناية ]١51/8‏ 
المؤتمن: وهو المودع بفتح الدال. [البناية 5/9 /1] 


ا ْ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع 





فإنه يقطع بخصومته في ظاهر الرواية وإن كانت شبهة الإذن في دحول الحرز ثابتة. 


لغ 


السارق الثاي؛ لأن الله 0 متقوم قوق السارقة حن لا يجب عليه الضمان 
لحاجته؛ إذ افوص علد ولو | سرف قن لير أن يُقَطَمَ الأول؛ أو بعد ما ذُرئ 


ليد مشبهة: يقطع بخصومة الأول؛ لأن سقوط التقوم ضرورة القطع» ولم يوجد 
فصار كالغاصب. ومن سرق سرقة فردها على المالك قبل الارتفاع إلى الخاكم: 


لم يقطع: وعن أبي يوسف يله أنه يقطع؛ اعتبارا بما إذا رده بعد المرافعة. وجه الظاهر: 


ظاهر 1 رواية 


إن المتصرحة خرظ لفاهور السرقة قة؛ لأن البينة إنما جعلت حجة ضرورة قطع المنازعة؛ 


في ظاهر الرواية: احترازا عن رواية ابن سماعة عن محمد أن المالك ليس له أن يقطعة حال غيبة 
المودع.|العناية ]١51/5‏ في رواية: وليست له ذلك رواية أحرى؛ لأن يده ليست بصحيحة.(العناية) 
ولو سرق الثاني !2: حاضله: أن المال إذا سرق من السارق» فلا يخلو: إما أن يكون السرقة الثانية قبل 
قطع السارق الأول؛ فحينئذ يقطع الثاني بخصومة الأول؛ لأن السارق الأول ممنزلة الغاصب. وإن كان 
الأول قد قطعت يداه في السرقة لم تنعقد موجبة للقطع بوجهين: أحدهما: أن يد السارق لم يبق من 
الأيدي الى ذكرنا من ملكء؛ أو و يمان :وديعة» قخسومة بن هذه صفته لا تعتبر في القطع. وثانيهما: أن 
السرقة إنما تنعقد من حهة القطع إذا صادقت واليه عسوم ولم يبق المال 98 بعد القطع في حق 
المالك: ولا في حق السارق الأول؛ إلى هذه أشار في "المبسوط" و "الأسرار" و"امحيط".(النهاية) 
كالغاصب: فإنه يقطع من سرق منه بخصومته. اعتبارا: يجامع أن القطع حق الله تعالى: فلا يحتاج فيه إلى 
الخصومة؛ فكان ما قبل الارتفاع وبعده سواء. [العناية ]١7/1‏ لأن البينة إخ: وفي "النهاية": في بعض 
النسخ بالواو» أي ولأن البيئة» وقال الكاكي: ولكن نسخة شيخي بلا واوء وقال: هو الأصح. قلت: وكذا 
نسخة شيخخحي بلا واوء وقال: هو الأصح؛ ثم كتب بخطه على حاشية شية الكتاب لأن البينة. | البناية 75/9] 
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وقد انقطععت الخصومة, بخلاف ما بعد المرافعة؛ لانتهاء الخصومة لحصول مقصودهاء 
فتبقى تقديرا. وإذا قضي على رجل بالقطع في سرقة, فوهبت له: لم يقطعء معناه: إذا 
م فب . إليه» و كذلك إذا باعها امالك إياه. وقال زفر والشافعي ح'ّا: يقطع. وهو رواية 





عن أبي يوسف دللكه؛ لأن السرقة قد تمت انعقادا وظهوراء ويهذا العارض ل يتبين قياه 
الملك وقت السرقة. فلا شبهة. ولنا: أن الإمضاء من القضاء في هذا الباب؛ لوقوع 


يعي باب الحدو اعت 


أي عن | 


الاستغناء عنه بالاستيفاء؛ إذ القضاء للإظهار» والقطع حق ق الله تعالى وهو ظاهر عنده. 


وقد انقطععت إلّ: يعي أن السرقة تظهر بالبينة» والبينة حجة ضرورة قطع الخصومة» وقطع الخصومة بدونها 
غير متصورء فثبت أن الخصومة شرط لظهور السرقة؛ والخصومة قد انقطعت بالرد إلى المالك» فشرط 
ظهور السرقة؛ قد انقطع؛ وإذا انقطع شرط ظهورها انقطع ظهورها ولا قطع بدون ظهورها. [العناية |١715‏ 
بخلاف: جواب عن اعتبار أبي يوسف ل4ك. لانتهاء الخصومة: لأن المقصود بالخصومة استرداد المال إلى 
المالك: والشيء يتقرر بانتهائه لا أنه يبطل» كالنكاح يتقرر بعد الموت لا أنه يبطل. [البناية 77/9] 

فوهبت له: أي فوهبه المالك وسلمه إياه.(العناية) معناة: وإنما فسر المصنف كلام "الجامع الصغير" بقوله: معناه 
إذا سلمت؛ لأن الهبة إذا لم تتصل بالتسليم والقبض لا تثبت الملك.(العناية) انعقادا: بأخذ مال الغير على وجه 
الخفية من حرز لا شبهة فيه؛ إذ وضع المسألة في ذلك.(العناية) وظهورا: لأن الفرض أنه قضى عليه بالقط 
ولا يكون ذلك إلا بعد ظهورها.(العناية) ووهذا العارض: يعينٍ ثبوت الملك للسارق بسبب الهبة أو البيع. (العناية) 
وقت السرقة: وهذا احتراز عما إذا أقر به المسروق منه للسارق؛ فإن الإقرار يظهر ما كان تابنا للعقر له من 
الملك» فيلزم منه ثبوت الملك للسارق وقت وجود السرقة» فيكون شبهة. [العناية ه/8١]‏ 

أن الإمضاء إلخ: د يعن أن استيفاء الحد من تتمة قول القاضي: حكمت أو قضيت بالقطع أو بالرجحم 
أو بالحد. |العناية 0 ظاهر عندة: فلو لم يجعل الاستيفاء قضاء في هذا الباب لعري عن الفائدة بالكلية؛ 
وهو باطل» بخلااف حقوق العباد» فإن القضاء فيها يفيد إظهار الحق للطالب على المطلوب, فلا حاجة إلى جعل 
الإمضاء من تتمة القضاءء وهذا فقه تفويض استيفاء الحدود إلى الأئمة دون سائر الحقوق. [العناية ه/4 ]١‏ 


٠ ١/6‏ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع 
القضاء. قال: وكذلك إذا نقصت قيمتها من النصاب يعين: قبل الاستيفاء بعد القضاء 
وعن محمد يلكه: أنه يقطع. وهو قول زفر فر والشافعي جنكب اعتبارا بالنتقصان في العين. 
ولنا: أن كمال النساب لا كان شرطا يكتر مل قيايه عد الأمضااية ا لكر نان ولوف 
النتقصان في العين؛ إأيه مضموق عليم الأكمل الاب عيبا وذياء كما إذا ويلك كلم 
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أما نقصان السعر غير مضمون فافترقا. وإذا ادعى السارق أن العين المسروقة 7و 
سقط امع عنه» وإن لم يهم بينة معناة: بعد ما شهد الشاهدان بالسرقة. وقال 
الشافعي يلك كء: لا يسقط رمجرد الدعوى؛ لأنه لا يُعجز عنه سارق» فيؤدي إلى سد باب 
الجد. ولنا: أن الشبهة دارئة» ويتحقق .مجرد الدعوى اللاحتمال؛ ولا معتبر بماقال: 


كان كذلك: أي إذا كان الإمضاء من القضاء.(البناية) عند الاستيفاء: كما يشترط وقت ابتداء القاضي 
القضاءء وقد انتفي ذلك بالبيع. والهبة؛ وهذا لأن ما يكون شرطا لوجوب القضاء يراعى وحوده إلى وقث 
الاستيفاء؛ لأن المعترض قبل الاستيفاء كالمقترن بأصل السبب.(العناية) وصار كما !خ: يعن صار الملك الحادث 
بعد القضاء قبل الاستيفاء كالملك الحادث قبل القضاء؛ لأنه لما لم بمض فكأنه لم يقض. [العناية ©ه/514١]‏ 

من النصاب: يع قبل الاستيفاء بعد القضاء.(البناية) في العين يع بأن هلك درهم من العشرة؛ 
أو استهلكه.(البناية) لما ذكرنا: أراد به قوله: لأن الإمضاء من القضاء.(البناية) في العين: سواء كان ذلك يفعله؛ أو لا. 
فافترقا: أي افترق نصاب السعر ونقصان العين.(البناية) معناة: [أي معن كلام القدوري] إنما فسره بذلك 
احترازا عما إذا فعل ذلك بعد الإقرار بالسرقة» فإنه يسقط القطع بالاتفاق. [البناية 179/9] 

سد باب الحد: حيث لا يعجز سارق عن ذلك. (العناية) أن الشبهة: أي شبهة الملك دارئة للحد» وهي 
تتحقق تجرد الدعوئى. للاحعمال: أن لاحتمال دعواه الصدق. (البناية) تما قال: أي الشافعي من أنه 
لا يعجز عنه سارق» فإنا نقول: إن كان لا يعجز عنه سارق» فهو مسقط للقطعء فإن المقر إذا رجع؛ يدراً 
عنه الحد وما من مقر إلا ويتمكن من الرجوع. ثم صار ذلك معتبرا في إيراث الشبهة, فكذا هذا.(النهاية) 


باب ما يقطع فيه وما لا يقطع 0 ا/ا١‏ 
بدليل صحة الرجوع بعد الإقرار. وإذا أقر رجلان بسرقة ثم قال أحدهما: هو مالي: 
م يقطعا؛ لأن الرجوع عامل في حق الراجع؛ ومَوْرث للشبهة في حق الآخر؛ لأن 
السرقة تثبت بإقرارهما على الشركة. فإن سرقا ثم غاب أحدهماء وشهد الشاهدان على 
سرقتهما: قطع الآححر في قول أبي حنيفة ملك الآحرء وهو قوهماء وكان يقول أولا: 
لا يقطع؛ لأنه لو حضر ررما يدعي الشبهة. وجه قوله الآخر: أن الغيبة تمنع بوت 
السرقة على الغائب؛ فيبقى معدوماء والمعدومٌ لا يورث الشبهة؛ ولا يعتبر توهم 


سبو موسي 
حدوث الشبهة على ما مر. وإذا أقر العبد المحجور عليه بسرقة عشرة دراهم 
بعينها: يق يلع وأ اي ل لمرو نه مل مس عند أبي حنيفة يطله. وقال 


أبويوسف يللكء: يقطع والعشرة للمول» وقال محمد سلله: لا يقطع» والعشرة للمولى؛ وهو 
قول زفر منثكد, ومعنى هذا: إذا كذبه المولى. ولو أقر بسرقة مال مستهلك قطعت يده 


بعد الإقرار: أي بالسرقة» وفيه نظر؛ لأن اقراره حجة قاصرة؛ والبينة حجة كاملة لما عرف, ولا يلزم أن 
يكون مورث الشبهة في الحجة القاصرة مورثا لها في الكاملة. والجواب: أن الكمال والقصور بالنسبة إلى 
التعدي إلى الغير وعدمه؛ وليس كلامنا فيه وأما بالنسبة إلى المقر فهما سواء. [البناية 8٠١/9‏ 

أقر رجلان !2: مبناه على صحة الرجوع.«العناية) يدعي الشبهة: [وهي دارئة للحد] فلو قطعنا 
الحاضر قطعناه من الشبهة كقصاص مشترك بين حاضر وغائب لا يكون للحاضر أن يستوفيه.(النهاية) 
الغيبة تمنع إلخ: لأن القضاء على الغائب لا يجوز.(البناية) ولا يعتبر ! لخ: [جواب عن قوله الأول] لأن الشبهة 
هي المحققة الموجودة دون الموهومة. [العناية ه/7١]‏ وإذا أقر العبد !2خ: إنما قيد يمذين القيدين؛ فإهم أجمعوا 
على أنه لو كان عبدا مأذونا له يقطع؛ وكذلك أجمعوا على أنه لو أقر بسرقة عشرة دراهم بغير عينها يقطع؛ 
وإن كان محجوراء كذا ذكره صدر الإسلام في"الجامع الصغير". ومعنى هذا: أي معن قول محمد ملله: 
والعشرة للمولى إذا كذبه المولى؛ بأن قال: المال مالي؛ فالعشرة له ولا يقطع العبد. [البناية 831/8] 
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ولو كان العبد مأذونا له يقطع في الوجهين, وقال زفر ملك ك: لا يقطع في الوجوه كلها 
لأن الأصل عنده أن إقرار العبد على نفسه بالحدود والقصاص لا يصح؛ لأنه يرد على 
نفسه وطرفه, ل ذلك ل المولى» والإقرار على الغير غير مقبول إلا أن اليك 
يؤاحذ بالضمان, والمال لصحة إقراره به؛ لكونه مسلطا عليه من جهته؛ والمحجور عليه 


يعئ في المستهلك 





لا يصح إقرارةٌ بالمال أيضاء ونحن نقول: عد رسن يك إك دمي ار دولل 
لمالية» فيصح من حيث أنه مال» ولأنه لا قهمة في هذا الإقرار؛ لما يشتمل عليه من 
الإضرارء ومثله مقبول على الغير. محمد ينه ني امحجور عليه: أن إقراره بالمال باطل؛ 
وهذا لال بصعم الا نبب فال مأل الو ولا قطع على لدي سرف مال 


يجاب واوا ...اداه اا هلز يماع اللي بطل في 
التبع» يخلاف المأذو ن؛ أن إقراره بالمال الذي في يده صحيح) نصح 5 حق القطع ا 


في الوجهين: أي فيما إذا كان المال قائما بعينه أو مستهلكا.(العناية) الوجوه كلها: أي فيما إذا كان محجورا 
عليه أو مأذونا لهء فيما إذا كان المال قائما بعينه أو مستهلكا.(العناية) يرد على نفسه: فيما إذا أقر بقتل الغير 
برقبة الانسان» كان إقراره باطلا.(النهاية) لصحة إقرارة: أي فيما إذا كان قائما.(النهاية) 

ثم يتعدى إلخ: يعئ لما صح إقراره على نفسه لضرورة أنه آدمي تعدى صحة إقراره إلى المالية.(النهاية) 
ومثله: أي ومثل ما كان ضرر الإقرار فيه ساريا إلى المقر وإلى الغير.(البناية) ونهذا: أي ولأجحل بطلان إقرار 
المحجور عليه بالمال لا يصح منه الإقرار بالغصبء وكذا لم يصح إقراره بالسرقة فإذا لم يصح إقراره في حق 
المالية فيبقى المال للمولى. |البناية 9/م] بدون القطع: ذل أن يقول: أطلب لمال نه دون القطع. (البناية) 
ويشبءت: المال: دونه: كما إذا شهد رجل وامرتانء أو أقر بالسرقة» ثم رجعء فإنه يضمن المال ولا يقطع.(العناية) 

. 1-1 ا ا 1 5 اا ِ 5 ١‏ ' ا 35 
رَ آل عدذسه: بأن قال: أظلب القطع دون المال. | العناية ا ١‏ فيصح : بناء على أن المال أصل عنده. 


باب ما بقطع فيه وما لا يقطع 1 فافلا 


ولأبي يو سف رلكه: أنه أقر ابشيفين: لقي ور خال اسع يضح على ما كرتف 
وبالمال» وهو علي وه فلا يصح قُْ حقه فيه والقطع يستحق بدونه. كما إذا قال 
الحر: الثوب الذي في يد زيد سرقته من عمروء وزيد يقول: هو ثوبيء يُقَطْمْ يدُ المقرء 


ع ا ال 


وإن كان لا يصدق ف تعبين الثوب» حيت لا يؤخل من زيد. ولأبي حنيفة يه أن الإقرار 
بالقطع قد صح منه؛ لما بيناء فيصح بالمال بناء عليه؛ لأن الإقرار يلاتي عنالة البقاي: والقال 
في حالة البقاء تابع للقطع حتقى تسقط عصمة امال باعتباره» ويستوفى القطع بعد 
استهلاكه. بخلاف مساألة الحر؛ لأن القطع إنما يحب بالسرقة من المود ع أما ما لا يحب 

قة العبد مال المولى فافترقاء ولو صدقه المولى يقطع ني الففصول كلها لزوال المانع. 


فيصح: في تحقيق مذهب محمد يلك.. ما ذكرناه: أشار به إلى قوله: فيصح إقراره في حق القطع. [البناية 4/4/] 
حقه فيه: أي فلا يصح إقرار العبد قي حق المولى في المال.(العناية) يستحق بدونه: أي بدون المال؛ لأن أحد 
الحكمين ينفضل عن الآخر.(العناية) لا يؤخخذ: ولا يرد القوب غلى عمرو. لما بينا: إشارة إلى قوله: ونخن 
نقول: يصح إقراره من حيث إنه آدمي.(العناية) عليه: لأن القطع أصل عنده. لأن الإقرار إل: لأن الإقرار 
إخبار من أمر كائن» فلابد وأن يتحقق ذلك الشيء حى يتصور الإخبار منه. |الكفاية 4/8 ]١5‏ 

حتى تسقط: بالرفع لأن حى بع الفاء.(العناية) باعتباره: أي باعتبار القطع لما يجيء من أصلنا: أن 
القطع لا تمع مع الضعان6ثم متقوط العصعة والتقوم في عن السارق يذل على أن لقال تين لآل 
لو كان أصلاً ل تغير حاله من التقوع إلى غيره. [العناية 5/8/5 ]١‏ 

ويستوف القطع: وهذا أيضا يدل على أن القطع هو الأصل.(النهاية) بخلاف مسألة الحر: [وهى ما استشهد 
يما أبويوسف (النهاية) ]ء بيانه: أن عذه: السألة له ليست نظير اتلك المسألة؛ لأنه ليس من ارورة كوتة 
سروقا عن شعن كانه سالكا اه قوق أن بيكرة مودعا فيقطع؛ ؛ لأن القطع إنما يحب بالسرقة من 
المودع بخصومته. وإن لم يرد إليه المال؛ وأما ههنا فلو لم يرد المال إلى المسروق منهء لزم أن يكون ف 
الملل مال المولى فحينئذ لا يجب القطع.(البناية) الفصول كلها: وهي أن يكون العبد قدا دوا 
عليه» والمال قائم بنفسه أو مستهلك. |البئاية 65/4] 





)ا 0 باب ما يقطع فيه وما لا يقطع 


قال: وإذا قطع السارقء والعين قائمة في يده: ردت إلى صاحبها؛ لبقائها على ملكه. 


وإن كانت مستهلكة: لم يضمنء وهذا الإطلاق يشمل المحلاكَ والاستهلاك» وهو 
رواية أبي يوسض يليه عن أبي حنيفة يه وهو المشهور» وروى الحسن عنه أنه 
يضمن بالاستهلاك. وقال وه : يضمن فيهما؛ لأنهما حقان» قد احتلف 


دوث لكك الفطع والضمان ف 


وا ا للحم حقّ الشرع» وسببّه ترك الاننهاء عما فمي عنه؛ والضمان 
حق العبد» وسببه أذ المال» فصار كاستهلاك صيد مملوك في الحرم» أو شرب حمر 
ملوكة للذمي. ولنا: قوله حَلتَ: "لا رُم على السارق بعد ما قطعت ,ينه" * 


صاحبها: هذا باتفاق أهل العلم. وهذا الإطلاق: أراد به إطلاق القدوري في"مختصره" بقوله: إن كانت 
هالكة يعن قوله: "إن كانت هالكة" يشمل الهلاك والاستهلاك؛ لأنه لما لم يجب الضمان في الاستهلاك؛ ففي 
الملاك أولى . [البناية 5-8 وروى الحسن: ابن زياد من تلامذة الإمام. يضمن فيهما: لأنهما حقان 
عذلقان هيلا وسعيظا وسبباء:: فمحل القطع اليد؛ ومستحقه هو الله تعالى؛ وسببه السرقة» ومحل الضمان الذمةع 
ومستحقه المسروق منه) وسببه إدخال النقصان عليه بأخذ المال) فوجوب أحدههما لا يمنع الآخر.(النهاية) 
فلا تمتنعان: أي لا يمتنع أحدهما بالآخر بيت 0/6 ظ 

عما نمي عنه: وهو السرقة؛ قال الله تعالى: أوَالْسَارق وَالسَاء رقة فاقطعُوا يدِيّهِمًا جَرَاءٌ بمَا كسَبًا نكالا من الله. 
في الحرهم: يعئ من حيث أنه تحب قيمته الله وأقييمة عر جزاء ارتكاب المحظور لله تعالى. (العناية) 
شرب حمر !2خ: يعن على أصلكم؛ فإن ضمان الخمر بالاستهلاك لا يجب عنده وإن كان للذمي. [العناية ١55/8‏ 
*غريب يمذا اللفظ. [نصب الراية «/7/5”*] روى النسائي "سه" عن حساك بن.عيف الله عن الفضل 
بن فضالة عن يونس بن يزيد عن سعد بن إبراهيم عن المسور بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن عوف أن 
سول 1 قال: لا يغرم صاحب السرقة إذا أقيم عليه الجد. قال النسائي : هذا مرسل وليس 
بثابت.[رقم: 4384» باب تعليق يد السارق في عنقه] معيئ قوله: "ليس بثابت" عدم الثبوت لأحل 
الإرسال وقد علمت أن الإرسال لا يضر عندنا لاسيما وقد وصله الإمام ابن جرير الطبري» وعمر هذا 
ثقة؛ وحسان هذا مقبول كما ف "التقريب". [إغلاء السنن ]1/8/١١‏ 


باب ما يقطع فيه وما لا يقطع ه/ ١‏ 





ولأن وجوب الضمان يناي لنع! ران عملت بأداء الضمان لسنتاءا ا وفت 
الأخذ. فتبين أنه ورد على ملكه: فية فينتفي فينتفي القطع للشبهة وما يؤدي إلى انتفائه» فهو 
لنتفي» ولأن, نحل لا يبقى معصوماً حقا للعبد؛ إذ لو بقي مباحاً في نفسه» فيتتفي 


أى المال 


القطعٌ للشبهة» فيصير محرماً حقاً للشرع كالميتة» ولا ضمانَ فيه؛ إلا أن العصمة 
لا يظهر سقوطها في حق الاستهلاك؛ لأنه فعل آخر غير السرقة» ولا ضرورة في حقه. 
وكذا الشبهة تعتبر فيما هو السبب دون غيره. ووجه المشهور: أن الاستهلاك 
إتمام القصود؛ فيتبر الشبهةٌ فيمء و#قاياي سقية المسااة حق الضماك؛ 


وقت الأخذ: أي أحذ السرقة.«(البناية) وما يؤدي إلخ: يعن أن وجوب الضمان مستلزم لانتفاء القطع؛ واثتفاء 
القطع غير منتف» فيبقي الضمان بالضرورة؛ لأن انتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم. [الكفاية ه/9١1-.7١]‏ 
إذ لو بقي إل: لأنه عرف بالاستقراء أن ما هو حرام حقا للعبد فهو مباح في نفسه: وكان المال للسارق 
حراما من وجه دون وجههء فينتفي القطع للشبهة أي لشبهة كونه مباحا في نفسه؛ فإذا لم يبق معصوما حقا 
للعبد: فيصير محرما حقاً للشرع كالميتة» ولا ضمان ف المحرم حقاً للشرع. [البناية /8./] 

كالميتة: فينتقل العصمة إلى الله تعالى. إلا أن العصمة إلخ: جواب سؤال» تقديره: أن العصمة لما اتتقلت إلى 
له تعالىش» وصار امال المسروق كاليتة والخمر وجب أن لا يجب الضمان عند الاستهلاك؛ وقد روى الحسن عن 
أبي حنيفة يلك وجوب الضمان فيه. [البناية 8/9] ولا ضرورة !خ: يعن أن سقوط العصمة إنما كان ضرورة 
تحقق القطع» وما ثبت بالضرورة يقتصر على محلهاء فلا يتعدى إلى فعل آخرء وهو الاستهلاك؛ لأنه لا ضرورة في 
داه كانه ليس القطعء ولا من لوازمه.(العناية) و كذا الشبهة: وهو كونه نخزانا لغيره. [العناية ]١7٠١/©‏ 

فون غيره: لأن اغنبار الشبهة إنما يكون جمعل السبب في الموحب للد غير موحب: احنيالاً للدرء: 
والاستهلاك ليس بسببء فلا تعتبر فيه الشبهة.(العناية) ووجه المشهور: وهو عدم وجوب الضمان في 
الاستهلاك كما في الملاك.[|العناية ]١7١/80‏ إتمام المقصود: بالسرقة لأنه إنما سرق ليصرفه إلى بعض 
حوائجه فكانت بتتمة للسبب لا أنه فعل أخر) فيعتبر الشهبة فيه. [البناية 5/8./] 


0 باب ما يقطع فيه وما لا يقطع 
لعن يني [المزا 5 006 اتا المماثلة. قال: و مر ن سرقف سرقات» 


بالاتفاق 


له الى قطع هاء ومعيئ المسألة: إذا حضر در لطب ؛ » فإن حضروا حي شه يذه 
سيسبا لابح علالدن يعد هما: أن الحاضر ليس بنائب عن 
الغائب. ولابد من الخصومة لتظهر السرقة» فلم تظهر السرقة من الغائبيين» فلم يقع القطء 
لهاء فبقيت أموالهم معصومة, وله: أن الواجحب بالكل قطع واحد حقا لله تعاللى؛ لآ هبون 
الحدود على التداخل؛ والفلسرومة شرط الظهور عند القاضي, أما الوجوب بالحناية) 


لأنه إلخ: معناه: سقوط العصمة في الاستهلاك لازم من لوازم سقوطها في الاك والملزوم ثابت فاللازم كذلك» 
وبيانَ 1 سَ لم يكن كذلك كانت العصمة باقية ايفين موي غير صحيح؛ لأن الضمان 
والاستهلاك ورا قجيع أي شه عا عون الى انيار والمضمون ٠‏ ال مق الانشهلاة علق 
ذلك التقدير دول اطملكيع ول" ممائلة بين المعصوم 5 الحالتين» والمعصوم قٌّ حالة واحدة. |العناية ه]/. ]١ 7-١‏ 
المماثلة: بين المال المسروق وبين الضمان.(البناية) أحدهم: أي أحد أرباب السرقات وادعى السرقة. (البناية) 
بالاتفاق: أي بين أبي حنيفة وصاحبيه.(البناية) شهما: تقريره: الحاضر ليس بنائب عن الغائب»: ومن ليس 
ببائب. عن الغائب ليس له خصومة فق. حنق الغائب.(العتاية) عن الغائب: حت يجعل ختضومتة 
: 5 1 ' شْ 14 ا ا اه أأاا..اه ' 
كخصومتهم. | البئاية | أمو الهم معصو مه: والمال المعصوم مضمون لا محالة. | العناية ه/" !] 
على التداخل : ومعئن التداحل اللا كتفاء محد واحدى فإذا و ججحك القصع, وقع عن الكل. | الكفاية ه/ىى ١‏ ] 
شرط الظهور: أي شرط ظهور السرقة عند القاضي؛ ليتمكن من استيفاء القطع, وإذا لم يكن الخصومة 
شرطا؛ لكون السرقة مو ججحبة القع أوجحت ع والحد مل السرقات قطعاء و لتبير مو ججخب الكل واحداء 
فم ظهرت سرفقة واحدة غنيك القاضي؛ واستوق القطع, ققشل استوق قطعا هو مو جب ل السرقات عير 
أنه لم يكن عانا هه م [3:ظهرت السرقات. الأعتره ظهر أذ ها اتعواقاة كات موجيا للكلء. والقطع الذي 
هو موجب السرقة من ترتب عليها انتفى الضمان. 


باب ما يقطع فيه وما لا يقطع ١/1‏ 


فإذا استوق فالمستوق كل الواجب. ألا ترى أنه يرجع نفعه إلى الكل؛ فيقع عن الكل» 





فإذا استوق: ذلك القطع الواحد.(البناية) هذا الخلااف إلخ: يع لو سرق النصب من شخص واحد 
0 فخاصم في البعض فقطع لآخل ذلك» فعند أبى. حنيفة مله لا يضمن النصب الياقية. وعتدهما 
يضمن . | العناية النصب: بضم النون والصاد جمع نصاب. [البناية 30/5] 


باب ما يُحَدِتُ السارق فى السرقة 
ومو سيف ايف نتف ق افر صفين رسب رعو سفيي عقي عرفت 
قظع. ون أ بوسف يفده أله لا يقطعة لأن ه فيه ميب لله وهو الخرق 
الفاحش» فإنه يوجب القيمة, قله اسرد وصار "المشتري إذا يق فيعاً فنه 
خيارٌ للبائع. وهما: أن الأخذ وضع سببا للضمان» لا للملك» وإنما املك يثبت 
ضرورةً أداء الضمان؛ كيلا يجتمع البدلان في ملك واحدء ومثله لا يورث الشبهة 
كنفس الأخذ. وكما إذا سرق البائع [مبيعا] معيبا باعه. بخلاف ما ذكر؛ 


باب ما يحدث إ2خ: لما ذكر أحكام السرقة وكيفية القطع؛ ذكر في هذا الباب ما يسقط به القطع بسبب 
إحداث الصنعة العروف ييه ومن سرق ثوبا 2 قيد بقيدين؛ لأنه إذا أخيريخه غير مشقوق. وهو 
يساوي عشرة دراهم» ثم شقهء ونقصت قيمته بالشق من العشرة؛» فإنه يقطع قلا ادام ولأنه إذا شق 
في الدار» ونقصت قيمته عن العشرة؛ ثم أخرجه لم يقطع؛ لأن السرقة قد تمت على النصاب الكامل في 
الأول دون الثائ. |العناية ]١77/©‏ سبب الملك: فأورث ذلك شبهة 

يوجب القيمة: وهذا قلنا: المالك بعد الشق بالخيار إن شاء ملكه الثوب بالضمان لانعقاد سبب الملك؛ لأنه 
لو لم ينعقد لما وجب التمليك بكره من السارق.[البناية 41/9] وصار كالمشتري إلخ: فإنه لا يقطع. 
والجامع بينهما: هو أن السرقة تمت على عين غير مملوك للسارق» ولكن ورد عليه سبب الملك.(الكفاية) 
وهما: تقريره: أنا لا نسلم أن له فيه سبب الملك؛ لأن اقل العيره اليد قوضوع له ولا عو موظيوخ سيا 
للضمان: فكان له سبب الضمانء لا سبب. الملك. (العناية) أن الأخذ أي هذا الأحذ الذي فيه خحرق فاحش 
واللام للعهد. [العناية ]١77/5‏ يجتمع البدلانت: فيه تغليب؛ فإن السروق مبدلء والقيمة بدله.(النهاية) 

ومثله: أي ومثل هذا الأخذ الذي هو سبب الضمان.(العناية) كنفس الأخذ: فإنه مثل الشق في أنه 
يحتمل أن يجعل سببا للملك؛ ومع هذا لم يعتبر الأحذ شبهة.(النهاية) مبيعا: زيادة من نسخة للهداية.(م) 
معيبا باعه: ول يعلم المشتري بالعيب» فإنه يقطع؛ وإن انعقد سبب الرد» وهو العيب» وكذلك ههنا يقطع. 
وإن انعقد سبب الضمانء وهو الشق. [العناية ]١7+/8‏ بخللاف: حواب عن قياس أبي يوسف يلله. 


باب ما يُحْدِثُ السارق في السرقة ١/8‏ 


لان البيع توميو ع لإفادة الملك» وهدا الخولااف فيما إذا تا تضمين النقصان» وأعحد 


2 الما 0 


الثوب. فإن اختار تضمينّ القيمة» وترك الثوب عليه: لا يقطع بالاتفاق؛ لأنه ملكه 
مستندا إلى وقت الأحذ. فصار كما إذا ملكه بالهبة, فأورث شبهة, وهذا كله إذا كان 
اللقصان فاحشاء فزن كان يسيرا يتطمبالافاق؟ لآعدام سب الللقة إذ ليس الك اعييا" 
لنقصان ض » فإن كان يسير يقطع بالاتفاق لانعدام سبب الملك إذ ليس له اعوار 
تضمين كل القيمة. وإن سرق شاة فذبحهاء ثم أحرجها: لم يقطع؛ لأن السرقة تمت على 


م ب م : 2 3 ع . 3 و : عن © 
اللحم؛ ولا قطع فيه» وم سرق ذهبا أو فضة يجب فيه القطع. فصنعه دراهم أو دنانير: 
على الثلاة ات لبن 8 ابر ف 3 د بير ا 2 
قطع فيه ويرد الدراهم والدنائير إلى المسروق منه؛. وهذا عند ألى حنيفة حنكه. وقالا: 


لا سبيل للمسروق منه عليهماء وأصله في الغصب فهذه صنعة متقومة عندهماء خلافاً له. 


وهذا الخلاف: أي الذي بين أبي حنيفة يللنه وصاحبيه. [البناية 31-31/3] إذا اخختار إخ: لا يقال: الأصل 
عندكم أن القطع والضمان لا يجتمعان؛ فإذا اختار تضمين النقصان» كيف يتمكن من القطع؛ لأن ضمان 
النقصان وجب بجناية أخحرى قبل الإخراج» وهي ما فات من العين» والقطع بإخراج الباقي. |العناية ]7 ]١‏ 
بالاتفاق: أي بين أبي حنيفة وصاحبيه. ملكه بالهبة: فإنه إذا وهب له بعد مام السرقة يسقط القطعء فلأن لا يحب 
إذا ملكه قبل تمام السرقة أولى.(العناية) فأورث شبهة: وهي دارئة للحد.(البناية) وهذا كله: أي هذا الخلاف 
مع هذه التفصيلات إذا كان النقتصاكفاسهاء وهو الذي يفوت به بعض العين» وبعض المنفعة؛ فإن كان 
يسيراء وهو ما يفوت به شيء بعض المنفعة هو الصحيح على ما سيجيء تمام الكلام في تفسير الفاحش في 
كتاب الغصب. |العناية ]١174/5‏ عليهما: أي على الدراهم والدنانير؛ وفي نسخة شيخي عليهاء وهو 
أحسن. |البناية 17/3] وأصله في الغصب: أي أصل الخلاف في الغصب. أي يذه الصفة لا ينقطع يما 
حق المالك في الفعيب :هدق خعلاقا هماء فكذا في السرقة. 

خلافا له: هما أن هذه الصنعة تبدل العين انما 5206 ومفهيوا وكل ما كان كذلك ينقطع به حق المالك؛ 
كما إذا كان المغصوب را فضربه قمقمة أو عنتيدا ااتحلقة ذراعاء فإنه ينقطع به حق المالك. وله أن عين 
المسروق باق؛ والصنعة الحادثة والاسم الحادث ليسا بلازمين؛ فإن إعادتا إلى الحالة الأولى ممكنة. [العناية ه/75١]‏ 


٠‏ باب.ما يُحْدتُ السارق في السرقة 





ثم وحوب الحد لا يشكل على قوله؛ لأنه لم يملكه. وقيل على قوطهما: لا يجب؛ 
لأنه ملكه قبل القطع؛ وقيل: يجب؛ لأنه صار بالصنعة شيئا آخر, فلم بملك عينه. فإن 


5 , | : د . 
ماق دابا فصبغه أحمر: قطمّ ولم يؤخذ منه الثوب» و مم يضمن قيمة الثوب» وهذا عند 
أبى حنيفة وأبي يو سفف عكا. وقال فيك للضي يؤخذ منه الثوب» ويعطى ف زاد الصبغ 


فيه؛ اعتباراً بالغصب. والجامع بينهما كون الثوب أصلاً قائماء وكون الصبغ تابعا. ولهما: 
أن الصبغ قائم صورة ومعنى, حتى لو أراد أحذه مصبوغا يضمن ما زاد الصبغ فيه 
وحقّ المالك في الثوب قائم صورة لا معين, ألا ترى أنه غيرٌ مضمون على السارق بالهلاك؛ 


لأنه: أي السارق لا يملك المسروق بجعله دراهم أو دنائير» فيجب القطع لا محالة. لأنه ملكه: أي بجعله دراهم 
0 دنائير؛ لأن هذه الصنعة عندهما تبديل. شيثا آخر: بل إغما ملك المضروب. فلم تملك عينه: أى عين المسروق» 
وفي بعض النسخ عينهما أي عين الذهب والفضةء وإنما ملك شيئا غير *ماء فإن الأعيان تتبدل بتبدل الصفات» 
أصله حديث بريرة.(العناية) فصبغه أمر: قال منااحي "النقاية": صورة المسألة: ف 0 فقطع في ثم 
صبغه أحمر خخ فإن لفظ رواية: "الجامع الصغير": محمد عن يعقوب عع عن أبي حنيفة جا جر في السارق يسرق 
الثوب. فتقطع يده وقد صبغ الثوب أحمر» قال: ليس لصاحبه عليه سبيل» ولا ضمان على السارق» وهذا كما 
ترى ليس .فية ما يدل على قوله: ثم صبغه؛ لأن الواو للحال» وهى لا تدل على التعقيب. [العناية ]١175/©‏ 
اعتبارا بالغصب: يعين أن محمدا قاس هذه المسألة على مسألة الغصبء فإنه لو غصب رجل ثوب إنسان. 
التبسشعىة أحمر يو تخد شيك الثوب» ويعطى ما زاد 0 فبهغ والعلة المشكر كة بن المقيس والمقيس عليه أن 
الغوب أصل والصبغ وصف قائم به تابع, فلا يفوت الأصل بالوصف. صورة رمعنى: أما صورة: فظاهر. 
فإن الحمرة فية سو سرة., وأما معي : فلن المسروق 7 لو أخذ اك لثو ب يوا ضمن الصبغ . (العناية) 
حتى لو أراد: أي المالك أخذ الغوب خال كونه يسبوعغا يضمن ما زاد الصبغ فيه. [البناية 54/9 ]١3‏ 


قائم صورة: لتمكنه من الاسترداد.(العناية) ألا ترى: بيان لقوله: لا معن 


باب ما يُحْدِثُ السارق في السرقة م١‏ 

فرجحنا جانب السارق» بخللاف الغصصل»؛ لذن حق 53 واحد منهما قائم صورهة 

و معيئل فاستويا من هذا الو جهع فر جحنا ججانب المالك يتما ذكرناء وإل صبغه أسواة: 
أي السارق 


والأول: عبواءة الآن السواك رَيادَة عندة كلكمرة. وعند عفد يله .زياكة أيضًا 
كالحمرة) ولكنه لا يقطع حق المالك, وعند أبي حنيفة يله السواد نقصان فلا يو جب 
انقطاعً حق المالك. 

جانب السارق: لأن مراعاة ما هو قائم صورة ومععن أولى من مراعاة ما هو قائم صورة لا مععئ. 


فرجحنا قول السارق أولا بالوجود كالموهوب له إذا صبغ الثوب أحمر ينقطع حق الواهب. [البناية 4/9 94] 


لأن حق إلخ: فإن الصبغ والثوب موجودان صورة ومعئن.(النهاية) حق المالك: فلم يكن حق السارق 
فيه قائما معئ فاستوياء فرجح جانب المالك كما قلنا. [البناية 345/9] 


باب قطع الطريق 
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رأرجلهم من خلاف. وإن قتلوا و لم يأخذ لوا مزالا ؛ سةية 

قطع الطريق: قدم السرقة الصغرى على الكبرى؛ لأن الترقي يكون من الأصغر إلى الأكبرء ولآن الصغرى 
أكثر نوعا من الكبرىء وأما كون قطع الطريق سرقة؛ فلأن قاطع الطريق يأخذ المال خحفية من عين الإمام 
الذي عليه حفظ الطريق والمارة بشوكته ومنفعته: وأما كونه الكبرى؛ فلأن ضرره يعم عامة المسلمين بحيث 
ينقطع عليهم الطريق يزوال الأمن» ولأن موجبه أغلظ من حيث قطع اليد والرجل من خلاف؛ ومن حيث 
القتل والصلب. واعلم أن لقطع الطريق شرائط: الأول: أن يكون لهم شوكة وقوة بحخيث لا يمكن للمارة 
المقاومة معهمء وقطعوا الطريق سواء كانت بالسلاح؛ أو بالعصا الكبير: أو الحجرء و غيرها. 
والغاي: أن يككون خارج المصر بعيدا غنه» وفي "شرح الطحاوي 0م عدوي لسر نسو ان 
والثالث: أن يكون في دار الإسلام. وألياق أن يكون لمأو ذ قدر النصاب» وبه قال الشافعي وأحمد جنك 
وقال مالك «لك. وأبوثور وابن المنذر -.: لا يعتبر النصاب لعموم الآية. والخاميس: أن يكون القطاع كلهم 
أجانب في ين أسصاب الأمواله حي إذا كان فيهم ذا رحم محرم, أل اقب أو بحنوناً لا يجب عليهم القطع؛ 
حلافا لي يوسف يلكه. والسادس: إذا أحذوا قبل التوبة» حت إذا أحذوا بعد التوبة» سقط عنهم الحد 
لا حلاف فيه.(البناية) جماعة: أطلق اسم الجماغة ليتناول المسلم والذمى والحر والعبد. [البناية /3|]| 
حبسهم الإمام: وهو المراد بالنفي المذكور في قوله: #أَوْ يُنْمَوًا من الأرضي... الآية#.[البناية 47/9] 
قطع الإمام اخ جحواب قوله: وإن أحذوا مال مسلم. (البناية) هن نوللاف : يقطع النهون مر الأيدي» 
واليسار من الأرحل. |البباية /] حدا: أي لا يسقط القثل بعفو الأولياء. [العناية ه/71١]‏ 


باب قطع الطريق *م ١‏ 


والأصل فيه قوله تعالى: «َإإِنْم 3 5 يُحَارِبُونَ اللَهَوَرَسُولهُ: الآية» والمراد منه 
كد الله أعلم - التوزيع على الأحوال» وهي أربعة: هذه الثلاثة المذكورة» والرابعة 
نذكرها إن شاء الله تعالى» ولأن الجنايات تتفاوت على الأحوال فاللائقٌ تغلظ 
الحكم بتغلظها. أما الحبس في الأولى: لايك الوا بالتنى لاون ؛ لأنه نفى عن وجحه 
الأرض بدفع شَرّهم عن أهلهاء ويعزرون أيضا لمباش ركم منكراً لإخافة: وشرط 


القدرة على 9 لأن المحاربة لا تتحقق إلا بالمنعة. والحالة الثانية؛ كما بيناها 
نا تلوناه. و 5 أن يكون المأخحوذ مال مسلم أو ذمي؛ ؛ لتكون العصمة مو بدة, 





الآآية ا و 
والأصل فيه: أي ف حد قطاع الطريق.(البناية) والمراد منه: فيه إشارة إلى نفى مذهب مالك يله: أن 
الإمام مخير بين هذه الأشياء؛ نظرا إلى ظاهر كلمة أو.(العناية) هذه الثلاثة: يعى قوله: فأخحذوا قبل أن 
يأخحذوا مالا ويقتلوا نفساء وقوله: وإن أحذوا مال مسلم أو ذمي» وقوله: وإن قتلوا ولم يأحذوا مالاً.(العناية) 
والرابعة: من القتل وأحذ المال. [العناية ه/178١]‏ فاللائق تغلظ !2: لا التخيير؛ لأنه مستلزم مقابلة 
الجناية الغليظة يجزاء حفيف» أو بالعكسء وهو مقتضى الحكمة. [البناية 343/9] 

المراد !لخ: فعلم أن المراد نفيه عن جميع وجه الأرض لدفع شره ولا يمكن هذا إلا بالحبس؛ لأن الحبوس يسمى 
خمارجا من الدنيا. [البناية ]٠٠١/9‏ منكرا لإخافة: مصدر من أخاف يخيف.(البناية)» التعزير إنما يحب في 
حناية ليس فيها حد. وقد جعل الحبس جزاء للاحافة» فلا وجه لإيجاب التعزير معه. وما قال في الحاشية: إن 
الحبس جزاء امحارية؛ وهو حق الله تعالى» والتعزير جزاء الإخافة» ففيه نظر؛ لأنهم إذا خرجوا ول يأخذوا مالآ 
و يقئلوا نفساء:فليست إلا الأخافة :على نما'تضن علية الإنام قر الإنيلام إلة أن يقال: كا ود هنا جمايتاك: 
الخروج مع قصد قطع الطريق؛ والإخافة» وشرع الحبس جعلناه لأحدهماء وأوجبنا التعزير للآخر. 

إلا بالمنعة: لأنه إذا لم يكن هم منعة وقوة على قطع الطريق لا يسمون قطاع الطريق» بل لهم لصوص دائرون 
يترقبون الغفلة عن الناس ليأحذوا أشياء.(البناية) والحالة الثانية: أي إذا أحذوا المال ول يقتلوا.(النهاية) 
كما بيناها: أي كما بينا حكمها من قطع أيديهم وأرحلهم من خلاف.(البناية) العصمة مؤبدة: وليس تأبيد 
العصمة إلا في مال المسلم أو الذمي. |البناية 2.8 


١/4‏ باب قطع الطريق 


وهذا لو الع الطريق علي للسناين لهب القطعء رط ل كمال النضاب فى 


القدور عشرة در ٠‏ في 


كل واحد كيلا يُسسُتباح طَرافه إلا بتناوله ما له .خط وامراد قطع اليد اليميق والرجحل 
ايسرىة. كيلا يدي إلى تفويت جنس المنفعة, والحالة الثالثة» كما بيناها؛ لما تلوناه. 


الآية الكر هه 
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ولنتكون سيق حت فى عا الأولياء عنهم لا يُلتَعَتْ إلى عفوهي؛ لأنه حق . الشرع, 


والرابعة إذا قتلوا وأسحذوا المال» فالإمام بالخيار: إن شاء قطع أيديهم وأرجلهم م 
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يقتل أو يصلب» ولا يقطع ؛ »ايوز واحذدةع فلا تو جب حَدَين) ولأن ما دود النفس 
وهذا: أي لكون الشرط في المال المأخوذ أن يكون من المسلم أو الذمي .(البناية) كمال النصاب إل: وقال الحسن 
ابن زياد: اليوط ١‏ بوكوة العبيت كل واحد منهم عشروك درهما فشاعيداء لأن التقدير بالعشرة في 
موضع؛ كان المسعكق :بإعنها عشوا واحداء وههنا المستحق عضوانء» ولا يقطع عضوان في السرقة إلا في 
عشرين درهماء وقلنا: تغلظ الحد ههنا باعتبار تغلظ فعلهم باعتبار المحاربة؛ وقطع الطريق. [العناية 5ه/173١]‏ 
طرفه: أي طرف قاطع الطريق. [البناية ]٠١١/9‏ 

كيلا يؤدي إخ: كأنه دليل على القطع من خلاف؛ لا على تعيين اليد اليمى والرجل اليسرى؛ فإنه بدليل آخخر. 
جنس المنفعة: ولهذا إذا كانت يده اليمئ شلاء؛ أو مقطوعة لا تقطع يده البسرى؛ لأن فيه تفويت جنس 
المنفعة. [البناية ]١١١/84‏ واحالة الثالغة: أي إذا قتلوا ولم يأحذوا المال.(البناية) 

إلى عفوهم: وعليه أجمع أهل العلم.(البناية) فالإمام بالخيار: حاصله: أن الإمام بالخيار في جمع العقوبتين 
بين قطع الأيدي والأرحل مع القنل أو الضلبء وبين القتل؛ أو الصلب ابتداء من غير قطع الأيدي 
والأرحلء وكذلك للإمام الخيار عند اختيار ترك قطع الأيدي والأرجل بين القتل؛ أو الصلب» وكان 
الخيار للإمام ف موضعين وهذا قول أبي حنيفة ىن وذكر في الكتاب قول أبي يوسف يلك معه؛ وقال 
محمد: يقئل أو يصلب ولا يقطع وذكر في عامة الروايات قول أبي يوسف معه. [العناية ]١15/8‏ 

ما دون النفس: فلا حاجة إلى قطع الطرق. 


باب قطع الطريق 6 ١‏ 
يدحل ف النفس في باب الحد كحد السرقة والرجم. ولهما: أن هذه عقوبة واحدة 
تغلظت لتغلظ سببهاء وهو تفويت الأمن على التناهي بالقتل وأخذ المال» ولهذا كان 


على النهاية 
قطع اليد والرس هنا ف الكبرى عدا احا وإن كان في الصغرى حدَينء والتداخل 


ف في الحدوهه لاني حد واحده م ذكر في لكاب التخيير يبن الصلب وتركه. وهو ظاهر 
الرواية. وعن أبِي يوسف د د لد ا ايم لأنه منصوص عليه والمقصود التشهير؛ 
ليعتبر به غيره» و نخن تقول: أصل الدء لتشهير بالقتل» والمبالغة بالصلبء. فيخير فيه. 6ه 
ويُصلْبْ حياء ويِيْعَجُ بطنه برمح إلى أن يموت ومثله عن الكرخي يللنه. وعن 
الطحاوي لللدء: أنه يقتلء ثم يصلب؛ اتوقيا عن المثلق» وجه الأول: وهو 00 أن 


نسلب على علاائره أبنشّل الرديت ور للتيرة بد قال ولا صلب أكثرّ من ثلاثة 


المد كور فى. المان 
أيام؛ لأنه يتغير بعدهاء فيتأذى الناس بهء وعن أبي يوسف يظي.: أنه يترك على حشبة 


حى يتقطع ويسقط ليعتبر به غيره قلنا: حصل الاعتبارٌ بما ذكرناهء والنهاية غير 
مطلوبة. قال: وإدا قتل القاطع» قا سان عليه في مال أحذه؛ اعتبارا بالسرقة الصغرى؛ 
وقل بيناه. فإل باشر القئل احدهم: احري .لجل عليهم باجمعهم؛ لآنه جحزاء المخحاربة) 


كحد السرقة والرجم: فإن السارق إذا زى وهو محصن فإنه يرجم لا غير؛ لأن القنل يأت على ذلك 
كله. [العناية ]١1753/5‏ واحدة: من حيث إنها قطع الطريق.(البناية) وهمذا: أي لكوفا عقوبة واحدة.(البناية) 
حد واحد: ألا ترى أن الجلدات في الزنا لا تتداحل. [العناية ]١٠/‏ تركه: وهو قوله: وإن شاء قتلهم» وإن 
شاع صلبهم وهو ظاهر الرواية.(البناية) منصوص علية: وهو قوله تعالى: 0 يُصَلَيُْ. |البناية ا ١‏ 
ويبعج: البعج: الشق من حد منع.(العناية) ثلاثة أيام: وبه قال الشافعي _لله. في الأصح 

بما ذكرناه: أي بالصلب ثلاثة أيام (البناية) غير مطلوبة: بل المطلوب نفس الزجر. وقد بيناة: في السرقة الصغر 


4845| ش باب قطع الطريق 





وهي تتحقق بأن يكو ن البعض ردعا للبعض» حي إذا زلت أقدامهيء انحازوا إليهم» وإنا 
الشرط القتل من واحد منهم؛ وقد تحقق. قال: والقتل وإن كان بعصاء أو بحجرء أو بسيف: 
فهو سواءء؛ لأنه يقع قطعا للطريق بقطع المارة» وإن لم يقتل القاطع. ونم يأخد مالاء 
وقل جر حح: اقنَص مزه فيما فيه القصاص؛ وأخول الأرش مزه ثرا شه الأرش؛ وذلك إلى 
الأولياء؛ لأنه لا حَدّ في هذه الحناية» فظهر حت العبد. وهو ما ذكرناه» فيستوفيه الولي. وإن 
ا ابي سد داع رن 2 ١‏ ا ا 04 .5 
اخخحل مالا م و قطعت يده ور ججحله وبطلت الى احات؛ لانه لما وجب الحد حقا لله 
| حَ 1 ابن بن : ف - 


02 غولاالت 


2506 8 / 58 
سقطت عصمة النفس حقا للعبد» كما تسقط عصمة المال. وإن الخد بعد ما تاب» وقد 


تل عمدا: فإن شاء الأولياء قتلوه».وإن شاعوا عَفودا عنه؛ لأن الحد في هذه الجناية لا يقام 


قصاصا 


الحازوا: أي انضموا إليهم: والضمير في قوله "انحازوا" يرجع إلى الردء؛ لأن الردء يستوي فيه الواحد 
والجمع.(البناية) فهو سواء: يعن بأي شيء قتل قاطع الطريق قتل؛ لأنه حد لا قصاصء فلا يقتضي 
المساواة» ولهذا يقتل غير المباشر. [البناية 5/3 ]١٠١‏ ول يأخد مالا إخ: جعله الإمام التمرتاشي حالة خامسة 
من أحوال قطاع الطريق» والمضنف. لم يذكرها في الإجمال: بل قال: هي أربعة؛ لأن هراد المصيف الأحوال 
الي تدل عليها الأجحرية المذ كورة فى النص حدا. | العناية ه/ 8١‏ [] 

فيما فيه القضاص: فلو قطعوا الذكر؛ فلا قضاض فيه في الظاهرء فيؤخذ منهم الأرش» خلافا لأبي حنيفة ينك 
هأ إذا قطع من الأصل, وق اليقفة قصاص اتفاقا؛ أن مو ضع القطع معلو ما إلا إذا قطع بعضص الشفةع 
وكذا إذا ضريوا العين: أو قلعوهاء فلا قصاص. وذلك: أي استيفاء القصاصء وأخذ الأرش.(البناية) 
مما ذ كرناة: أي حق العبد القصاص والأرش. |البتاية ذلك ١ ٠‏ 

وبطلت الجراحات: لأن الحد والضمان لا يجتمعان عندنا.(البناية) عصمة النفس: بناء على أن ما دون النفس 
يحري مجرى الأموال» فكان سقوط العصمة في حق المال سقوط العضمة في حق الجرح. [العناية ]١81/8‏ 
لأن الحد: يعن بخلاف سائر الحدود؛ فإنه لا تسقط بالتوبة عندنا. لا يقام ! خ: فلما بطل الحد بالتوبة» 
ظهر حق العبد فيه بلا خلاف. [البئاية 8/98 ]١١‏ 


باب قطع الطريق ظ ظ ١١‏ 


بعد التوبة للاستثناء المذكور في النصء ولأن التوبة تتوقف على رد المال» ولا قطمّ في 
مثله» فظهر حقٌ العبد في النفس والمال» حي يستوفي الولي القصاص» أو يعفو ويجب الضمان 
إذا هلك ف يده؛ أو استهلكه. وإن كان من القطاع م أو مجنون؛» أو ذو رحم هحرم 
من التطرم عليه: سقط الحد عن الباقين» فالمذكور في الصبي والمجنون قول أبي حنيفة 
وزفر تتلًا. وعن أبي يوسف «ك:: أنه لو باشر العقلاء يحدٌ الباقون» وعلى هذا السرقة 
الصغرى. له أن المباشر أصل» و تابع» ولا لل في مباشرة العاقل؛ 


للاستغناء المذكور إخ: تحقيقه: أنه تعالمى قال بعد قوله: < أُؤ يُنْمَوًا منَ الأَررْض ذَلكَ لَهُمْ خريّ في الدثيا 





وَلَهُمْ في الآعرّة عَذَاتَ عَظِيمُ إلا الذينَ تأبُوا مث قبل أن تَقَدِرًوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أن الله غَفُورٌ رَحِيب)ك: 
فالاستثناء راحع إلى قوله: نما جَرَاءُ الذِينَ#» فيكون .حاصله أن حزاء من ذكر ما ذكر إلا من أخذ بعد 
التوبة» فإنه لا جزاء عليه» واعترض عليه بأن الاستثناء إذا تعقب كلمات معطوفة بعضها على بعضء 
ينصرف إلى ما يليه على ما تقرر في الأصولء فالظاهر تعلق هذه الاستثناء بقوله: «أوَلهُمْ في الآخِرَةٍ عَذَابٌ 
عظيةٌ؛ فلا يفيد إلا المغفرة في الآحرة. لا رفع الخزي في الدنيا. والجواب عنه على ما نقله ملا إله داد 
الجونفوري عن شيخه معز الدولة أن الحمل المذكورة في هذا النص في حكم جملة واحدةء فكأنه قال: 
امحاربون يعاقبون في الدنيا والآخرة إلا الذين» فلا جرم يصرف إلى الجميع. 
في مثله: أي في مثل ما إذا رد المال إلى المالك؛ لأن الخصومة تنقطع برد المال إليه 5 شرط لوجوب القطع.(العناية) 
وإن كان: هذه مسألة القدوري في "مختصره".(البناية) وعن أبي يوسف يلله: قال الأتراري: والعجحب 
من ضاحب "اطداية" عله آذه قال: وعن بي يو سك ييطف. يمرك أل قال: والمذ كور فى الصببي وانحنون قول 
أبي حنيفة وزفردةا وكان القياس أن يقول: وقال أبو يوسف يك ولم يذكر قول محمد يلك وقوله مع 
أبي حنيفة لك وقد صرح الشيخ أبو نصر بذلكء» انتهى. قلت: لعجبه عجب؛ لأن القدوري ذكر في 
شرحه لمختصر الكرخحي وعن أبي يوسف به وذكره البيهقي ف "كفايته" بلفظ عن أبي يوسف يلك 
ويحتمل أن يكون قول أبي يوسف يلك رواية عنه. [البناية ]١١1/9‏ يحد الباقون: غير الصببى واحنون. 
وعلى هذا: وعلى هذا الخلاف حكم السرقة الصغرى إن ولي الصبي أو المحنون إحراج المتاع سقط 
عن الكل؛ وإن ولي غيرهما قطعوا إلا الصبي والحنون. [البناية ]٠١17/5‏ 


4م ١‏ 0 ظ باب قطع الطريق 


ولا اعتبارَ بالخلل في التبع» وفي عكسه ينعكس لمعن والحكم. وهما: أنه جناية واحدة 
قامت بالكل؛ فإذا لم يقع فعل بعضهم دعسا كان فعل الباقين بعض العلة» وبه لا يبت 
الحكم فصار كالخاطىء مع العامد. وأما ذو الرحم جرم فقد قيل: تأو يله إدا كان المال 
مشمتر كا بين المقطوع عليهم: والأصح: أنه مطلق؛ لأن احناية واحدة على ما ذكرناة 
فالامتناع في حق البعض ن يوجب الامتناع في حق الباقين بخلاف ما إذا كان فيهم مستأمن؛ 





ولا اعتبار بالخلل: وسقوط الحد عن التبع لا يوجحب مارت عن المتبو ع.(البناية) في التبع: وهو الصبي 
والمحنون. [البناية ]١١//98‏ وفي عكسه: يع إذا باشر غير العقلاء ضار الخلل في الأصلء وله الاعتبارء 
يب الحدعلى ١‏ لكل.(العناية) فعل بعضهم: وهو الصببي | وابحنون. فصار كالخاطىء: يع يع إذا رمى بسهم 
إلى إنسان مدا ورماه آخخر حظأء وأصابه الستهمان 5 ومات منهما فلا يجب القصاص على العامد؛ 
لأن الفعل واحد؛ فيكون فعل الخاطئ شبهة في حق العامد. [العناية ]١67/‏ 
مع العامد: هذا التشبية يشغر بأن - من الخطأ والعمد بعض علة. لكن المصنف صرح قبيل باب جناية 
البهيمة أن كل جراحة علة للتلف بنفسهاء صغرت أو كبرت إلا أن عند المزاحمة أضيف إلى الكل فهذا 
تصريح بأن كل جراحة علة تامة. وأما ذو الرحم إلخ: ذكر الرازي أن المسألة محمولة على ما إذا كان المال 
المأخوذ مشتركة بين المقطوع عليهمء وفي انقطاع ذو رحم من أحدهم, فلا يجب الحد على الباقين؛ لأن 
الماخحوذ شىء واحد» فإذا امتنع عن أحدهم بسيب القرابة امتنع عن الباقين» وأما إذا كان لكل واحد منهم 
مال مفردء فالحد يجري على الباقين؛ لأن الأخذ من كل واحد منهم لا تعلق له بغيره. بخلاف ما إذا سرقوا 
من حرز ذي دك انحرم ماله ومال غيره؛ فإن الشبهة باعتبار الحرزء والأصح أن الجواب في الكل واحد؛ 
لأن مال جميع القافلة في حق قطاع الطريق كشيء واحدء فإنهم قصدوا أذ كل ذلكء فإذا تمكنت الشبهة 
في حق بعض ذلكء؛ فقد تمكنت الشبهة في جميعه. (النهاية) قبل: قائله: أبوبكر الرازي.(البناية) 
أنه مطلق: لا يحدون بكل حال. ها ذكرناة: أشار به إلى قوله: وهما أنه جناية واحدة قامت بالكل.(البناية) 
بخلاف ما إذا إلخ: جواب سؤال مقدر بأن يقال: القطع على المستأمن لا يوجب الحد كالقطع على 
ذي الرحم المحرم, ثم وجود هذا في العاقلة يسقط الحدء فينبغي أن سقط الند توعوة اللمتعامن أيضاء 


فأجحاب نه بقوله: واعدالافب ستكامرة إلخ. | البناية 5 ]١ ٠‏ 
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باب قطع الطريق حلالا 





لأن الامتناع في حقه خلل في العصمة. وهو يخصه. أما هنا الامتناعٌ لخلل في الخرز 
والقافلة حرّرٌ واحد. وإذا سقط الحدُ: صار القتلّ إلى الأولياء؛ لظهور حقٌ العبد على 
ما ذكرناة. فإن شاعوا قتلواء وإن شاعوا عفواء وإذا قطع بعضْ القافلة الطريقَ على 
البعض: لم يجب اليو ان الحرز واحدء» فصارت القافلة كدار واحده. ومن قطع 
الطريقّ ليلا أو ثاراً في المصر أو بين الكوفة والخيرة: فليس بقاطع الطريق استتحساناء 
ول القياس: يكون قاطعٌ الطريق» وهو قول الشافعي ,نك؛ لوجوده حقيقة. 


(القطم) 

في العصمة: أي ف عصمة ماله.«البناية) وهو يخصه: أي الخلل يخص المستأمن» فلا يصير شبهة؛ لأن الشبهة في 
غير الخرز لا تؤئر ف الذي لا شبهة فيه.(العناية) حرؤز واحد: أن القافلة. منزلة بيت واحدء فكان هذا كقريب 
سرق مال القريبء» ومال الأحنبي من بيت القريبء فإنه لا يقطع لشبهة تمكنت في الحرز. [العناية ]١/84/©‏ 
ما ذكرناه: أشار به إلى قوله: لأن الجناية واحدة.(البناية) فصارت القافلة إلخ: كما لو سرق من دار 
يسكن السارق فيهاء فإذا م يجب |الحد و ححا القصاص آل قل عبذا ورد المال إن أحذة وهو فائمى والضماك 
إن هلك أو استهلك.(البناية) والجيرة: وهي الي كان يسكنها النعمان بن المنذرء وهى أول منازل الكوفة» وقال 
وف القياس إلخ: توضيح المقام: أن القياس يقتضي وجوب الحد في صورة القطع بين الكوفة والحيرة» وفي 
قطع الطريق قُِ المضر ليللا كان و شارا لو جو ده حقيقةع وعليه مناط ٠‏ جحو لبا |الحد وشو قول الشافعي ينك 
وروي عن أبي يوسف لله أنه لو قطع في المصر لا يجب؛ لأن الظاهر لحوق الغوث من الإمام؛ أو من 
الناس للمقطو ع عليةع وعدم ذلك نادر. وا يه جحل فصع الطريق من حيث المع . واما عمارس المصر : 
فيجب القطع. وإن كان بقرب المصر؛ لأنه لا يلحقه الغوث في الفور لبعده عن المصر؛ وعنه في الرواية 
الأخرى أنه لو قاتلوا بالسلاح هارا أو ليلا بالسلاح» أو لغيره في المصر يجب القطع؛ لأن السلاح لا يلبث؛ 
فلا يخد مهلة أن يصوت فيلحقة الغوث؛ وف الليالي عدم لحوقه سريعا ظاهرء فيوحد قطع الطريق» فيجب 
الحد. وقال أب حنيفة: لا يتحقق قطع الطريق ف المصرء و كذا إذا كان بقربه سواء كان بالسلاح. أو بغيره: 
ليلا أو شارا؛ لقوة احتمال لحوق المدى وهذا اسث حسا نا. 


وأا باب قطع الطريق 
31 5 1 1 دن 2 : 5 
يه بيلحقه الغو ث, وعنه: إن قاتلوا نمارا بالسلاح, أو ليلا به أو بالخنشب» فهو قطاع 
الطريق؛ لأن السلاح 5 بلستاء و الغو ث يبطوء بالليالى. ونحن نقول: إل قطع الطريق 
بقطع المارة» ولا يتحقق ذلك في المصرء وبقرب منه؛ لأن الظاهر لحوق الغوث إلا 
أنهم يؤخذون برد المال إيصالا للحق إلى المستحق: ويؤدبون ويحبسون لارتكابهم 
الماللء ْ 

الجناية» ولو قتلوا فَالأمرٌ فيه ل الأولياء؛ لما بسنا . ومن حنق 0-35 حي قتله * فالدية 
لين عاقلته عند أبي حجنيشة 7 وهي قسالة القتل بالمثقلء و سنبين قْ باب الديات 
إن ناء الله تعالى. .وإن فق ف المضر غير مرة: قل بده لأنه:ضار ساعيا في الأرض 
بالفساد, فَيْدْفعٌ شَره بالقتل» والله أعلم. 

أنه يجب اللحد: أي حد قطع الطريق. (البناية) لا يلحقه: أي لا يلحق المقطوع عليه الغوث. الغواث: وهو اسم 
من الإغاثة» وهي النصرة.(البناية) لا يلبث: فلا يلحقه الغوث.(الكفاية) لأن الظاهر: والمسافر لا يلحقه الغوث. 
فالأمر : قصاصاء أو صلحاء أو عفوا.(البناية» لما نينا أشار إلى قَوَله قبله: "لأنه لا حدق هذه اللحناية' 
فظهر حق العبد. (العناية) ومن خدق : بالتخفيف من نجنشةه إذا عصر حلقهة؛ والخناق فاعلهةع ومصدرة الخنق 
كمسر النون» ولا يقال بالسكون» كذا ع الفارابي . | العناية هزهةم١]‏ 


خدق فى المصر: قال الأتراري: خحنق بالتشديد سماعا و تحقيقا؛ لآن التفغيل للتكين قلت: التكتير استفيد 
من قوله: غير مرةء فلا حاجة إلى التشديد. [البئاية 1/8 ]١١‏ 


كناب الصشير 
السير جمع سيرة» وهي الطريقة في الأمور» وفي الشرع: تختص بسيرة البي عت 
في مغازيه. ادو الجهاد قرط على الكفايةع إذا قام به فريق من الناس» سقط عن 
الباقين» أما الفرضية: فلقوله تعالى: «إوَقَاتلُوا الْمُْركِينَ كافة كما يُعَاتِلْونَكُمْ كافة4: 
ولقوله اه "الجهاد ماض 2 يوم القيامة"»* 


كتاب السير: ذكره مع الحدود؛ لأن كلا منهما حسن لغيره؛ وذلك الغير يتأدى بنفس المأمور بهء» وقدم 
الحدود؛ لأن المقصود من الحدود: إنخلاء العالم عن الفساد من الفسق» والمقصود من الجهاد: رفع فساد الكفر 
ولأن في بعض الحدود حق الله تعالى» وفي بعضها حق العبدء والجهاد ليس إلا حق الله تعالى» وحق العبد مقدم. 
وهي الطريقة: ويقال السجرة خعلةعين الستتة وقد ايزاد ية السيي اللاي يي هو قطع المسافة» وقد يراد به السير في 
المعامبلات: وسفيت المغازي سيرا؛ لأن أول أمرها السير إلى العدو . [البناية 7/9 ]١‏ 

ايلو لْمُشْرِكين»: كان رسول الله كه مأمورا في الابنداء بالصفح والإعراض عن المشركين» قال 
الله تعالى : #فاصفح الصَفمَ صفح الْجَمِيل» وقال مال و عرض ع نالعش كن كين 4: ثم أمر بالدعاء بالموعظة, 
والمحادلة ابا ال وجل: اذ عإِلَى سَبيل بفيقتون رطست وحوته ري من 
أَحْسَن)ه ثم أمر بالقئال» إن كانت البداية منهمء فقال: 8[ أَذْنَ للَذِينَ يُقَائَلُونَ ْم طلموا» | ي أذن هم 
بالدفع: #فإن قَائَلو و2 فوش ثم أمر بالبداية بالقتال» قال الله تعالىى: إفَاقئلوا الْمُشْر ين حَيْث وَحَدنْمُوه 4 
وقال تعالى: فَقَاتلُوا أئمّة الكفر إنهُْلا أَئِمَانَ هه لَمَلَهْمْ يَنتَهونَ4 . [البئاية ١ ١‏ 

* أترخه أنوذاوداق, "مندنة" عن يريد بن أن نشبة عن أنس بع مالك قال: قال رصول الله ع : ثلاث من 
أضل الإعمان: الكف عمن قال: لا إله إلا الله ولا تكفره بذنب؛ ولا تخرجه من الإسلام بعملء والحهاد 
ماض منذ بعثين الله إلى أن يقاتل آخر أمئ الدجالء لا يبطله. حور حائر ولا عدل عادلء؛ والإبمان بالأقدار. 


[رقم: 357 باب في الغزو مع أئمة الجور] 


إذاه ا ش كتاب السَيّر 
وأراد به فرضا باقيا. وهو فرض على الكفاية؛ لأنه ما فرض لعينه؛ إذ هو إفساد في نفسه؛ 


وإغا فوض الاغزار دين الله ودفع الشر عن العباد. فإذا حصا ل المقصود بالبعض»؛ سقط عن 
الباقين كصلاة الحنازة 7 السلام. فإن لم يقم به أحد: أنم جنيع الناس بتركه؛ لأن 


فيجب على الكفاية؛ إلا أن يكون النفيرٌ عاماء فحينئذ يصير من فروض الأعيان؛ 


عر #0 م | ته 
. 5 ات ا وعم عهبت ً 5-9 : ار .0 
لقوله تعالى: #انْفرُوا خحفافا وَثقالا؟» الآية. وقال في "الجامع الصغير": النهاد واجب؛ 
واحدء فكيف يثبت به الفرضية» وجوابه: أنه مؤيد بالنص 5 ع هيم قطهيا. وكاتتهماء أنهلا دلالة له 
إلا على بقاءِ اللجهاد. لا على فرضيته؛ وها ذكره المضنف من المراد لا دلالة للفظ عليه و جوابه: أن قوله: 
ناف صسشةقع فلإابك له اف * ن تعدير موصوف» و قل كنت بقو له تعالى أنه فرض 3 فيكو ن شو المنعين للتقدير 
فكان معناه فرض باق. وهو فرض: مثل غسل الموتى والصلاة عليهم ودفنهم. |البناية ]١١7/9‏ 
على الكفاية: ويحكى عن ابن شبرمة والثوري: أن الجهاد تطوع وليس بواجبء انتهى قلت: كذا روي عن 
ابن عمرتكما. (البناية) لأنه ما فرض: وعند ابن المسيب فرض لعينه. إفساد في نفسه: لأنه تعذيب عباده 
3 : 8 ال ١ 1 8 : 0 53 5 5 0 5 . ١‏ 2 7 0 2 
وأخريب بلاده.(البناية) وإنما فرض !إخ: وإليه الإشارة في قوله تعالى: #)وقاتلوهم حتى لا تكون فتئة ويكون 
الدِين كله ننويه. (البناية) كصلاة الجنازة إلخ: فإن البعض إذا قام بمماء سقط عن الباقين. [البناية ]١17/‏ 
َم جميع الناس: لأنه إئما سقط الفرض عن الكل لحصول الكفاية بالبعضء فإذا لم يحصل هذا المع تعين 
ييل 
ع ش : و 1 واه عرء ]١‏ ش 5 310000 
الفرض على كل الناس.(الكفاية) من الكراع: المراد بالكراع الخيل. [العناية ©ه/٠34١]‏ 
إلا أن يكون إلخ: استثناء من قوله: فيجب على الكفاية أي يجب الجهاد على الكفاية إلا إذا كان النفير 
انا بأ لا يندفع شر الكفار إذا هجموا ببعض المسلمين» فحينئذ يصير من فروض الأعيان» فيفترض على 
كل واحدى سيفو العبد بده ١‏ ن اذل سيدةءع والمر أ بدو ل إذن الرو ج؛ لقو له تع ى : #اثقروا تحفاقا وثقالاة أي 


انا ومنفناة: أرشبانا أوشوحياء أو مهازيل و سهان أو صضحاحاء وقيل: أغنياء وفقراء. |البناية ]١ ١‏ 


كتاب السّيّر ١‏ 





إلا أن المسلمين في سعةء حي يحتاج إليهم؛ فأول هذا الكلام إشارة إلى الوجوب 
على الكفاية» وآخره إلى النفير العام؛ وهذا لأن المقصود عند ذلك لا يتحصل إلا 
بإقامة الكل؛ فيفترض على الكل. وقنال الكفار واحبء و إن لم ييدموا؛ للعمومات؛ 
ولا يجب الحهاذ على صبي؛ لأن لبا مظنة الج ولا عبد ولا امرأة؛ لتقدم حق 
المولى والزوج؛ ولا أعمى؛ ولا قد ولا ف لعجزهم. فإ هجم العدو على 
بلد: وجب على جميع الناس لدف تخرج المرأة بغور إذن زوجهاء والعبدٌ بغير إذن 
لفولى» لأنه. حار فرعتن عين» وملك اليمين, ورق البكاح لا يظهر في حق 
فروض الأعيان؛ كما في الصلاة والصوم, بخلاف ما قبل النفير؛ لأن بغيرهما مقنعاء 
فلا ضرورة ة إلى إبطال حق الول والزوج. 


فأول هذا الكلام: فأراد بأول الكلام الجهاد واحب إلا أن المسلمين في سعة؛ إذ الاستثناء تكلم بالباقى بعد 
الثنياء فكان .ممجموعه إشارة إلى الوجحوب. وآخخرة: وهو قوله: حب يحتاج إليهم؛ إشارة إلى انتهاء حكم 
السعة.(الكفاية) على الكل: وذكر في "الذخيرة": فإذا جاء النفير» إنما يصير فرض عين على من يقرب من 
العدو وهم يقدرون على الجهاد. وأما من وراءهم يبعد من العدو فهو فرض كفاية؛ حى يسعهم تركه إذا 
لم يحتج إليهمء أما إذا احتيج تيج إليهم بأن عجز من كان يقرب من العدو من المقاومة مع العدو أو لم يعجزوا عن 
المقاومة إلا أنهم تكاسلوا ولم يجاهدواء فإنه يفترض على من يليهم فرض عين كالصوم والصلاة ولا يسعهم 
تركه؛ ثم وثم إلى أن يفترض على جميع أهل الإسلام شرقا وغرباً على هذا التدريج. [الكفاية ه/517١]‏ 
للعمومات: أي للعمومات الواردة في ذلك من الآيات والأخبار.(البناية) مظنة المرحمة: قال ابن الأثير: 
المظنّة كمسر الظاء موصع الشيءع؛ و معدنهة مفعلة من الظن .معو العلم وكان القياس فتح الظاء وإعا 
كسرت لأجل اهاء.(البناية) ولا امرأة: أي ولا يجب عليهما. فإن هجم: من قوهم: هجمت على القوم 
إذا دخلت عليهم.(البناية) وملك اليمين: في العبد والجحارية.(البناية) فروض الأعيان: فإنها مقدمة على 
حقهما. [|البناية ]١١/./9‏ لأن بغيرهما: أي ب بغير العبد ولكزاةامقيعا أ تازه |البئاية 4 !| 


١04‏ كتاب السَيّر 





ويكرة الجعل 5 دام اسل فيء؛ لأنه يشبه الجر ولا ضرورة إليه؛ لأن مال بيت 
لمال مُعَدٌّ لنوائب المسلمين. قال: فإذا لم يكن: فلا بأن بأن يقوي بعضهم بعضا؛ لآن 


فيه دفمَ الضرر الأعلى بالحاق الأدق» يؤيده: "أن النبي لبلا أحذ دروعاً من صفوان".* 


و خمر فكهه كان يُفْرَي الأعزبت عر ذى الحليلة, ويعطي الشاخضصض راس لاد" #»# 
ويكره الجعل: بضم اليم وسكون العين: وهو ما يجعل من شيء للإنسان على شيء يفعله» والمراد هنا 
ما يضربه الإمام للغزاة على الئاس فيما يخصل به التقوي للخحروج إلى الحرب ما دام للمسلمين فيء»؛ الفيء 
اسم المال المصاب من الكفار بغير قتال كالخراج والتزية والغئيمة؛ لأن بيت المال مغد لتوائب 
المسلمين.ويكره [مع وجود ذلك] الجعل: الذي ذكرناه؛ لأن الجنهاد حق الله تعالى» ولا يجوز أذ الأحرة 
عليه فُإذا تمحض أجرة كان .جراماء وإذا أشبه كان مكروها إلى ارام أقرب» والنواقب مع اثاقيق. وهتي 
فااييواب الانسان أن ون به من الميمات والحوادث. [البناية 5/5 ]١ ١‏ 

فإذا لم يكن: في بيت المال شيء.(البناية) الضرر الأعلى: وهو شر الكفرة. [البناية ]١١3/4‏ 

كان يغزي إلخ: [أي يرسل إلى الغزوة] من الإغزاء يقال: أغزى الأمير الجيش: إذا بعثه إلى العدو. 
والأغزيت: الذي لا امرأة لهشء ووقع في بعض النسخ: الأعويت بالألف واللام, ووقع في لسححة شيخنا 
بدون الألف واللام. وهو الصحيح. وحليلة الرحل: امرأته» والشاخص: اسم فاعل من شخص من مكان 


إلى مكان إذا سارى في ارتفاع؛ والمراد هنا الأول أعني الذي يذهب إلى العدو. [البناية ]١7٠١/9‏ 


* أخر جه ابوداود قف البيو ع والنسائي قَّ العارية عن شريك» ورواه | حل قف م والحا كم قَّ 


1 1 عع 8 4 ٍ 2 8 : : 1 ع 4 
المستدرك في البيو ع. [نصب الراية 5371//8] أحرج أبوداود في "ستنه" عن شريك عن عبدالعزيز 
. 58 ش ع 3 1 98 5 8 9 1 0 كج 1 عران ١‏ , | 1 1 ش 3 .+ 2 0 
بن رفيع عن أمية بن صعوال بن امية عن ابيه ال الني كه استعار منه ادرعا يوم حتين. فمال: أعصب 
ينا مسال | 2 | قال: لا بل غارية مضمونة. [رقم: 5ه" باب في تضمين العارية | 
1 


00 7 3 و 0ه : ١‏ 1 7 َه 50" 
رواه ابن ألىي شيبة ق "مصنفه ق كتاب السير حدسشا حخقض عن عاضم عن الى مخلزء قال: كان عمر 


يغزي العرب ويأخذ فرس المقيم» فيعطيه المسافر. [47/7» باب.ما قالوا قي العرب يغزي ويترك الزروج] 


باب كيفية القتال 
وإذا دخل المسلمون دار الخحرب)» فخاصروا فينة: أو حخصنا: دعوهم إلى 
,. ظ 6 اع اع 52 5 2 اا 
الإاسلام؛ لما روئى ابن عباس: "أن الببي علِتم ما قاتل قوما حى دعاهم إلى الإسلام 


3 د 0 ) ةّ ةَ 
قال إن اجايوا: كفوا عن قتالهم؛ لحصول المقصود. وقل قال 0 "امراك أن أقاتل 
الناس حي يقولوا: لا إله إلا اللد"** الحديث. 


3 عضن امن 3 03 
ن امتنعوا: دعوهم إلى أداء الجزية» به 


و 
أمر رسول الله علا أمراء الجيوش.*** الحزية؛ لأنه لا يقبل منهم إلا الإسلام؛ 


باب: لما كان الأمر الأول من باب الجهاد القتال» بدأ ببيانك كيفيته.(العناية) أو حصنا : كر الجاء: كل 
مكان محمى محرز لا يتوصل إلى ما في حوفهء فالمدينة أكبر من الحصن. [العناية ه/38١]‏ 

كفوا عن قنالهم: أي امتنعوا عن قتالهم أو منعوا أنفسهم عنه؛ فكف لازم ومتعد.(العناية) وقد قال: وجه الاستدلال 
أن حكم ما بعد الغاية يخالف ما قبله. أمراء الجيوش: الحيش: الحند يسيرون لحرب من حاشت القدر إذا 
غلتء قاله تاج الشريعة» وأحذه من"المغرب". [البناية 77/8 ]١‏ 


2# د 1 به ١‏ 1 . 06 عرلن: 
رواه عبدالرزاق في مصنفه عن الثوري عن صاحب له عن رجحل عن ابن عباس قال: ما قاتل البي 5 


قوما إلا قغاهم:. [91/5؛ باب دعاء الغذو] وكذللك:رواه الخاكم. في "المسعدرك"» وقال: .حديت 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه. نصب الراية 377/./7؟] 


قن 


روي من حديث الي هريرة»؛ ومن حديث ابن عمرء ومن حديث حابر» ومن حديث عمرء ومن 
حديث أنس. إنصب الراية /37] أخرج البخخاري في "صحيحه" عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة أخبره 


31 صيلاه 1 أنه أدهت 9 هد “م١‏ ' 0 | َه : -|] . ! ١‏ 2 5 
أن رسول الله 3 قال: أمرت أن أقاتل الناس حن يقولوا لا إله إلا الله فمن قال: لا إله إلا الله فقد عصم مئ 


ماله ونفسّه إلا بحقه» وحسابه على الله. [رقم: 5 :, باب دعاء النبي 3 إلى الإسلام والنبوة] 
فلت أخر جه الجماعة إلا البخار ي عن سليمان بق بريدة عرد أبية قال: كان رسول الله 0 إدا مر أميرا 
على جحيش أ سريّة أوضاه ف مخاضته بتقوى اللّه عزو جل» ومن معه من المسلمين غخيرا تم قال: اغزوا ياسم الله 
في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تعلو ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا وإذا لقيت 
عدوك من المشر كين فادعهم إلى تلات خصال - أو حلال- فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم) > 


١4‏ باب كيفية القتال 


ولأنه أحدٌ ما ينتهي به القتال على ما نطق به النص, وهذا في حق من يقبل منه الحزية, 
ومن لا تقبل منه كالمرتدين وعبدةٍ الأوثان من العرب, لا فائدة في دعائهم إلى قبول قال 
اله تعالى : «ثقاتلوي: أو يُسْلمُون4. فإن بذلوها: فلهم ما للمسلمين» وعليهم ما على 
المسلمين؛ لقو ل على فده : إن بذلوا الخبرية؛ ليكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالناء* 
والمراد بالبذل القبو ل أوكذا المراد بالإعطاء المذكور فيه في القرآنء والله أعلم. 


نطق به النص: يريد قوله تعالى: طقَاتِلُوا الَذِينَ لا يُوْمِنُونَبالل4 إلى قوله: حَتَّى يُعْطوا الْجِرْية عَنْ يد 
[العناية 35/8 ]١‏ وهذا: إشارة إلى الدعاء الذي يدل عليه قوهم: دعوهم إلى أداء الجزية. [البناية ]١15/9‏ 
أو يسلمون: أي إلى أن يسلموا.(البناية) والمراد بالبذل: أي في قول القدوري: فإن بذلوها.(البناية) 
المذ كور فيه: قال الأتراري: أي في الحرية» وتذكير الضمير على التأويل المذكور. [البئاية 4/9 ]١١‏ 

في القرآن: هو قوله عز وجل:حَتَّى يُعْطوا الْحرْيّة4. [البناية 4/9 ]١‏ 

> ثم ادعوهم إلى الإسلام؛ فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم,؛ ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى 
دار المهاجرين؛ وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاحرين وعليهم ما على المهاجحرين؛ فإن أبوا أن 
يتحولوا منها فأخبرهم أفهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين 
ولا يكون هم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين» فإن هم أبوا فسلهم الجزية» فإن هم 
أحابوك فاقبل منهم وكف عنهمء فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم؛ وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن 
تحعل لمم ذمة الله وذمة نبيه كلد فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه ولكن اجعل طم ذمتك وذمة أصحابك: 
فإنكم أن تخفروا ذنمكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله؛ وإذا حاصرت أهل 
حصن فأرادوك أن تنزشم على حكم الله فلا تنزهم على حكم اللهء ولكن أنزلهم على حكمك؛ 
فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا.[رقم: 171, باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث] 

* غريب. [نصب الراية 5801/7] أخرج الدار قطن في "سننه" عن الحكم عن حسين بن ميمون عن 
أبي الجنوب الأسدي قال: قال على بن أبي طالب: من كانت له ذمتناء فدمه كدمناء وديته كديتنا. انتهى. 
قال الدار قطيئ: خالفه أبان بن تغلب؛ فرواه عن حسين بن ميمون عن عبدالله بن عبدالله عن أبي الجنوب» 
وأبو اللننوب ضعيق الحديث. [54/8. كتاب الحدود|] 


باب كيفية القتال 15 





ولا يجوز أن يقاتل من لم تبلغه الدعوة إلى الإسلام إلا أن يَدْعُوه؛ لقوله علتلا في وصية 
أمراء الأجناد:'فاذْعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله'.* ولأنهم بالدعوة يعلمون أنّا نقاتلهم 


بدعوة الا سالاع 


على الدين؛ لا على سلب الأموال؛ وسبي الذراري؛ فلعلهم يجيبون» فتُكفى مؤنة القتال, 
ولو قاتلهم قبل الدعوة أَْمَ للنهي» ولا غرامة أعدم العام وهو الدين؛ أو الإحراز 
بالدار» فصار كقتل النستوان والصبياك. يمحن أن يدعو من بلعته الدعوة مبالغة ف 

عا ع ع ع الل 0 ُ : 
الإنذار» ولا يجب ذلك؛ لأنه صح أن النبي عفكلا أغار على بني المصطلق» وهم غارون:** 


فنكفى: على صيغة المجهول.(البناية) الدعوة: هو بالفتح إلى الطعام؛ وبالكسر في النسب قاله الجوهري؛ 
وقيل: بالضم في الحرب.[البناية ]١74/9‏ ولا غرامة: وقال الشافعى يضمن لحرمة القتلء قلنا: العاصم 
عندك هو الدين؛ ولم يوجدء وبحرد حرمة القتل لا تكفي لوحوب الضمان. [الكفاية 51/8 ]١5/.-١‏ 
والصبيان: فإنه لا قصاصء ولا دية عليهم.(البناية) أن يدعو : أي الإمام أو رأس الحيش أو السرية.(البناية) 
بني المصطلق: ‏ بضم الميم وسكون الصاد المهملة وفتح الطاء المهملة و كسر اللام» وفيٍ آخره قاف: بطن 
من بد 8ه ؟!] 
* تقدم في حديث بريدة»؛ ادعوهم إلى الإسلام. [نصب الراية ]88٠/‏ أخرج مسلم ف "صحيحه" عن 
طباظ بن بزيدة غن آبيه قال كات رسوك: الل 98 إذا آم آفيرا على عيش أل سرية أوضافاق عنامت 
يتقو الله هروعطل» ومن معه مره المسلمين يرا ثم قال: اغزوا باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كر بالله 
اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليداء وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث 
حصال - أو خحلال- فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم, ثم ادعوهم إلى الإسلام. الحديث. 
[رقم:١177١»‏ باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث] 
**حديث بن المصطلق أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عون. [نصب الراية */581] أخرج مسلم ف 
"صحيحه" عن ابن عون قال: كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال» قال: فكتب إلي: إنما كان ذلك في 
أول الإسلام قد أغار رسول الله يقد على بن المصطلق وهم غارون؛ وانعامهم تسقى على الماء» فقتل مقاتلهم 
و سبى سبيهم وأصاب يومئل. [رقم: "٠‏ » باب جحواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام] 


١ /‏ باب كيفية القعال 





وعَهِدَ إلى أسامة - فل أن يُغْرَ على أَبنَى صباحاء ثم يخرق؛ * والغارة لا تكون بدعوة. 
قال: فإن أبوا ذلك. استعانوا بالله عليهمء وحاربوهم؛ لقوله علِت# في حديث سليمان 
بن بريدة: "فإن أَبَوا ذلك فادْعهم إلى إعطاء الجزيرة" إلى أن قال: "فإن أبوها فاستعن 
بالله عليهم وقاتلهم".** ولأنه تعالى هو الناصر لأوليائه؛ والمدمّر على أعداءه» فيستعان 
به ف كل الأمور. فيو عليهم ابحانيقَ كما نصب رسول الله عاتم على الطائف *** 


> إعلى ورت دبلى] به بضم الهمزة وسكون الباءَ الموحدة بعدها نول وألف مقصورة: موضع من فلسطيئن 


ب عسقلات والرملة. لا تكوان بدعو 3: لذن فيها :سر الأمر والإسراع.(البناية) فإان أبوا: أي فإن ١‏ ف متنعو ا 


عن الحزية.(البناية) والمدمّر: وهو اسم فاعل من التدمير أي المهلك. |البئاية ]١15/5‏ 


93 وحديث اسافية أخخر جحه ابو داود وابن فاجئه عن صالح بن ابي الاخحضر . 55 الراية ع ارم اجرج 


أبوداد في "سننه" عن صالح بن أبي الأضر عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد أن رسول الله 85 
كاك عيد إليه فقال: ؛ آغار على أب ضباححا وححرق. [رقم: 715 نانب 5 الخرق قِ بلااد العدو | 

** تقدم ذللق ق.حديت سليماك بن بريدة عن بيد [نضصب: الراية 7/ ]| 

أخرجه فسلم في "صحيحه" عن سليعان.بن بريدةا عن أبيه قال: كان .رسول الله 25 إذا أمر أميرا على 


اتير 


ال عرد مده هن |التردصسن ا : 7 5 ]| ظر :2!] + اه | إل 8 


1 | | و 
11 5 سم ية او صاد 2 


ا لت حص ج عن زا ف 2 ١‏ 5 1 56 1 عار | ان ١‏ 5 د و<ض ّ 
سينا ألنه مخاتلوأ هس كف زاألله اغن وآ ١‏ لا تغله اع ١ ٠‏ تغدوراء ولا مثلوان ها تشتّلهة ١‏ ةلكا - | ال قال-: 
> ني - عد أل ا الى آلن “ّي 6 5 و ا اع بم أ 5 اس >- 5 


فإن هم أبوا فسلهم الجزية: فإن هم أجابوك فاقبل منهم. وكف عنهمء فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. 
الحديك. |رقم: ١ع‏ باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث] 

*** ذكره الترمذي في الاستكذان معضلاً ولم يصل سنده بهء ورواه أبوداود في المراسيل؛ ورواه ابن سعد 
ف الطبقات. [نصب الراية «/887و587] أخرج الترمذي في "جامعه" قال سمعت قتيبة يقول: عمر 


ابن هاره د وكان ضاحب عحديث و كان يقول: الإيمان قول وعمل»ع قال: معت قتيبة حدتنا وكيع . بن اللجراح 


ا 


4 5 , 1 5 ' ب ١:‏ : 53 _ ٍِ ا لون 5 5 >“ 9 :5 ْ ١‏ : 
عن رجل عن ثور بن يزيد ان البى 25 نصب المتجنيق عنى اهل الطائف» قال قتبية: قلت لو كيع: من هذا 


قال: ضاحبكم عمر بن هارون. [رقم: 9957 باب ما ججاء في الأحذ من اللحية] 


باب كيفية القتال ١4‏ 


وحرقوهم؛ لأنه عَلتةا أحرق البويرة.* قال: وأرسلوا عليهم الما وقطعوا أشجارّهم؛ 
وأفسدوا زروعهم؛ لأن في جميع ذلك إلحاقَ الكبتِ والغيظ بدم» و كسر شو كتهم؛ وتفريق 
جمعهم: فيكون مشروعا. ولا بأس برميهم وإن كناد ليم عسام أدبي أو اتاححرة لآن ف 
الرمي دفع الضرر العام اذب عن بيضة الإسلام وقئل الأسير والتاجر ضرر -خاصء ولأنه 
قلما فقاو َتضييد اعرد , مسلم» فلو امتنع باعتباره لانْسّد بابه» وإن ترسوا يعميياق السلمين 


ب الجهاد 
أو بالأسارى: ل اللي جد رميهم؛ لا بينا. ويقصدون بال رمى الكفار؛ لأنه إل تعذر 


لتمبيرٌ فعلاء فلقد أمكن قصداء والطاعة بحسب الطاقة» وما أصابوا منهم لا دية عليهم؛ 
ولا كفارة؛ لأن الجهادَ فرضء والغرامات لا تُقرّن بالفروض؛ بخلاف حالة الَخْمّصَّة؛ 


البويرة: على وزن الدويرة مصغر الدار.(العناية) الكبيت: وهو الذل والهوانء وقال الأتراري: يقال: 
إنة إذدا علم أن شيهِم ف لما وأنه يتلف كلا الصنع 5 1 له ذلك؛ أن الإقدام على فقتل المسلم حرام 
وترك قتل الكافر حائز. |العناية 4/6/5 ]١‏ عن بيضة الإسلاه: أي مجتمعه للشبه المعنوى بينها وبين بيضة 
النعامة وغيرها وهو أهًا مجتمعة كما أن تلك مجتمع الولد» كذا في"المغرب". |الكفاية 5/8/8 ]١‏ 
لما بينا: إشارة إلى قوله: لآ في الرمي دفع الضرر العام.(الكفاية) وما أصابوا منهم : أي منا أصاب المسلمون 
من صبيان المسلمين» وأساراهم الذين تترس المشركون يمم.(البناية) لا تقرن بالفروض: لأن الفرض مأمور به. 
وسبب الغرامة عدوان محض منهي عنهء وبين الأمرين منافاة. (البناية) حالة المخمصة: هذا جواب عما قاس 
علية الحسن (البناية) وقال: إطللاق الرمي لضرورة إقامة اللجهاد لا ينفي الضمان كشناول هال الغير حالة المخمصة 
لمكان الضرورة؛ ويجب الضماك. و تهرير الجواب: أن حالة المخمصة بخللاف هذا. | البناية ع 

* أجحرجه الأئمة الستة في كبتهم. إنضب الراية #/27 | أتخرحة البتخار ي ف "صحيحه" عن الليث بن سعد 
عن نافع عن أبن عمر فكي قال: حرق رسو 1000 ول الله 5ك فل بين النضير وقطع الب بويرة» فنزلت فم قطعتم من 


/| 


ِينَةِ أَوْ ثَرَ كتمُوها قائمّة عَلى أَصُولهًا فبإذن اللو [رقم: ٠١‏ 4» باب .حديث ب النضير] 


1ن باب كيفية القتال 





لأنه لا يمتنع مخافة الضمان؛ لما فيه من إحياء نفسه أما الجهاد: فمبينّ على إتلاف النفس 
في 5 تدع حذر الضمان. قال* ولا كم ل بإخخراج التسباع وللعواسقفه مع المسلمين: إدا كان 


ف ١‏ رض العيد 


عسكراً عظيماً يُوْمَمُ عليه؛ لأن الغالب هو السلامة» والغالب كالمتحقق. ويكره إخراج 
ذلك في سرية لا يؤمن عليها؛ لأن فيه تعريضهن على الطماج والفضيحة؛ وتعريض 
المصاحف على الاستخفاف» فاشيم يستخفون با إمغايظة للمسلمينء وهو التأويل 
الصحيح؛ لقوله علكلا: "لا تسافروا با بالقران اق ار 07 2 


لما فيه: أي في أكل مال الغير من إحياء نفسه» وهو منفعة عظيمة يتحمل بسببها بدل الضمان. 

إتلاف النفس: فلو وجب الضمان بقتالهم لامتنعوا عن الجهاد الذي هو فرض وذلك لا يجوز» كما لا يجوز 

إيجاب الدية» والكفارة على الإمام فيما إذا مات الزاني البكر من الحجلد؛ كلا يمتنع القاضي عن تقلد 

القضاء. |العناية ]١533/5‏ فيمتنع: أي يمتنع الجاهد عن القتل؛ خحوفا عن الضمان. 

في سرية: وهي عدد قليل يسيرون بالليل ويكمنون بالنهار» ذكره في 'المبسوط", وقال محمد يلله في 
لسير الكبير": أفضل مايبعث في السرية أدناه ثلاثة؛ وعن أبي حنيفة يلك: أقل السرية مائة؛ وقال الحسن 

ابن زياد من قول نفسه نفسه: أقل السرية أربع مائة» وأقل اليش أربعة آللاف. |البناية ]١* 1١/8‏ 

لأن فيه: أي في أخراج ذلك.(البناية) وهو التأويل الصحيح: أي تعريض معينتن استحفاق هو 

التأويم الصحيح. [البناية ]١737/9‏ وأما قيد التأويل بالصحيح احترازا عما قال أبو الحسن القمى: النهى 

كان في ابتداء الإإسلام عند قلة المصاحفء. و كذا روي ع“ تسبي | العناية ٠‏ 0 

لا تسافروا اح أن المصنف ريق حمل الحديث على الحيش الصغير الذي لايؤمن معةه ضياعه؛ والشافعية 

معنا في ذلك؛» وأخذ المالكية بإطلاقه» قال القرطى: ولا فرق ين الطيوس والسراياة عملا بإظلاق اللحدرية» 

والمراد بالقرآن في الحديث: بالمصاحفء» وقد جاء لس في بعض الأحاديثء وأشار إليه البخاري بقوله: 

يان كرلقية السنفر بالمضاحف إلى أرعن العدو |البباية اسور 

*رواه الجماعة إلا الترمذي. [نصب الراية 57/7] أخخرجه البخاري في "صحيحه" عن مالك يله عن نافع 

عن ابن عمر وهنا أن رسول الله 2 2 أن يسمافر بالقرآن إلى أرض العدو. [رقم: باب كراهية 

السفر بالمصاحف إلى أرض العدو] 


باب كيفية القتال ."5" 





ولو دخل مسلم إليهم بأمان لا بأس بأن يحمل معه المصحف, إذا كانوا قوم فرق 
الكفار 

بالعهد؛ لأن الظاهر عدم لتعرضنة والعسائر تحن لي العسكر العظيم لاقامة.عمل يلاق 

بحن كالطبخ والسقي واوا فأما الشوابٌ: فقرارهنّ في البيوت دم للفة. ول كرد 


القتال؛ أنه ستل اي ضعف السامية إلا عند الضرورة) ولا ١‏ تين 5 
للمباضعة والخدمة فإ كانوا لايد مخخر جحين» فبالاماء دول الخرائر. ولا تقاتل المرأة ه إلا 


للجماع والخدمة 


ياذل 35 ولا العبد إلا بادك سيدة؛ لا بيناه إلا أن يَهحْم العدو على بلد؛ للضرورة. 

وينبغي للمسلمين أن لا يَغْدِرُوا هشوا ولا يَمثْلوا؛ لقوله علكلا: "لا تَعلواء ولا تَعْدِرُواء 

ول والقلول: السرقة من المغنم, ؛ والغدر : الخيانة» ونقض مر العهد» والمثلة لعرويا 3 
اليم 

قصة العرئين منسوخة بالنهي المتأخر وهو المنقول. ولا يقتلوا امرأةٌ ولا صييّاء ولا شيخاً 

فانياء ولا مقعداء ولا اعمى؛ لأ البيج القتل عدنا هو السرانيه ولا يتحقق منهم؛ 


لما بيناه: أشار به إلى قوله: لتقدم حق المولى والزوج.(البناية) إلا أن: استشناء من قوله: ولا تقاتل المرأة: 
ولا العبد يعني عند الضرورة يقاتلان» لأن الجهاد حتئذٍ يصير فرض عين. [البناية 4/8 ]١‏ 

العرنيين: جمع عرينٍ تصغير عرنة؛ قال ابن الملك: عرنة وادٍ بحذاء عرفة» وهي قبيلة ينسب إليها العرنيون 
سقطت ياء التصغير وتاء التأنيث عن النسبة» كما يقال: في جهينة حهئ. ولا يقتلوا امرأة: هذا كله من 
كلام القدوري. [البناية 6/9 ]١7‏ ولا شيخا فانيا: قال في "الذعيرة": هذا الجواب في الشيخ الكبير الفاني 
الذي لايقدر على القتال؛ ولا على الصياح عند التقاء الصفين» ولا يقدر على الأحبال؛ ولا يكون من أهل 
الرأي والتدبير» أما إذا كان يقدر على ذلك يقتل؛ لأنه بقتاله محارب» وبصياحه محرض على القتال؛ 
وبالأحبال يكثر امخارب» وقد صح أن رسول الله 225 قتل دريد بن الصمةء و كان ابن مائة وعشرين سنة؛ 


وف رواية: ابن مائة وستين سنة؛ لأنه كان صاحب رأي. [العناية 1/8 . ؟١9.7-5-م8.؟]‏ 


م باب كيفية القتال 





وهذا يا يقَتَلَ بابس ال وله 2 اليمئ؛ وأ لقطوع يذه ورجله فاه خلاف. 


5 


كُ صبيالد ! 


ما بيناء وقد صح أ ن الببي علي فى عن قتل الصبيان والذراري.” وحين رأ,رسول الله 525 
امرأة مقتو نه قال: أها: ما كاتنت هلم ائل .فلم فَلَث؟",**اقال: إلا أن. يكو أحذ 
هؤلاء ممن له رأي في الحرب» أو تكون ‏ لمرأة ملكة؛ لتعدي ضررها إلى العباد» وكذا يقتل 
من قاتل من هؤلاء؛ دفعاً لشرف ولأن القتال مبيح حقيقة. ولا يقتلوا مجنونا؛ لأنه غية 


تشر م وأذاهم 


مخاطب؛ إلا أن يقاتل» فيقتا ل ادفعاً لنشيرةء غير أن الصب بى وامجنون يقتلان ما داما يقاتلاك» 
بالشبرائج 





١| 31 [إلي‎ 


يابس الشق: أي المفاء وجء ويراد بالييس بطللان -حسه و ذهاب حجر كته لا انميت حقيفة؛ أكذاا فل المغراناه . 


| البئاية 3ه ]١ ١‏ فأ بددا: وهو قوله: يه يقتل يابس الشق فاك 7 2 ا.ححتج الشافعي لقان بقوله عات ٠‏ 'اقتلوا 
شعة ل الممشير 5 21 والستبقوا كم هي" لقثت فت الما من الشيوخ الذي يقاتلوك» تو فيقا بين 0000000 


-- ةا 


هاة: كلمة تنبية واشاء ف آعجرها للسحكت:لالبباية) من هؤلاء: أشار به إلى الشيخ الفاني والأعمى والمقعد 
المرأة. |البناية 1/7/8 ١‏ ] 


"غر بيب كذا اللفظ. |[ تشيبت الراية #ارتة] و وروثئ البتخار صعحيددةه ع نافع عل عمر ثم 
جٍِ 517 ع اخنده 2 5 7 حولن 5 عبدائل 
قال؛ وججدت امرآاة مقتولة فى بعض همغازري ر سوال الله 585 فنهم ر سال الله 25 عرد قمزا السياء:والضبحاك: 


لوقي 18 "اباب فثا التسباء 3 اللليودييت ]| 
“رسع أبوداود والنسائى عن لك | لو لبيك الطيالسي 3 وابن فاجدة عن المخيرة بن عتندالر من ورواه حون 5 


إسدية؛ وكتللك: روا أبن سباق في "عمسيسدا, برطاك قي المستدرك". [تضب الراية *//581] أخخرج 


ْ 0 أ || 3 ع 1 - ؛ 8 انه . 0 1 . 0 
ابوداود في 000 عن أي الورليك الطبالسبى قال: تحديا اعهر | وق المرقع بن صيفي بن رباح قال: حديئ 


ع ١‏ 1 جار إلاباد ح 1 
ا : 5 : ]1 كما 5 انث ككم 4ح ىج ف |ت... للنا راع م لم ب> 
ل عن انه رباح ا م قال: مها - 2 لدت + ىع طمته ‏ امقر 3 ال 2 ع أ ا حسف على اا تبعا ل 


|| 2 إزنكاأ ْ ! ]| + - :0 15 ء. العاف 1 |الرضتتان وه + قود 
قال : انكل عاتها استيع هؤالاى فحاءن فقال: عل أفرات شيبزاع اكمال: فنا كانت هده لتماثا .ع قال؛ وعد. القدمهه 
الت ع 7< اي اي “دان الحو - صمي" 


1 5 : نسخ | 6ت 1 8 585 5 1 5 .- 8 0 1 ا 
عالد و الولتت فبعق علة فقال: قا لتالن: ل تقتلم اعراة ولا عسيفا. |رقم: 85©) باب في فقتل النساءأ] 
اا اد / ه 353 32 تن 0 1 


باب كيفية القتال ىم 


وغيرهما 3 بأس بقتله بعد اشر لأنه فر أهل العقاب لتو ججحه الخطاب لوه وال كان 


' بالعقل والبلوغ 
يجن ويفيق» فهو في حال إقاقتة كالمسيج: و يكره أن يدق الرحل أباه من المش ركين 
فيقتله؟ لقوله تع ى: 8 وَصَاحبهمًافي الدنيا مَعرُوفاكك: ولأنه يجب عليه إحياؤه بالإإنفاق» 
على الابن 
فيناقضه الإاطلاق ف إفنائه. كه امتنع عليه ح يقتله غيرة؛ أن المقصود يحصا 


غير لابن 


بغيره من غير اقتتحامه بي وإن قصد الأب قتله بحيث لا يمكنه دفعه إلا بقتله» لا 7 


به؛ أن مقصو ده الدفع, أله ترق أنه لو شهر الأب المسلم اه على ابنه» ولا بمكنه 
دفعه إلا بقتله يقتله؛ لما بيناء فهذا أولى. 


كالصحيح: يعن يقتل» سواء قاتل أو لم يقاتل كالصحيح, فإنه يقتل وإن لم يقاتل» لكنه إنما يقتل في حال 
إفاقته؛ لأنه من يقاتل ويخاطب. | البناية . ١‏ يجب عليه ا قلت: هذا التعليل 0-7 بوجحهين: أجرهها: 
ما ذكره بعض الشارحين في باب النفقة أن الآباء والأمهات والأولاد إذا كانوا حربيين: أو مستامنين 
لا يحب نفقتهم على المسلم؛ لأنا فهينا عن البر في حقهم؛ اللهم إلا أن يعتبر وجوب الإنفاق في الحملة؛ 
وإنفاق الأبوين مع اختلاف الدين واجب ف الحملة. وثانيهما: أنه يباح للأب أن يقتل الابن 5 مع 
أنه يجب عليه إنفاقه وإحياؤه؛ فيناقضه إفناؤه إلا أن يقال: الإحياء الواجب على الولد بالإنفاق أقوى مما 
يحب على الوالد. لما بينا: أشاربه إلى قوله: لأن مقصوده الدفع. (البناية )١9/9‏ 


باب الموادعة ومن يجوز أمانه 

وإذا رأى الإمام أن يصالح أهل الحربء أو فريقا منهمء وكان في ذلك مصلحة 
للمسلمين: فلا بأس به؛ لقوله تعالى: ون جَنَحُو لِلسَّلْمفَاجْمَح لَه وَتَوَكَلْعَلى اله . 
ووادع رسول الله عت أهل مكة عام الحديبية؛ على أن يَضّعّ الحرب بينه وبينهم 


الكفا 


9 
أ 


عشر ا ولأن الموادعة جهاد معن إدا كان دا للمسلمين؟؛ أن المقصود-وهو 
دفع الشر- حاصل به؛ ولا يُقتصر الحكمٌ على المدة المروية؛ لتعدي المعين إلى ها زاد 
عليهاء بخلاف ما إذا لم يكن خيرا؛ 


باب الموادعة: والموادعة المصالحة» وسميت ها؛ لأفها متاركة؛ وهي من الودع؛ وهو الترك؛ وذكر ترك القتال بعد ذكر 
القتال ظاهر المناسبة.(العناية) في ذلك مصلحة: قيل عليه: بأن قوله تعالى: «ِأوَإِنْ جَنَحُوالِلسَّلْم ليس بمقيد بالمصلحة» 
فكان الاستدلال به عخالفا للمدعى؛ وأحيب بأن هذه الآية محمولة على ما إذا كانت في المصالحة مصلحة للمسلمين 
بدليل آية أحرى؛ وهي قوله تعالى: لإقلا تَهنُوا وَتَدْعُوا إلى السّلم وَأثم الأعْلوْنَكه. [العناية 4/8 ١5-1٠١‏ 5] 
فلا بأس به: ولا يجب عليه؛ لأن الصلح إنما شرع نفعا في حق المسلمين» فلو وجب لصار حقا عليهم, 
فينقلب الحكم على عكسه. [الكفاية 4/5 ]5١5-٠0‏ وَإِنْ جَنَحُوا للسَّلْم إلخ: أي وإن مالوا للصلح 
يقال: جنح له وإليه: إذا مال وفي السلم: ثلاث لغات: فتح السين وكسرها وفتحهما جميعا. [البناية 40/9 ]١‏ 
ما زاد عليها: لا وحه لتخصيص الزيادة بالذكر؛ إذ المعئ الداعى إلى المصالحة كما يدعو إلى أكثر من 
غنشر سيق كذللك يدغو إلى الآقل ايحا فكان التخضيضص؛ لأن اختلاف العلماء إنما وقع في الزيادة. 
لم يكن خيرا: متصل بقوله: إذا كان حيرأ يع لا يجوز الصلح إذا لم يكن خيرا. [البناية ]١ 5١/9‏ 

*رواه أبوداود في "سننه" من حديث محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور 
بن مخرمة ومروان بن الحكم أف اصطلحوا على وضع الخرب عشر سنين يأمن فيها الناس وعلى أن بيننا 
عيبة مكفوفة وأنه لا إسلال ولا إغلال. [رقم: 451777 باب فى صلح العدو] 


باب الموادعة ومن يجوز أمانه مه" 





لأنه ترك الجهاد صورة ومعنى. وإن صالحهم مدة, ثم رأى تقض الصلح أنفع : َب 

الإمام وقاتلهم؛ لأنه عَفِتكا نبذ الموادعة ال كانت بينه وبين أهل مكةء* ولأن 
المصلحة لما تبدلت كان النبل هادا وإقناء العهد ترك الجهاد عورا ومعين» فلابد 
من ليق شرو عرد القدره 


صورة ومعنى: أما صورة: فظاهر حيث ترك القتال» وأما معن: فلأنه لما لم يكن فيه مصلحة للمسلمين 
لم يكن في تلك الموادعة دفع شر فلم. يحصل الجهاد معيئ أيضاً. (البناية) نبذ إليهم: من النبذء وهو 
الطرحء والمراد بالنبذ: نقض العهد ولابد من بلوغ النبذ إلى جميعهم. (البناية 57/9 )١‏ 
"روى البيهقى في "دلائل النبوة" في باب غزوة موتة من طريق ابن اسحاق حدثئ الزهري عن عروة 
ابن الزبير عن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة قالا: ١‏ كات :قصل وسول الله 9 يوم االلنديية بيده وبين 
قريش أنه من شاء أن يدل في عقد محمد 5 وعهده دخل؛ ومن شاء أن يدخل في عقد قريش وعهدهم 
دخل؛ فدخلت خزاعة في عقد محمد 35 وعهده؛ ودخلت بنو بكر في عقد قريش فمكثوا في الهندة نحو 
السبعة أو الثمانية عشرة شهراء ثم أن بن بكر الذين دحلوا في عقد قريش وثبوا على خزاعة الذين دخلوا 
ق.عنقد ,رسول الله عد يقال له الوتير قريب من مكة؛ وقالت قريش: هذا ليل وما يعلم بنا 
محمد ولا يرانا أحد فأعانوا بن بكر بالسلاح والكراع؛ وقاتلوا خزاعة معهم للضغن على رسول الله و 

وركب عمرو بن سالم إلى رسول الله يتةُ عند ذلك يخبر الخبر فلما قدم عليه أنشده: 

الهم إق. نافيك مدا لق آبينا وآبية الأتندا 

إن قريشا أخلفوك الموعدا ونقضوا ميثاقكم الموكدا 

غويقونا بالوثر عقا فقنونار كاوها 

فاتضر سوك اللالقي عفدا 

فقال رسول: الله 5 نصرت يا عمرو بن سالمء ثم أمر الناس فتجهروا وسأل الله أن يعمي على قريش 
خبرهم حن يبعثهم في بلادهم؛ وذكر موسى بن عقبة نحو هذا وأن أبا بكر قال له: يا رسول الله ألم تكن 
بينك وبينهم مدة؛ قال: ألم يبلغك ما صنعوا ببئى كعب. [نصب الراية «/..8] 


؟ باب الموادعة ومن يجوز أمانه 





وقد قال علت:: "في العهود وفاء لا غلدر".* ولابد من اعتبار مدةٍ يبلغ فيها خبرٌ النبذ 


طر ج العهد 


إلى مهم ؛ ويكتفى في ذلك فضي مدق يتمكن ملكهم يعد علمه بالنبك من إتفاة 
تير الل أطراف مملكته ؛ لأن بذلك ينتفي الغدر . قال: وإن بدعوا بخيانة: قاتلهم؛ 

الإمام ' 
وم ينبذ إليهم إذا كان ذلك باتفاقهم القن سساري] التوين اللعهدم قا حاحة إل نقضية: 
بخلاف ما إذا دل جماعة منهم؛ فقطعا الطرين؛ ولا منعة ف حيث لا يكون هذ 
نقضاً للعهد. ولو كانت لهم منعةء وقاتلوا المسلمين علانية: : يكرك نقعيا للعهد في 
حمهم دون عيرهم؛ لأهم بغير إذن مكيب امهو لا ارده ام حية لو كان 
يإذن ملكهم صارقا ناقضين للعهد؛ لأنه باتفاقهم مع 


, هذا باتفاق كك 
من اعتبار !2: قال الله تعالى: ©وَإمًا تحافن من قوم ححيّانة فانبذ إِليْهِمٌ عهدهم على سَواية أي على سواء 
منكم ومنهم في العلم بذلك؛ فعرفنا أنه لا يحل قتالهم قبل النبذ. وقبل ال يعلموا بذلك ليعودوا إلى ما كائنوا 


عليه من التحصن» 7 ذلك للتحرز عَن العذر.. [العناية ٠7/8‏ ؟] 7 بذلك: أي تمضي المدة المذكورة. 
ولم ينبذ إليهم: أي ولم يرسل حبر الطرح إليهم. جماعة منهم: أي من أهل دار الحرب. (البناية) 
نقضا للعهد: لا في حفهم., ولا في حق غيرهم. (البناية) منعة: بفتحتين جمع مانع. 

وفاتلوا: أي اليك ؟ لأنه تمنع عنهم. 

هكذا وقع في الكتاب؛ والموجود في كتب الحديث موقوفا من كلام عمرو بن عبسة أخرجه أبوداود 
والترمدي والنسائي عن شعبة. إنصب الراية ]53٠0/*‏ أخرجه أبوداود عن شعبة أحبرني أبوالفيض عن 
ملليم ين عاض يريكل من خضي اليه تاك يون :ماوية وب الوم غيقب بوأكاة يسن أكدر لاتحم سو إذا 
انقضى العهد غزاهم؛ فجاء رحل على فرس أو برذون وهو يقول: الله أكبر الله أكبر وفاء لا غدرء فنظروا 
فإذا عمروبن عسبة فأرسل إليه معاوية فسألى فمَال: معت رسول ١‏ الله يقول: عبن كاك بينه وينن قوم عهد فلا 
يشد عقدة ولا يخلها حى ينقضى أمدها أو ينبذ إليهم عَلى سواء؛ فرجخ معاوية. 8 8 , باب في 


الإمام يكون بينه وبين العدو عهد فيسير عليه] 


باب الموادعة ومن يجوز أمانه /لاء؟" 





للا حازت الموادعة بغير المال» فكذا بالمال» لكن هذا إذا كان بالمسلمين حاجةء أما إذا 


لم تكن: لا يجوز؛ لما بينا من قبل. والمأحوذ من المال يضرف مضارف الحرية» هذا إذا 


ولا مس اليه 


م يفزلوا بساحتهم؛ بل أرسلوا رسولاً؛ لأنه في معين الحزية» أما إذا أحاط الحيش 
يحى ثم أنحذوا ١‏ الال فهو غنيمة الها ويقسم الباقى بينهم؛ لأنه مأحوذ بالقهر 


ع 2 و 


معنى. وأما المرتدون: فيوادعهم الإمام حن ينظروا في أمرهم؛ لأن الإسلام مرحو 
متهم افجاز اتأخيد قناهم طمعاً فق إسلامهم. ول يأخد عليه مالأ لأله الا موز 
أخئل الدرية منهم؛ لاا لسنث: ولو أنوولف | لم يرده؛ أنه مال غير معصوم, ولو حاصر 


ق باب اجحزية 


الدبو المسلعيت: وطلبوا امو ادعة على عاتم بدقعه المسلمون إليهم. له يفعله الإمام؛ 
لما فيه من إعطاء الدنية» وإلحاق المذلة 7 الإسلام؛ إلا إذا خاف الهلاك؛ 


رأى الإمام ! +: نا قزر قينا نعف أن يبين حكم موادعة أهل الحرب؛ لأن القدوري لم يذكر الموادعة على المال 
ولم يذكر الموادعة مع المرتدين ا وذكر. ذلك كله في الجامع الصغير"؛ فلذلك ع موادعة أهل 9 
وذكر الموادعة على المال. |البناية 45/9 ]١‏ إذا كاكث: جواز الموادعة على المال. من قبل: أن المقصود من الجهاد 
إعلاء ليه الود لا سلب الأموال» إلا أن أخئل المال يجوز لحاجة المسلمين كالحرية. |الكفاية ه//ا. ؟] 

غنيمة يخمسها: أي يخرج الخمس منهاء ويقسم الباقي بينهم أي بين حيش المجاهدين القائمين. (البئاية) 
بالقهر معنى: يعن فيكون كالمأخوذ قهرا عير وستيزن.رنقى الأنتوقايست الي بالقنال 711/8111 
تأخير قتالهم: قال الفقيه أبو الليث في "شرح الجامع الصغير": هذا إذا غلب المرتدون على مدينة. (البناية) 
لأنه مال إلخ: لأن ماهم فيء للمسلمين إذا ظهروا على ذلك» بخلاف ما إذا أخذ من أهل البغي» حيث 
يرده عليهم بعد ما وضع الخرب أوزارها؛ لأنه ليس بفيء إلا أنه لا يرده حال الحرب؛ لكلا يكون إعانة لهم 
على المعصية. [البناية 43/8 ]١‏ خخاف الهلاك: يعن على نفسهء ونفس سائر المسلمين: فحينعذ لا بأس 
بدفع المال. [العناية ]١١//8‏ 


4" باب الموادعة ومن يجوز أمانه 


لأن دفع المحلاك واحب بأي فيد ير ولا ينبغي أن يباع السلاحٌ من أهل 
الحربء ولا يُجَهْرْ إليهم؛ لأن البي عَلَتَكا "نمى عن بيع السلاح من أهل الحرب وحمله 
إليهم",* ولأن فيه تقويتهم على قتال المسلمين ؛ فيمتع من ذللقه وكذا الكراع؛ 
لا بيناء وكذا الحديد؛ لأنه أصل السلاح» وكذا بعد الموادعة؛ لأنها على شرف ٠‏ أنقض: 
أو الاتقضقى فكايوا حتري عليناء وهذا هو القياس ف الطعام والثوب إلا أنا “أجرفناء 
بالنص» فإن ع3 أمر ثمامة أن يم يمير أهل مكة» وهم حرب عليه ** 


بأي طريق بمكن: وهذا لا يحري على عمومه؛ فإن لم يكن دفع المحلاك عن نفسه إلا بإحراء كلمة الكفرء 
ينبغي أن يفعل ولا يجحب؛. بل هو مرخص بهء كذا لو أكره بقتل نفسه؛ أو بقتل غيره» لا يجب عليه بل 
الصبر عن قتل الغير واحب ح لوحبر في. الصورتين كان شهيدا فعلم أن المراد .بأي طريق كان سورى 
لمستثنيات الي لا إباحة في مباشرتما شرعاً. (البناية) ولا يجهز إليهم: أي لا يحتمل إليهم التجار الجهاز 
أي المتاع؛ يعيئ السلاح. [البناية 57/5 ]١‏ لما بينا: إشارة إلى قوله: لأن فيه تقويتهم. [البناية 517/4 ]١‏ 
وكذا الحديد إلخ: قلت: ذكر أبو الليش اف "شرح الجامع الصغير" أن ؛ بيع الحديد منهم لا يكره؛ لأن نفسه 
ليس بآلة للمعصية كالعصير: قلت: هذا الذي قاله مثل ما قاله فخر الإسلام» وهذا هوالتحقيق إلا أن ظاهر 
الرواية بخلاف ذلكء ألا ترى أن الحاكم قدنص على تسوية الحديد بالسلاح» وإليه ذهب المصنف. (البناية) 
أو الانقضاء: أي على شرف انقضاء مدة الموادعة. [البئاية 417/9 ]١‏ وهذا: أي عدم جواز بيع ذلك. 
أن عمير: يقال: مار أهله أتاه بالمبرة» وهو الطعام. وهم: أي الكفار حرب على رسول الله 26 
*غريب يبهذا اللفظء وروى البيهقي في "سننه"» والبرار في "مسنده"» والطبراني في 'معجمه' من حديث 
دس "كنيد القاء عن عبدالله بن اللقيطي عر: عن أبي رحاء عن عمران بن حصين أن رسول الله 325 نمى عن 
بيع السلاح في الفتنة؛ وقال البيهقي: رفعه وهم والصواب موقوف. [نصب الراية *7591/7] 

**رواة لبيهقي في "دلائل النبوة' ف آخر باب حديث 'الإفك' من طريق ابن اسحاق حدثي سعيد المقبري عن 
أبي هريرة فذكر قصة اسلام ثمامة بلفظ "الصحيحين"؛ وف آخره: فقال: إن والله ما صَبَوْتُ ولكن أسلمت 
وصدقت محبداء وأمنت به ولم الذي نفس غامة بيده لا |5 حبة من اليمامة - و كانت ريف مكة ما بقيت- 
حن يأذن فيها محمد يعد وانصرف إلى بلده» ومنع الحمل إلى مكة حي جهدت قريش؛ فكتبوا إلى رسول الله 525 
يسألونه بأرحامهم أن يكتبه إلى ثمامة يخلي إليهم حمل الطعام؛ ففعل رسول الله كد [نصب الراية 8417-781/1] 


باب الموادعة ومن يجوز أمانه 4" 
إذا أمّن رجل حرء أو امرأة حرة كافراء أو جماعة» أو أهل حصنء أو مدينة: صصح 
أماشم, ولم يكن لأحد من المسلمين قتاشم والأصل فيه قوله ع#9: 'المسلمون تتكافاً 


دما هم و يسعى ‏ بد متهم أدناهه"* أقلهم. وهو الواحد» ولأنه 22 أهل القتال» 
فيطااون إذ هو من أهل المنعةع فيتحقق ف الأمان منه لملاقاته محله. 5 يتعدى إلى غيرة, 





فصل: ف بيان أحكام الأمان. (البناية) صح أماهم: أي صح أمان جماعة الكفار؛ وأهل الحصن, والمصدر 
مضاف إلى مفعوله. وطوي ذكر الفاعل. (البناية) ولم يكن لأحد إلخ: سواء كان الرجل الحر الذي أمنهم 
أعمى» أو قينا أو مريضا. [البناية 43/9 ]١‏ تتكافاً: أى تتساوى في القصاص والديات لا فضل 
للشريك على الوضيع. (البناية) دل متهم : الذمة: العهد والضمان. |البناية ]١5./8‏ 
أي أقلهم: وإنما فسره بالأقل احترازا عن تفسير محمد يله حيث فسره بالعبد؛ لأنه أدن المسلمين» فجعل 
الأدق ههنا من الدناءةء وجعله غيره من الدنو.(البناية) ولأنه: أي ولأن كل واحد من الرحل والمرأة من 
أهل القتال. أما الرجل: فظاهرء وأما المرأة: بأن تخرج للمداواة والخبز والطبخ. وذلك منها جهاد.(البناية) 
فيخافونه: الضمير المنصوب في "فيخافونه"؛ وفي قوله: "إذ هوك, وقوله: "منه", كلها يرجع إلى ما يرجع 
الضمير الذي في قوله:ولملاقاته محله. [|البناية ]١ 3٠/4‏ 
محله: هو محل الخوف.لالعناية) إلى غيرة: أي غير الذي أمن من أهل الإسلام» كما في شهادة رمضان. 
فإن الصوم يلزم من شهد برؤية الهلال» ثم يتعدى منه إلى غيره. [العناية ]5١1١/5‏ 
"احتج المصنف بقوله: "ويسعى بلمتهم أدناهم" على جواز أمان الرجل الواحد أو المرأة الواحدة لأهل مدينة 
أو حصن وهو ف "الصحيحين" أحرجه البخاري في الجهاد. ومسلم في الحج.[نصب الراية 4-88 84*] 
أنخر جه البخاري في "صحيحه" عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن على بن أبي ع ها "قينا خرة 
الببي 25 إلا القرات واي هذه المديفة قال البي وُك:: المدينة ترام ما .بين عائر إلى كذاء فمن أحدث 
حدنا آل أو غيدة فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه عدل ولا صرف؛ وذمة المسلمين 
واعندة يسعى #ذا أؤتافقي افمن أعطفر الما اقهايه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف 


ولاغدل. الحديث [رقم: :*١14‏ باب إثم من عاهد ثم غدر] 


للك باب الموادعة ومن يجوز أمانه 


ولأن سببه لا يتجرأء وهو الإيمان؛ وكذا الأمان لا يتجزأ فيتكامل كولاية الإنكاح. 


3-0 


قال* الا أن يكون في ذلك مفسلة فم فينبك إليهم) كما إذا أم. ن الإمام بنفسه؛ ثم رأى 
المصلحة في النبذ, وقد بيناه. ولو حاصرالإمام حصناء وأمن واحد من اليش ) وفيه 


الو 0 حالية 
5 : . 2 8 اي عِ ١‏ 
مفسلة: ينبذ الإمام الأمان؛ لما بيناء ويؤدبه الإمام لافتياته على رأيه. #فلوقف نه إذا 
0 .2 2 ع 2 ال 
كان فيه نظر؛ لأنه ريما تفور رت المصلحة بالتاخير» فكان معذوراء ولا يحور افا 
مصلحة ش 
# ايض 7 2 2 ِ 
دمى: لام متهم شم وكذا لا ولاية له على المسلمين. قال: ولا أسير ولا اجر 
يدخحا ل عليهم؛ لأهما مقهوران تحت أيديهم؛ فلا يخافوهماء والأمان يختص .محل المذوف؛ 
رك 1 على أهل الخرب 
ولأن لسبسكا ا: واعلم أن المضتق. اسعدل بالمعقول على وجهين» جعل المناط 5 أحدهما كون من يعطى 
الأمان من يخافو له وك الاخر الإيمات. والأول عنص عدم جوار أماث العيد المحجورء والتاجر والأمميرة 
والثابي يقتضي جوازه ولو جعلهما علة واحدة بحخذف الواو من الثاني ليقع علة لقوله: ثم يتعدى إلى غيره 
كان ا أو (العاية) الأمان لا يعجزأ: فإذا تحقق من البعضء فإما أن يبطل أو يكملء لا يجوز الأول بعد 
محقق السببيه فرتحقة ق الثايي) كييا إذا وججحد الإنكاح من بعص بعض الأولياء المستاويين 32 الدر جحة صح النكاح 
ف حق الكل ؛ لأن سبب ولايتهء وهو القرابة غير متجحزئ. فلا تتجزا أ الولاية. | العناية ه/ ١١ ١‏ ] 
5 أن يكون: استثناء من قوله: صخ أمافهم أعي :إلا أن يكوت: في الأمان سادكل عق املعو اقنيثة البعد 
أي يعلم , الإإمام أهل الخرب بالنبل؛ قينا للعذ؛ ر عنهم. . (البناية) وقد بيناة: أي ىٌّ أول فصل الموادعة. (البئاية) 
بيعا: أي في فصل الموادعة. |البئاية ]١ 51١/98‏ لافتياته على رأيه: قال في "المحمل”: الافتيات افتعال من 
الفوات) وهو السبق إلى الشيء) وأصل الافتيات الافتوات؛ أنه من الفو ت أجحو فت واوي») فقليت الواو باع 
بتحركهاء وانكسار ما قبلها. (البناية) كان فيه: أي في أمان هذا الواحد من اللحيش. |البناية 337/9 ]١‏ 
شلهم م أي بالكفار للإلحاد في الاعتقاد. على المسلمين: وأمان الذي لو صح لزم حكمه على المسلمين 
ابتداء لا أنه يلرمه جكمنة أو لاء 5 يتعدى إلى أخخره حي لا يكون من باب الو لاية؛ إذ لا حق له ف الغئنيمة. 
فلا يخافوهما: أي فلا يخاف أهل الحرب من الأسير والتاجر. [البناية 55/9 ]١ 58-١‏ 


باب الموادعة ومن يجوز أمانه 5شظ55 





ولأنهما يجبران عليه؛ فيعرى الأمان عن المصلحة, ولأنهم كلما اشتد الأمرُ عليهم 
يحدون أسيرا أو تاحراء فيتحلصون بأمانه» فلا ينفتح لنا باب الفتح» ومن أسلم في 


عند الشدائد 
دارا حربء ولح يهاحر إلينا: لا يصح أمانه؛ لما بينا. ولا يجوز أمان العبد المحجور عند 
أبي حنيفة يله إلا أن يأذن له مولاه في القتال» وقال محمد منكه: يصح. وهو قول 
الشافعي» وابو يو سف نه معد ف رواية, الصا ابي حنيفة مله في رواية. لحمد ملك 
قوله عَقِتِة: "أمان العبد أمان",* رواه أبوموسى الأشعري ذه ولأنه مؤّمن ممتنع» 
: ذو قوة 
فيصح أمائه اعتبارا بالمأذون له في القتال» وبالمؤبد من الأمان. 


يبرا عليه: أي يجبرة الكفار عليه. عن المصلحة: لأن الأمان شرع لمصلحة المسلمين؛ ولا مصلحة في أمان حصل 
عن إكراه مفسد للتراضي. (البناية) فلا ينفتح: لأنه ينسد بالأمان» فيؤدي إلى سد ركن الحهاد. [البناية 37/9 ]١‏ 
لما بينا: أي أن الأمان يختص بمحل الخوف. [الكفاية ]5١7/5‏ أن يأذث: فحيئذ يصح أفاقها انها 
معه في رواية: ذكرها الكرحي» واعتمد عليه القدوري في شرحه. 

ومع أبي حنيفة يلك اخ: وذكره الطحاوي مع أبي حنيفة» وهو الظاهر عنهء وهو اعتمد عليه 
ضاحب"الأسرار". |العناية في القتال: والجامع إعلاء كلمة الله ودفع شر الكفار. (البناية) 
وبالمؤبد: يع عقد الذمة؛ فإن الحربي إذا عقد الذمة مع العبد وقبل الجزية وقبل العبد منه هذا العقد يصح 
هذا العقد. والقبول من العبد ويصير ذميا بالاتفاق. [البناية 54/9 ]١‏ 

"القرييت إنضصب الراية 35/9 ]| وروى عبدالرزاق قي "مصنفه" حدثنا معمر عن عاصم بن سليمان عن 
فضيل بن يزيد الرقاشي قال: شهدت قرية من قرى فارس يقال لها: "شاهرتا" فحاصرناها شهرا حي إذا 
كان ذات يوم وطمعنا أن نصبحهم انصرفتا عنهم عند المقبل» فتخلف عبد منا فاستأمنوه؛ فكتب إليهم في 
سهم أماناء ثم رمى به إليهم» فلما رجعنا إليهم خرجوا في ثيابهم ووضعوا أسلحتهم. فقلنا: ما شأنكم. 
فقالوا: أمنشمو نان 1 أخرجوا إلينا السهم فية "تابن أمامء فقلنا: هذا بلع والعبد يه يعدر على شي ع) 
قالوا: لا ندري عبد كم من حر كمع وقل تحجر جحوا بأمان» قلنا: فارجعوا بأمان» قالوا: لا نرجع إليه أبداء 
فكتبنا إلى عمر بعض قصتهم؛ فكتب عمر أن العبد المسلم من المسلمين أمانه أمافهم قال: ففاتنا ما كنا 
أشرفنا عليه من غنائمهم. [577/5» باب الجوار وجوار العبد والمرأة] 


01 باب الموادعة ومن يجوز أمانه 
فالإيمان: لكونه شرطا للعبادة» والحهاد عبادة» والامتناع: لتحقق إزالة الخوف به 
والتأثير إعزاز الدين» وإقامة المصلحة في حق جماعة المسلمين؛ إذ الكلام في مثل هذه 
الحالة» وإنما لا يملك المسايفة؛ لما فيه من تعطيل منافع المولى» ولا تعطيل في محرد القول. 


حالة المخلحة 


ولأآبي حنيشة رلك : أنه محجور عن القتال» فاه يصح أمائه؛ لأكهم ا يخافو نه, فلم يلاف 
الأمان محلهء بخلاف المأذون له في القتال؛ لأن الخوف منه متحقق؛ ولأنه إنما لا يمعلك 


العبد احجور 


المسايفة؛ لما أنه تصرف في حق المولى على وجه لا يغرى عن احتمال الضرر في حقه 
لا يخلم 

والأمان نوع قتال» وفيه ما ذ كرناة؛ لأنه قد يخطيء. بل هو الظاهر. وفيه 2 باب 

الاستغنام, بخلاف المأذون؛ لأنه رضي به وأللفظاً نادر لمباشرته القتال, وبخلاف المؤبد؛ 

078 1 0111001110 أي بأمانه 

فالإيمان: الإبمان في قولنا: ولأنه مؤمن ممتنع يصح أمانه.(البناية) والامتناع: أي الامتناع شرط أيضا. 

والتأثير: أي العلة الجامعة في قياس العبد المحجور عليه على المأذون له. [البناية 4/8 ]١5‏ 

وإنما لا بملك: جواب عما يقال: الأصل في الجهاد؛ وهو المسايفة» وهي المضاربة بالسيف وهو يملكه. فكذا 

لا يملك الأمان أيضا. [العناية ه/+١4-15١1]‏ لايخافونه: ذلك يعلم فرك المسايفة: فهو لما رأوا شابا عققادرا 

على القتال مع القاتلين. ولا حمل سللاحا ولا يقاتلهم علموا أنه ممنو ع عن ذلك ممن له المنع. |العناية 4/8 ]7١‏ 

بخلاف المأذون إلخ: يشير إلى أن قياس المحجور على المأذون قياس مع الفارق. والأمان نوع قتال: إفلا يملكه 

أيضاً] لأن المقصود بالقئال دفع شرهم عن المسلمين, وبالأمان يحصل ذلك؛ فيكون نوع قتال.(الكفاية) 

وفيه [التصرف فق حن المولى] ما ذكرناة: أي في أمان العبد المحجور ما ذكرنا ف قتاله. |الكفاية 14/9 ]5١‏ 

هو الظاهر: لأن اشتغاله بخدمة المولى بمنعه عن التعلم بآداب الحرب.(البناية) و فيه فبك باب إخ: أي فى الأمان 

بيد ياي الاممتام خلاى للسلمين: ولف شرر فق حشهب فإذا كات دوعا عق الأضرر للمولى: لفكي بصم منه 

ما يضر المولى والمسلمين. (البناية) بخلاف المأذون: حيث يصح أمانه. لمباشرته القتال: أي المأذون فيعلم 

آداب القتال. وبخلاف المؤبد: وهو جواب قول محمد يلهء. |البناية 55/9 ]١‏ 


باب الموادعة ومن يجوز أمانه ظ 1 و 


لأنه خلف عن الإسلام, فهو .تمنزلة الدعوة إليه» ولأنه مقابل باجبريةه ولأنه مفروض 
عند مسألتهم ذلك» وإسقاط الفرض نفع فافترقا. ولو أمن سا وهو لا يعقل: 
لا يصح كاجنون؛ وإن كان يعقل» وهو محجور عن القتال: فعلى الخلاف. وإن كان 
مأذونا له في القتال: فالأصح أنه يصح بالاتفاق. 


لأنه خلف: أي الأمان المؤبد خلف عن الإسلام من حيث إنه ينتهي به القتال المطلوب به إسلام الحربي. 
[العناية ]5١14/5‏ عند مسألتهم: قال الأتراري هنا: يعن إذا طلب الحربي الإسلام عليه من المحجور 
يفترض عليه الفرضء وقال الأكمل: ولأنه مفروض عند مسألتهم ذلك يعي أن الكفار إذا طلبوا عقد 
الذمة يفترض على الإمام إحابتهم إليه.(البناية) فافترقا: أي افترق أمان العبد المحجورعليه عن القتال 
وأمان المأذون له بالقتال» أو افترق الأمان المؤقت من المحجور عليه عن القتال والأمان المؤبد منه.(البناية) 
كانجنون: في عدم صحة أمانة. [البناية 55/9 ]١‏ 

فعلى الاخف: فعند أبي حنيفة يه لا يصح أمانهع وعئد محمد يلك يصح.(البناية) بالاتفاق: أي باتفاق أصحابناء 
وليس على الخلاف؛ لأنه تصرف دائر بين النفع والضرر كالبيع؛ فيملكه الصبي بعد الإذن. [البناية ]١510-١5/9‏ 


باب الغنائم وقسمتها 
وإذا فتح الإمام يلد غترة أن فهر “فهر بالخيار إن شاء قسمها بين المسلمين» كما فعل 
سوال الله عاك عي * وإن شاء أقر أهله عليه ووضع عليهم الحزية» وعلى أراضيهم 
الخراجء كذلك فعل عمر ذه بسواد العراق يموافقة من الصحابة كف ولم يُحُمَدْ من 
حالفه» رف كل من ذلك اقتوة .سحي وقيل: الأزيل هو الأول عند حاجة الغائمين؛ 
القسمة والإقرار 


والثابي عند عدم الحاجة؛ ليكون عدة في الزمان الثائ» وهذا في العقار. أما في المنقول اججرد: 
لا يجوز المن بالرد عليهم؛ لأنه لم يرد به الشرع فيه» وفي العقار خلاف الشافعي يله 





باب الغنائم: أحر باب الغنائم وحكمها عن فصل الأمان؛ لأن الإمام بعد المحاصرة » إما أن يؤمنهىء أو يقتلهم 
و يستغلم أمواهم | العناية هاه ١‏ 1 الغنائم: جمع غنيمة والغنيمة اسم مان مأخوذ من الكفرة بالمهرع والغلبة والحرب 
قائمة» والفيء اسم لمال يؤخذ منهم بغير قتال كالخراج» والحرية ويخمس الغنيمة» وأربعة أحماسه للغانمين 
والفىء لا يخمسء بل هو الكافة للمسلمين والنفل ما يخص الإمام للغازي زيادة غلى سهمه. [البناية ]١81/4‏ 
قهرا: قال قُِ "النهناية : ليش بتفسمير له لغة؛ أن ع عنوا امعو ذل و اخضع) وهو لازم و فهر متيل ؛ ل 
يكوك خر اتقسيرة قن غلروق #عور التهع؟ الآن عن الذلة يلزم اله لقهر. [العناية ه/ه ١؟]‏ 

والثابي: أي قرار أهل البلد عليه بالمن ووضع المزية والخراج كما فعل عمر ّه. (البناية) وهذا: أي إقرار 
أهل البلد على بلدهم بالمن.(البناية) المجرد: وإنما قيد المنقول بالمجرد؛ لأنه يجوز المن عليهم في المنقول بطريق 
التبعية بالعقار على ما يأ عن قريب.(البناية) خخللاف الشافعي مشه: فإن عنده: لا يجوز إقرار أهل البلد 
على بلدقهم بالمن في العقار» بل يقسم الأرض أيضا. (البناية) 

5 أآخر 5 البخاريي 2 لس ساك عن زيل ب وما أن عمر قال: الي نسي بندة لولا أن رك ك2 


في خرانة يقتسموها. ب باب غزوة ل 


باب الغنائم وقسمتها نت ادن 


لأن في لمن إبطال حقّ الغانمين» أو ملكهم, فلا وز من غير بدلٍ يعادله» والخراجٌ غير 
معادل لقلته» بخلااف الرقاب؛ لأن للامام أن ييبطل حقهم وأا بالقنل؛ والحجة عليه 
ما رويناة. ولأن فيه نظراً؛ لأف كال 5ر8 العاملة اللمسلمين العالمة بوحوة الزراعة, والموّن 


مؤ نة |( لزراعة 


مرتفعة مع أنه يحظى به الذين يأنون من بعد. والخراج وإن قل حالاء فقد جل مآلا لدوامه. 
وإن مَنَّ عليهم بالرقاب والأراضى يدفع إء من المنقولات ,بقدر ما يتهيأ لحم العمل؛ 
يرج عن جمد الكراعة. قال: وعوق الأسارى يللي إن شاء قتلهم؛ لأنه 83 قد قدل.* 


ري الإامام 
حق الغانمين: أي عندنا لأنه لا يثبت الملك قبل الإحراز بدار الإسلام.(البناية) أو ملكهم: أي أو إبطال 
ملكهم عند الشافعي حشه؛ لأن الغنيمة تملك عنده قبل الإخراز بالدار. [البئاية ]١5٠/9‏ 
غير معادل: جواب عما يقال: الخراج يعادله. ما رويناة: أي من فعل عمر ذ#نه. (البناية) كالأكرة: بفتح الهمزة 
والكاف والراء أي المزارعين» وحاصل الكلام: أن تصرف الإمام وقع على وجه النظر ف إقرار أهلها 
عليها؛ لأنه لو قسمها بين الغانمين اشتغلوا بالزراعة؛ وقعدوا عن الجهادء فكان يكر عليهم العدوء ورا 
لا يهتدون لذلك العمل أيضا فإذا تركها في أيديهم وهم عارفون بالعمل صاروا كالأكرة المزارعين 
للمسلمين العالمة بوجوه الزراعة. |البئاية ]١51/5‏ 
مع أنه إلخ: قال شيخنا: هذا إشارة إلى قوله تعالى: "ظوَالّذِينَ جَامِوا من بَعْدهمٌ. (البناية) يحظى: أي يعطى الحظ 
بالظاء المعجمة. واعفراج: هذا جواب عن قول الشافعي يلك: والخراج غير معادل لقلته. [البناية ]١51/9‏ 
جل: بوجوبه في كل سنة.(العناية) عن حد الكراهة: معناه ما قال الإمام التمرتاشي فإن مَنَّ عليهم برقايُم 
وأراضيهمء وقسم النساء والذرية وسائر الأموال جاز» ولكن يكره؛ لأنهم لا ينتفعون بالأراضي بدون المال؛ 
ولا بقاء لهم بدون ما يمكن به ترجية العمر إلا أن يدع هم ما يمكنهم به العمل في الأراضي. [العناية ©51//2] 
قد قتل: عقبة بن أبي معيط والنضر بن أبي سهيل بعد ما حصلا في يده؛ وقتل ببئ قريظة بعد ثبوت اليد عليهم فان 
اسملموا سقط عنهم القتل؛ لانه عقوبة وحبت للبقاء على الكفر فإذا ازال الكفر سقظ القتل. [العناية 5-11/./8١؟]‏ 
*في الباب أحاديث» منها حديث ابن خطل وحديث عطية القرظي.[نصب الراية ٠١1/7‏ 5] أخخرج البخاري في 
'صحيحه" عن الزهري عن أنس بن مالك صلكه أن ابي 226 دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفرء فلما نزعه جاء 
رحلء فقال: إن ابن حطل متعلق بأستار الكعبة» فقال: اقنلوه. [رقم: 6147/١»؛‏ باب دخحول الحرم ومكة بغير إحرام] 


حل باب الغنائم وقسمتها 





ولأن فبه حسم ماده الفساد» وإل شاء استرقهم؛ لال فيه دفع شرهم 0 وشور المنفعة 
آ أ 59 5 ا ش 1 : ' 5 | < 
أهل الإإسلام) وإل شاء تر كهم احرارا دهةه للعمسلمين؛ ا بيناء إلا ىّ مشر كي لعرب 


والمرتدين على ما نبين؛ إن شاء الله تعالى. ولا يجوز أن يردهم إلى دار الحرب؛ لأن فيه 


ا ١‏ 2 
١‏ 1 
في باب ألخر يه 


الأسار 2 بدون القنا 


توفيرا للمنفعة بعد العقاد سبب الملك. لاف إسلامهم قبل الأحذ؛ لأنه لم ينعقد السب 
بعد. ولا يفادي بالأسارى عند أبي حنيفة ملي وقالا: يفادى بهم أسارى المسلمين, 


وله: أن فيه معو نه للكفرة؛ لآنه يعو د حربا عليناء ودفع شمر حر أيه خير من استتقاد الاأسير 
الي 
المسلم؛ لأنه إذا بقى في أيديهمء كان ابتلاءً في حقه غير مضاف إليناء والإعانة بدفع 
قٍّ 
أسيرهم إليهم مضاف إليناء أما المفاداة .عمال يأحذه منهم لا يجوز في المشهور من المذهب؛ 
استر قهم: فإن أسلموا بعد ذلك ل يسقط عتهم الرق؛ لأن الرق حجزاء الكفر الأصلي على ما عرفت» 
بخلاف ما إذا أسلموا قبل الاستيلاء حيث لا يجوز القغل والاسترقاق أيضا. [العناية 5/8١؟]‏ 
مشركي العرب والمرتدين: فإنه لا يحوز استرقاقهم ولا وضع الحزية عليهم؛ ولا يقبل منهم إلا الإسلام 
أو السيف. سبب الملك: وهو أخذهم وهم كفار.«البناية) بخلااف إسلامهم: حيث لا يجوز استرقاقهم.(البناية) 
ولا يفادي: أي لا تو حل فدية مقابلة إطلاق الأسارى [الكفاية ه/١٠؟؟]‏ المفاداة بين اثنين يقال: فاداه إذا أطلقه؛ 
وأخل فديته» ومنه قوله: ولا يفادى بالأسارى أي لا يعطى أسارى الكفارء ويؤخذ منهم أسارى 
المسلمين.(العناية) وقالا: وجعل في "السير الكبير" قوهما أظهر الروايتين عن أبي حنيفة سل». [العناية ه/4١5]‏ 
يفادى: ولا تحوز الفدية بالمال.(العناية) قول الشافعي: وبه قال مالك و أحمد ينا إلابالنساء» فإنه 
لايجوز المفاداة بالنساء عندهم. [البناية ]١14/3‏ إلينا: أي لحخصوها بفعلناء وهو إطلاق أسراء الكفار. 
أما المفاداة: أي في إطلاق أسرائهم. 
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ما بينا. .وق "السير الكبير": أنه لابأس به إذا كان بالمسلمين حاجة؛ اسغدلالا بأسارى 
ٍ ظ بالمفاداة بالمال 
إلا إذا طابيت نقسةه به» وهو «أعورث على إسلامه. قال: ولا جوز لمن عليهم أي : ع 


الأسارى, خلافا للشافعي يله فإنه يقول: مَنَّ رسول الله ته على بعض الأسارى 





لما بينا: أي بقوله: أن فيه معونة للكفرة.(البناية) اسعد لهل : [وسيجيء جوابه] قال الأتراري: وهذا الاستدلال 
عجيب مع نزول الآية بالإنكار على المفاداة. [البناية ]١3/8‏ بأسارى بدر: [كان الفداء أربعة آلاف] 
لما أبن أسارى بدرع وهم سبعول نفرا من الكفار شاور الببي وُه أصحابه ف حقهم) فتكلم كل منهم 
برأيه؛ فقال أبوبكر: هم قومك وأهلك خذ منهم فداء ينفعناء وخلهم أحرارا لعلهم يوفقون بالإسلام. وقال 
عمر: مكن نفسك من قتل عباس؛ ومكن عليا من قتل عقيل؛ ومكين من قتل فلان» فقال رسول الله 35: 
إن الله يلين قلوب رجال كاماء» ويشدد قلوب رجال كالحجارة مثلك يا أبا بكر! كمثل إبراهيم حيث 
قال فم نْ تَبِعَنِي فإنه مِنّى وَمَْ عَصَانِي فنك عَفُورٌ وحم يوطنت بكسي الطواتيج به 
«رّبٌ لا تدر عَلَى الْأَررْض م بن الكافرِينَ ديار ثم استقر رأيه ع على ر أي أبي بكرء فأمر بأحذ الفداء, 
ففزل قوله تعالى : ©مًا كان لتبي؟ أ يكين ا سْرَى حَتَى يجن في الْأَرْضٍ ُرِيدونَ عَرَضَ ,لديا وَالَمريه 
الآخبرَة َافهعَزِيزٌ حَكِيم للا كِتَابٌ من لمن اسشكاييت سحتب خوية كار ١‏ مِمَاغْنِمْتُهْ خَلالا 
يبا ونوا الله إن الله فور رَحِيم4, فبكى رسول الله د والصحابة كلهم وقال: لو نزل العذاب ما 
نى منا أحد إلا عمر وسعد بن معاذء فظهر أن الحق هو رأي عمرء وإن رسول الله يُتدْدُ أطأ حين 
عمل برأي أبي بكرد#ه. لكنه لم يقرر على الخطأء بل نبه عليه بإنزال الآيات» وأمضى الحكم على 
الفداءء وأمر بأكله: ولم يأمر برده. وهذا هو الفرق بين نزول النصء بخلاف الرأي وبين ظهوره بخلافه؛ 
05 الأول اولاش اراي بد وري الدا قسن 

لأنه لا يفيد: : لأنه لا فائدة في تخليص المسلم بالمسلم إلا إذا طابت نفسه به أي إلا إذا رضي بذلك نفس الأسير 
المسلمء وهو مأمون على إسلامه ل يخاف عليه بالردة [البناية ]١55/9‏ ولا يجوز المن: أي الإنعام عليهم 
بأن يتركهم نا ع ن غير استرقاق» ولا ذمة» ولا قتل. |العناية ©/١؟؟]‏ بعض الأسارى: وهو أبوالعاص 


زوج زيضب- يناك رسول: الله 93856. 
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يوم بدر.* ولنا: قوله تعالى: «إفاقئلوا المُشركِينَ حَيْث وَحَدتَمُوهدٌ, ولأنه بالأسر 
والقَسْر ثبت حقٌّ الاسترقاق فيه فلا يجوز إسقاطه بغير منفعة وعوضء وما رواه منسوخ 
مما تلونا. وإدا أراد الإإمام العود ه معه مواش» فلم يعدر على نقلها إلى دار الإسللام: ديبحها 
وحرقهاء ولا ب 5 يتركها وقال ٠‏ لشي . ملله: يتركها؛ لأنه عليه واي عن ذبح 
59 الأعدا» ثم يحرق بالنار؛ لينتقطع منفعته عن الكفار فجن اوه البنيان» بخلااف 





السلا 


التحريق قبل الذدبح؛ لأنه منهى عنه 5 “ وتخلاف الكقر؛ لأنه مل وتحرق الأسلحة أيضاء 





ولنا قوله تعالى: وهو متأخر نزولا؛ لأن سورة البراءة آخر ما نزلت» وقد تضمنت وجوب القثل على كل 
حال 0128 ايها لما تقدم. جما تلونا: وهو قوله تعالى: فاقئلُوا الْمُشْركِينَ © (البناية) الغود: أي إلى دار 
الإسلام.(البناية) مواش: جمع ماشية» وهي الإبل والبقر والغنم. [البناية ]١57/4‏ لمأكلة: بفتح الكاف 
وضمها مصدر الأكل.(البتاية) فصار: والجامع قطع المنقعة عنهم. [البناية ]1١717//5‏ 
#أعرييه القمارض كن سير بين عظعي اك اللبى 89 قال يق اساوعن ينه لوكا املعم بن غناي حياء م 
كلمئ ف هؤلاء النتئ لتركتهم له. [رقم: 4.74: باب ما منّ البي يت على الأسارى من غير أن يخمس] 
**غريب [نصب الراية ٠05/5‏ 8] وروي ابن أبي شيبة في "مصنفه' حدثنا محمد بن فضل عن يحي بن سعيد 
قال: ديت أن أب ير حك حيوقنا إلى الشامء فخرج يتبع يزيد بن أبي سفيان كاله أ سيلف عقر 
لا تقغلن ضسبيا ولا امرأة ولا > قدا هرما ولا تقطعن قروا عم الول رين قاسراء ولا تفقران كل جنروا 
الا لمأكلة ولا تغرقن نخلاء ولا تحرقنهء ولا تغللء. ولا تحين. |لاإلقةيى بان هق تتهى عن قتله في دا ر الحرب] 
قه الخلق يع أنضب الراية #اربةا.ع] أخخر ج البخاري قّ 10 عن أي #وردرة مم و أنه قال: بعثنا 
8 الله ل في بعث فقال: إن وجدتم فلانا وفلاناء فأحرقوهها بالنار» ثم قال رسول الله 2 وحين أردنا 
الخروج: إن أمرتكم أن تحرقوا فلاناً وفلاناء وإن النار لا يعذب هما إلا الله؛ فإن وجدتموهما فاقتلوهما. 


[رقم: 7015: باب لا يعذب بعذاب الله] 
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وما لا يحترق منها يدفن في موضع لا يطلع عليه الكفار؛ إيطالاً للمنفعة عليهم. ولا يقسم 
غنيمة في دار الحرب حى يخرجها إلى دار الإسلام؛ وقال الشافعي رك: لا بأس بذلك» 
وأصله: أن الملك للغانميين لا يقبت قبل الإحراز بدار الإسلام عندناء وعنده: يشبت» وييتق 
على هذا الأصل عدة من المسائل ذكرناها ف "كفاية المنتهي". له: أن سبب الملك 
الاستيلاءٌ إذا ورد على مال مباح كما في الصيوّد» ولا مععئ للاستيلاء سوى إثبات 
ليده وقد تحتقق. ولنا: أنه عت فهى عن بيع الغنيمة: في دار الحرب.* والخلاف ثابت 


ف دار الجر ب 
فيه» والقسمة بيع معنى) فتدخل ته ولأن اللاستيلاء إنبات اليد الحافظة والناقلة 


لا يحترق منها: بأن كان من الحديد. (البناية) لا بأس بذلك: أي بتقسيم الغنيمة في دار الخرب. 
عدة من المسائل: منها: أن أحَداً من الغانمين إذا وطيع أمة من السبى فولدت فادعاه؛ ثبت نسبه عنده» وصارت 
الأمة أم ولد وعندئا لا يثبت النسب لعدم الملكئع وجب العقر؛ ويقسم الأمة والولد والعقر بين الغاغين. ومنها: 
البييع لو باع الإمام أو واحد من الغزاة لاهن العية لا يجوز عندناء خخلافا هو ومنها: الآرث إذا مات 
أحد الغزاة بدار الحرب لا يورث منه عندنا خخلافا لهمء ومنها: لو لحق المدد قبل القسمة لا يشاركه 
عندهم؛ ويشارك عندناء ومنها: لو أتلف واحد شيئا من المغنم قبل الإحراز لا يضمن عندنا حلافا لهم.(البئاية) 
كفاية المنتهي: وهو كتاب معدوم لم يوجد في ديار العراق والشام والمصر. |البناية ]١5/8/9‏ 

كما فى الصيود: فإنه يملك فيه بالاستيلاء على الصيدء وكذا ف الاحتطاب. [البناية ]١548/4‏ 
والخلاف: أي الخلاف المذكور بيننا وبين الشافعي يلك ثابت فيه أي في البيع» فمن حرم البيع حرم 
القسمة؛ والقسمة بيع معيئ أي من حيث المعيئ لاشتمالها على الإفراز والمبادلة لا محالة» فتدخل القسمة 
تحت البيع» فكما لا يجوزء لا تحوز القسمة. [البناية ]١79/5‏ اليد الحافظة: وهي اليد الي يغبت يما حفظ 
العين» والناقلة: وهي الي تنقل العين من شخص إلى شخصء قاله الأتراري» وقال الكاكي: والناقلة بأن 
ينقله قيفاشاء يتضرف فية.. |اليناية ١5/9‏ | 

*غريب جداء واستدل به المصنف على منع جواز قسم الغنائم في دار الحربء قال: لأن البيع ف معى 
القسمة فكما لا يجوز البيع كذلك لا تجوز القسمة. [نصب الراية ١8/7‏ 4] 
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والثابى منعدم قدرتهم على الاستتقاذ ووجوده ظاهراء ثم قيل. موضع الخلاف ترب 
الأححكام على القسمة إذا قسم الإمام لا عن اجتهاد؛ آل ماكو ناك اتويت رد 
وقيل: الكراهة» وهي كراهة تنزيه عند محمد يلك إه اليه على اليل أي. جقنة 
وأبي يوسف ©«:ذا لا تحوز القسمة في دار الحرب. وعند محمد مللهه: الأفضل أن يقسم 
في دار الإسلام؛ ووجه الكراهة: أن دليل البطلان راحح. 


والثابئ: أي إشبات اليد الناقلة.(العناية) على الاستنقاذ: أي استخلاص أموالهم من أيديهم. ووجودة ظاهرا: لكون الدار 
في أيديهم؛ لأن الدار إنما يضاف إليناء أو إليهم باعتبار القوة والاستيلاء؛ ولما بقيت هذه البقعة منسوبة إليهم. 
غراف أن القوة لهم والقوة على الاسترداد ظاهر يمنع ثبوت ايد المسلمين»: بخلاف ما إذا فتحت البلدة؟ لأنها 
صارت دار الإسلام لفتحهاء وإجراء الأحكام فيهاء فكان فتح البلدة كإحرازه بدارنا إليه. |البناية ]١79/9‏ 
موضع الخلاف:. فيما إذا صدرت القسسمة عن الإمام بدون الاجتهاد» هل ينبت حكم الملك لمن وقعت القسمة 
ف نصيبه من الأأكل والوطء و سائر الانتفاع أو لا فعنده: يقبت» وغندنا لاا يقست. | العناية ه]؛ ؟؟] 

لأن حكم إ: معناه أن ترتب هذه الأحكاء دليل تبوت الملك المستلزم للعلم بجواز القسمةع فعنده مترتبة بده 
القمسة الصادرة؛ لا عن اجتهاد؛ فيلزم منه ثبوت الملك؛ وعندنا ليست ,مرتبة.(العناية) وهي كراهة 1 أي 
حكم قسمة الغنائم في دار الحرب على مذهبنا الكراهة؛ لا عدم الجواز؛ لما أن في القسمة من قطع شركة 
المدد فيقل بها رغبتهم ف اللحوق بالجيشء ولأنه إذا قسم تفرقواء فرتما يكر العدو على بعضهم.؛ وهذا أمر 
وراء ما يتم به القسمةء فلا يمنع جوازهاء ثم أشار المصنف لصنف إلى الخلااف في الكراهةع »هل هي تنزيه 
أو كراهة تحريم. [البناية ]١7١/©‏ عند محمد رلقكء: أي محمد يلك ى"السير الكبير". [البناية ]١17١/5‏ 
فإنه قال ! خ: وفيه نظر؛ لآن هذا يشير . إلى أن قبل مسف يلك على قول أي حنيفة يق في القمسة في دار 
الحرب» وليس بمشهور؛ فإنه لا حلاف بينهم ْ ظاهر الرواية من أصححابناء وف غير ظاهر الرواية الأفضلية 
منقولة عن أبي بوسف يكن وأيضا قوله على قول أبي تنيقة وألي يوسف ج'كا: لا بحوز القسمة يدل على 
حلاف ما يدل عليه قوله. وقيل: بالكراهة: 5 الجملة هذا الموضع لا يخلو عن تسامح. | البناية 0 
دليل البطلان: لكوفا رما والمخرع راجح. | العناية هله ؟ !]| 
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إلا أنه تقاعد عن سلب الجحوازء فلا يتقاعد عن إيراث الكراهة. قال: والرّذء 


القدوري 


واللقان .إل المسيع سمواء؛ لاستوائهم في السبب. وهو امجاوزة, أو د انماع 
ما عرف,. و كذلك إذا لم يقاتل لمرضء أو غيره لما ذكرنا. وإذا لحقف الل فق عار 


طريق اللذلااف 


|الحرب قبا بل أن يُخخْرجوا الغنيمة إلى دار الإإسللام: شاركوهم فيهاء بسي 
بعد انقضاء القتال» وهو بناء علو م مهدناه من الأصل. وإغما ينقصطع حقّ المشاركة 


عندنا بالإحراز» أو بقسمة الإمام في دار الحربء أو ببيعه المغائم فيها؛ لأن بكل واحد 


بدار الإأسالام 


منها يتم الملك؛ فينقطع حقّ شركة المدد. وقال: ولا حقّ لأهل سوق العسكر في 
الغنيمة إلا أن يقاتلوا وقال الفناف ماله إف أحند القولية: متهم فنا 


إلا أنه تقاعد: بالاتفاق أما عند الشافعي يلك فيجوز مطلقاء وأما عندنا فيجوز إذا احتاج الغزاة إلى الثوب 
والدابة ونحو ذلك.(العناية) إيراث الكراهة: لأن الدليل المرجوح لما لم يبطل بالكلية حصل من معارضة الدليل 
الراجح؛ والمرجوح الكراهة كما في سؤر الحمار. [العناية ه/5؟١؟]‏ والردء: بكسر الراء وسكون الدال 
المهملة) وفي آخره همزة. وهو العون,. نقال؟ بدا 17 أعاثه والردء بالفتح مصدر والردء هو مبتدأ وقوله: 
والمقاتل عطف عليه وقوله: في العسكر ظرف الاثنين» وقوله: سواء خبره» والقياس أن يقال: سواءان» لكن 
جاء في الاستعمال بالإفراد أيضاً. وهو المجاوزة: أي بحاوزة الدرب بنية القتال عندنا. [البناية 17/7/9] 

أو غيرة: أي أو غير المرض بأن بعثه الإمام إلى حاجة.» و لم يحضر الوقعة.(البناية) شاركوهم: [درق بعض 
التسمم: شاركهنم] أي شارك المدد الغسكر إفي. الغئيمة.(البناية) هن الأصل: وهو أن السبب هوالاخل 
والملك يثبت بنفس الأخذ, وعندنا السبب هو القهرء وتمام القهر بالإحراز بدار الإسلام» فإذا شارك المدد 
الجيش ف الإحراز الذي به يتم السبب يشاركوفم ف تأكد الحق به. كما لو التحقوا يمم في حالة القتال؛ 
كذا في "المبسوط". [الكفاية 7>/5؟] منها: أي من هذه الأشياء الثلاثة. [البناية ]١77/8‏ 

شركة المدد: هذا تصريح بأن الملك يتم بقسمة الإمام في دار الحرب. ولا حق إلخ: لعدم قصدهم الجهاد. 
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لقوله عَلِتَك: "الغنيمة لمن شهد الوقعة",* ولأنه وُجد الجهادُ مع بدك ظ كثير السواد. ولنا: 

أثة سا ااا أبمدر افسيسية اللزيش: 

وهو القتال» فيفيد الاستحقاق على حسب حاله؛ فارسًا. أو راجلا عند القتال» وما 

زوه مايا فلن تدر قاد أو تأويله: أن يشهدها على قصد القتال. وإ لم تكن 

الشافعي يال دوف :8 الي , 

للامام حمولة تحمل عليها الغنائم: قسمها بين الغاانمين قسمة إيداع ليحملوها إلى دار 
ظ تغلى الجمولة ' ءْ : : 


في دار الحرب 
الإسلام» ثم يرتحعها منهم فيقسمها. قال العبد الضعيف: هكذا ذكر في "المختصر", 


ولم يشترط رضاهمء وهو رواية "السير الكبير"؛ والجملة في هذا: أن الإمام إذا وجد 
في إلغيم حمولة يحمل الغنائم عليها؛ لأن الحمولة وامحمول مالهم. 


امجاوزة: عن حد دار الإسلام. السبب الظاهر: وهو بحاوزة الدرب بنية القتال كما هو مذهبنا.(البناية) 
على عمر: كذا قال الطبراني والبيهقى. قصد القتال: والسوقي لا يقصد القتال» قلا سهم له. 
حمولة: بفتح الحاء ما يحمل عليه من بعير أو فرس أو بغل أو حمار.(البئاية) قسمة إيدا ع: أي على وججحه 
الوديعة؛ لا قسمة تمليك. [البناية ]١74/4‏ المختصر: أي هكذا ذكر القدوري ف مختصره.(البناية) 

السير الكبير: حيث قال فيه: يكرههم على ذلك لكن بإجارة؛ لأن فيه دفع الضرر العام بالخاص» ولأن 
منفعته عائدة إليهمء فله أن يفعل ذلك لحقهم.(البناية) واجملة: أي جملة الكلام في هذا الموضع.(البناية) 
أن الحمولة: فكأنه حمل ماهم على ماهم. [البناية ]١174/9‏ 

#غريبب مرفوعاة وهر موقرف على عبر "نا قال اسل [نست الراية #/ه4] رواة ابن أن كية اق 
كن سوا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب الأخمسى قال: غزوت بنو عطارد 
مالةا من أهل :البضرة» وأمدبوا عماراً عن الكارفة افتعريم عسار اقبل الوقغةة .فال نحن شر كاؤهم بي 
الغنيمة» فقام رحل من بي عطارد فقال: أيها العبد انخدوع وكانت أذنه قد أصيبت فق سيل الله أتريد أن 
نقسم لك غنيمتناء فقال عمارء عير تمونى بأحب أذن أو بخير أذني» وكتب في ذلك إلى عمر» فكتب عمر 
أن الغنيمة لمن شهد الواقعة. [ص 4١7941١١‏ باب من قال ليس له شيء إذا قدم بعد الوقعة] 
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ل 
وكذا إدا كاق ف بت المال فضل حمولة؛ أنه مال المسلمين, ولو كان للغامين, 
ٍ الصيولة 
أو لبعضهم لا يجبرهم في رواية "السير الصغير"؛ لأنه ابتداء إحارةٍء فصار كما إذا نفقت 
م ك2 فش 2د 2 58 5 . : 
دابته في مفازة, ومع رفيقه فضل حمولة, ويجبرهم ف رواية "السير الكبير"؛ لأنه دفع 
الضرر العام بتتحميل ضرر خاص. ولايجوز بيع الغنائم قبل القسمة في دار الحرب؛ لأنه 
دار الحرب: فلا حق له ف الغنيمة؛ ومن مات منهم بعد إخراجها إلى دار الإسلام: 
فنصيبه لورثته؛ لأن الارث يجري ف الملك» ولا ملك قبل الإحراز وإنما الملك بعده, 
: الغنمية 2-52 ١‏ 
الى ما و 00 بدار الإإسلام 
مال المسلمين: فتحمل ماهم مالهم.(البناية) لا يجبرهم: لعدم حل الانتفاع مال الغير إلا بطيبة من نفسه؛ 
فيكون هذا حبرا على الإجارة ابتداءع» وهو معي قوله: لأنه ابتداء إجحارة» فلا يجوزء قوله: ابتداء احتراز عن 
إجارة في حالة البقّاء حيث يجوز الخبر باتفاق لاروابائع: تمع اتاخر سلفيية #نهراء :كت اللمدة وسط البحر؛ 
فإنه ينعقد عليها إجارة أخرى بغير رضى المالك بأجر المثل» ذكره ف "المحيط". |البناية ]١175-1١114/9‏ 
فصار: أي في كونه ابتداء إجارة من كل وجه. مفازة: فإنه لا يجبره على الحمل بغير رضاه. 
رواية السير الكبير: ويستوي في ذلك أن يرضى به أصحاب الحمولة» أو أبواء إذا كان يهم غيئ عن تلك 
الحمولة؛ لأنهم بهذا الإباء قصدوا التعنت. [الكفاية ه/1؟؟] الضرر العام: فصار كإجارة السفينة في شط البحر 
بلا فرق. بيع الغناتم : ومع هذا إذا باع الإمام صح؛ لأنه يحتهد فيه ذكره 5 "شرح الطحاوي') فعلم هذا أن 
المراد بقوله: لا يجوز بيع الغنائم الكراهة لا نفي ترتب الأحكام» والكراهة أيضًا فيما إذا باع لا لحاجة الغزاة) 
وإذا باع لدفع حاجتهم فينبغي أل لا تكره؛ أنه شال أهل حورتب مباح؛ والضرورة يسمتبا ح انحذور.(البناية) 
وفيه: أي وي بيع الغنائم قبل الهقسمة حاف الشافعي لق فعندة حور؛ لآن سيت املق عنده اللاستبلاع وقد 
بينا الأصل أي أن الملك للغانمين قبل الإحراز بدار الإسلام لا يغبت عندناء خلافا له. [البناية ]١7/4‏ 
قبل الإحراز: فيه نظر؛ لأنه يناقض قوله فيما تقدم: لأن بكل منهما يتم الملك» والجواب أنه ترك ذكر 
القسمة في دار الحرب وبيع الغنائم فيها ههنا؛ اعتمادا على ذكره هناكء أو لأن ذلك لعارض الحاجة» 
والاعتبار للأمور الأصلية. [العناية ©//؟؟] 
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وقال الشافعى -" .: من مات منهم بعد استقرار ا هزيكة وات نصيبه؛ لقيام الملك فيه 
عندة؛ وقد بيناه. قال: و لا بأس ا لسار ودر الحرب» ويأكلوا ثما وجدوه 
من الطعام. قال العبد الضعيف: أرسل ول يقيده بالحاحة» وقد شرطها في رواية, 
ولم يشترطها في الأخرى وجه الأولى: أنه مشترك بين الغانفين» فلا يباح الانتفاعٌ به إلا 
للحاحة» كما في الثياب والدواب. وجه الأخرى: قوله عَلِيَكا في طعام خيبر: "كلوها 


واعلفييها ولا :ةرين الحكم يدار على دليل الحاجة وهو كونه ف دار الحرب؟ 
لأن الغازي لا ستصحب قوت نقسه وَعَلفَ ظهرة عدة مقامه: قيهاء ولليرة متقطمة: 
فبقي على أصل اللإباحة للحاجة؛ بخلاف السلاح؛ أنه يستصحبه؛ فانعدم دليل |الحاجة» 


من مات منهم إلخ: هذا إشارة إلى أن الملك عنده يثبت بعد الفراغ عن القتال؛ وانهزام العدو. ولا يثبت 
بمجرد الأخذ. فلو مات قبل استقرر افزيمة ينبغي أن لا يورث عنده. وقد بيناه: أي في مسألة قسمة الغنيمة 
في دار الحرب.(البناية) بأن يعلف: يقال: علف الدابة يعلف من باب ضرب يضرب إذا أطعمها العلف. 
والعلف بفتح اللام: كل ما أعلفه الدابة؛ والعلف» بسكون اللام مصدر.(البناية) العسكر: بالرفع فاعل 
يعلف المفعول محذوف وهو الدابة.(البناية) شرطها: أى شرط الحاجة محمد يلك. [البناية 3/9 ]١‏ 

في رواية: وهي رواية"السير الصغير".(البناية) الأخرى: وهي رواية السير الكبير.(البناية) كما في الثياب: أي كما 
لا يباح الاستعمال في الثياب والدواب إلا للحاجة. |البناية ]١75/4‏ دليل الحاجة: يع دليل الحاجة 
موعجوةة اقبدان حك إباحة الانتفاع إليه» وإن لم يتحقق حقيقة الحاحة. وعلف ظهرة: أي دابته» قال ف 
"الفائق": الظهر الراحلة؛ وقال في "المغرب": لفظ الظهر مستعار للدابة. [البئاية ]١717/9‏ 

بخلاف السلاح: جواب عن قياس الخصم. 

*رواه البيهقي في "كتاب المعرفة" أخبرنا علي بن محمد بن بشرانء أنا أبوجعفر الرزاز ثنا أحمد بن الخليل ثنا 
الواقدي عن عبدالر حمن بن الفضل عن العباس بن عبدالر حم عن لاديس بتر أبي سفيان عن عبدالله د ن عمروء 


قال: قال سول الله كد يد لخيبر : كلواء و اعلهو اع ولا تملوا. انتهى . انْضَِب الراية 7 ا 
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كر ىج 


وقد تمس إليه الحاجة» عبر حقيقتُها فيستعمله» ثم يرده في المغنم إذا استغئ عنهع 
والدابة مثل السلاح؛ والطعام كاخبز واللحم» وما يستعمل فيه كالسمن والزيت. قال: 


القدو ري 


ويستعملوا الحطبّ- وف بعض الدسخ: الطيب- ويدهنوا بالدهن وَيُوَقَحُوا به الدابة؛ 
لمساس الحاجة إلى هيم ذلك, ويقاتلوا كما يبجدونه من السملاح» 0 ذلك بللا قسمة: 


والدابة: أي يعتبر فيها حقيقة الحاجة.(البناية) والطعام: أي المراد من الطعام المذكور فيما مضى من قوله: 
ويأكلوا ما وجدوه من الطعام كالخبز. [البناية ]١710/9‏ بعض النسخ الطيب: قيل: وليس بصحيح؛ لأن 
القدوري نفسه قال في "شرح مختصر الكرخحي": بعدم جواز الانتقاع بالطيبء أما الحطب: فلتعذر النقل 
من دار الإسلام جاز استعماله» كما في العلف. |العناية ©//؟7؟] 

ويدهنوا بالدهن: هذا أيضا لفظ القدوريء والمراد به الدهن المأكول كالزيت؛ لأنه لما صار مأكولاً» كان 
صرفه إلى بدنه كصرفه إلى أكلهء وإذا لم يكن مأكولاً لا ينتفع به بل يرده إلى الغنيمة» كذا ذكره 
القدوري في "شرحه". وفي "المحيط": لو أصابوا مسماء أو زيتاء أودهنا أو فاكهة يابسة» أو رطبة 
أو سكراء أو بصلاء أو غير ذلك من الأشياء الى تؤكل عادة» لابأس بالتناول منها قبل القسمة ولا يجوز 
تناول شيء من الأدوية والطيب» ودهن البنفسج. [البناية ]١178/9‏ 

ويوقحوا إخ: هذا أيضا لفظ القدوري؛ وتوقيح الدابة تصليب حافرها بالشحم المذاب إذا حفى أي رق من 
كثرة المشيء قال الأتراري: والراء خطأء كذا في "المغرب"» ونسخة الإمام حافظ الدين الكبير يبه بخط يده 
بالراء من الترقيح» وهو المنقول عن المصنف 2 قال: هكذا قرأناه على المشايخ. قال في "الجمهرة": رقح 
فلان عيشه 5 إذا 5956 وقال الكاكي: قال شيخي العلامة صاحب"النهاية": ولكن صححه شيخي 
مولانا حافظ الدين بالراء من الترقيح» وهو الإصلاح وهو أصح؛ لأنه أعم. قال الأتراري: رأيت فْ نسخحة 
ثقة من نسخ "مختصر الكرخي" مكتوبة ف تاريخ سنة أحدى وأربع مائة بالواو» كما قال صاحب "المغرب": 
لا بالراء» انتهى» وكذا رأيت بخط شيخي العلاء؛ أنه بالواو أولى. [البناية ]١17//9‏ 

ذلك: أشار به إلى جميع ما ذكرناه من قوله: والطعام كالخبز إلى هنا.(البناية) ويقاتلوا: هذا لفظ القدوري 
معطوف على قوله: بأن يعلف العسكر.(البناية) كل ذلك: أي كل ما قلنا: من علف الدواب؛ وأكل طعام 
الغئيمة» واستعمال الحطبء والادهان؛ بالدهن والقتال بسلاح الغنيمة قبل قسمتها. [البناية ]١7/8/9‏ 
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وتأويله: إذا احتاج إليه بأن لم يكن له سلاحء وقد بيناه. ولا يجوز أن يبيعوا من ذلك 
شكاء ولا يتمولونه؛ أن البيع يترتب على الملك» ولا ملك على ما قدمناة وإعما هو 


بالذهفب والفضة 
إناجة وصار كالمباح له الطعام, ب "ولا يتمولونه”" إشارهة 9 كم لا يبيعو نه 


بالذهب و الفضة والعروض؛ أنه سيور إل قللقه فاك باعه أحدهم رد الشمن إلى 
القيمةة لأله يدل عين كانت للجماعة. وأما الثياب والمتاع: فيكره الانتفاع بما قبل 
القسمة من غير حاجة للاشتراك إلا أنه يقسم الإمام بينهم في دار الحرب إذا احتاجوا 

إلى الثياب والدواب والمتاع؛ لأن حرم يساح للضرورة, فالمكروه أولى؛ وهذا لأن 
حقّ المدد مختملء وحاجة هؤلاء متيقن بماء فكان أولى بالرعاية» ولم يذكر القسمة في 
السلاح. ولا فَرّقَ في الحقيقة» فإنه إذا احتاج واحد يباح له الانتفاعٌ له في الفصلين» 


وتأويله: إنما احتاج المصنف إلى هذا التأويل؛ لأنه إذا احتاج الغازي إلى استعمال سلاح الغنيمة بسبب صيانة 
سالاحه لذ 2 موز [لنية ه/ة ؟ !]| وقد دنا ة : إشارة 9 قوله: : ادف السلاح» لأنه يستص كيه إلى أخخرهة .(البناية) 
ولا يجوز: هذا أيضا لفظ القدوري.«البناية) ولا يتموّلونه: قال الأتراري: عطف على قوله: ولا يجوز لا على 
قول: أن يبيعوا؛ لأن ذلك عكس الغرض. |البئاية ]١15/98‏ قدمناه: يع أنه لا ملك قبل الإحراز.(العناية) 
وصار: يعين كما إذا أباح طعامه لغيره لا يجوز له أن يبيع ويتمول.«البناية) إلى ذلك: أي إلى البيع لشيء 
9 هذه الأشياء. (البناية) للجماعة: أي عوض عين مشتركة بين الغانمين. (البئاية) للاشتراك: أي لأجل 
اشتراك الغاتمين فيها. [البئاية ]١173/98‏ للضرورة: ومن ثم قالوا: "الضرورات تبيح المحذورات . 
فالمكروة: وهو استعمال الثياب والانتفاع. وهذا لأن اخ: هذا جواب عن سؤال مقدر بأن يقال: كيف 
جازدت القسمةغ وفيها قطلع حق الغير. وهو المدد؛ أن المدد إذا خقهم شر كهم. فأججاتب بقوله: وهذا أي 
حواز القسمة لأن حق المدد الذي يأق. [البناية ]١0/9‏ وحاجة هؤلاء: أي الحاضرين في الجهاد. 
أولى بالرعاية: لأنه لا اعتبار للمحتمل. ولا فرق: بين السلاح, وبين الثياب والمتاع والدواب ف جواز 


القسمة عتد الحاحة. [البناية ]١8٠١/9‏ 
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فإن احتاج الكل يقسم في الفصلين, بخلاف ما إذا احتاجوا إلى السبى يك لا يقسم؛ 


كل الغز أ 


لأن الحاجة إليه فى فضول الحوائج. قال: : ومن أسلم منهيء معناه: في دار الحرب أحرز 
بإسلامه نفسّه؛ لأن الإسلام ينافي ابناج الاسعرة قاق, ء 1 ولاده الصغار؛ لأفم مسلمون 


بإسللامه فيعاء ول مال هو في يذله؛ لقوله علكه: 'من أسلم على مالٍ فهو له".* 


بإسلام أ نبا 





في قات أي في فصل الثياب والسلاح. [الكفاية 75 فضول الحوائج: وهو الوطء لا من أصوها 
دار الحخرب: إنما قيد يمذا؛ لأنه لو هاجر إلى دار الإسلام؛ وأسلم لا يصير ماله وأولاده في دار الحرب 
)2 بإسلامه. وذكر في "الفوائد الظهيرية": وهنا مسائل أربع: إحداها: إذا أسلم الحربي في دارالحرب» 
ولم يخرج حى ظهرنا على الدار» فالحكم فيها ما ذكر أنه لا يغنم نفسه وأولاده الصغار» وما كان في يده 
من المنقولات إلى آخخره. والثانية: الحربي إذا دخل دارنا بأمان وأسلمء ثم ظهر المسلمون على داره؛ فأهله 
وماله» وجميع ما خلفه في دار الحرب من أولاده الصغار فْء. 

والثالئة: إذا أسلم الحربي في دار الحرب؛ ثم دخل دار الإسلام ثم ظهر المسلمون على داره؛ فجميع ماله 
هناك فئ إلا أولاده الصغار. والرابعة: إذا دخل المسلم دار الحرب بأمان» واشترى منهم أموالا وله أولاد 
استصحبهم مع نفسه في دار الحربء ثم ظهر المسلمون على الدار د قاخوات فيه على جوعاءينا في خرن 
أسلم في دار الحرب, ثم وقع الظهور على الدار إلا في فصلين: أحدهما: أن أولاده الكبار لا يصيرون فيئا؛ 
لأنهم مسلمون. والثاي: أن ما كان وديعة له عند خربي لا يصير فيعا على رواية أبي سليمان مله وعلى 
رواية أبي فض نينقه يضير فينا. [الكفاية /. مم ]| 

ابتداء الاسترقاق: احترز به عن الاسترقاق بقاء؛ لأن الإسلام لا ينافيه؛ وهذا لأن الرق جزاء الكفر 
الأصلي» فإفم لما استنكفوا أن يكونوا عبيدًا لله عزوخل جازاهم الله عزوحل بأن يكونوا عبيد عبيدة: 
بخلاف الرق حالة البقاء» فإنه صار من الأمور الحكمية.(البناية) الصغار: عطف على قوله: نفسه؛ احترز 
به عن أولاده الكبار.(البناية) 

*قال صاحب "التنقيح": رواه سعيد بن منصور حدثنا عبدالله بن المبارك عن حيرة بن شريح عن محمد يلك 
بن عبدالرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير قال: قال رسول الله ينلهُ: من أسلم على شيء فهو له؛ قال: 
وهو مرسل صحيح. [نصب الراية ]43٠١/7«‏ 


ا باب الغنائم و3 شسهتها 





ولأنه سبقت يذه الحقيقة إليه يدَ الظاهرين عليه. أو وديعة في يد مسلم أو دمى؛ لأنه 
ف يد صحيحة محترمة, ويذه كيده. فإن ظهرنا على دار الخحرب» فعقاره فيء. وقال 


يد المود ع 


الشافعي 2:.: هو له؛ لأنه ل يدده فصار كالمنقول. ولنا: أن العقار في يد أهل الدار 
وسلطافا؛ إذ هو من جملة دار الحربء فلم يكن في يده حقيقة» وقيل: هذا قول 
أبي حنيفة وأبى يوسف يا الآخر» وفي قول محمدء وهو قول أبي يوسف الأول صا 
هو كغيره من الأموال بناءًٌ على أن اليد حقيقة لا تنبت على العقار عندهماء وعند محمد لك 
بيع وزوجه حته فيغه لأنما كافرةة حربية ل تيعد في الإسلام» و كنا كثليا قوع عدلاها 
للشافمي . طلخيو يقولة إله. عسدي + تبعا كالمتفصلء» ولنا: أنه جزؤها فيرق برقهاء 
والمسلمُ محل للتملك تبعاً لغيره. 


أو وديعة: با! لرفع عطفاً على قوله: هو ف يده.(البناية) يل صحيحة: احترز به عن يد الغاصب. (البناية) 
محترمة: احترز يهاعن اللبربي .(البناية) كيدة: أي كيد المالك لأنهما عاملان له ونائبان في الحفظء فإن كانت وديعة 
عند حربي. تصير فيئا على رواية أبي حفص يل ٠‏ وعلى رواية أبي سليمان سلك. لا يكون فيئا. [البناية ]١81/9‏ 
فإن ظهرنا: هذا يظهر الفرق بين العقار وبين المنقول. فعقاره فىء: هكذا ذكروه في "شرح اللجامع الصغير' : 
ولمايذه قروا أقيه علانا .ون أمسافاء ولس في الال أيضا ذكر الخلاف إلا أن الفقيه أبا الليث قال في 
.مسد يوي . ' قال أبويوسف يلك في "الأمالى": لايضير قا وهو قول الشافعى يأد. [البناية ]١/057/4‏ 

52 قال الشافعي يل: وبه قال مالك وأحمد ج#نا. (البناية) فصار "المنقول: بكسب 
1 هذا: أي قول القدوري: فعقاره فيء. في الإسلام: لأن المسلم يتزوج الكتابية» وتبقى كتابية: 
وال اتصور مسلمةة تبعا لروعها؛ 3 حو من .باك الاعشقاك- [العناية::9/5] ولنا: يعن الولد قرع للم 
وهى قد صارت بجميع أبعرقها قعاء الا واي اغالا موز أ كفي بقوع بق الاق ا بحال» فكذا في 
الاسترقاق لا يصير مستئنيا بعد ما ثبت الرق ف الأم. والمسلم: تقريره: مسلمنا أنه مسلم تبعا لكن المسلم 
محل للتملك؛ هذا جواب عن قول ل الشافعي 3 إنه مسلم ليكون ملكا تبعا لغيره كما إذا تزوج المسلم أمة 
الغير» فيكون الولد رقيقا بتبعية الأم؛ وإن كان مسلما بإسلام أبيه.(البناية) 


باب الغنائم وقسمتها ا 


تلتق المقهيا 6 لكنه عن 4 لانعداء لقدقة عن ذللى و أالاقه الكان أي ا 
ّْ الفصمل ير م الخزلية 7 الخبان قييعةا الام 


يدة) فصار تبعا لأهل دارهم, وما كان من ماله قُّ يد حربي» فهو فلع غصبا كان 


ا 
أ م 


أو وديعة؛ لأن يده ليست بمحترمة؛ وما كان غصبا في يد مسلم؛ أو ذمي: فهو فيء 
عند أى حنيفة ينك وقال محمد يله: ل يكون: فيقا. قال العيد الطعيف مله: 
كذا ذكر الاختلاف في "السير الكبير"؛ وذكروا في "شرح الجامع الصغير" قول 
أبى يوسف يليه مع قول محمد للبه. لهما: أن الملل تابع للنفس». وقد صارت 
معصومة بإسلامه, فيتبعها ماله فيهاء وله: أنه مال مباح. 


بخلاف المنفصل: جواب عن قوله: كالمنفصل. [البناية ]١5/9‏ ولا تبعية: لأن الكبير لا يتبع أبيه في الإسلام. 
من عبيدكة: أي من عبيد الذمي الذي أسلم. (البئاية) لأهل دارهم: أي لأهل دارا لحرب.(البئاية) 
ليست بمحترمة: فصار كالواقع في قارعة الطريق. وقال محمد يلتك إلخ: في بعض النسخ, وقالا: 
لا يكون فيئاء كذا ذكره إلخ؛ وهو ليس بصحيح؛ لأنه ليس بمذكور في "السير الكبير" بلفظا قالاء بل ليس 
لأبي يو سف لك فيه دك وبعضها وقع هكذا. وذكر قول ألمي يو سف انبر مع قول أي حنيفة نشي وهو 
أيضا ليبس بصحيح؛ لأن المذكور في "شرح الجامع الصغير" قول أبي يوسف مع قول محمد. وف بعضها وقع 
هكذاء فهو فيء عند أبي حنيفة ينك وقال محمد يلظكه: لايكون فيئا إلخ» وهذا هو الصحيح المطابق لرواية 
"السين الكي ” و"شرح الجامع الصغير". [العناية ه/**؟] الاخدلاف: بين أبي حنيفة يلك وبين محمد.(البناية) 
في السير الكبير: واضكات عن ذكر أن يوسف ه.(البناية) تابع للنفس: لكونه وقاية لها.(العناية) 
لعدم الاحراز. أما حتقيقة: فظاهر وأما حكما: فلأته ليس ف بيد نائية؛ لكونه في يد القاصبء وه ليس 
بنائب» بخلاف المودع؛ وكل مال مباح يملك بالاستيلاء بلاحلاف. [العناية 9/0 5] 


سم باب الغنائم وقسمتها 





يُمْلَكُ بالاستيلاء» والنفس ل تَصِدْ معصومة بالإسلام. ألا ترى أنها ليست يمتقومة إلا أنه 
حرم التعرض في الأصل؛ لكوته مكلقاء وإباسة التعرض بعارض شرهء وقد اندفع 
بالإسلامء بخلاف المال؛ لأنه حُلِنَ عرضة للامتهان فكان محلاً للتملك؛ وليست في يده 


قر او ظلا 


حكماء فلم تثبت العصمة. وإذا حرج المسلمون من دا ر الجرب: م يجز أن يعلفوا| مم 
لغنيمة» ولا يأكلوا منها؛ لأن الضرورة قد ارتفعت» والإباحة باعتبارهاء ولأ ليق 1 
ي حق المسلمين 


تاكد حن يُورَثْ نصييبُه, ولا كذلك قبل الإخراج إلى دار الإسلام. ومن فضل معه عَلفٌ؛ 


أو طعام : رده إلى الغنيمة» معناه: إذا م تقسمء وعن الشافعي كه مثل قولناء هعنه: أنه ترا 
اعتبارا بالمتلصّخص . ولنا: أن اللاختصاص ى ضرورة الحاجة» وقد زا لت؛ بخلاف المتلصص؛ 


الضرورة 
والنفس إلخ: جواب عن قوهما: إن المال تابع للنفس إلخ... تقرير الحواب: أنا لا نسلم أن النفس صارت 
معصومة بالاسلام. ألا ترئ أن النفس ليس يمتقومة؛ لأن العصمة المتقومة لا تثبت إلا بدار الإسلام» وهذا 
إذا قتله مسلم مداه أو عطلا لآ هب القضاض: ولا الدية عندناء نحلافا للشافمى ينك ولكنها معصومة 
بالعصمة إليه أشار بقوله: إلا أنه نحرم التعرض ف الأصل هذا ف الحقيقة جواب عما يقال: لو لم تكن 
معصومة لما كانت حرم التعرض “الخربي» وليس كذلك. |البناية ]١85-1١/85/8‏ 

في الأصلى يعو في نفس الأمر.(البناية) لكونه مكلفا: أي لكون الآدمي مخلوقا لتحمل إعباء التكليف؛ 
ولا يتمكن من إقامتها إلا بالبقاء؛ ولا بقاء إلا بالعصمة وحرمة التعرض. |البناية ]١823/9‏ 
عخلاف المال: إيضاح للفرق بين النفس ولمال. للتملك: فكان المقتضى بوععويواء والمانع منتفياً؛ لأن المانع 
كونه ف يده 0 أو ع مع الاحترام. | العناية ه/ع م ١‏ ]| في يده: بل في يد الغاصب. 
قد تأكد: بالخروج من دار الحرب. يورت نصيبه: إذا مات في هذه الخالة. اعتبارا ا فإنله إذا دخل 
الواعتد أن الباق داز الخرب: عقيوين غير 334 الاماف. فاسدوا قيفاء كوو نم اول عمسن لآنه اليس 
يقصمةةا إذ العيحة غو المالعره قهرا بإذن الإمام» فهو مباح سقبت أيديهم إليه. [العناية 5*14/5] 
بخلاف: يعن قياسه المتلصص غير صحيح لوجود الفارق. [البناية ]١85/9‏ 


باب الغنائم وقسمتها و"”, 


لأنه كان أحقّ به قبل الإحرازء فكذا بعده» وبعد القسمة بنارا به إن كانوا أغنياء 
وانتفعوا به إن كانوا محاويج؛ لأنه صار في حكم اللقطّة؛ لتعذ لتعذر الرد على الغاامين» وإن 
كاتوا اتتفعوا .يه بعل الكسران 27 فيطل المغنم إن كان لم يقسمء وإن مت النيمة 
فالغ يتصدق بقيمته؛ والفقير لا شيءَ عليه؛ لقيام القيمة مقام الأصل؛ فأخذ حكمه. 


. ظ 8 كيفية |3 َ 
استفنى الخمس. ويقسم أربعة الأحماس بين الغانمين؛ 


وبعد القسمة: ابتداء لمسئلة مستقلة بذاتها أي بعد قسمة الإمام يعن إذا جاءوا .ما فضل من علفء أو طعام 
أحذوا من القسمة بعد قسمة الإمام الغنيمة في دارالاسلام تضدقوا به إن كانوا أغنياء» وانتفعوا به إن كانوا 
محاويج أي إن كانوا محتاجين» كذا في "المغرب" يقال: حاج يحوج حدما أي احتاجء والحائجة؛ والحوجاء 
والحاحة بمععيئ واحد على هذه اللغة» قيل: حوائج في جمع حائجة» كذا نقل ابن دريد عن الأصمعي 
ولم يذكر امحاويج» وكأفا جمع محوج اسم فاعل بإشباع الياء. [البناية ]١/5/8‏ مقام الأصل: فكما يجوز 
للفقير الانتفاع بعين الشيء على ما مر آنفاء كذلك يجوز له الانتفاع بقيمته أيضاً. 

فأخذ حكمه: أي المذكور وهو القيمة. فصل: لما بين أحكام الغنائم» لا بد من بيان كيفية قسمتها.(العناية) 
فآن الله: قال الله تعال: وَاعْلَمُوا أَنْمَا بطق من شاه فأن ينه مس وَلِلَسْولٍ وَلذِي الْمَوتى وَاليتَامَى 
وَالْمَسّاكين وَابْن السبيل الآية. استثنى الخمس: استعار الاستثناء للا حراج؛ لوجود معناه. فكان استئشن 
معن لا لفظا. (البناية) أي الله تعالى أخرج الخمس من أن يثبت حق الغائمين فيه» ء فكان استثناء مع 
للاحراج؛ وهو من استثنيت الشيء أي زويته لنفسى» فهذا يرجع إلى قول الله تعالى» لا قسمة الإمام؛ بل 
الخمس داخل في قسمته إذ حاصل بيان قسمتها هو أن يعطى حمسها لليتامى والمساكين وأبناء السبيل 
على ما سيأق. [فتح القدير ه/4؟85-5؟] 


امرض باب الغنائم و تها 





لأنه لا قسمها بين الغانمين,* ثم للفارس سهّمان» وللراجل سهم عند أبي حنيفة نك 


وقالا: للفارس ثلاثة أَسسْهُم وهو قول الشافعى ينلنه؛ لما روى ابن عمر ُ: "أن 
النبي لتك أسهم للفارس ثلاثة أسهم وللراحل سهما".** ولأن الاستحقاق بالقَنّاء. 
وغناؤه على ثلاثة أمثال الراجل؛ والربايت والراجل للثبات_لا غير. 
ولأي حنيفة بيه: ما روئى ابن عباس ذكف: "أن البي 5 يل أعطى الفارم” سهمين 


: بين الغاغين: بالكثانت والسئة والكحها 1 أ الكتاب: فلن الله تعالى قال 1 8و اعلمو | أنما هر #لككر ٍّ 
عي ” 


فأن لله خمسَه 6 أضاف الغنيمة ١!‏ لى الغاغمين, وهم الغراة. 5 قَال: #فأن لله خمسه», فكان بيال ضروره ال 
بقية الأحماس للغزاة» وقد عرف ذلك في أصول الفقه. وأما السنة: فلأن البي 225 قسمها بين الغافين؛ ولأن 
الأربعة الأحماس للغاغين بالإجماع 14 فيقسمو بينهو أيضا إيضالا للحق إلى مستحقه. | العناية هه ١‏ ] 

للفارس : فبة إشاره إلى أن صضصاحسب التعال و الراجل سواع 3 ذلك؛ أن القياس يأنى استحقاق شيع و 
الغنيمة؛ لسمعيسيا الفرس ؛ أن آلة الفارس و بسائر الآالاات ليه يستحق شيئا من الغنيمة» فكذا كشدهة ابألة إلا أنا 
تزكقاة تسسا الات ولا نص فيما سوى الفارس» كذا قال مولانا إله داد الجونفوري ف "شرح الحداية"» وأما 
حديث: المتتعل راكب فليس المراد به أنه.راكب فى الأحكام. وللراجل: أي الذي عشى على رجليه. 

عند أي حنيققة منء: وبه قال زفر راكه (البئاية) بالغناء: بالمد والفتح الأحزاء والكفاية. (العناية) 
والفر: الكر بالتشديد: الرجو ع؛ والفر بفتح الفاء وتشديد الراء: الفرار. [البناية ]١/85/8‏ 


9 أخخر جه الطبراني قّ و" عن ابن عباس قال: كان سول الله 0 إذا بعرمث سريرة فغلموا “مم 
الغنيمة» فضرب ذلك الخمس في حمسةة؛ ثم 
سهم الله وسهم الرسول واحدا ولذي القربى سهماء ثم جعل هذين السهمين قوة في الخيل والسلاحء 
وجعل سهم اليتامى» وسهم المساكين» وسهم ابن السبيل لا يعطيه غيرهمء ثم جعل الأربعة أسهم البافية 
للفرس سهمان؛ ولراكبه سهم. وللراحل سهم. | نصب الراية 5١7/7‏ ] 
ع |( “لآ | 2 

اخر جه الجماعة إلا وى لضب ب الراية »لاع ]| امهو ج البحاري في صحيحه عن نافع عرق أي 


قرأ وَاعَْلمُوا أَنْمَاغدِمث: من شيع فأن لله حمْسَةه الآية» فتحغل 


د 


باب الغنانم وقسمتها اناسنا 





والراحل سهمًا".* فتعارض فعلاه؛ فيرْحَمٌ إلى قوله؛ وقد قال ع823: "للفارس 
سهمان وللراحل سهم”** كيف؟ وقد روي عن ابن عمر #5ها: "أن النبي عَلتكا قسم 
للفارس سهمين وللراجل سهما”.*** وإذا تعارضت روايتاه ترحح رواية غيرة. 


إلى قوله: طريقة استدلاله مخالفة لقواعد الأصولء فإن الأصل أن الدليلين إذا تعارضاء وتعذر التوفيق 
والترحيح؛ يصار إلى ما بعده؛ لا إلى ما قبله. والقول أقوى بالاتفاق. [العناية ]١75/©‏ كيف: أي كيف 
يحتج لأبي يوسف ومحمد حا بحديث ابن عمر ضخرا. [البناية ]١51/98‏ رواية غيره: قال الأتراري: إن 
سلم رواية ابن عباس عن المعارض»ء فيعمل يا وقال» صاحب "النهاية": قوله: وإذا تعأرضت روايتاه 
أي رواينا ابن عمر #5باء وهي روايتهما عنه على وفق مذهبهماء ورواية أبي حنيفة يلك على وفق مذهبه 
قوله: ترجحح أي ترجيح رواية غيره: وهو ابن عباس حرا. قلت: لا معارضة أصلا في روايي ابن عمر ذقير؛ 
لأن الصحيح هو الرواية الي فيها ثلاثة أسهم للفارس؛ وكيف يقول صاحب "النهاية" ومن تبعه من الشراح؟ 
أن رواية ابن عباس #5 سلمت من المعارضة فيعمل بماء والحال أنه لم يصح كما ذكرناء وهذا كله من آفة 
التقليد؛ وعدم رجوعهم إلى مدارك الأحاديث. [البناية ]١57/9‏ 

*غريب من حديث ابن عباس وفي الباب أحاديث. [نصب الراية ]4١7/*‏ منها ما أحرجه أبوداود في "سئنه" عن 
مجمع بن جارية الأنصاري» وكان أحد القراء الذين قرعوا القرآن. قال: شهدنا الحديبية مع رسول الله يك فلما 
انصرفنا عنها إذا الناس يهزون الأباعرء فقال بعض الناس لبعض: ما للناس قالوا: أوحي إلى رسول الله كل فخرجنا 
مع الناس نوجفء. فوجدنا ابي يه واقفا على راحلته عند كراع الغيم فلهنا اجتمع عليه الناس قرأ عليهم 
«إإنا فتَحْنَا لَك محا مُبينا» فقال رجل: يا رسول الله كك أفتح هو؟ قال: نعم والذي نفس محمد بيده إنه لفتح: 
فقسمت خيبر على أهل الحديبية» فقسمها رسول الله وله على ثمانية عشر سنهماء وكان الحيش ألفا وخمسمائة: 
فيو ثلافانةتفارس» :فأعط اللفازسن موجينه واعظ الراجل عهمار[رق: لام باب قيس اسه لسمهما] 
**غريب جداً أخطأ من عزاه لابن أبي شيبة» وسيأيٍ لفظه في الذي بعد هذا. [نصب الراية 410/8] 
***رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" حدثنا أبو أسامة وابن تمير قالا: ثنا عبيدالله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله 2 


جعل للفارس سهمين وللراجل مر الت وى باب ف الفارس كم ينسم له من قال ثلانة أسهم] 


ررض باب الغنانم وقسمتها 


ولأن الكر والفر من جنس واحد. فيكون غناؤه مثلى غناء الراحل» فيفضل عليه 
: 4م ولأنه تعذر اعتبار معدار الزيادة؛ لتعدر معر فته فيدار الحكم على سبب ظاهر, 
وللفارس سبياك: النغفس والفرس» وللراجل سبب واحد» فكان استحقاقه على ضعفه 


ولا يسهم إلا لفرس واحدء. وقال أبويوسف رل4ه: يسهم لفرسين؛ لما روي أن البي علكة 
أسهم لفرسين",* ولأن الواحد قد يعياء فيحتاج إلى الآخر. ولهما: أن البراء بن أوس قاد 
فرسين» ول ؛ يسهم رسول الله عفككا إلا لفرس واحد؛ ** ولآن القال لأ فى بفرسين 


م واحدة, فلا يكون السبب الظاهر 258 إلى القتال عليهماء فيسهم لواحد, 


ولأن الكر: جواب عن ددليلهما العقلى. جدس واحد: لأن الفر إنما يحل للكر لا لذاته؛ لأنه غير مستحسن 
قي نفسه.(البناية) فيفضل عليه: لأن سبب الغناء في الفارس نفسه وفرسه» فيعطى سهمين. وفي الراحل 
نفس فيعطى سهساء وقيه:تأمل4 لآن الرأي ل مدعل الاق المقدرات الشرعية. [البناية 59/8 1-#و1] 
لتعذرمعرفته: أي لتعذر معرفة مقدار الزيادة؛ لأن تلك إنما تظهر عند المسايفة والمقاتلة عند التقاء الصفينء 
وكل منهم مشغول بشأنه في ذلك الوقت فتعذم ر الوقوف عليه. [الكفاية ه//ا + ؟-لل*؟] 

سبب ظاهر: وهو فيد #رساقا رساي كوته علد إليه أشار قِ "الآسرار ". |البناية 8 ]١‏ 

ولا يسهم: هذا لفظ القدوري (البئاية) أي إذا دخل دار الحرب بفرسينء أو أكثر وهو قول مالك 
والشافعي» وقال أبويوسف: وهو قول أحمد: يسهم لفرسين. |فتح القدبهر ١”‏ ] 

ولاواظفال له يعافيل الزن بوقرع اطرش من روايق قله أل والرعترج إلى :نا بي عد 
القياس بقوله: ولأن القتال إلخ. [العناية مر اليب الفاهر : .. وهو جخاوزة الدرب.(العتاية) 


"روعوالد ار قطي 
ابن | امسن عن محمد بن صاخ عن عبدالله بن عبدالل م ن نن أبي عمرة ع عن أبيه عن حده أبي عمرة بشير ب ن عمرو 
ابن حصن قال : أسهم رسول الله كلك لفرين ازجبة مويه ول جهن تأحلت خسية أسيى | 190/4ه كناب: السير| 


"ار يعي فل ا جاء عته عكسة كما ذكرة ابن همندة في "كتاب الصحابة" قُُ "تر جمته" فقال: ور وى علي 


ف "بقنة" حَدينا إبراهيم 7 حماد تنا على بن حرب حل نم" 5 حرب بن محمد ثنا محمد 


ابن قرين عن محمك بن عمر المدى عن يعقوب بن محمد بن صعصعة عن عبدالله بن أليى صعصعة عن ال لبراع 


ابن أوس أنه قاد مع النبى ولد فرسين؛ فضر اب عكة له خمسة انيه | لني الراية عو اع] 


باب الغنائم وقسمتها 6" ؟ 


بالإحماعٌ 


ابن ولك سهمين» وهو راجل.* والبَرَاذِين والعتّاق سواء؛ ساو الإرهاب مضاف إلى 
جنس الخيل في الكتاب» قال اله تعالى : ومن ربَاطٍ لبو ودوك 


سورة أنفال 


واسمٌ الخيل يطلق على الراذين. والعتاق» والهمجين, والمُقرفٍ إطلاقاً واحداً 


هذا: أي ولأجل عدم تحقق القتال على فرسين» وعدم كون السبب الظاهر مفضياً إلى الققال على الفرسين. 
وما رواة: [حواب عن حديث أبي يوسف ومحمد #ا] قال الأكمل: هذا استظهار في تقوية الدليل؛ لأن ما 
روأه لم سقط بالمعارضة يا يحنا ج 9 ججحواب غنة أو تأويل له انتهى. قلت قك ذ كنا قا هنا تيز هناك 
معارضة؛ فمن أين يأنِ الاستظهار في قوة الدليل من تأمله يدري. [البناية ]١55-١914/9‏ 

والبراذين: هذا لفظ القدوري؛ والبراذين جمع برذون» وهي خحيل العجم؛ قال ف "المحمل": بوذن ار 
برذنة إذا ثقل» واشتقاق البرذون منه؛ والعتاق بكسر العين وتخفيف التاء المثناة من فوق جمع عتيق أي 
كرتم» والعتاق كرام الخيل العربي» وقال الإمام الإسبيجابي في "شرح الطحاوي": ويستوي الفرس العربى 
والنجيب, والبرذون والهجين وغيرها ثما يقع عليه اسم الخيل؛ وأما من كان له جمل» أو بغل؛ أو حمار فهو 
والراجل سو اع |البناية 8 ]١ 55-١‏ سواء: قُ القسم؛ فلا يفضل أحدغا على لاخر وقيل: إنما ذكر 
هنا؛ لأن من أهل الشام هن > ن يقول: ي يسهم للبراذين )ورف وافية 178 ةا [فتح القدير 1] 

لأن الإرهاب: المذكور ف الآية الى نذكرها. [البناية ]١345/9‏ في الككتاب: قال الله تعالى: «وَأَعِدوا لَه 
[أي للكفار] ما اسْتَطفتُ مر و4 أي من الآلات ال تكون لكم قوة عليهم من الخيل والسلاح؛ ومن رباط 
الخبل أي ربطهاء واقتنائها للغزو ترهبون به أي تخوفون به عدو الله وعدوكم. والهجين: وهو ما يكون أبوه من 
البراذين 53 وأمه عربية) والمقرف وهو ما يكون أبوه وميا وأمه برذونة .(فتح القدير) إطلاقا واحدا: م كل 
حسوصية اليسك افق الآض فالعتيق إن فضل بجودة الكر والفرء فالبرذون يفضل بزيادة قوته على الحمل 
والصير ولين العطف: [تفح القلدير 81:4/0] 

الو جلو نياو بوه سي وس ا ا 0 
وبيب ير مانا ايوم أبو قتادة و خخير رحقطا سايق 3 اماه لى سهمس سصهم 


الفارس وسهم الراجل ؛ فجمعها إلى 0 مختصر . إرقع: 87 غ» باب غزوة ذي قرد وغيرها 





م باب الغنائم وقسمتها 


ولأن العربّ إن كان في الطلب والهرب أقوّىء فالبرذؤن أصبر وألينُ عطفاء ففي 
كل واحد منهما منفعة معتبرة فاستويا. ومن دخل دار اخرب قارصاء فنفق فرسه: 
فل 


استحق سهم الفرسان» ومن دخل راجلا فاشترى فورسا: اتححق مهم واأيكل : 





أ 2 حذ 


وجواب الشافعى يله على عكسه في الفصلين. وهكذا روى ابن المبارك عن 
أبي حنيفة يله في الفصل الثابي: أنه يستحق سهم الفرسان. والحاصل: أن المعتبر عندنا 
حالة اججاوزة, و عنده حالة انقضاء الحرب» وله: أن السيب هو القهِرٌ والقتال» فيعتبر 


حال الخصمى غتلفةه واكاوزة بسي ب كار بريه 


وألين عطفا: [بالكسر والفتح أ ي انعطافا] وكونه لين : من العربي غم : ر صحيح؛ لذن هذا دائر مع 
التعليم» والعربي أقبل للأدب من العجمي. دخل دار يب هذا لبيان وقت إقامة السبب الظاهر مقام 
ها يو ججحب زيادة السهمء؛ وشو وقت بحاو زه الدرب عندنا. | العناية هن ؟] قرصه: رجحل جاه ( ز الدرب 
بفرس مغصوب» أو مستعار» أو اتستاجر» ام :اسعرده الاللق«تكهد الو اقعة راعلة. فيه روايتاك: في رواية له 
سهم فارسء وق رواية: سهم راجل؛ ؛ وتتتاتتى اجون وز الدرب لقصد القتال عليه ترجح الأولى 

فاشترى فرسا: وكذا إذا وهب لهي أو ورثء أ أة و استعار أ و استأجر (البباية) قي الفضصلين: يعم لا يعتبر عنده دحو له 
في دار الجر ب فسا ولا دحوله راجلا والمعتبر عندة كو نه فارسا أو راجلا عند شهود الوقعة. |البئاية ا ]١‏ 
وهكذا: أ مثل ججواب الكافقن لقب . (البناية) الفصل الثابي: فهو ها إذا دخحل ف دا ر الجحرب 3-5 
امرحم افادساء وقاتل فارسا. [الكفاية ه9/5*١؟]‏ حالة المجاوزة: أي محاوزة الدرب, إلا أنه أطلق لشهر 
المسألة عند الفقهاء والمتأخرين» وقال الخليل: الدرب: الناب الواسع على السكةع وعلى 1 مدخل من 
مداخل الروم؛ والمراد هنا فيه هو البرزخ الذي بين دار الحرب ودار الإسلام. [البناية 3448/9 ]١‏ 

انقضاء الحرب: أي تمامهاء وهذه رواية عنه. والظاهر من ملفية أنه يعتبر محرد شهود الوقعة» والدليل 
يدل على ذلك وكأن المصنف أشار بقوله: حال انقضاء الحرب إلى إحدى الروايتين عنه» وبالدليل إلى 
الأخرى. [العناية ه/. 4 ؟] أن السبب: اي سبب استحقاق الغديمة:(البناية) عندة: أي عند الققال فارسا 
أو رجالا. | البناية !]| كالخروج: أي لقصد القتال 5 دار الحرب؛ فإنه وسيلة إلى السبب» وحالة 
الغازي عند ذلك بالاتفاق لا تعتبر» فكذا عند الخاوزة. [فتح القدير ه/. ؛ ]١‏ 


باب الغنائم وقسمتها ضف 


وتعليق الأحكام بالقتال يدل على إمكان الوقوف عليه ولو تعذر أو تعسر: تعلق 
بشهود الواقعة؛ لأنه أقرب إلى القتال. ولنا: أن المحاوزة نفسها قتال؛ لأنه يلحقهم 
تيج وظال ها حالةٌ الدوام. ولاعسير ونه وؤان ارقش على حقيقة القتال 
متعسر. وكذا على شهود الوقعة؛ لأنه حال التقاء الصفين, فتقام المجاوزة مقامه؛ إذ هو 
السبب المفضى إليه ظاهراء إذا كان على قصد القتال؛ فيعتبر حال الشخص حالة 
الماورق قارسا كاق أو راحلاه:ولو مغل فارساء وقائل راجلا الشيق اللكان: تق 





وتعليق الامتكام:. هذا جواب بطريق المنع؛ لما يقال من ججنهة أصحابنا: أن الس اماك فيتقاء 
السبب الظاهر وهو ابحاوزة مقامه. وتقرير هذا الجواب بأن نقول: لا نسلم أنه لا يوقف عليه وكيف لا يوقف؟ 
وتعليق الأحكام بالقتال كإعطاء الرضخ للصبي إذا قاتل» وكذلك المرأة» والعبد والذمي يدل على إمكان الوقوف 
عليه؛ فلولم يوقف عليه لم يتعلق به حكم.لالبناية) ولو تعذر: هذا جواب بطريق التسليم بأن يقول الشافعي اك 
سلمنا أن الوقوف على القتال متعذرء ومتعسرء مثلما قلتم وهو معين قوله: ولو تعذر أي الوقوف على القتال 
بأن يكون في الليل؛ أو في مطرء أو نحو ذلك يعلق أي الوقوف بشهود الوقعة. [البناية ]١33/9‏ 
قتال: لأن القتال اسم لفعل يقع به للعدو حوفه وبحاوزة الدرب قهرا وشوكة تحصل لحم الخوف. فكان قتالاً 
وإذا وجد أصل القتال فارسا لم يتغير حككمه بتغير أ حواهم بعد ذلك؛ أ كلق ستالة جوام القغال: ولا معتبر بما؛ 
لأنه لا يمكن تعليق الحكم بدوام القتال؛ لأن الفارس لا بمكنه أن يقاتل فارسا دائماء لأنه لابد له من أن ينزل في 
بعض المضايق. |العناية 5٠/5‏ ؟] ولا معتبر يما: بدليل أنه لا يعتبر صيرورته اعطاق أو قارسا يعن القنلوادة عتكنا 
وبعد شهود الوقعة أو انقضاء الحرب عند الشافعي يه على اختلاف الأصلين. [الكفاية 4١/8‏ ؟] 

متعسر: لأن الإمام لا يمكنه أن يراقب بنفسه حال كل أحد أنه قاتلء أو لم يقائل» وكذا بنائبه بأن يوكل عدلا يئق 
بقوله عخبره من قائل ومن غم يقاتل ؛ لأن في إقامة العدل على كل أحد حرجا عظيماء ولا يعتبر إخبار كل واحد من 
الجند أيضا؛ لأنه متهم فيه بجر النفع. |البناية ]١93/4‏ امجاوزة مقامه: كما أقيم السفر مقام المشقة.(البناية) 
قصد القتال: احتراز عمن ليس قصده القتال. بالاتفاق: أي باتفاق بننا وبين الشافعي يلء. [البناية 9/٠١٠؟]‏ 


الوك باب الغنائم وقسمتها 


ففي رواية الحسن عن أب حنيفة حا يستحق سهم الفرسان؛ اعتبارا للمجاوزة» وفي 

ظاهر الرواية: يستحق سهم الرجالة؛ لأن الإقدام على هذه التصرفات يدل على أنه 

لم يكن من قصده بامجاوزة القتال فارساء ولو باعه بعد الفراغ: لم يسقط سهم الفرسان؛ 
من القتال 

وكذا إذا باع في حالة القتال عند البعض, والأصح: أنه يسقط؛ لأن البيع يدل على أن 

غرضه التجارة فيه إلا أنه ينتظر غراتة. ولا يهم للمسلوكغ والا امرأة ولا صب 


عى 8 عن قر 


ولا مجنون» ولا ذمي؛ ولكن يَرْضَّحْ على حسب ما يرى الإمام؛ لما روي "أنه عَلِيَكا كان 
لا يسهم للنساء والصبيان و العبيد) وكان يرصح هو" * ولما استعان علكقل باليهود 
على اليهود لم يعطهم شيئًا من الغنيمة"** يعي . أنه مم يسهم همء ولأن الجهاد عبادة) 


هذه التصرفات: وهي البيع واهبة والإاجارة والرهن.(البناية) , يكن من |فإنه لو كان مقصو ده ذلك لم 
فعل هذه العقود] قصدة: وسبب استحقاق سهم الفارس هو احاوزة على قصد القتال عليه» لا مطلق 
المجاوزة. [فتح القدير ه/41؟] عند البعض: أي عند بعض مشايخنا؛ لأن بيعه عند زمان مخاطرة | 
دل على أنه إنما باعه لرأي رآه في الحرب لا لتحصيل المال؛ لأن الروح فوق المال. [البناية ١/5‏ .م] 

يرضح هم : بالضاد والخاء المعجمتين من رصح فلان لفلان من ماله إذا أعطاه قليا" من كشي والاسم 
الرضخ. [البناية 1/8٠؟7-5١؟]‏ على اليهود: فيه حواز الاستعانة بالكافر» وهو مذهبنا خلافا لجماعة: 


وفيه بحث كثير اذكرناه في "شرح صحيح البحاري". [البناية ]7١4/‏ 


١ 
و الخاله‎ 


* أخرج مسلم عن يزيد بن هرمز قال: كتب بحدة بن عامر الحروري إلى ابن عباس يسأله عن العبد والمرأة 
يحضران المغنم هل يقسم لهما فكتب إليه أنه ليس هما شيء إلا أن يحذيا. مختصر.[رقم: ١8١7‏ باب 
النساء الغازيات يرضخ فن ولا سهم] 

**روى البيهقى في "كتاب المعرفة" أخبرنا أبو عبدالله الحافظ وأبوسعيد قالا: ثنا أبوالعباس أن الربيع قال: 
قال الشافعي يلكه: فيما حكي عن أبي يوسف له قال: أخبرنا الحسن بن عمارة عن الحكم عن مقسم 


عن ابن غباس قال استعان رسول الله 25د بيهود قينقاخ فرضخ هم ولم يسهم هم. إنصب الراية 7١7/5‏ 4 ] 


باب الغنائم وقسمتها خف 


والذمي ليس من أهل العبادة» والصبي والمرأة عاجزان عنه. وهذا لم يلحقهما فرضه. 
ونيم لا وكيد للوك: وله مَنْعه إلا أنه يرضخ لحم تخريضا على القتال م مع إظهار 
من الجهاد 


انخطاط رتبتهم؛ والمكاتب عنزلة العبد؛ لقيام الرق وتوهم عجره فيمنعه المولل عن 
الخروج إلى القتال» ثم العبد إنما يرضخ له إذا قاتل؛ لأنه دخل لخدمة المولى» فصار 


لخعص فق “رمن ججمع مر يض 


عن حقيقة القتال» فيقام هذا النوع من الإعانة مقام القنال» بخللاف العبد؛ لأنه قادر على 
ضقة حقيقة القتال, والذمي انما يرضخ له إدا قاتل» أو دل على الطريق و يقاتل؛ لأن فيه 
منفعة ١1‏ | بن إلا أنه يزاد على على السهم ف الدلالة إذا كانت فيه منفعة عظيمة ولا يبلغ 


سهم المجاهدين 


يه السوهم فقتل لأنه دواد والأول ليس من عمله, ولا يسوي بينه وبين المسلم 


م يلحقهما فرضه: أي م يفترض عليهما الجهاد. منعه إلا: دفع لما يقال: فينبغي أن لا يرضخ هم. 
وتوهم عجزه: [أي عن أداء بدل الكتابة] يحتمل أن يعجز المكاتب عن أداء بدل الكتابة» فيعود إلى 
الرق» وحينئذ كان للمولى ولاية المنع؛ فيمنع في الحال لوحود التوهم. [العناية 4١/8‏ ؟] 

لأنه دخل: 9 مع العسكر ف دار الحرب.(البناية) كالتاجر: أي الذي يدل في دار الحرب للتجارة؛ فإنه 
إذا قاتل» يأحذ 5 ؛ وإلا لا. لأهها عاجزة: واعترض عليه بأها لو كانت عاجزة عنها لما صح أمافاء 





وأحيب بأن الأمان صحته لا تنوقف على القدرة على حقيقة القتال» بل تثبت بشبهة القتال. [العناية ©ه/47؟] 
الإعانة: أي المداواة والقيام على المرضى. مخلاف العبد: يرتبط بقوله: لأا عاجزة. 

على حقيقة القتال: حئى لم يرضخ له إذا لم يوجد هنه القتال بخلاف المرأة» فإن خدمتها لمرضى 
العسكر يقوم مقام القتال» وليس كذلك خدمة العبد مولاه. [البئاية ]٠١7/9‏ للمسلمين: أي ف قتاله 
أو في دلالته على الطريق. ليس من عمله: أي الدلالة ليست من عمل الحهاد, فكانت عملا اكسائر 
الأعمال» فيبلغ أجره بالغا ما بلغ. | العناية ه/؟: ؟١]‏ 


في حكم الجهاد. وأما الخمس: فيقسم على ثلاثة أسهم: سهم لليتامى) و مهم للسا 5ة: 
وسهم لابن السبيل» يدل فقراءٌ ذوي القربى فيهم: ويُقدَّمُونء ولا يدفع إلى أغنيائهم. 
مثل حظ الأشيين» ويكون لبي هاشم وبئ المطلب دون غيرهم؛ لقوله تعالى: وَلذي 
لقَْبَى من غير فصل بين الغئ والفقير. ولنا: أن الخلفاء الأربعة الراشدين *5:: قسّموه 





ف حكم الجهاد: والحاصل أنه لا يزاد على سهم الراجل إن كان راجلا وسهم الفارس إن كان فارسا. 
وأما الخمس: ولما فرغ عن بيان أحكام أربعة أحماس» شرع في بيان حكم الخمس. [البناية 5/9١؟]‏ 

ذوي القربى: أي دوي كرلى رسول الله 6 فيهم: أي قُّ الأضصناف الغلائةع و معو هذا الكلام: أن أيتا 
ذوي القربى يدحلون في سهم اليتامى» ويقدمون عليهم؛ وسبب الاستحقاق في هذه الأصناف الاحتياج 


7 


غير أن سببه مختلف في نفسه من اليتم والمسكنةء وكونه ابن السبيل ثم إغهم مضارف لا مستحقون حى أنه 
لو صرف إلى صنئف واحد منهم جاز عندناء» كما في الصدقات. [العناية 45/8 ؟1] 

إلى أغنيائهم: أي أغنياء ذوي القربى.(البئاية) لبني هاشم: واعلم أن :رسول الله 88 عو سد بن عبدالله 
ابن عغبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف» و كان عبد مناف له خمسة بنين: هاشم والمطلب ونوفل وعبد #مس 
وأبوعمرو اسمه عبيد و لم يعقب». وعثمان 2©»: من بي عبد شمس؛ لأنه عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية 
ابن عبد همس بن عبد مناف» وجبير ذد: هو من ب نوفل» فإنه حبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد 
مناف. [البناية ]7١/9‏ دون غيرهم: [من بئ عبدشمس وبن نوفل] ونحن نوافقه على أن القرابة المرادة هنا 
ص بئى هاشم وبي المطلب» فالخلااف قُْ دخول الغ من ذوي القربى وعدمه., [فتح القدير ه/: 7 
قسّموه: ثم أنه لم ينكر عليهم أحد مع علم جميع الصحابة بذلك. | فتح القدير /5 5 ؟] الذي يجب أن 
يعول عليه أن الخلقاء الراشدين ل يعطوا ذوي القربى» فكان بيان المراد بيان أهم مصارف حى جاز 
الاقتصار على واحد منهم بأن يعطى تمام الخمس للمساكين؛ أو لليتامى» أو لابن السبيل» فجاز 
للراشدين أن يصرفوه إلى غيرهم خضوصاً وقد رأوهم متمولين» ونقول مع ذلك: إن الفقير منهم 
مصرفه ينبغي أن يقدم على الفقراءء ويدفع قول الطحاوي: إفهم يحرمون؛ لأن فيه معى الصدقة.- 


باب الغنائم وقسمتها ش ظ 565 


على ثلاثة أسهم على نحو ما قلناهء” وكفى بكم قلوه, وقال عاك : "يا معشر بن هاشم إن 


مير 


إغا يقبت ف عدى من يقبت فى -حقه المعوض, وهم الفقراءء والبي عَلِتَةا أعطاهم للنصرة 


يشكل على أن مقتضاه كون الغيئ من ذوي القربى أيضا مصرفا غير أن الخلفاء لم يعطوهم اخحتيارا لغير هم 
3 المصرف» والمذهب غولاؤه ؛ لأن الغ لو كان مصيرقاً صح الراك إليهع وأجزأه. وليسن كذلك عندنا. 
والعوض: ولفظ العوض وقع في عبارة بعض التابعين؛ ثم في كون العوض إنما يشبت في حق من يقبت ف 
حقه المعوض ممنوع, ثم هذا يقتضي أن المراد بقوله تعالى: «وَلِذِي الْقَرْبَى؟ فقراء ذوي القربى» فيقتضي 
اعتقاد استحقاق فقرائهم, أو كوفم مصارف مستمرا وينافيه اعتقاد حقية منع خلفاء الراشدين إياهم 
مطلقاء كما هو ظاهر ما روينا أفهم م يعطو ا دوي القربى شيعا من غير استثناء فقرائهمء وكذا يثافيه 
إعطاؤه لما الأغنياء منهمء كما روي أنه أغطى العباس» وكان له عشرون عبدا يتجرول. 

وقول المصنف: "والنبي 2 أعطاهم للنصرة" إلخ يدفع هذا السؤال الثاني: لكن يوجب عليه المناقضة مع ما 
قبله؛ أن الخحاصل حنيكل. أن القرابة المستيحقة هي الي كانت نصر ته وذلك ا عنص الفقير منهمء ومن 
الأغنياء من تأر يعده. علكلا كالعباس» فكان يجب على الخلقاء أن يعطوهم. |فتح القدير هه 4 ؟] 

إغما يغبت: يعن أن المعوضء وهو الزكاة لا يخوز دفعها إلى الأغنياء» فكذلك يجب أن يكون عوض 
ال كاة وهو حمس الغنائم لا يدفع إليهم؛ لأن العوض انما يثبت 5 حق من فات عنةه المعوض» وإلا 
لا يكون عوضا لذلك. |العناية 44/5 ؟] 





“روى أبويوسف عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أن الخمس الذي كان يقسم على عهده عَليلا على خمسة 
أسهم لله والرسول سهم؛ ولذي القربى واليتامى سهمء وللمسكين سهمء ولابن السبيل سهم, ثم قسم أبوبكر وعمر 
وعثمان وعلى على ثلاثة أسهم: سهم لليتامى» و سهم للمساكينء وسهم لابن السبيل.[نصب الراية 575/7 

""غريب» وقد تقدم في الزكاة» وروى الطبرائ ف "معجمه" حدثنا معاذ بن المثن ثنا مسدد ثنا معتمر بن سليمان معت 
أبي يحدث عن حنش عن عكرمة عن اين عباس قال: بعث نوفل بن الحارث ابنيه إلى رسول الله يَتْدٌ قال لهما: انطلقا 
إلى عمكما لعله يستعين بكما على الصدقات فأتيا ابي 525 فأخبراه بخاحتهماء فقال لهما: لا يحل لككم أهل البيت ٠‏ 


الصدقات شيء؛ ولا غسالة الأيديء أن لكم فى خمس الخمس لأ يغنيكم أو يكفيكم.[نصب الراية #/ره 47 | 


عٍِ 
نا 





ألا ترى أنه عت عللء فقال: "إنهم لن يزالوا معى هكذا في الجاهلية والإسلام» وشَبك 
بين أضناننة”” دل على أن المراد من النص قرب النصرة» 9 قريب القرابة. قال: فأما 
ذكر الله تعالى في الخمسء فإنه لافتناح الكلام؛** تبركا باسمه. وسهم البي غ83 سقط 


قن 2 عٍ ' ئ 
عموته» كما سقط الصفي؛ آنه عاشي كان يستحقه برسالته, ولا رسول بعدة. والصفى 
ُِ 0003 اب : 1 3 8 15 5 / 0 1  .‏ #إفغفية 


من النص: أي قوله: #9 ولذي القَرْبَى #..(العناية ) ذ كر اللّه: لما فرغ من بيان وجحه سقوط سهم ذوي القربى بين 
وجه سقوط ما سوى الثلاثة المذكورة في النص. [العناية 57/5 7] سقط بموته: لأنه ع3 كان يستحقه برسالتف 


ولا سول بعذة) والصفي شيء كان يصطفيه لنفسه من الغنيمة مثل دراع؛ او سيف» أو جحارية قبل القسمة؛ 
والعوام الخمس كما اصطفى ذا الفقار. وهو سيف منبة بن الحجاج حين اتى به على ننه بعد أن فتل ملبهاء 9 
: : هي 2ج ى 8 شام لكك : 2 ٍِ ع ' 

دفعه إليه؛ و كما اصطفى صفية بنت حي بن ا خصطب من عنيمة خخيبر . |فتح القدير ه/ ؟] 


الصفي: بفتح الصاد و كسير الفاءع ولشديدك الياء. (البناية) برسالته: و هذا لا يستحقه الخلفاع.(البناية) 

*أخرجه أبوداود والنسائي وابن ماجه عن ابن اسحاق. |نصب الراية +/475] أخرج أبوداود في "سننه" 
عن ابن اسحاق غن الزهري عن سعيد بن المسيب عن جبير بن مطعم قال: لما قسم رسول الله 5 ذوي 
القربى من يبر بين بئ هاشم وبئ المطلب أتيته أنا وعثمان بن عفان فقلنا: يا رسول الله هؤلاء بنوهاشء 
لا نتكر فضلهم لمكانك الذي جعلك الله به منهم أرأيت بي المطلب أعطيتهم ومنعتنا فإئما نحن وهو مناه 


١ ٍ 2‏ 3 تيف : | - 1 | ١8‏ 
5 : ب 8 6 ١‏ شاع : | 1 1 5 ذ تي | ١‏ اهر | 53 | 2 ا ا 3 9 ١‏ 1 
مولة امم دم ١‏ ابذك عكار اشم -- يعار فوو 9 جحا شه 1 أ دسب , قن حي تنو ص ومسو 5-60 5- 38/5 التسسي 03 7 حال 


شبك ل أصابعه. | رقم: باب ف بياب مواضع قسم المخنسس و سهم دي القربى] 
**فأما ذكر الله تعالى في الخمس فإنه لافتتاح الكلام هذا روي من قول ابن عباس ومن قول الحس: 


جيه 


ا 


بن محمد بن الحنفية. |نضب الراية */575] روئ الحاكع في "المستدرك" عن سفيان القثوري عن قيس 


23 3 4 3 أ‎ 7 8 0 3 8 5 5 5 . ١ 1 3 5 | ١ 
بن مسلم الجدى قال: سالك اللي + هبك بي * علي سن العحاقة غ٠ قوا لله تعا! + ذه اعلموا انما عنمته فى:‎ 
ب عا هيا د 59 يه - جنا ى- - ب‎ 
| الفيء‎ 5-١ م كّ اواثل كتانب‎ ١5 شل >" عدف الذية: اا 9 شلا مقتاءكِ كرام الله ع الدنا 0 العو قُ. [/م‎ 
كي , / 57 - بي 3 : ا‎ 


0 


' 8 1 03 1 | 5 1-0 5 5 . أ 

جد عاد عد 7 . : : 2 8 5 3 ])* : 3 . 0 
وأما حديث الصفي فرواه أبوداود في سيشقه ”حك نا محمد بن كثير نبأ سفيان عن مطرف عن الشعبي 

هج 5 صر 5 1١‏ سيكب ن : / ِ 7 : - 

قال: كاك للنى 55 سبهم يدعم الصمى إن شاء عبداء وإل شاع امة. وال شاء عرسا خختارة فيا 


الخمسر. [رقيم: :59341١‏ باب ماجاء في سهم الصفي] 


باب الغنائم وقسمتها ْ 1 ٠‏ 12 
وقال الشافعي يلله: عبرالا سوم لوسرلا يي والحجة عليه ما قدمناة وسهم 
ذوي القربى كانوا يستحهو نه ؟ ف رمن اللببى عاد ' بالنصرة؛ لما ووينا. قال: و بعده بالفمر. 
قال العبد الضعيف عوضييينة اللي هذا الذي ذ كره قول الكرخي, وقال الطحاو ي م 


القدوري 


سهم الفقير منهم ساقط أيضا؛ لما روينا من الإجماع, ولأن فيه معيئن الصدقة؛ 7 
إلى المصرفء فيّحْرَمٌ كما يُحْرَمُه العُمالة» وجه الأول - وقيل: هو الأصح-: 
ما روي أن عمز 2 أعطى الفقراء منهم والإجماع اتعقد على سقوط حق الأغنياءا' 


ما قدمناة: أي من أن الخلفاء الراشدين قسموا الخمس على كوياي: فاو كان كما ذكر لقسموه على أربعة: 
ورفعوا سهمه لأنفسهم؛ ولم ينقل ذلك عن أحدء وأيضاً فهو حكم علق بمشتقء وهو الرسول؛ فيكون 
مبدأ الاشتقاق علةء وهو الرسالة بت القدير) ذوي القرى: فقد تقدم ما يغئ عنه. [فتح القدير 27/5 ؟| 
لا روينا: إشارة إلى قوله: والبي 75 أعطاهم للنصرة إلى آخرما قال.(البناية) قال: لا يقال: قوله: وسهم 
ذوي القربى وقع مكررا؛ 0 ل ما ذكره أولا: كان في حيز الاستدلال على القسمة على ثلاثة أسهم؛ 
وهذا نقل لكلام صاحب القدوري قال أي القدوري. [العناية 407/5 ؟] 

منهم: أي ذوي قربى البي حلتة. من الإجماع: يعن قوله: ولنا أن الخلفاء الراشدين إلخ ولا يظن يهم أنه خفي 
عليهم النصء أو منعوا حق ذوي القربى» فكان إجماعهم دالا على أنه لم يبق استحقاقهم لأغنيائهم.(العناية) 
إلى المصرف: لأن الحاشمي الذي يصرف إليه ققيرا؛ إذا لو لم يكن فقيرا لا يجوز صرفه إليه بعد البي كل 
باتفاق الروايات عن 1 فلما كان فيه معيئ الصدقة حرم. [العناية ه//ا4 48-1١‏ ؟] 

العمالة: بضم اسم ما يعطى للعامل أي إذا كان العامل هاشميا. (الكفاية) وجه الأول: يعن قول الكرحي.(العناية) 
هو الأصح: لأن صاحب "المبسوط" اتار قول أبي بكر الرازي أن الفقراء لم يكونوا مستحقين. [العناية 4//8؟] 
*أخحرج أبوداود في "كتاب الخراج" من "سننه" عن يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب حدثنا جبير 
بن مظعم أن رسول الله 225 لم يقسم لبئ عبد همس ولا لبئى نوفل من الخمس شيعا كما قسم لبئ هاشم 
ول الله و غير أنه لم يكن يعطى قربى رسول 


الله وه كما كان يغطيهم رسول الله 2225 وكان غمر يعطيهمء ومن كان بعده منه. [رقم: 6751/8 باب 
في بيان مواضع قسم النمس وسهم ذي القربى] 


. 11 ا 5 ب ف / : 


5ظظ2 ٠‏ | باب الغنائم وقسمتها 
أما فقراؤؤهم فيدحلون ف الأصناف الثلاثة. وإذا دخل الواحد, أو الاثنان 
دار الخرب مُغيرين بغير إذن الإمامء فأحلوا شيكا ل يُحْمَّس؛ لأن الغنيمة هو المأخوذ 
هرا وغلبة) لا اختتلاسا وسرقة» والخمس وظيفتهاء ولو دحل الواحد أو الاثنان 
بإذن الإمام» ففيه روايتان, والمشهور: أنه يخمس؛ لأنه لما أذن هم الإمامء فقد 
النزم نصرقنم بالإمداد» فصار كامنعة. فإن دخلت جماعة لها منعة» .فأحذوا شيئا: 


القدوري 
2 , : 3 + 8 , ع ع 2 3 
حُمّسَ وإن لم يأذن هم الإمام؛ لأنه مأخوذ قهرأوغلبة» فكان غنيمة» ولأنه يجب 


با “بخ | 


على الإمام أن ينصرهم؛ إذ لو خذهم كان فيه وهن المسلمين» لاف الو احد 
والانين؛ لأنه لا يحب عليه نصرتهم. 


الأضناف الغلاثة: أي في اليتامى والمساكين وابن السبيل.(البناية) دخل الواحد: أي الثلاثة كالواحدء 
وأما الأربعة فيخحمس. هو المأخوذ: أي وما أخذه الواحد والاثنان بغير إذن الإمام ليس كذلك. 

ففيد روايتان: وجه الرواية الأخرى: أن من لا منعة له لا يقدر على مغالبة الكفار وقهرهمء فالمأخوذ 
لا يكون غديمة فلا مخمس: ولأن العدد اليسير إنما يدعيلون لأككتنسات لمالء. لا لاعزاز الدين فضاروا كتجار 
العسكر. |الكفاية 544/5 ]١‏ خذهم: أي لو ترك عوفم ونصرقم.«(البناية) وهن المسلمين: الوهن بسكون 


اشاء مصا, وهن يهن من باب ضرب يضرب» و بالفتح مصدر من باب علم يعلم. | البناية | 


خم مرا ابيا 
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لي ولا بأس بأن يتل الإمام في حال القتال, ويحرض على القتال» فيقول: 
من قتل قتيلا فله سَلَبُه ويقول للسرية: قد جعلت لكم الربع بعد الخمسء معناة: 
بعد ما رفع الخمس؛ 


في التنفيل: نوع من القسمة؛ فألحقه بماء وقدم تلك القسمة؛ لأنها بضابطء وهذا بلا ضابط؛ لأنه إلى رأي 
الإمام بأن ينفل قليلاً وكثيرا ونحوهما. والتنفيل: إعطاء الإمام الفارس فوق سهمه؛ وهو من النفل؛ وهو 
الزائذء .ومنه النافلة للزائد على الفرض» ويقال: لولد. الولد كذلك أيضاء. ويقال: نفلة 'تنفيلا: وتقله 
بالتخفيف نفلا لغتان فصيحتان. | البناية 5/ : ]١‏ ول بأس: أي يستحب: أن ينفل نص عليه ف 
"المبسوط". وسيذكر المصنف أنه تحريض» وهو مندوب إليهء وبه يتأكد أن قول من قال: لفظ لا بأس إنما 
يقال لما تركه أولى: ليس على عمومه. ثم اعلم أن التحريض واجب للنص المذكور لكنه لا ينحصر في 
التنفيل» بل كيت لحياة أينننا من المواعظة الحسنة والترغيب» كذا حققه ابن الحمام في "فتح القدير". 

وبه يظهر سخافة مما ذكره العي تبعا لصاحب "العناية" من أن أمر حرض مصروف من الوجحوب إلى 
الاستحباب لمعارضة دليل قسمة الغنائم. وجه السخحافة: أنه ليس المراد بأمر التحريض خصوص التحريض 
بالتنفيل حى يحتاج إلى صرفه من الوجوبء بل المراد به مطلق التحريضء وهو واجب البتة» فلا حاجة إلى 
الصرف المذكور. وأعجب منه ما في "الكفاية" من أن في تحريض المسلم بالتنفيل تحريض بعوض الغزاة» 
وتوغيق اللمسلي وتوغيق المسلم سرام قلقذا الريك التقيل واعيا. وه العحب: أن ها ذكره يدل على 
حرمة التنفيل لا على عدم الوجوبء فافهم؛ فإن المقام ثما تزلزلت فيه الأقدام. 

حال القتال: إنما قيد به؛ لأن التنفيل إنما يجوز عتدنا قبل الإصابة سواء كان بسلب المقتول» أو غيره 
لا بعده. ويشكل عليه قوله ءقتك: "من قتل قتيلاً فله سلبه". فإنه كان بعد فراغ الحرب في حنين. 

من قتل قتيلً: هذا من باب تسمية الشيء باعتبار ما يؤول إليه. معناه بعد ما إل: محل التنفيل الأربعة 
الأخماس قبل الإحراز بدار الإسلام: وبعد الإحراز لا يصلح إلا من الخمسء وبه قال أحمدء وعند مالك 
والشافعي «ا: لا يصح إلا من الخمس. |فتح القدير 43/5 5] 
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أن التحريض مندو ب إليهع قال لله تعالى : ديا أي ل حَرّض الْمُوْمِنِينَعَلى الْقِتَال 44 
وهذا ترج ريض مقن : يكون التنفيل بما ذكرء وقد يكون بغبره إل أنه ل يقي 


للإمام أن ينفل بكل المأخوذ؛ لأن فيه إبطال حقّ الكل فإن المع السرية عازة آذ 


كل الغر 5 


التصرف إليه» وقد تكون البااعة فيه ولا ينفل بعد إحراز الغنيمة بدار الإسلام؛ 
أن حٌ اللقير قل م فيه بالإحراز. قال . من الخمس؛ أنه لك ع للغامين قُ 
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الخمس. وإذا لم يجعل السّلب للقاتل» فهو من جملة الغنيمة» والقاتل وغيره فى ذلك 


ءا 


سوأع. وقال الشافعي دا ينشه: السلب للقاتل إذا كان من أهل أن يسهم له. وقد قتله مقبلا؛ 


لأن العحريض ! 2: أقول: قد عرفت أن نفس التحريض واجب بظاهر الأمر» والتنفيل بخصوصه لكونه 
توعنا منه مندوب 5 فالمراد بالتحريض: التحريض الخاصء» وهو التنفيل. وتقريره: أن التحريض الذ 
نحن بضدده مندوب إليدة لأن: الله تعالى. قال: خلا أيها المَِءٌ حَوَض الْمُوْمِنِينَ عَلَى لقثا ل)4 فأفاد 'فرضية 
مطلق التحريض» وهذا أي في التنفيل | نوع مم ايكون عيدويا إلين وليس المراد بالتحريض مطلقه. كما 
يتوهم من ظاهرهء وإلا لم يبق ربط في الكلام. بما ذكر: أي القدوري ك.. وهو التنفيل بالربع بعد 
المنسسن: أ العتفيل بالسلب. [البباية 5/8 *؟| 

المصلحة فيه: أي ف تنفيله كذلك»: وذكر في "السير الكبير" إذا قال الإمام لعسكره: جميع ها أصبتم فلكم 
تقلا بالبوية بحب اليس الآ حور لأن المقصوة من التتقيل التحريض على القعال: وإهاا مضل ذلك إذا 
خحص البعض بالتنفيل؛ و كذلك إذا قال: ما أَضَبتم فهو لكم.(البئاية) ولا ينفل: هذا لفظ القدوري يلك.. 
بالإحراز: فلا يجوز للإمام أن يقطع حق الغير. |البناية 7/3 *7] جملة الغنيمة: وبه قال مالك مللء. 

إذا كان من إلح: : وبه قال أحمدء إلا أنه قال: إذا كان من أهل السهم أو الر ضخ. إ|فتح القدير 5٠/85‏ ؟] 
وقد قتله: وك كني ريشن لاز شك بيده: يله خال ع قدا أي حال كون كر نات لا حال كونه 
فَفخر | بالمهزيمة» و كذا قال تاج الشريعة ف شر حه لك لذ سال من المفعول»؛ لأن الشرط. عنده أ عتاد 


الشافعي ينك كون القتيل مقبلا حت لو قتل منهزماء أو تاتماء الو ميخقولا بشيء لم يستححق السلب. [البناية 775/9] 
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لقو له علكلا: 1 ن قتل قتيلاً فله سَلنّه'* والظاهر : أنه نصب شرع؛ لأنه بعث لهء ولآن 


ينصب الشر ع 


لقاتل مقبلا أكثر غنا. فيختص بسايه؛ إظهاراً للتفاوت بينه وبين غيرة. ولنا: أنه مأحوذ 
بعوه ة الجيش ) فيكون تيمل اق قسمة الغنائمه كما نطق به النص؛ وقال علكر 
حبيب بن أبى سلمة: "ليس للق من سلب قتيلك إلا ما طايت بة نفس إماملكف"** 


والظاهر: لا حلاف ف أنه عد قال ذلك وإنما الكلام أن هذا منه نصب الء لشرع على العموم ف الأوقات 
والأحوالء أو كان خريضًا بالتنفيل قاله فق تلك الوقعة وغيرها يخصهماء فعنده هو نصب الشرع؛ لأنه 
هوالأصل في قوله: لأنه نما بععث لذلك» وقلنا: كرة علا عو السافة نصب الشرع. [فتح القدير 51/5 ؟] 
نصب شرع: أي رسول الله عل . مقبلا: |أي ي كافرا مقبلا إليه] قد شر ح الأتراري هذا الموضع بناء على 
قوله: إن مقبلاً حال من القاتل؛ وقد ذكرنا أنه سهو منه؛ والمبئ أيضا سهو. [البناية 18/9] 

بينه وبين غيره: أي بين قاتل الكافر المقبل» وبين قاتل الكافر المدبر.(البناية) فيكون غنيمة: لأنها اسم لما 
يؤتحذ قهرا. نطق به النص: وهو قوله تعالى : 9وَاعْلَمُواأَنمَا غَنِمْتم من شَ 4 الآية. [البئاية 8ه ؟] 
*أخرجه الجماعة إلا النسائي. [نصب الراية */4748] أخرج البخاري في "صحيحه" عن أبي قتادة وقال: 
خريحنا مع رسول الله وُه عام حنين فلما الثقينا كانت للمسلمين جولة؛ فرأيت رحلا من المشركين غلا 
رجلا من المسلمين فاستذبرت حدق أتيعه من وزاله: حي ضريته: بالسيف: على خبل غاتقة فأقبل علي 
فضمَّنٍ ضمة وجدت منها ريح الموت» ثم أدركه الموت؛: فأرسلئ الحااك عن ب التطاجب: كلانه ما 
بال الناس ن قال: أمر الله ثم أن الناس رجعوا وجلس الى -00 فقال: من قتل قنيلا له عليه بيئة قله سلبه: 
الحدييق. |رقه اله نا من 1 يسن الأللعب هن عل سيلا هله ايه من غير أق كيس ] 
**هكذا وقع في 'الداية' حبيب بن أبي سلمة» وصوابه حبيب بن مسلمة» والحديث رواه الطبراني في 
معجمه الكبير'و"الوسط' حدثنا أحمد بن المعلى الدمشقي والحسين بن اسحاق التستري وجعفر بن محمد 
الفريابي قالوا: ثنا هشام بن عمار ثنا عمرو بن واقد ثنا موسى بن سيار عن مكحول عن جنادة بن أبي أمية 
قال: نزلنا دابق وعلينا أبوعبيدة بن الحراح» فبلغ حبيب بن مسلمة أن ابنه صاحب قبرص خحرج يريد بطريق 
أذربيجان ومعه زمرد وياقوت ولؤلو وغيرهاء فخحرج إليه. فمّتله ٠‏ وجاءيها معه فار اد أبوعبيدة أن يخمسه: فقال 
له حبيب بن مسلمة: لا تحرمي رزقا رزقنيه الل فإن رسول الله 8 5 جعل السلب للقاتل» فقال معاذ: 


يا حبيب إني ممعت رسول لله 5 يقول: إعما للمرء ما طاب به نفس إمامه. |نصب الراية */ .41-87 ] 


وما 1 يحتمل نصب الشرع» ويحتمل التنفيل» فنحمله علي لثاني؛ لما رويناه, 
وزيادة الغباء لا تعفير ف جننس واحدءكما اذكرقاة. وَالسَّلبُ: دا حل لللفيال بن 

ثيابه» وسلاحه؛ ومركبه. وكذا ما كان على مركبه من السَرّج والآلة, كنا ماس 
على الدابة من ماله في حقيبته أو على وسطه. وماعدا ذلك الى اللي وما كان 
بع غلامه على دابة 0 فليس بسلبه. ثم حكم التنفيل قطعْ حق الباقين. فأما الملك 
فإما يثبت بعد الإحراز بدار الإسلام؛ لما مر من قبل حي لو قال الإمام من أصاب 
ارب فى الم - مسلمء واستبرأها: سوبي وكذا لا يبيعهاء وهذا 

غك أي حديقة وأني. بوسيف جثا. وقال محمد _لك.: له أن يطأهاء ويبيعها؛ 


وما رواة: وهو قوله ع3" "من قتل نيلا فله سلبه" . (الكفاية) ويكتمل السفيل: وهو الظاهر؛ أن مثل 
ذلك إنما يكون لنتصب الشرع إذا قاله بالمدينة في مسجده. ول ينقل أنه قال ذلك إلا يوم بدر عند القتال 
للحاحة إلى التحريضء وقد كانوا أذلة ويوم حنين حين ولوا منهزمين للحاجة إلى التحريض» وكما قال 
ذللك يرع بدرة قال أنضا: من أعنة أسرا فهو لدواث حان.ذللك عته على وس االفتفيلء فكذلك ف السلب: 
كذا في "المبسوط". [الكفاية ]1١57-751/5‏ لما رويناه: من حديث حبيب بن أبي سلمة.(العناية) 
وزيادة إل: جواب عن قوله: لأن القاتل مقبلا أكثر غناء.(العناية) كما ذكرناه: إشارة إلى ما ذكره: في 
فصل كيفية القسمة, ولأن الكر والفر من جنس واحد.(البناية) والآلة: أي وآلة السرج نحو بشرقه 
وحذامه وعبائه ولحامه. [البناية 7//5؟] ذلك: أي المذكور من هذه الأشياء. [البناية 5173/3] 

لما مر: أي في باب الغنائم من قوله: ولأن الاستيلاء إثبات اليد الخافظة والناقلة 0 |فت فتح القدير داه ؟ | 
وهذا عند أبي حنيفة !لخ: ذكر النلاف ف "الزيادات"؛ واعتمد عليه صاحب "الأسرار" يك وتبعة ضصاحب 
الهداية رظ ولم يذكر الخلاف في "الس لسير الصغير"؛ واعتمذ عليه الحاكم الشهيد فى"الكافي". [البناية و/و+١-.‏ : ؟] 
وقال محمد -.»: وهو قول الأثمة الثلاثة.(فتح القدير) أن يطأها: لأنه اختص .ملكها بتنفيل الإمام فصار كالمختص 
بشرائها في دار الحرب» وهما: أن سبب الملك في النفل ليس إلا القهرء كما في الغنيمة» ولا يتم إلا بعد لإحراز بدار 
الإسلام؛ بخلاف المشتراة؛ لأن سبب الملك العقد والقبض بالتراضيء لا القهرء وقد تم. [فتح القدير 57/5 ؟] 
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لآن التنفيل ينبت به الملك عنده»: كما يقبت بالقسمة فى ذار الحخرب» وبالشراغ هن 
الحربي» ووجوب الضمان بالإتلاف قد قيل: على هذا الاختلاف. 


كما يثبت بالقسمة إلخ: وهو ليس .متفق عليه؛ لأن من أصحابنا من يقول: قسمة الإمام لا تعدم المانع 
من تمام القهرء وهو كوم مقهورين داراء وكأنة لم يعتبر ذلك الاختلاف لعدم شهرته. [العناية 3/8 ؟] 
ووجوب الضمان إلخ: ذكره لدقع شبهة ترد على قول أبي حنيفة وأبي يوسف؛ لأن محمدا ذكر ف 
"الزيادات" أن المتلق لسلي ثفله الإمام رجلا يضمن:.و ل يذكر خلافاء قوزد عليهها أن الضماق دلبل 
تمام الملكء فينبغي أن يحل الوطء عند كما أيضاً. [فتح القدير هله ؟] 


باب استيلاء الكفار 


وإذا غلب ا ثركُ على الروم؛ سيو اهم + أعطقوا أبولش: : ملكو ها؛ لأن الاستيلاء قد 


عحهك" جمع الرة 
ع الثر حي 1 


يب 


تحقق في مالٍ مباح؛ وهو السبب على ما نبينه» إن شاع الله تعالى» فإن غلبنا على الترك: 
حل لنا ما نحده من ذلك؛ اعتبارا بسائر أملا م وإذا غلبوا على أموالنا- والعياذ بالله- 


وأحرزوها بدارهم: ملكوها. وقال الشافعي نك 0# بملكو فها؛ أن الااستبلاع حظور 
0 ده وانحظور لا يتئهض سبيا للملك على ما عرف من قاعدة الخصم. 


انتيل اكد : [أي هذا الباب ف يبان غلبة الكفار] الما فرغ من بيان حكم استيلائنا عليهم. شرع في بيان حكم 
ابقبلاء: بعضهيم على بعضن . وحكم استيلائهم عليباء و تقديمه الأول على الثابي ظاهر . إفتح القدير هه ؟] 
لأن الاستيلاء: كالاستيلاء على الحطب والكلاء. على ما نبينه: أي عند قوله: وإذا غلبوا على أموالنا.(البناية) 
ذلك: أي ما أحذوه من الروم.(البناية) ببسائر أملاكهم: لأفهم لما ملكوة صار كأموالهم الأصلية. [الكفاية 4/5 5؟| 
وقال الشافعي: وبه قال أحمد ومالك. وانتهاء: أي بعد الإحراز بدار الحرب.(البناية) 

لا ينتهض: أي لا يقوم ولا يكون سببا له. على ما عرف: أي في علم الأصول؛ وهو أن الممنوع 
شرغا لآ يفيد الملك؛ لأنه نعمة» وهى لا تنال باللحظورء وهذا لا يجوز الترحض للمسافر بسفر المغصية؛ 
ولا تثبت المضاهرة بالزنا؛ لأن الترخص» وحرمة المضاهرة من نعو الله عليناء فلا تثبتان بأمر محظورء 
وكذلك فيمنا تحن افيه استيلاء الكفار علينا تمبوع؛ بناء على أم مخاطيون بالخرمات إجناعاء فكي 


ا 


يكرك سبيا للعلاك: قصار كاستيلاء اللسلى على المسلم.-. ولنا: قولة تغالى: ##للفقَرَاءِ المهاجرين الذير 
أخر جوا من ديارهم واموالهم© اللايةع فسمى الله تعالى المهاجرين فقراعٍ مع كوكم ذوكي حمر قُُ مكة 
وإِنما ذلك باستيلاء الكفار عليهم وعلى أمواطهو. فعلم أن استيلاءهم دليل للملك. وأخرج الدار قطبي 
عن ابن عمر مرفوعا: هن وجمد ماله ف الفيء قبل أن يقسم فهو له وما قفسسم فا حق له إلا بالقيمة" 5 


وف الباب أحاديث كثيرة. 


باب استيلاء الكفار أت" 





ولنا: أن الاستيلاء ورد على مال مباح. قنتطقلد شما للمللةة يقعا -لناحة المكلقل 


كاستيلاتنا قل أموالحم؛ وهذا أن العضيية تثبت على منافاة الدليل فبودراة كن 
المالك من الانتفاع» فإذا زالت المكنة عاد مباحاً كما كان؛ غير أن الاستيلاء لا يتبحقق 


باستللاء د 


إلا بالإحراز بالدار؛ لأنه رايا طيخ لافار على لكر اله ومالاء واحظور لغيره 
إدا صلح د لكرامة فرق الملك» وهو الثواب الاجل» فما ظبّك بالملك العاجل؟ 


لإ تير عليها اشبلموته #يجتها اللكوة غيل القسمة: : فهى هم بغير شيءع) 


أن الاستيلاء ! خ: لأن الاستيلاء عبارة عن الاقتدار على محل مطلقا على وجه يتمكن من الانتفاع في الحال؛ 
ومن الادخار في المال والاقتداء يمذه الصفة لا يكون إلا بعد الإحرازء ثم بعد إحرازهم ارتفعت العصمة؛ فورد 
الاستيلاء حينئذ على مال ب على ال تلوب . فإن قلت: لا نسلم أن الملل مباح بأصل الخلقة» قلت: هو 
مباح؛ لقوله تعالى: «حَلقَ لك ما في الْأرْض جَُمِيعا» |البناية 54/9 ؟] وهذا: إشارة إلى أن الاستيلاء ورد 
على مال مباح.(العناية) منافاة الدليل: وهو قوله تعال: خلق كما فى الْأَرْض جَمِيعاً: . | العناية هإده ؟١]‏ 
المكمة: بالضم مع القدرة. عن الاقتدار: أي القدرة على الانتفاع في الحال وفي المآل. 

ليه ومالا: والكفار ما داموا فِّ دار الإإسلام اقتدروا على ال حالاء وإعا يمتدرون عليه مآلا بالأحراز؛ لأهم م 
داموا في دارناء فيهم مشقهورون بالدارء والاسترداد بالنصرة محتمل. | العناية ه/ .ةذ ؟] واحظور لغيرة: جواب عن 
قول الخصم: إن الاستيلاء محظور لا يض شببا للملك: تقريره: أن يقال: سلمنا أنه محظور لكنه محظور 
لغيره مباح نفسهع يعي أن المال مباح لعبنه لكن الحظر فيه لحق الغيرع وهو المالك» والحظور لغيره يعون 
لا بعينه» إذا صلح بببياً لكرامة تفوق الملك كالصلاة في الأرض المغصوبة» فإِهُا تصلح سببا لاستحقاق 
وف "الكافي" 00 بغيرة د 5208 أيضا؛ 2 العتضعة ل قله إما إن زالت بالإحراز بدارهمء أو لاء فإن 
زالت لا يكوق الاستيلاء مظورا؛ لا مر أنه على مال مباح؛ وإن ل ترلءلا يصير ملكا ليع كتنااق /مسآلة البغاة 
إلا أن يقال: العصمة المؤثمة باقية؛ لأنها بالإسلام» وإن زالت بالمقومة؛ لأنها بالدار. [البناية 5/9 47-5 ؟] 
بغير شي ع: يع يأحذو فها حانا. |[ البناية ؟] 


؟ن؟ باب استيلاء الكفار 


وإن وجدوها بعد القسمة: أخذوها بالقيمة إن أحبوا؛ لقوله حالتلا فيه: .إن وحدته قبل 


القسمة فهو لك بغير شيء. إن ولاق بسن القسدمة افير لف بالقييلاً:" ولأن المالك 
القدعم زال رملكك يقير راف نقكاق لد يدا الأخذ نظرا لهء إلا أن في الأخد بعد القسمة 


باستيلاء الكفار 


شرا بالمأحوذ منه بإزالة ملكه الخاصء فيأحذه بالقيمة؛ ليعتدل النظر من اجانبين 
والشركة قبل القسمة عامة» فيقل الضررهء فيأحذه بغير قيمة. وإن دخل دار الحرب 
تاجرء فاشترى ذلك» وأخرحه إلى دار الإسلام؛ فمالكه الأول بالخيار: إن شاء أخخذه 
بالثمن الذي اشتراهء وإن شاء تر كه؛ لأنه يتضرر بالأخذ يحاناء ألا ترق أنه قد دفع 
العوض مقابلته. فكان انال النظر فيما قلناة. 


أخذوها بالقيمة: أي إن شاءه ا أحذوا. قِ الأخل: دفع لما يقال: لو كان كذلك باز أخذه بعد القسمة 
أيضا بحانا لعدم رضاه. من اججانيين: أي جانب المالك القدمء وجاتب المالك الحديد.(البناية) 

عامة ٠:‏ والدليل على عموم المللك بين الغاعين أن اتنا امن العاغين لو ١‏ ستولد جارية من الغنم الم يثبت 
النسب؛ لعدم الملك لعموم الشركة لاف عا بن القحمة عحيقي باأضده بالقيمة.(البئاية) 

فاشترى ذلك: أي الذي استولى عليه الحربي. |البناية 53/9 ؟] بمقابلته: أي ممقابلة ذلك الشيء:(البناية) 
قلناة: وهو أنه يأحذه بالقيمة إن شاءء وإلا تر كه. 

قال: فيما احفر العدو فاستنقذه المسلمون منهمء أو أخذه صاحبه قبل أن لتسموء فهو عق فال 
وخنده وقد فسيئ “فإ اشاء أحقم بالقرى قال: والحسن بن عمارة متروك. [25/4: كتاب الستر| قد 
عنك الملك» وأستده الطحاو تي عن على عنْ المديئى عن عع بن سعيد أنه مما مسعرا عن هذا الحديتث: 
فققال: هو من حديت عبد الملل بن سيسير ةع وهذه متابعة جحيده قويةء ه تابعه إسعاعيل > عسات . 


|إغلاء السين 71/159] 


باب استيلاء الكفار ع" 


ولو اشتتراة عرض يأحذ بقيمة العرّضء واو وهبوة سام باعل بقيمقة؟ لأنه ثبت له 
ملك خخاصء فلا يزال إلا بالقيمة» ولو أكان:ه مغتوماء عر حلي باعقه ايل يري قحس 
ولا رأخحذه بعدها؛ أن الأخجل بالمثل غير مفيد كن إذا | كان بويا يه يأخحذة؛ لما 


بيناء وكذا إذا كان مهيبن انرا ويسلة ١‏ قال ٠‏ فإن سوا عبدل عيوين 


2 يي 
أخيز به مر: يتبج وأما الأحذ تيزو فلم قلن. ولا يأحذ 5 لأن الملك فيه 
ا 


فت فلو أحذى أخذه بمفله. وهو لا يفيد» ولا خط شىءرهن القمن؛ 


بقيمة العرض: أي .مقابلة متاع] هذا ولو ترك أحذه بعد العلم يقترافةة وإتمرابحه من يداز الخريب#زهانا 
طوايللا: له أن يأحذه بعد ذلك في ظاهر الرواية؛ وي رواية ابن جماعة عن محمد ليس له كالشفيع إذا 
مم يطلب الشفعة بعد علمه بالبيع» والظاهر هو الأول. [فتح القدير ه//اه58-5؟] ولو وهبوه: أي ولو 
وهب أهل الحرب ذللك الشيء لمسلم. (البناية) ولو كان: أي فنا أخْجَدة الكفار من المسلمين دوعا أي 
مأحوذا بالقهر والغلبة» وهو مثلي أي والحال أنه مثلي كالذهب والفضة والحنطة والشعير يأخذه أي صاحبه؛ 
وهو المالك القدع. [البناية 9/ ٠.‏ 5 ؟] غير مفيد: إذ لا فائدة تبديل المثل. 

وكذا إذا كان إخ: إشارة إلى قوله: لأن الأخذ بالمثل غير مفيد أي و كذا لا يأحذه المالك القدم أيضا 
إذا كان ما أخذه الكفار مناء وأحرزوه بدارهم يظترى عثله قدا ووصفاء لأنه لا فائدة في أن يعطى 
عشرة متاقيل حيادء ويأخذ عشرة مثاقيل حياد. وَإنما قيد بقوله: قدرا ووصفا؛ احترازا عما لو اشتراه المسلم 
بأقل قدرا منه؛ أو بحنس آخرء أو بحنسه ولكنه أردأ منه وصفاء فإن له أن يأخذه يمثل ما أعطاه المشتري 
ولا يكون ذلك ربا؛ لأنه إنما فدى ليستخلص ملك ويعيده إلى قدم ملكه لا أنه يشتريه ابتداء:(البناية) 
فلما قلنا: إشارة إلى قوله: لأنه يتضرر بالأخذ محانا. [البناية 851١/9‏ ؟] 

الملك فيه إلخ: احترز به عن المشتري شراء فاسدا؛ فإن الأوصاف هناك مضمونة. [الكفاية 8//ه55-17؟] 
صحيح: فإن الأرش حاصل في ملكه. وليس إعادة إلى قديم ملكه حى يكون المولى أحق به كالرقبة. 
نشله: لأن الأرش دراهم أو دنانير.(البناية) من الشمن: أي بسبب فقء العين. [البئاية 551/5] 


000 باب استيلاء الكفار 





١ :‏ ' َه : ة 820 ع - 
أن الأوصاف ا يقابلها شيء من الثمنء خلاف الشفعة؛ لآن الصفقة لا حولت إلى 
لشفيع 7 صار | ع ىُ يك المشترىق #مولة الممشنتر كن ف فاسداء» 4 وااوضات 2 
درهم. فأسروه نانية وأدخلوه د قفوي فاستر أن رجل أخخر بالف درهم. شليس 
للمولى الأول ١‏ أن يأحذه من الثابي بالثمن؛ أن الأمبر ما ورد على ملكه. وللمشتري 
ول أن يأذ. من الثائ بالشمن؛ أن الأسير ورد على ملكهة ثم يأخذ المالك القدتم 
بألفين إن شاء؛ 3 المعميون فيأخحذه يحماء و كذا إذا كان المأسور منه الثانى غائباً: 

ذلك وهو المشترى 

لا يقابلها شيء ! 2خ: لآل تابعة ويفوقم لا يسقظ شويء من التمن» وغذا , لو ظهر في المبيع وصف مرغوب 
فيه وقد عا سك كن للبائع أن بظلب شيعا واستشكل بان الوصف إنما يقايله شيء من الثمن إذا 
م يصر ينذا بالتناو ل؛ وإ عاز لاط هو المي نيا لل دعسي ففقكت عينه ثم باعه مرابحة. 
فإنه مط من الثمن» ولو أفوارايت قُِ ئادة بآفة عاو يةع يه مط بل يرابح علين كل الثمن. وكذا قل الشفعة إذا 
كان فوات وصف المشفوع فيه بفغل قصدي قوبل ببعض الثمن» كما لو استهلك شخص بعض بناء الدار 
المشفوعة. وأحوب بأ الو صف إنما يقابله بعض من الثمن عند صيرورته سود بالتناو ل قُُ المللك الفاسد» 
وموضع وحوب اجتناب الشبهة؛ كما ذكرت من مسقلة المراخة؛ لأنها مبنية على الأمانة دون الخيانة: 
وللشبهة حكم الحقيقة فيهاء والملك في الشفعة للمشتري كالفاسد: من حيف وجحوب 'تحويله إليف. أما ف 
الشتراء الصحيح الذي لا يشبه الفاسدء فالثمن يقابل العين؛ لا غير. | فتح القدير هوه ؟١|]‏ 
كما في الغخصب: فإل من غصب حارية» فذهبت عينيها يضمن نصف القيمة. م٠‏ ن الثابي: وهو الذ أمير 
ف ولا بالشمن: اعترض عليه بأنا لو أثبتنا حق الذي اشتر تراه من العذه و أأوالة تيرد المالك؛ لأته يكل 
يأخذه بالثمنين: وأجيب بأن رغاية حخق من اشتراه أولآ أولى؛ لأن حقه يعود في الألف الي نقدها 
بالا عو ضص » والمالك القدم يلحقه الضرر ولك ن بعوض يقابلة؛ وهو العبد. | العناية 2 ' .ا 
على ملكه: كما إذا وهب رجل آخر شيئاء فوهبه الموهوب له من أغتر افليس للواهب الأول:عليه. سبيل:ما 
م يرجع الثاني في هبته. [الكفاية 170/8] بالشمنين: الألف الذي نقده أولا والذي أعغطاه ثانيا للمشتري الثاي. 


باب استيلاء الكفار هه ؟ 





للأول أن وأخوله؛ اعتبارا حال حصرتنه. .ولا يملك علينا أهل الجحرب بالغلبة مُدَبريناء 


ٌْ المالك القديم 


وأمهات أولادناء ومكاتبينا» وأحرارناء ونملك عليهم جميع ؤللفة: أن السيب قن يفيك 


هو الاستيالاء 


الملك في محله. وا محل المال المباح, والح معصوم بنفسه و كذا من سواه؛ أنه تق نبت الحرية 
فيه من وجه. بخلاف رقابهم؛ لأن الشرع أسقط عصمتهم جزاء على حنايتهم وجَعَلهِم 
أرقاعَ ولا جناية من هؤلاء. وإذا اق عبد مسلم ماني فدحل إليهمء فأخذوه: م تملكوه 

عند أبي حنيفة مله وقالا: 5-3 رك ع أن العصمة لحقّ المالك؛ لقيام يدهن وقد زالت» وهذا 


لزه ايده 


لو أخذوه من دار الإسلام ملكوة. وله: أنه ظهرت يده على نفسه بالخروج من ذارنا؛ 


ولا تملك إلخ: والأصل فيه ما ذكرنا في "شرح الطحاوي" أن كل ما يملك بلميراث يملك بالأسر 
والاسترقاق والقهر والغلبة» وكل ما لا بملك بالميراث لا بملك بالأسر والاسترقاق والقهر والغلبة.(البناية) 
معصوم بنفسه: باعتبار أن الآدمي خلق للحمل لأعباء التكاليف». ولا قدرة على التكليف إلا بواسطة العصمة: 
فكان التعرض له حراها. (البناية) من سواه: 5 من سوى احر من أم الولد والمدبر والمكاتب. [البئاية ]7ه ؟] 
من وجه: وهذا لا يصح أن علكهم بالعقود. [البناية 4/8 5 ؟] لاف رقاهم: أي رقاب الكفار من أحرارهم, 
ومدبريهم. وأمهات أولادهم. [الكفاية 71/5؟] أسقط عصمتهم: بسبب إنكارهم التوحيد. 

من هؤلاء: أء يمن مايريناء وأمهات أولادناء ومكاتبيناء وأحرارنا. [الكفاية 1/8 ؟] 

وإذا أبق إلح: ذكر الإمام أبو اليسر ملك في "عين الفقهاء" العبد المسلم لمسلمء أو لذمي إذا أبق إلى دار 
الحربء فأخحذه الكفار لا يملكونه عند أبي حنيفة د والمرتد بملكه الكفار. وأما العبد الكافر فهو ذمى 
تبعا لمولاه» وما بطلت الذمة باللحوق بدار الحرب» فلا يملك الكفار كذا ف "ين الفقهاء"؛ وذكر في طريقة 
مخد الأئمة مش العبد إذا كان ذمياء ففيه قولان: وأما اذا كان مرثدا قأبق وعلى ينار اطرب يملكةه الكفار 
بالإجماع. |[الكفاية ه/1؟] لمسلم: قيد المسلم اتفاقي؛ لذن عبد الذمي كذلك. |العناية 8ه/1؟] 

أن العصمة: أي المو جو دة قي العبد.(البناية) و قد الح فصار كما إذا ندت الدابة أي شردت» و كما 
لو أخذوا العبد الآبق من دارناء أو غير الآبق إذا أحرزوه حيث يملكونه. ملكوة: ولو كانت العصمة بالإسلام 
لا ملكوه. |البناية 54/9 ؟] من دارنا: لأن حين دخل دارالحرب فقد زالت يد المولى عنه؛ لا إلى من يخلفه. (البناية) 


هم" باب استيلاء الكفار 


لأن سقوط اعتبارها لتحقق يد المولى عليه تمكيناله من الانتفاع» وقد زالت يد المولى؛ 
2 رع عر 2 ٠‏ 

فظهرت يده على نفسه. وصار معصوما بنفسهء فلم ببق محلا للملك, بخلاف المتردد؛ 

لأن يد المولى باقية؛ لقيام يدِ أهل الدار» فمنع ظهورَ يِه وإذا لم يثبت الملك هم عند 


1 
عل الحجر اما 


أبي حنيفة هه يأحذه المالك القدتم بغير شيء, موهوبا كان أو مشترىء أو مغنوما قبل 

القسمة» وبعد القسمة يؤدى عوضه من بيت المال؟ لأنه لا بمكن إعادة القسمة لتفرق 

الغامين» وتعذر احتما الله عل اللاللك جُق) .الأو تكد هانا الشسية 3ق 

عين» ويعدبر ماعهم؛ وليس على جعل الابق مل قي 

دعية أنه ميلكة. وإد َل يعر اليههة فأخذوه: ملكوه؛ لتحقق الاستيلاء؛ إذ لا يد 
(نفر) غظ ١‏ 


بخلاف المتردد: أي الآبى الذي تردد في دار الإسلام؛ لأن يد المولى باقية في حقه حكماء ولهذا لو وهبه 
لأينه. الصغير ضار قايضنا لهة وأمَا الآبق إلى دار الخرب»قلا يكون ق يد عولاه 5 حين لو وهبه: لابئه 
الضغير لا يخوز. [الكفاية 55/8؟] لأن يد إلخ: لأن الاقتدار على امحل قائم بالطلب» والاستعانة بأهل 
الدار. (البناية) موهوبا: أي لأحد من أهل الحرب:ل(البناية) أو مشترى: أي أوكان العبد مشترى بأن 
اشتراه أجل منهم. | البناية 5/ده ؟١]‏ و بعد القسمة إخ: أي يؤدي الامام عوضه من بع ابذاك ١‏ أخو ذ 
صن آنه #الطع» له وعاةا السنة وبرت لآل عمد التركتي لمق وها انعا عه 

المالك* أي للغازري. أو للتاخرع أو للموهوب له.(البناية) جعل الابق: لعل ما يجعل للعامى على عمله 
وخص ف الاستعمال ما يعطى البجاهد ليستعين به على جهاده. لأنه: أي لأن كل واحد من هؤلاء عامل 
فال زغسةة إذ ف وعسه آنه ملك أي أن العبد ملكف فيكو عائلة لفس» لآ للحوق القنيع (الببايةم 
وإن ند: أي ذهب على وجهه شارذاء يقال: ند يد ندا من باب ضرب يضرب. [البناية 85/8؟] 
للعجماء: أي البهيمة» وإنما سميت عجماءء؛ لأها لا تتكلم, فكذلك من لى يقدر على الكلام؛ فهو أعجم 
ومستعجمء وقال: صلاة النهار عجماء؛ لأا لا تخهر فيها بالقراءة. |البناية 51/9؟1] ما ذكرنا: إشارة إلى 
قوله: إنه ظهرت يده إلخ. [البناية 51/8 7] 
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وإن اشتراه شعراه وعل ؛ وأدخله دار الإسلام: فصاحبه يأخذه بالثمن إن شاء؛ لما بينا. فإن 
أبق عبد إليهم؛ وذهب معه بفرس ومتاعء فأخذ المشركون ذلك كله واشترى 
رجل ذلك كلهء و أحرجه إلى دار الإسلام: فإن المولى يأخذ العبدَ بغير شيء. 
والفرس والمتاع بالثمن» وهذا عند أبي حنيفة رلكه. وقالا: يأخذ العَبِدَ وما معه 
بالشمن إن شاء؛ اعتبارا لحالة الاجتماع بحالة الانفراد» وقد بينا الحكم في كل فرد. 


وإذا دحا ل لحري دارنا بأمانء وا شترى عبدا انسل ؛ 


ا- 


أوخله دار الحرب: عق عند 
أي حنيفة بلأيه. وقالا: د يعتق4؛ لأن الإزالة كان مسقطقة بطريق معين ) وهو 
البيع, وقد انقطعت ولاية الجبر عليه فبقي في يده عبدا. 


لا بينا: من أن المشتري يتضرر بالأخذ محانا.(البناية) ذلك كله: أي العبد والمتاع ومانعه. 

عند أبي حنيفة بلله: لما أن عنده يثبت الملك للغازي في المال دون العبدء واعترض بأن على قول أب أحنيفة نك 
ينبغي أن يأحذ المالك المتاع أيضا بغير شيء؛ لأنه لما ظهرت يد العبد على نفسه؛» ظهرت على المال أيضا؛ 
لانقطاع يد المولى عن المال. وأجيب بأن يد العبد ظهرت على نفسه مع المنافي» وهو الرق» فكانت ظاهرة 
من وجه دون وجه؛ فجعلناها ظاهرة في حق نفسه غير ظاهرة في حق المال» هكذا قاله الأكمل مث وفيه 
تأمل؛ لأن استيلاء العبد على المال حقيقة وجدء وهو مال مباحء فينبغي أن بمنع استيلاء الكفار كما في 
العبد. (البناية) اعتبارا إلخ: يعن إذا أبق العبد وحدهء كان الحكم فيه كذلكء, فكذا الحكم إذا أبق ومعه فرس 
ومتاع (البناية) في كل فرد: أي عند قوله: وإذا ليوا يعلى أموالنا إلخ. [البناية 651//9؟5-/5؟] 

عيفا ضيللما: وعلى هذا الخلاف إذا كان العبد ذميا .(الكفاية) وهو البيع: لأن الإسلام يعلوء ولا يعلى 
[الكفاية /77] فإنه إذا اشترى الكافر عبدا مسلما يجبر على إخراجه عن ملكه بالبيع» فإن فعل» وإلا 
باعه القاضي عليه؛ ودفع ثمنه إليه. [فتح القدير ]١77/5‏ وقد انقطعت: بالدحول في دار الحرب. (البناية) 
فبقي ني يده إلخ: فلا يعتق؛ لأنه ملكه في دار الإسلام؛ وأحرزه بدراهم. [البناية 5/8/9 ؟] 


مت" باب استيلاء الكفار 


ولأبي حنيفة يلكء: أن تخايص المسلم عن ذل الكافر واجبء فيقام الشرط- وهو تباين 
الدارين- مقام العلة-وهو الإعتاق- تخايضا له كما يقام مضي ثلاث حِيّضٍ مقام التفريق» 
يما إذا ألم أحد الإوسيق فق قار ارب وإذا ألم عبد لخري ثم عرج إلياء أو طهر 
على الدار: فهو حرء وكذلك إذا حرج عبيدهم إلى عسكر المسلمين: فهم أحرار؛ لما روي 
أن عبيداً من عبيد الطائف أسلمواء وخرجوا إلى رسول الله علتل؛ فقضى بعتقهم* 


ولأبي حنيفة لله إلخ: بيان هذا أن الحربي المستأمن في دارنا يزال ملكه بالعوض بحرمة ماله بأمانه؛ فإذا دخل 
دار الحرب اننهت الحرمة بانتهاء الأمان» وسقطت عصمة ماله؛ فيعتق العبد تخليصا له» وقد عجز القاضي عن 
إعتاقه عليه؛ إذ لا ينفذ قضاؤه على من في دار الحرب» ققام شرط زوال عصمة ماله؛ وهو دخوله دار ارب 
مقام علة الزوال: وهي إعتاق القاضي.٠البناية)‏ واجب: لقوله تعالى: #لن َجَعُلَ الله للكافرين عَلَى الْمُوْمِنِينَ 
سَبيلا4. [البناية 5//3؟] مقام العلة: لما أنه قد يقام الشرط مقام العلة عند إمكان إضافة الحكم؛ كما في 
حفر البئر على قارعة الطريق» فإن قيل: الإحراز بدار الحرب سبب لإثبات الملك فيما لم يكن مالكا له. 

آلا اتزين آهنم إقا أسرو] عيدا يلعا في :دارناء ملكوه إذا أحروزه بدارهم» فيستحيل أن يزول منلكه 
بالاخراز ؟ لأن الاحراز لما ضار مببيا الانبانت الملك ابعداء»-فأولى أن يبقى الملك. الثابت؛ كما كان» وإلا 
يلزم أن يكون ماهو اميت للملك 0 له وهو مدفوخ .مره قلنا: ليس قلا أكمهنا أحذوا عبد من ذارنا؛ 
لأهم لا عملكونه بالأحذ؛ حي يستحق ل الإزالة بسبب الاستيللاءء وإنها يملكونه بالإخرازء يخالاف ما 
نحن فيهء فإهم ملكوه بالشراءء فاستحق عليهم الإزالة بالبيع ما ذاموا في دارنا ولما أدخلوه في دارهم 
استحق الإزالة أيضا بإقامة شرط الزوال مقام الإزالة على ما ذكرنا. [الكفاية ه/74١]‏ 

كما يقام ! لخ: تمثيل للمسألة في قيام الشرط مقام العلة» فإن انقضاء ثلاث حيض شرط البينونة في الطلاق الرجعي؛ أقيم 
مقام علة البينونة وهي عرض القاضي الإسلام؛ وتفريقه بعد الإباء لعجا القفاضي عن حقيقة العلة إذا أسلم أحد الزوجين 
بدار الحرب. [العناية 15/6 5؟] أو ظهر: على ضيغة المحهول أي غلب على الدار أي دارهم الكفار. |البناية 514/9؟] 


"رواه أحمد قِ "مسندة" وابن ابي شيبة 58 "مضنفه" والطبران 5 "يمحنه" من حديث الحجاج. | نهب |/ لراية 


1 ع 6 / 3 ١‏ : ماالتد ع 
+/>0] رواه أحمد في "مسنده" عن الحجاج عن الحكم عن مقسسم عن ابن عباس قال: خاصر رسول الله 222 أها 


اا 


الطائف» فخرج إليه عبدان فأعتقهما أحدهما أ أبو يكزقه وكا رسول الله يلل يعتق العبيد إذا حرجوا إليه.[١1/‏ 4 ؟] 


باب استيلاء الكفار 4" 





فليا رطفا ل ولأنه أحرز نفسّه بالخروج إلينا مراغما لمولاه, أو بالالتحاق 
كنعة المسلمين: إذا ظهر على الدارء واعتبارٌ يذه أولى من اعقبار بيك المسلمين؛ لأها 


أسبق لبو على نفس فالحاحة في جقه إلى زبادة توكيده وي حقهم إلى إثرات اي 


اعتبار يد العبد 
ابتداء فكان أولى. 


ولأنه أحرز: أي العبد المسلم الذي خرج. مراغما [أي منابذا يقال: راغم فلان قومه مراغمة إذا خرج عنهم 
إذا تركهم] فول وقد يقرلةة عراهم لأنه إذا خرج طائعا لمولاه يباع» وثمنه للحربي؛ وعليه نص الحاكم 
الشهيد في "الكافي". |البناية ]١ ٠0/9‏ بالالتحاق: متضل بقوله: أو ظهر على الدار. [العناية ه/ه*؟] 

أبيق لبوتا إخ: توضيح هذا: أنه لما التحق بمنعة المسلمين صار كأنه خرج إلى دار الإسلام» ولا يكون 
عبد للغزاة؛ لأنهم محتاحون أن يملكوه بالإحرازء وهو محتاج إلى أن يحرز نفسه لتناول شرف الحرية» 
وإحرازه أسبق من إحرازهم. فصار أولى؛ لأنه صاحب يد في نفسه لكنه يحتاج إلى ما يؤكد يده ,منعة 
المسلمين وهم محناحون إلى إثبات اليد ابتداء» فكان اعتبار يده أولى. [البناية 31/9؟] 


باب المستأمن 


اذا خا المسلم دار اللخرب تاجرا: فلا يجا له أن يتعر ع من أموام 
وإذا دخل الي رويط التكااي حل عن بشي > الكقار 


ولا من دمائهم؛ لأنه ضَّمنَ أن لا يتعرض هم بالاستثمان» فالتعرض بعد ذلك يكون 
غدراء والعغدر 1 إلا إذا غدر فم لكين ٠‏ فأخذ أموال حم أو حبسهم. أو فعل 


فلك الكفار 


عير غيره بعلم الملك» ول يمنعه؛ لأنهم هم الذين نهضو ا العهد. بعلااف الأسير؛ لأنه غير 

ل ابا ْ 

مستامن,) فيباح له التعرض وإل أطلقوه طوعا. فإ عدر بشم ) أعن التاجرء فأخخحل شيكاء 
١‏ ' الكفار | 

وخرج به: ملكه ملكا محظورا؛ لورود الاستيلاء على مال مباح إلا أنه حصل بسبب 

الغدرع تونب ذلك خرنا فيه فيومَرٌ بالتصدق به؟ 


باب المستأمن: أخره عن الاستيلاء؛ لأنه بالقهر والاستثمان بعد القهر. وإذا دخل: وقدم استثمان المسلم 
تعظيما له:لالعناية) بعد ذللف: أي بعد شرط غدم التعرض .«البناية) إذا غدر يمم: يععئ حينئذٍ لا يكون 
تعرض المسنتامن غدرا. بخلاف الأسير: يعن أن الغدر ليس حرام غليه» فإن الأسراء إِذا تمكتوا من ققل قوم 
من أهل الحرب غيلة» وأحذ أموالهم وفعلوا ذلك» وخرجوا إلى دار الإسلام؛ ولا منعة لهم؛ فكل من أحذ 
شيناء قهو له خناصة. [العتاية 6/؟] غير مستامن: حن رم له الغدر. 

وإن أطلقوه: وتركوه في دارهم طوعا أو أعتقوه؛ لأنه لم يستأمن» وعتقهم لا عبرة به؛ لأنهم لم يملكوه؛ فله 
أن يقتل من قدر عليه سيده؛ أو غيره: ويأخذ ماله ويعلكه ملكا لاخبث فيه. [فتح القدير 8/+7-/510؟] 
محظورا: مفعول من الحظر .معي المنع. خبنا فيه: كملك المغصوب عند الضمان. |فتح القدير ه/17"؟] 
فيؤمر بالتصدق: ولو كان المأحوذ غدرا جارية لا يحل له وطؤهاء ولا للمشتري منه؛ بخلاف المشتراة 
شراء فاسداء فإن حرمة وطبها على المشتري خاصة؛ ويحل للمشتري منه؛ لأن المنع فيه لغبوت حق البائع 
في الاسترداد وببيع المشتري انقطع حقه ذلك؛ لأنه باع بيعا صحيحاء فلم يقبت اله حق الاسترداد وهنا الكراهة 


للغدرى والمشتري الثاني كالول فية . (فتح القدير) 


باب المستأمن 555 


وهذا لأن الحظر لغيره لا ينع انعقادٌ السبب على ما بيناه. وإذا دخل المسلم دار 
الحرب نمال فَأدَائَه 0ه سخ ويه أو ذا عه و جتوبيأة 1 و غصب أحدهما عضهة 5 رج 
المسلم والحر الل 
إليناه واستأمن ار يفش لواحد منهما على صاحبه بشيء أ الإدانة: فلأن 
القضاء يعمد الولاية» ولا ولاية وقت الإدانة أصلاء ولا وقت القضاء على 


ولاية القاضي 
المستأمن؛ لأنه ما التزم حكم الإإسلام فيما مصىى من أفعاله, وإنما التزم ذلك 2 
المغصوب 9 3 
المستقبا » واما الغعصب: 3 صار ملكا للذي غصبه. واستولى عليه لمصادفته مالا 


الحظر لغيره: كما في البيع الفاسد. (فتح القدير) على ها بيناه: إشارة إلى قوله في أوائل باب استيلاء 
الكفار: والمحظور بغيره إذا صلح لكرامة تفوق الملك إلخ.(فتح القدير) فأدانه: الإدانة البيع بالدين» والاستدانة 
الابتياع بالدين» وقوهم: اذّانْ تشديد الدالن من باب الافتعال أ قبل الدين» والدين غير القرض؛ إد ذاك اسم 
ما يقرض فيقبض» وهذا اسم لا يصير ف الذمة بالعقد. |الكفاية ه/7177؟] وقت الإدانة: لكون المسلم 
والحربي في دار الحرب. أصلا: أي على الحربي» ولا على المسلم. 

ولا وقت القضاء: [وإن وجدت الولاية على المسلم في هذا الوقت] ولما لم يقض على الحربي لم يقض 
على المسلم أيضاء لا لانعدام التزامه حككم الشرع؛ بل لوجوب التسوية بين الخصمين. كذا في "الكافي" 
وفيه نظر؛ إذ المساواة بين الخصمين بهذا الوجه غير لازم. ألا يرى أنه يقضي بالقصاص للأب على الابن 
ولا يقضي به للابن عليه» وكذا يقضى بشهادة الأبء أو شهادة الابن على الرجل لغيره: ولا يقضى له 
على الغير إلا أن يقال: انعدام التسوية بين الخصمين هذا الوجه إنما بمنع إذا كان لقصور ولاية القاضي على 
أحد المخصمين» كما في قبسألة المسشامق مع المسلمء وأما إذا كان المعئن في 00-6 مع كمال ولاية 
القاضي: كما في المسائل المذكورة» فلا يمنع ذلك. ما التزم إلخ: ولكن يف بأنه يحب عليه فيما بينه وبين 
الله تعالى القضاءء وهذا قاصر كما ترق ل" يشمل وجه عدم القضاء على المسلم) ولذا قال أنوق اشبافى: يقضى 
على المسلم؛ وعموم عدم القضاء كما في "الحداية" قول أبي حنيفة ومحمدجا. [فتح القدير ه/717؟] 

غصبه: ولا يحكم بالرد لثبوت الملك.(البناية) لمصادفته: لأن دار الحرب دار القهر والغلبة.(البناية) 


د باب المستأمن 


فلأنها وقعت صحيحة؛ لوقوعها بالتراضىء والولاية ثابتة حالة القضاء لالتزامهما 
الأحكام بالإسلام» وأما الغصب: فلما بينا أنه ملكه. ولا حبث في ملك الحربي حّ 
يؤمر بالرد. وإذا دحل المستاده دار الحرب بأمانء» فغخصب حريياء ثم خرجا مسلمين: 
7 برد الغصبء ول يض عليه أما عدمٌ القضاء: فلما بينا أنه ملكهء وأما الأمر 


بالره- ومراده الفتوى يد -: فلآأنهة فمك المللك؟ 1 يقارنه من المحم وهو نقض 


العهد. وإذا دخحل ميسلمان دار اجأخر بي بأماك: فقتل أحدهها صاحكه عمدا أو حطأ: 


على ما بيناه: وذلك؛ لأن غصب مال الحربي استيلاء عليه؛ والاستيلاء على مال الحربي يوجب الملك لمن 
استولى علية يدها كان المستولي أو حر بيا؛ فال الروم إدا غليوا على العركءع وأحذوا أموالهم ملكوا. 
لما قلنا: إشارة إلى قوله من قبل أن القضاء يعتمد الولاية إلى آحره. [البناية 515/5؟] والولاية ثابتة: ولا ترجيح 
لأحدهما على الآخر؛ إذ لم يقض لأحدهما دون الآخر؛ بل سوينا بينهماء وعلى قول أبي يوسف يلكه: لا يحتاج 
إلى هذه العلاوة؛ إذ يقضى للحربي على المسلمء على قوله: كما ذكرنا آنفا. |فتح القدير ه/5/8١؟]‏ 
فلما بينا: من أنه صادف غير معصوم فيملكه. قْ ملك الخربى: لآن عيبب الللق هو الامعياك وهو 
على مال مباح؛ إذ لم يتضمن غدرا. 

غخره جهما مسلمين» فإل الحربي إذا مرج مستأمنا مع المسلم الذي دخل دار الحرب مستامنا وقد كان 
غصب المسلم ف دار الحرب فالحكم كذلك. [الكفاية ه/717؟] 

فلما بسنا : لكو نه مالا غير معصوم. الفتوى به : و الظاهر أن الضمير 2 مراده يزجع إلى محمد رلك | البناية 8 | 
فسد الملك: ولحذا يؤهر بالرد ديانة. 


باب المستأمن قدش 





فعلى القاتل الدية في ماله وعليه الكفارة في الخطأء أما الكفارة: فالإطلاق الكتاب. 
والدية؛ لأن العصمة الثابتة بالإحراز بدار الإسلام لا تبطل بعارض الدحول بالأمان؛ 
وإنما لا يجب القصاص؛ لأنه لا يمكن استيفاؤه إلا .منعة» ولا منعة بدون الإمام 
وجماعة المسلمين ولم يوجد ذلك في دار الخرب» وإنما تحب الدية فى ماله في العمد؛ 
لأن العَرَاقل لا تَعْقَلُ العمد, وفي الخطأ؛ لأنه لا قدرة لهم على الصيانة مع تباين 
الدارين» والوجوب عليهم على اعتبار تركها. 


فعلى القاتل ! لخ: |أي القاتل دون العاقلة] يعن في العمد والخطأء هكذا ذكره من غير خلاف في عامة النسخ, 
وذكر الإمام قاضي خان أن هذا الحكم قول أبي حنيفة يلشد. ثم قال: وقال أبو يوسف ومحمد: عليه القصاض 
في العمد؛ لأنة قل شخصا ععصوما ليس امن أغل. دار الحرب. فيجب بقتله ما يجب به في دار الأسلام» 
ولأبي حنيقة بلك أن تكتير سوادهم من كل و جحه بتوطنه فيهم كان يسقط العصمة: فتكثيره من وججحه يورث 
الشبهة؛ فيسقط القصاص. [العناية 173/5] في الخطأ: التقييد به؛ لأنه لا كفارة في العمد عندنا. 

فلإطلاق الكتاب: وهو قوله تعالى: وَمَنْ قل مُؤْمناً خَطأفتَحْرِيد رَقبَةِ مُوْمَِةك أطلق» ول يقيد بدار الحرب 
وبدار الإسلام. [الكفاية 79/5؟5-١7١]‏ لا تبطل: أنه لم كان على قصد الرجحوعء. كان كأنه في 
ذار الإسلام تقديرا. [العناية ]١75/‏ لا يجب القصاص: يعين القياس كان وجوب القصاص ف العمد لكنه إِنا 
م يحب؛ لأنه لا يمكن إلح. ولم يوجد ذلك إلخ: فلا فائدة في الوجوب كالحر. [البناية 75/9؟] 

في ماله: أي لا على العاقلة» كما إذا كان القتل خطأ في دار الإسلام» فإها حينئذ تحب على العاقلة. 
لأن العواقل إخ: الحاصل: أن عدم وجوب الدية على العاقلة في العمد ظاهر» فإن العواقل إعما تعقل في 
الخطأء لا في العمدء كما مر في موضعه. وأما في الخطأ: فلأن وجوب الدية عليهم إنما هو باعتبار أنهم 
تر كوا صيانة القاتل عن مثل هذا الفغل: وهذا الأمر مفقود فيما نحن فيه لتباين داري القاتل والعاقلة» فإن 
العاقلة في دار الإسلام, والقاتل في دار الحرب» فلا يوجد ههنا منهم تقصير حب يجب الدية عليهم. 

لا قدرة: قد يقال: هذا تعليل .مقابلة النص يعن قوله تعالى: ِإوَمَنْ قََلَّمُوْمِناً خَطَأك الآية» وحوابه ظاهر؛ لأن 
النص إنما يدل على وجوب الدية؛ ونحن نقول به» ووجوها على العاقلة» إنما ينبت بدلائل ظنية لم توجد ههنا. 


القائل إلا الكفارة في الخطأ عند أبى حنيفة مشيد. وقالا في الأسيرين: الدية في الخطأ 


ها 


والعمد؛ لأن العصمة لا تبطل بعارض الأمْرِء كما لا تبطل بعارض الاستئمان على ما 
بيناه, وإساع الأضا لشم للسق وب اليا ني ماله 15 1101 ولأبي حنيفة ملكه: أن 
الاسم صار تبعا لهي؛ لصيرورتة مقهورا في أيديهم, وهذا يصير مقيما بإقامتهب؛ باقر 
هم فيبطل به الإحراز أصلا وصار كالمسلم الذي لم يهاحر إلينا» ونحَص الخطأ 
ل لأنه لا كفارة في العمد عندنا. ّْ 


ىٍ 1 كِ 3 . ف" 5 8 2 : 
قال: وإذا دحل الحربي إلينا مستأمنا: لم يُمَكن أن يقيم في دارنا سنة» ويقول له 
الامام: إن أقمت تمام السئة» وضعت عليك الجزية. 


وإن كانا: أي وإن كان المسلمان.(البناية) أسيرين: أسرهم الكفار من دارنا. وقالا ! خ: وقياس ما نقله 
قاضي خان عنهما في المسلمين المستأمنين من وجوت القصاص ف العمد أن يقولابه في الأسيرين؛ لأن 
الوجه يعمهما. [فتح القدير 5ه/١7؟]‏ على ما بيناة: إشارة إلى أن العصمة الثابتة بالإحراز بدار الإسلام 
لاتبطل بعارض الدحول بالأمان. [العناية ه/ 7"] وامتنا ع القصاص: كما مر في المسألة السابقة. 

لا قلنا: إشارة إلى قوله: لأن العواقل لخ (العناية) تبعا هم: د يغ وأهل الحرب أصولء والأصول غير معصومين؛ 
فكذلك الأتباع. [العناية ه/١٠17؟]‏ ولهذا: أي ولأحل كونه تبعا لهم.«البناية) فيبطل به إلح: ولما بطل الإحراز 
لم تنبت العصمة المتقومة؛ فلم تحب الدية؛ لأنها مبنية على ذلك العصمةء بخلاف الكفارة» فإفها تحب على 
العصمة المؤثمة» وهي بالإسلام. [البئاية 7717/5] وصار كالمسلم إخ: والجامع: كون كل واحد منهما 
مذهورا ف أيديهم بخلاف المستأمن؛ لأنه ممكن له الخروج من دارهم. لع 8 م[] 

عندنا: كما يعرف ف موضعه إن هام لل ملل هنا اقرب ن يخري فيهما حديث الشبهة كما تقدم.(فتح القدير) 
فصل: هذا فصل ف بيان حكم المستأمن من أهل الحرب. [البناية 17/4/9] لم يمكن: مضارع بجهول من التمكين. 


باب المستأمن حل 





والأصل: أن اللي لا حكن من لام دائمة في دارنا إلا بالاسترقاق, أو اللحزية؛ لأنه 
يصير عيناً لهمء وعوناً عليناء فتلتحق المضرةٌ بالمسلمين» ويمكن من الإقامة اليسيرة؛ 
لاق مها القعٌالبترورامة بو وسة ينب ا#سبارك انملا قيس بسنا لأنما مدة 
تحب يها الثويةء قيكون الثقائة أله ابلنوية ثم إن رجع بعد مقالة الإمام قبل ثماء 
السنة إلى وطنه: فلا سبيل عليه. وإذا مكث سنة: فهو ذمي؛ لأنه للا أقام :سنة :بعد 
تقدم الإمام إليه صار ملتزما للجزية» فيصير ذمياء وللإمام أن يوقت في ذلك ما دون 


تيمر ابنا المذة 


السنة كالشهر والشهرين. وإذا أقامها بعد مقالة الإمام: ب يصير ذميا؛ لما قلناء ثم لا يترا 
أن يرجع إلى دار الحرب؛ لأن عقد الذمة لا يُنتقض؛ 


عينا: أي جاسوسا للكفار. وعونا: العون هو الظهير على الأمر, والمدمع الأعوان.(البناية) قطع الميرة: هي الطعاه 
يعتاره الإنسان من مار يمير وقيل: بكسر الميم وسكون الياء: الطعام» والجلب: أي وقطع الحلب بفتحتين: وهو 
كل شيء يجلب من إبل» وخيل» وغنم وغيرها من الحيوانات» وسد باب التجارة أي وفي منع المدة اليسيرة سد 
باب التحارة وفيه ضرر أيضا.(البناية) بينهما: أي بين الإقامة الدائمة والمدة اليسيرة. [البناية 4/8 ؟] 

بعد مقالة الإمام: أي بعد أن قال له الإمام: إن أقمت سنة وضعت عليك الجزية.(البناية) فلا سبيل عليه: أي لا يمنع 
من الرجحوع.«البناية) فهو ذمي: لايجوز رجوعه إلى دار الحرب.«البناية) تقدم الإمام إليه: يقال: تقدم إليه 
الأمير بكذاء أوفي كذا إذا أمره به.(العناية) وللإمام إلخ: يعن أن تقدير الحول ليس بلازم؛ بل لو قدر 
الإمام أقل من ذلك على حسب ما يراه جاز» لكن إن لم يقدر له مدةء فلمعتبر هو الحول؛ فإذا قام بعد 
ذلك:قي دارنا يضير ذمياً. قال الإمآم قاضى حتان؛ فإذا متك سنة يعد مطنى الملاة المضروبة. كان عليه 
اللإزاجة لآنه إا وير هيا تبساوة المانة الشروية: اكتجير اكول بعد .مااضار اذفيك إل أن يكون غرظ 
عليه أنه إذا جاوز السنة يأخذ الخراج؛ فحينئذ يأخذ منه. [العناية 4/١17؟]‏ 

لما قلنا: إشارة إلى قوله: لأنه لما أقام سنة بعد تقدم الإمام» صار ملتزما للجزية.(العناية) لا ينقض: لأن عقد 
الذمة خلف عن الإسلام وهو لا ينقضء فكذا حلفه. [البئاية ]77٠/8‏ 


1 باب المستأمن 


كيف وآن فيه اقلم الثرية وحعل ولده ريا عليناه وقيه مضيرة بالسلمين. :فإ فتخل 
الحربى ذارّنا بأمان» فاء؛ شترق أرطر ) تحراج» فإذا ووُضع عليه الخراج: فهو ذمي؛ لأن حراج 
الأرض با#سولة غراج الراى غ1 3 لتزمه ضار ملتزما المقامٌ في ذارنا. أما تمجرد الشراء: 
قلا يضير اذميا؛ لأنه قد يشتريها للتجارة» وإذا لزمه حراج الأرضء فبعد ذلك تلزمه 


الجزية لسنة مستقبلة؛ الأنه يصير ذميًا بلزوم الخراج فُْتير و ألدة اض: ن وقت وحوبهء وقوله 


لا للأيام الماضية 
في الكتاب: "فإذا وضع عليه الخراج فهو ذمي» تصريح بشرط الوضعء فيتخرج عليه 
أحكام َم فلا تفل عنه. وإذا دلت حربيةبأما فتزوجت فمي: صارت ذمية 


حربا غلينا: بطريق التوالد والتناسل.(البناية) وضع عليه: المراد بوضعه: التزاء حراج الأرض ,با شره سببة) 
وهو الزراعة أو تعطيلها عنه مع التمكن منها هو الصحيح. فهو ذمي: قال في "النهاية": وكذلك لو لزمه 
مر فق فيان قال ايد وقد ب]3 اتقدوض أرهناً عقون لآلننا حيما من ينان الأرض.. [الهاية ]| 
راج الرأم نةالآن كلا منهمااحكم. متاق فق دارناء فصار ذميا ضرورة.(البناية) بمجرد الشراء !ل: وبه صرح 
الكرخي يلك ف "مختصره'. ومن المشايخ هن قال: يضير يا تمجرد الشراء؛ ذ كره قاضي حان يله. 
|البناية 9/٠51-١171؟]‏ وقوله في الكتاب: أي قول محمد ياه في "الجامع الصغير".(البناية) 
فيتخر ج: على صيغة النجهول من باب التفعيل» وقال الأتراري: فيتخرج على صيغة المبئٍ للفاعل من باب 
لوقيف خحرجته فتخرج عليه أحكام جمة أي كثيرة» فلا يغفل: على ضيغة المجهول عنه أي عن شرط 
لوضع؛ لأنة إنما تقبت تلك الأحكاه بعد وضع الخراج لا قبله. |البناية 1١/9‏ ؟| أحكام جمّة: من منع 
الخروج إلى دار الحرب» وجريان القصاص بينه وبين المسلم» وضمان المسلم قيمة مره وخنزيره إذا أتلفه 
ووجوب الدية عليه إذا قتله حطأء ووجوب كف الأذى عنه؛ فتحرم غيبته كما تحرم غيبة غيبة السلم قضلاً عنما 
تفعله المقهاء من مقع وشعيه ل الأسيواق ظلما وعدوانا.(فتح القدير) فتزوجت ذميا: ففي وورجياسيانا 


أولى. [فتح القدير 7077/5] صارت ذهمية: خلافا للأئمة الثلاثة. 


باب المستأمن الا 





لأنها تومت لقا يهأ رع و جل حرق بأمان» فتزوج ذمية: لم يُصر ذميا؛ 


ري 

لأنه يمكنه أن يطلقها فيرجع إلى بلسحة لم يكن ملفزم) المقام. ولو أن حربيًاً دخل دارّنا 
بأمان» ثم عاد إلى دار الحرب؛: وترك وديعة عند مسلمء أو ذمىء أو ديئاً في ذمتهم: 
ققد عبار جم مباها بالعروة لآنه أبطل ناته وما لي ار الإسلام من ماله على خطرء 
فإن أسرّ أو ظَهِرٌ على الدار فقتل: سقطت ديوثه 52 الوديعة فيئا. أما الوديعة: 
فلأكما في يده تقديرا؛ لأن يد المودّع كيده» فيصير فيئًا تبعا لنفسه. وأما الدين: فلآن 
إثباتَ اليد عليه بواسطة المطالبة» وقد سقطتء ويد مَنْ عليه أسبقّ إليه من يد العامة 
فيَحتَصنّ به فيسقظ. وإن قل و يُظَهً على الدار: فالقرض والوديعة لورثته؛ 
وكذلك إذا مات؛ لأن نفسَه ل لضن مغنومة: فكذلك ماله؛ وهذا لأن حكم الأمان 
باق في ماله فيُرَدُ عليه» أو على ورثنه من بعده. 


تبعا للروج: فإن ف يده طلاقهاء والمضي عنها بخلافهاء فحين أقدمت عليه كانت ملتزمة يتما يأ منه؛ ومنه عدم 
الطلاق ومنعها من الخروج إلى دارهاء فتصير ذمية فيوضع الخراج على أرضها ونحو ذلك. [فتح القدير 71/5؟] 
فيصير [أي الوديعة] فيئا إلخ: فيوضع في بيت المال لعامة المسلمين في ظاهر الروأية» وعند أبي يوسف نلك 
أنما يختص به المودع؛ لما ذكره المصنف في الدين. وأما الدين فيسقط عمن في ذمته؛ لأن ثبوت يده عليه 
متف إذ قد صار ملكا للمديون» وإما هي ثابتة باعتبار بوت حق المطالبة؛ وقد سقطت باستغتامه فيسقظ 
الدين» وإذا حققت هذا ظهر لك أن اعتصاص المديون به ضروري غير محتاج إلى تعليله بأن سبقت يده 
إليه. [فتح القدير ه/77؟] وقد سقطت: بسبب كونه مقتولاً أو مأسورا. 

ويد من عليه: أي مطالبة الحربي عن المديون. يد العامة: أي يد كل واحد من الناس لسبق يده. 
ولم يظهر: على صيغة المجهول أيضا أي لم يغلب عليها.(البناية) إذا مات: هذا الحربي حي يكون قرضه 
وديعة لورثته. (البناية) من بعدة: لأن يد المود ع كيده. [البناية 775/9] 


5 باب المستأمن 
ل وه أإوجف المسلمون عليه من أموال اهل الخورب بغير قتال: يضرف 5 مصاح 
المسلمين؛ كما يصرف الخراجء قالوا: هو مثل الأراضي لى أَجْلو أهلها عنها واللحزية 
مثاغنا . 
ولا حمس في ذلك. وقال الشافعي -ث»: فيهما الخمس؛ اعتبارا بالغنمية. ولنا: ما روي 
أنه ع1 أخخذ الجرية» وكذا عمر ومعاذ 5كماء ووضع في بيت المال ولم يخمسء” ولأنه 
مال مأختوذ بقوة المسلمين من غير قتال» بخلاف الغنيمة؛ لأنه تملوك .مباشرة الغامين, 
وبقوة المسلمين فاستحق الخمس .بمعين؛ واستحقه الغافون بمعنى» وفي هذا السبب واحدء؛ 


وما أوجف المسلمون: وجف البعير وحفاء ووجيفا وهو ضرب من مشي الإبل وربما استعمل في الخيل؛ 
وأو جفت البعير إذا حملته على الوجيفء؛ ولمعئ الذي أوجف عليه المسلمون أي اعملوا أخياهم 
وركائبهم. |البناية ]5074-5١17+/9‏ في مصالح المسلمين: كعمارة الرباطات والقناطير والجسور وسد 
الثغورء وكرى الأنهار العظام الي لا ملك لأحد فيها كجيحون والفرات ودجلة؛ ومن مصالح المسلمين 
الصرف ألى أرزاق القضاة والولاة وامحتسبينء والمعلمين وأرزاق المقاتلة. [البناية 1714/9؟] 

أَجْلو أهلها: يقال :أحلى السلطان القوم وجلاهمء يتعدى بلا همزة أي أحرجهم. [فتح القدير ه/07؟] 
أخل الجزية: يعي من محوس هجر.(البئاية) وكذا عمر : أي من أهل السواد. (البناية) و معاذ: يعي أهل 
اليمين.(البناية) لأنه: أي لأن الغنيمة بتأويل المغنوم. [البناية ]١77/4‏ وبقوة المسلمين: من غير قتال بل بوقوع 
الرعب ف قلوب الكفار من قوة المسلمين. [الكفاية ©/74؟] جمعنى: وهو مباشرتهم القتال. [البناية 7371/9] 
وفي هذا: أي فيما أوجف المسلمون عليه السبب واحد؛ وهو الرعب بقوة المسلمين؛ لأنه لم يوجد السعي 
من الغزاة» فلم ينقض الاستحقاق» فكان بين جماعة المسلمين» وهو ما ذكرناه؛ إشارة إلى قوله: لأنه مال 
مأحوذ بقوة المسلمين من غير قتال؛ فلا معئ لإايجاب الخمس. [البئاية 711/9] 

"أخرج أبوداود في كتاب الخراج عن ابن لَعَدِي بن اعداق الكتداي؟ أن عنس بن عييك العريو كنب: أن من 
سأل عن مواضع الفيء فهو ما حكم فيه عمر بن الخطاب ذه فرآه المؤمنون عدلاً موافقا لقول الببي 226 
جعل الله الحق على لسان عمر وقلبة: فرض الأعظية للمسلمين» وعقد لأهل الأديان ذمة يما فرض عليه 


من الحزية لم يضرب فيها بخمس ولا مغنم. [رقم: 5551١‏ باب في تدوين العطاء| 


باب المستأمن 0 





وهو ما ذكرناه» فلا معيئ لإيجاب الخمس . وإذا تل الور دارنا بأمان» .وله امرأة قي 


إلى ل الإسعدم 4 الرعب 


دار الجرب» وأولاد صغار وكبار» ومال أودع بعضه ذميا؛ وسلكه حرا ريق مسبفية 


فأسلم ههناء ثم ظَهر على الدار: فذلك كله فيء. أما المرأة وأولاده الكبار فظاهر؛ لأنهم 


في دار الاسلام 


حرييون كبارء وليسوا أتباغ» وكذللك ما في يطنها لو “كانت..حاملا؛ بلا قلنا من قبلء 
وأما أولاده الصغار: فاكن الصغير إنما يصير 55 5 لإسلام أبيه, إذا كان في يده 
وتحت ولايته» ومع تباين الدارين لا يتحقق ذلك, وكذا أمواله لا تصير محرزة بإحرازه 
نفسه لاحتلاف الدارين» فبقي الكل فيئاً وغنيمة. وإن أسلم في دار الحرب, ثم جاء فظهرٌ 
على الدار: فأولاده الصغارٌ أحرار مسلمون عا لأبيهم؛ لأهم كانوا نحت ولايته حين 
أسلم؛ إذ الدار واحدة. وما كان من مال أودعه مسلماء أو ذمياً: فهو له؛ لأنه في يد 
مخترهنة وايدة كيده» وما سوى ذلك فء, أما المرأة وأولاده الكبار؛ فلما قلناء وأما المال 
الذي في يد الحربي» فلأنه يعر معضوعا الأقديه ]لكر السك يدا غدرينة. 


لما قلنا: إشارة إلى ما قال ف باب الغنائم بقوله: ولنا أنه جزؤها فيرق برقها.(البناية) لإسلام أبيه: وههنا أولاده 
في دار الحرب» وهو في دار الإسلام. تباين الدارين: أي دار الإسلام ودار الحرب.(البناية) 

وما كان من إلخ: وإنما قيد بالإيداع؛ لأنه إذا كان غهيا فق أيديهما يكرت ينا لعدم النيابة» وعند 
أبي يوسف ومحمد ©ذا: يحب يجب أن لا يكون فيناء إلا ما كان غصباً عند حربي على قياس ما إذا أسلم الحربي 
في دار الحرب, فلم يخرج حت ظهر على الدار. فالجواب فيه أن ما كان وديعة عند حربي؛ أو غصبا من مسلم 
أو ذمي» أوضائعا فهو فء عند أي حنيفة ملك وقال أبو يوسل وتحمد ياه لا يكوك خيناً كذا اق 
'الجامع الصغي " لفخخر الإسلام رلك.. | الكفاية هزه ؟] 

وما سوى ذلك: أراد به المرأة وأولاده الكبارء والمال الذي غصبه مسلم أو ذميء وما كان مودعاً عند 
حربي. |البناية 179/9؟] فلما قلنا: إشارة إلى قوله: حربيون كبار وليسوا بأتباع. [العناية ©ه/174؟] 


وا" باب المستأمن 


وإذا أسلم الحربي في دار الحرب» فقتله مسلم عمدا أو خطأء وله ورئة مسلمون هنالك: 
فلا شيءَ عليه إلا الكفارة في الخطأ. وقال الشافعى لء: تحب الدية في الخنطأء والقصاص 
ق اله لأله أزاق جما معصرما لوحود العاسه وهو الإاسلامة لكونه مستحلا للكزائة 
وهذا لأن العصمة أصلها المؤثمة لحصول أصل الزجر يماء وهي تابتة إجماعاء والمقومة 
كمال فيه لكمال الامتناع به فيكون وصفا فيه فتتعلق .بما علق به الأصل. ولنا: 


ا وات 


قوله تعالىى: طفن كَانَ مِنْقوْم عَدُو موه مُؤْ من فَحرِيرُ رَقبَةِ مُْ من الآآية 


إلا الكفارة: وهي الرواية المشهورة عن أبي حنيفة وأبي يوسف #لاء وفي "الجامع الصغير وغيره؛ وروي 
عن أبي حنيفة يلك أنه قال: لا دية عليهء ولا كفارة من قبل أن الحكم لم يجر عليهم. ل بيبا 
لأنه أراق إلح: وتحقيقه: أن العصمة تنبت نعمة و كرامة» فتعلق .تماله آثر ف استحقاق الكرامات» وهو الإاسلام؛ 
إذ به تحصل السعادة الأبدية» لا بالدار الى هي جماد لا أثر هما في استحقاق الكرامة. |العناية ©/5175-5104] 
لكونه: آي لكون الاسللام جالبا للك اما وموحبا لنا. 

وهدا: أي وجوب الدية في الخطأء والقصاض ف العمد, إما كان مبنيا على وود العاصم الذي هو الإسلام؛ 
لأن العصمة إلخ. (العناية) أصلها المؤتمة: فإن من علم أنه يأثم بقتل يفزجر عنه نظرا إلى الحلبة السليمة عن الميل 
عن الاعتدال.(العناية) إجنماعا: فإنه لا قائل بعدم الإثم على من قتل مسلما في أي ي موضع كان. [العناية ه/71075] 
كمال فيه: أي في أصل العصمة: وذلك؛ لأنه لما وجب الإثم والمال» كان ذلك أكمل من الذي وجب 
فيه الثم دون المال. فيتعلق الكمال وهو العصمة المقومة تما علق به الأصل وهو العصمة الموثمة أي تعلقت 
العصمة المؤثمة بالإسلام كما تعلقت به العصمة المؤثئمة» فتجب الدية؛ والكفارة في قتل الحربي الذي أسلم 
في دار الحرب, ولم يهاحر إلينا. [الكفاية 8ه/75؟] 

ولا قوله تعالى !| *: يمه أن الله تعالى قال في سورة النسماء: ومن فنا عاطأ كت .* رقبة موسي 
الآية» يعئ من قتل أحدا مو «الؤمتيق خلا غير قاقد كله يأك. رهن تبهما إلى اعد فرسله قو للك فعلية 
حزاؤه شيئان: أحدهما: تحرير رقبة مؤمنة» ولا يجزئ كافرة» فإن لم يستطع على تحرير رقبة كذلكء فعليه 
صيام شهرين متتابعين. وثانيهما: أداء دية مسلمة إلى أهل المقتول إلا أن يعفو أولياء المقتول القاتلء 


فححينئل د يسقط عنه الدية» فقد جعل الله تعالى في هذه الاية تحرير رقبة جميع الموجبء فلابد أن لا يجب غيره. - 


باب المستأمن 1/5" 


> والدليل على أنه جعل كل الموجب أمران: أحدها: أنه تعالى قال : #افتحرير رَقَبَةٍ مُؤْمنة4ا حرف الفا 
والفاء للجزاءء والحزاء في اللغة .كعيى الكفاية» فيعلم أن التحرير كاف لا موجب غيره: كذا قرره جماعة من 
الشراح؛ وفيه نظر فإن الفاء ليست موضوعة لكلمة الجزاءٍ الى جمعين الكفاية ح يستفاد منها كفاية ما ذكر. 
قالأوى أن يقرر بآن الفاء موضوع للجزاءة فكأن الله تعالى قال: ومن قتل مؤمنا خطأ فحراؤه تحزير رقبة 
مؤمنة: فكان لفظ الحزاء مقدرا في الكلام مأخوذا من حرف الفاء» والجراء .ممعيئ الكفاية: فأفاد أنه الكافي» فإن 
قلت: قد يكون لشىء واحد جزاءان» أو أجرية. قلت: :و كله بن ذللقه وزنا اكلام بي أنه تعالى لما جعل 
التحرير جزاء للقتل؛ ول يذكر غيره؛ أفاد أن هذا الجزاء المذكور هو الكافيء ولو كان له جزاء آخر لم يصح 
جعله التحرير جزاء؛ لأنه حينئذ لا ايصح أن يقال للتحرير الذي هو أحد الأجزية: إنه جزاء أي كاف للقتل. 
وثانيهما: أنه تعالى دكار في عراء القثل التمغرار لف بو ور غيره» فصار كل المذكورء وأفاد أنه اللجزاء لا 
غير: لآنهلو كاف اله جواة غيره أيضا لذاكره آيضاء لأن المقام مقام البيان والإيضاحء ومن المعلوم أن السكوت 
في معرض البيان بيان» ولعلك تتفطن من ههنا الفرق بين التقريرين» وهو أن التقرير الأول مب على لفظ 
الفاء. والثاى مبئ على كونه ورا دون غيره مع قطع النظر عن إطلاق الحزاء عليه؛ وللقضيوة بيبا 
واحلى وهو ماسرو وإنتفاء غيره هذا. ولنا قوله تعالى إلخ: : قال الله تعالى: مما كان مو مِنِ 
أن يقن ل مُؤْمِناً إلا خطأَك البرسباع بنقطع أن لحن إن وقع خطأ فوَمَنْ كينا خط كز ره ئزية» 7 
فعليه إعتاق رقبة مؤمئة و كفارة. لإوجية مُسَلَمة إلى ألو أي أ القتيل الذين يرثونه إلا أن يصدقوا أى 
يتصدقوا بالدية» #إفإنَ كان ِنْ قَْم عدو لَكُمْ وَهْرَ مُؤْمِنٌ فتَحْرِيرُ رَبَةٍ مُؤْمِئَِ أراد به إذا كان الرحل في دار 
الحرب منفردا مع الكفار وهو مسلى فقتله:من لا يعلم إسلامه فلا دية عليه وعليه الكفارة. 

إلى حرف الفاء: قرره صاحب "العناية" وتبعهما العين في "البناية" بأن الفاء للجزاء؛ وهو اسم لما يكون كافيا 
يقال: حزى أي كفى؛ فعلم أن تحرير الرقبة كاف في كونه موجبا. وردّهم ابن الهمام ونسب هذا التقرير إلى 
السهو؛ لأن المراد بقول النحاة* الفاء للجزاء أنها دالة على أن ما بعدها مسبب عما قبلهاء فسمي السبب جاع 
اصطلاحاء لا أن الفاء موضوع للفظ الحزاء الذي هو بمعيئ الكفاية لغة كما لا يخفى. وعتدي أنه ليس المراذ من 
قوهم: الحزاء .بمعين الكفاية أن لفظ اللبراء الموضوع له للقاة.» معي الكفاية» فينتفي غيره حي يرد عليه ما أورده 
ابن الحمام ويكون تقريرهم سهواء بل غرضهم أن الفاء ههنا لييان جزاء القتل» فمعين قوله تعالى: فتَحْريٌ رَقَبَةَك 
فجراؤه تحرير رقبة» والحزاء .ممعي الكفاية إلخ؛ هذا غاية ما يقال لتصحيح الكلام والعلم عند العريز العلام. 








ا" ظ ش باب المستأامن 
أو إلى كونه كل المذكور فينتفي غيره, ولأن العصمة المؤثمة بالآدمية؛ لأن الآدمى خلق 
متحملا أغباء التكليف» والقياه فاحرمة العرض».والأموال تابعةاها. آمااللقومة فالأضصل 
فيها الأموال؛ لأن التقوم يؤذن بجبر الفائت» وذلك ف الأموال دون النفوس؛ لأن من 
شرطه التمائلء وهو في امال دون النفس» فكانت النفوسٌ تابعة» ثم العصمة المقومة في 
الأموال بالإحراز بالدار؛ لأن العزة بالمنعة» فكذلك في النفوس إلا أن الشرع 





أو إلى كونه : لأنه ١‏ يذ كر غيره) وذلك يقتضى انتفاء غيره؛ أن قصضد الشارع في مثله إخراج العبد 
عن عهدة الحكم المتعلق بالحادثة ولا يتحقق ذلك إلا ببيان كلل الححكيٍ بللا إخلال. فلو كان غيرهة من 
تتمة الحكم لذكره. [العناية ه/7075] ولأن العصمة إلخ: دليل معقول على عدم العصمة المقومة الموجبة 
للدية في دار الحرب» ومشتمل على بيان أن العصمة المقومة ليست بوصف كمال ف العصمة المؤثمة فتكون 
تابعة شا, وبياك ذللك: أن العصمة الم ثئمة بالادمية؛ أن الآدمي خلق متيحماك أخباء التكاليف أي أنقااء ومن خلق 
لشيء وجب عليه القيام به فالادمي وجب عليه القيام بأعباء التكاليف» والقيام يما بخرية التعرطن أي إنما يتحفق 
له القيام كا إدا كان حرام التغرض) فالآدمي وجب عليه أن يكون حرام التعرض مطلقا إلا أن الله تعالى أبطل ذلك 
في الكافر بعارض الكفرء فإذا زال الكفر بالإسلام» عاد إلى الأصلء والأموال تابعة لها أي للآدمية الي تنبت 
العصمة المؤثمة؛ لأنها خلقت في الأصل مباحة» وإنما صارت معصومة لتمكن الآدمي من الانتفاع في حاجته 
فكانت تابعة للادمي. [العناية ه/> ب !]| بالادمية: ا بوصف الإإسلامع كينا زعمة الخصم. (شاية) 
أغباء: أي أثقاله جمع عبء الس تابعة ها: فو جوب الكفارات تبعا للدجحر. وذلك: أي حير الفائت 
قّ الأموال دود النفوس؛ لأنه إعما يخصل بالمئل صورة ومعىئ: أو معى فقطء ولا ثمائلة بان النفوس»؛ وما 
يحبر به لا صورة ولا معئ على ما عرف ف الأصول» فكانت النفوس تابعة للأأموال 5 العصمة» ومن هذا 
علم أن العصمة المؤثمة أصل مستقل في شيء»؛ والعصمة المقومة أصل مستقل في شيء آخرء وليس أحدهها 
بكمال ف الآخرء ولا وصف زائد عليه. [العناية ©/7175] 
بالإحراز بالدار: لأنها عزةء والعزة بالمنعة. بالمنعة: فلا يحب القصاص والدية فيما نحن فيه أي بمنعة 
المسلمين؛ لآن التقوم ينبئ عن خطر المحلء وهو إنما يثبت إذا كان ممنوعا عن الأحذف فإن ما تصل إليه 
ايع اك موه ناا ااه تعلقنا العة :. إلا أن الش ع الذ: هذا جما 
الايدي بلا منازع لا يكون خطيرا كالماء وسح كيم بالاحراز. الا ان لشرع |خ: هذا جواب 
من قال: المسلم الذي أسلم في دار الحرب له منعة أيضاء وهم الكفار. [الكفاية ©/15؟5-/17/ا؟] 


باب المستأمن يفف 


أسقط اعتبارَ منعة الكفرة؛ لا أنه أوجب إبطالماء والمرتد والمستأمن في دارنا من أهل 
دارهم حكما لقصدهما الانتقال إليها. ومن قتل مسلما خطأ لا ولي له أو اقل خرن 
دخل إلينا بأمان» فأسلم: فالدية على عافلته للامام عليه الكفارة؛ لأنه قتل تسا 
معصو مة عقا ' فيعتبر بسائر الو "للدي" ومعي ‏ واه "للاماء" ) أن حق "اكول له 
أنه يا وارث له. وإك كان يا جا 2 العم قتله. وإل شاء أخئل الدية؛ أن 
النغفس معصومة) والقتل عمل وألبيل معلوم, وهو العامة أو السلطان» قال عاكز: 
'السلطان ولي من ا ولي كيل وقوله: 'وإن شاء أخئل الدية" » معناه* بطريق الصلح؛ 
بأن مو ججحب العمل وهو لقوّد ع وهدا أن الدية أنفع قُ هله الملسالة من القود, 
فلهذا كان له ولاية أسلس « على المال» وليس ل ل أن يعفو؛ لأن الحق للعامة وولايله 
ا 1 
نظرية؛ وليس من النظر إسقاط حفّهم من قير خوط.. 
لما أنه أوجب ! خ: أي أن الشرع سلطنا على إبطال منعة الكفرة؛ وإذا لم توجد المنعة لا يوجحب الإحرازء 
وإذا لم يوجد الإحراز لا توجد العصمة المقومة؛ وإذا لم توحد العصمة المقومة لا تحب الدية. (البئاية) 
والمرتد والمستأمن إلخ: وهذا حواب عما يقال: إن المرتد والمستأمن محرز بدار الإسلام قاتاء فيحب أن 
يتقوما ولم يتقوما حى لا تحب الدية بقتلهماء فأحاب بأهما من أهل دارهم يا [البناية 5/9/؟] 
إليها: أي إلى دار الحرب. [البئاية 5/4 5] 
على عاقلته: وف بعض النسخ: على العاقلة للإمام؛ أما المسلم: فلقوله تعالى: ظوَمَنْ قتَلَ مُوْ مِناً خَطأ؛ الآية؛ 
وأما المستأمن: فلأنه لما أسلم صار من أهل دارناء فضار حكمه حكم سائر المسلمين. [البناية 8.1//9/؟] 
وهذا: أي جواز أحذ الدية هنا. [البناية 8/9؟] نظرية: ولا نظر في العفو. 
*تقدم في أوائل النكاح. [نصب الراية 41/7] أخرج ابن حبان في "صحيحه" عن عائشة أن رسول الله 55 
قال: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدلء وماكان من نكاح على غير ذلك فهو باطل؛ فإن تشاحروا فالسلطان 


ولى ل من لا ولى .له" 5 [عكه١]‏ 


قال: أرض قري “ليا أيه * سيف : إلى أقصى حَجَر باليمن 


القدو 


تمهرة إلى حد الشام؛ والسواد أرض خراح» وهو ما بين الفليب الل علقية لخليائك 





العشر والخراج: لما ذكر ما يضير به المستأمن ذميا ذكر ما ينوبه من الوظائف المالية إذا صار ذمياء وذلك 
هو الخراج في أرضه ورأسه: وفي تفاريعهما كثرة» فأوردهما في بابين» وقدم ذكر العشر؛ لأن فيه معبى 
العبادة») والعشر لغة: واحد من العشرةغ والخراج ما خخ من ماع الأرض؛ أو تماع المال» و "حمي به ما يأخذه 
السلطان اق * ن وظيفة الأرض والرأس 34 وحدد الأراضى |١‏ لعشرية والخراجية أو لاء لذنة أضيبطع فقال: أد 
العرب كلها إلخ. [فتح القدير ©ه/37/8؟] 
وهي: أي أرض العربء وفي بعض النسخ: وهو. قال الكاكي يللله: ذكره بالنظر إلى خبره وهو ما يعني 
كلمة ما الى في قوله: ما بين العذيب إلى أقصى حجر باليمن جمهرة إلى حد الشام بضم العين المهملة وفتح 
الذال المععجمة و بالباء الموحدة وهو ماع لتميم) والحجر بفتحتين: يعي الصخر ؛ لآنه وفع قُّ اماي ا بي يو سف وي 
الم والسكو ل اسم رجل ؛ وقيل: أسم قبيلة» تنسب إليها الإبل المهرية» وبي ذلك المقام به فيكون مهرة 
بدلا فى : ن قوله باليمن 0 هذا طول أرض العر 0-2 وأما عرضها من يبرين والدهناء ورمل عالح أسراء مواضع إلى 
مشارف الشاء أي قراهاء» والسواد أرض حراج أي أل سواد العرق» أي قراها أرقن خراج» وبه صرح 
التمرتاشي» وحمي السواد به؛ لخنضرة أشجارة وزروعة وهو أي السو واد ما بين العذيب إلى عقبة حلوان بضم 


سجس يد ضي بائين . من الممبواة للاسكتوي سواد كوفة) وهو سواذ العراق. وحده من العذيب 
عقبة حلوان عرظا ومن العلث إلى عيادان علولا وأما س سواد البصرة قال [الأهواق وفارس. وقال المصنف لقدر ٠‏ 
ومن التعلبيةع ويقال: مم : ن العلث بفتح الععين وسكون اللام و بالثاء المثلشة قرية موقوفة على العلوية, وهو أو ل 


العراق شرقي دجحلة: وعبادان بتشديد الباء الموحدة حص ن صغير على شط البحر . قال الأترا, رى: وماقيل م 


التعلبية إلى عبادان: فغلط؛ لأن الثعلبية من منازل البادية بعد العذيب بكثير. [البناية 130-17/45/9] 


ما بن العديب: 5 إلى آخر جزع من أجزاء اليمن. |فتح القدير 0ك أقصى حجر باليمن: وهذا طوضاء 
وس يرين والدهناء ورهمل عالح أسماء مو اضصع إل مشار فب الشام أي قراها عرضها. | العناية ه/م؟ ١‏ ]| 


باب العششر والخراج /” 
ومن الثعلبية- ويقال: من العلث- إلى عَنَّادان؛ أن ابي ءاعد والخلفاء الراشدين 5 
لود او ااي 0 أببزوويحت. .بوص عن 
سواة شي 18 العرب سي الإسلام أو السيف. وعمر 55 0 
د فتح السواد اا ا 0 
وأرض السواد مملوكة لأهلهاء يجوز بيعهم لحاء وتصرفهم فيها؛ أن الإمام إذا فتح أرضاً 
يا يرا ل أ ور للها علهاء عقوا مط برسبب تقراي ابر رد 
. 55 5 3 3 3 ع 2 3 

تملو كة لأهلهاء وقل قدمناه من قبل. قال: وكل ارض اسلم اهلهاء أو فتحت عنوة) 
وقسمت بين الغانمين: فهي أرض عشر؛ لأن الحاجة إلى ابتداء التوظيف على المسلم 
غَيادَالة» كرية نشيو قدت البمرة شصوفة للزيارق وكان عيها من قرى السلسق» وتروت فى ادن 
أحاديثك غير ثابئة: كذا قال الخازمى في "الم تلف واللختلف'» والعذيب مول لحاج العراق قريب من الكوفة 
وهو حد السواد. أراضي العرب: والأرض لا تخلو من أحد الحقين» يعن العشر والخراج؛ فدل أن الذي ذكره 
المضتف يلك أن أرض العرب عتشرية: ولو فعله علكلا: لقضت العادة بنقلهع ولو بطريق ضعيفشء فلما م يقل دل 
قضاع العادة على أنه م يقع 2 ٠‏ |فتح اخدبر م !]| وهذا: أي عدم وضعه على العرب (البناية) 

أو 0 اوطيسة أ بعض الأحاديث. ايع ااه السو وس يه 
*روى أبوعبيد القاسم بن سلام في "كتاب الأموال" حدثنا هشيم بن بشير أنبأ العوام بن حوشب عن 
إبراهيم التيمى قال: لما افتتح المسلمون السوادء قالوا لعمر: اقسمه بيننا؛ فإنا فتحناه عنوة؛ قال: فأبى؛ 


وقال: ها لمن جاع بعد كو :من المسلمين: قال : فأقر أهل || لسواة اق أرضهج وضرب على رؤسهم الحزية 


وعاى اراضيهم لتفزاج. [9/1ه] [نصي الربية 474/#6] 


بام" باب العشّر والخراج 


والعنثير اليق به؛ لما فيه من معنى العبادة, و كذا هو أخف حيث يتعلق بنفس الخارج. 
ع عد " اك 18 2000 5 

وكل أرض فتحت عنوة» فأقر أهلها عليها: فهي أرض خراجء وكذا إذا صالحهم؛ لأن 
الحاجة إلى ابتداء التوظيف على الكافرء والفراج أليق به» ومكة مخصوصة من هذاء فإن 
رسول الله #1 فتحها عنوة. وتركها لأهلهاء ولم يوظف الخراج.* وف ا 
5 أرض فحت غنوة: فوص| ل إليها ماء الأنمارء فهى أرض خراج: وما عم يصل إليها 
ماء الأنفار واسّْتخرج منها عين» فهي أرض عشر؛ لأن العشر يتعلق الأرض النامية) 
ونماؤها ممائهاء فيعتبر السقي .ماء الععشرء أو .بماء الخراج. 


معنى العبادة: ولهذا يصرف مصرف الصدقات.لالبناية» حيث يتعلق: لا بالتمكن كنا فق الخراج. 
والخراج أليق: لأن فيه مع العقوبة للتعلق 0 من الزراعة؛ وإن لم يزرع. [فتح القدير ه/175؟] 
وفي الجامع الصغير: قد علم من عادة المصنف أ: نه إذا وقعت مخالفة بين ما في القدوري و"الجامع الصغير" 
أو زيادة في "الجامع": يقول بعد لفظ القدوريء؛ وف "الجامع الصغير" إلى آخره؛ وهنا المحالقة ظاهرة. 
[فتح القدير ]١80/0‏ أرض خراج: يع سواء قسمت بين الغافين: أو أقر أهلها عليهاء وذكر لفظ "الجامع 
الصغير" هذه الفائدة. [العناية 5/١6/؟]‏ 
فيه أحاديث استدل يما العلماء على أن مكة فتحت عنوة. [نصب الراية */54175] منها: ما أخترجه عام 

عق عبدالله بن بناج جين أبي هريرة أنه ذكر فتح مكة؛ فقال : أقيل رسول الله 88) حي دحل مكة؛ فبعيف 
الزبير على إحدي المحنبتين: وبعث خالدا على :١‏ بحنبة الأخحرى» وبعث أبا عبيدة على الجسرء وأحذوا بطن 
الوادعين ورستول 7 ف كنيبة» قال: فنظر إلى وقال: يا أبا هريرة» قلت: لبيك يا رسول الله قال: اهتف 
ف بالأنصارء فلا يأتيين إلا أنصاري؛ فهتف يهمء فجاءواء فأطافوا برسول الله 2 ووبشت قريش أوياشهاء 
فقال لمي: ألا ترون إلى أوباش قريش؛ وأتباعهة: ثم قال بيده - فضرب إحداهما على الأعخرى - وقال: 
أحصدوهم خصدا حي توافوق بالصفاء قال أبوهريرة: فانطلقنا فما شاء أحد متنا أن يقتل من شاء منهم إلا 
قتله ما توجه أحد منهم إلننا كهاء وضع رسول الله 98 السقا: وحاوك. الآنسار فأظاقرا بالصفاء فحاء 
أبو سفيان» فقال: يا رسول الله أبيدت حضراء قريشء لا قريش بعد اليوم؛ فقال رسول الله : من دخل 
دار أبي سفيان فهو آمنء ومن أغلق بابه فهو آمن, الحديث. [رقم: :١7٠١‏ باب فتح مكة] 


باب العشّر والخراج ظ | ” 





قال: ومن أحيا رضنا عوانا فهى عند أبي يو سف بللكه معتبرة ة بحيزهاء فإن كانت من 
القدوري 


حيز أرض الخراج» ومعناه: بقربه» فهى خراحية» وإن كانت من حيز أرض العشر: 
فهي عشريّة. والبصرة عنده عششرية ياجماع الصحابة ذيّ؛ لأن حيز الشيء يعطى 
له حكمه كفناء الدار يعطى له حكم الدار» حتى يجوز لصاحبها الانتفاعٌ به» وكذا 
لا يحور أحذ ما قرب من العامر, وكان القياس في البصرة: أن تكون سخراجية؛ لأنها 
من -حيز أرض الخراج» إلا أن الصحابة عله وفوا عليها العشرء رك القياس لإاجماعهم. 
وقال محمد دلله: إن أحياها حفرهاء أو بعين استخرجهاء أو ماء دجلة والفرات: 


ومعناة: أي مععئ قول القدوري.(البناية) عندة: أي عند أبي يوسف. بإججماع الصحابة: كما ذكره 
أبو عمر بن عبدالبر. [فتح القدير ه/١18]‏ لأن: هذا دليل أبي يوسف يلك على مذهبه. [البناية 3//8؟] 
حتى يجوز إخ: أي يجوز لصاحب الدار الانتفاع بفناء داره» وإن لم يكن القداء ملكا لها لاله ملك 
وقد ذكر ف "المبسوط": أنه لو قال المستأجر للأجراء: هذا فنائي ليس لي فيه حق الحفر» فحفروا فيه بثراء 
فمات افيه إنسان»:فالضماق على الأحراء قياساء وق الأسصتان: لآ ضماق؟ لأن كرتهافناء له ممارلة 
كوه ع رو عا الاطلةق يده ق السرف فيه تن القاء الطين وللظب» وريظ القواي. ويناب الذتكاق: 

ما قرب من العامر: وف بعض النسخ: وكذا لا يجوز إحياء ما قرب من العامر؛ لأن لأهل العامر حق 
الانتفاع فيما قرب من العامر. |البناية ]١3/4/4‏ وكان القياس إلخ: [أي عند أبي يوسف] لا يظن في 
إعادة قوله: وكان القياس في البصرة أن تكون خراجية تكرار؛ لأن الأول رواية القدوريء والثاني ذكره 
شرحا لذلك. [العناية ]18١/5‏ ماء ذجلة: هي فهر معروف بالعراق بككسر الدال وسكون الحيم: 
ولا يدخلها الألف واللام؛ قال أبو الفتح المهمداني: يجوز أن يكون مشتقة من قوهم: بعير مدحل أي مطلى 
بالقطران طليا كثيراء وبذلك سمي الدجال؛ لأنه مطلى بالكفر والعناد» ويجوز أن يكون مشتقة بمع 
الكثرة. والفرات بضم الفاء الممدودة في الخط في حال الوصل والوقف: وهو النهر المعروف بين الشام 
والحريرة» ورتما قيل: بين الشام والعراق. قال الحازمي في "الموتلف والمختلف في أسماء الأماكن": مطلع 
الفرات من بلاد الروم؛ ومنقطعه في أعمار البصرة. 


ا" باب العشّر والخراج 





والأغار العظام الى يدا عملكها أجن: فهي عشرية) وكذا إل أسحيافا ماع السماء. وإك أحياها 
في عضرية" 


تماء الأمار ال احتفرها الأعاجم مثل شر الملِك. وفر يزدجرد» فهى حراجية؛ لما ذكرنا من 
اعتبار الماء؛ إذ هو السببٌ لما ولأنه لا يمكن توظيفٌ الخراج ابتداء على المسلم كرهاء 
فيعتبر في ذلك الماء؛ لأن السقي بماء الخراج دلالة التزامية. قال: والخراج الذي وضعه 


مني" أهل السواد» من كل جريب يلغه للاء قفيز هاثمي- وهو الصاع ودرهم- 


بماء السماء: أي المطر النازل من السماء. مثل هر الملك: على طريق الكوفة من بغداد [العناية ©/١81/؟]‏ 
والمراد من الملك: برق نوشيروان بن قباد» و كان جميع ملكه سبعا وأربعين سنة» وسبعة أشهر: ويزدجرد هو 
آخر ملوك العجمء فقتل تمرو؛ وكان ذلك في سنة إحدى وثلاثين في خلافة عثمان ذه. |البناية 535/5] 
من اعتبار الماء: إشارة إلى قوله: لأن العشر يتعلق بالأرض النامية» ونماؤها ممائها. |العناية ه/١/؟]‏ 
ولأنه لا يمكن إخ: أن المراد عموضوع المسألة أعي قوله: من أحيا آرها موقا وه ياء: ولابد من 
ذلك؛ لأنه لو أحياهَا دمي كانت عتراححية سواع 'سقيت: عتد محمد .ماء السماء أو حون أو لاء وسواء 
كانت عند أبي يوسف من حيز أرض الخراج: أو العشر. وظهر منه أيضاً أن كون المسلم لا يبتدأ بتوظيف 
الخراج: كما ذكره محمد في "الزيادات": هو فيما إذا نم يكن له صنع يستدعى ذلك وهو السقي هماء 
الخراج. [فتح القدير ]١١/5‏ من كل جريب: هو أرض طوها سثون ذراعا بذراع الملك كسرى يزيد 
على ذراع العامة بقبضة» وهي ست قبضات وذراع الملك سبع قبضات» كذا ف المغرب'» وذكر 
التمرتاشي أن طول الجريب ستون ذراعاً وعرضه ستون ذراعا. 

وهو الصاع: قال الأتراري منكه: اعلم أن القفيز الواجب في المخراج مطلق عن قيد الهاشمي, والحجاحي ف أكثر 
نسخ الفقهء كالكافي للحاكم الشهيد والشامل في شرح الطحاوي» وشروح الجامع الصغير . وقال الولوابتي يالك 
في "فتاواه": القفيز هو الحجاجي وهو ثمانية أرطال» وهو صاع رسول الله كد وكذلك في "خلاصة الفتاوى": 
فإذا كان الحجاجي هو صاع رسول الله يك فكيف يقيد صاحب "لهداية" يله بالهاشمي» وهو اثنان وثلاثون 
رطلة. وقال محمد: القفيز قفيز الحجاج؛ وهو ربع المحاشمى) وهو مثل الصاع الذي في عهد الببي يد غانية أرطال؛ 
وقال ا والمراذ من القفيز الواحب: قفيز ما يزرع فيهاء» كذا في "شرح الطحاوي'» وقال الإمام 

ظهير الدين يللك: إنه قفيز من حنطة أو شعير والمراذ من الدرهم: درهم بوزن سبعة. |البناية |5٠٠9‏ 


باب الغشثر والخراج لشف 


ومن جريب الرطبة حّمسة دراهم؛ ومن جريب الكرم المتصل» والنخيل المتصل عشرة 
دراهم» وهذا هو المنقول عن عمر ذه فإنه بعث عثمان بن حنيف حى بمسح سواد 
لعراق» وجعل حذيفة مشرفاً عليه فمسح فبلغ سنا وثلاثين ألف ألف جريبء.* ووضع 
على ذلك ما قلنا, وكان: ذلك محضر من الصحابة هن من غير اتكيرء ‏ فكان إنجماعا 
منهمء ولأن امون متفاوتة» فالكرم أخففها مؤنة» والمزارع أكثرها مؤنة» والرّطاب 
بينهماء والوظيفة تتفاوت بتفاوقاء فجُعل الواحب ف الكرم أعلاهاء وفي الزرع أدناهاء 


الزرع والكرم شاع وإدرزشم 


وفي لرطبة ارساها. قال: : وما سوى ذلك من الأصناف كالزعفران والبستان وغيره: 


الر طب الرطبة: بفتح الراء. قال في المغرب' المفرد والجمع رطاب, والرطاب هو القثاء والبطيخ والباذبحان؛ 
وما يخري محراه» انتهى. [البناية ]0١/9‏ المتصل: فقيد الاتضال يفيد أنها لو كانت متفرقة في جوانب 
الأرضء ووسطها مزروعة؛ فلا شيء فيهاء بل المعتبر وظيفة عمر وده في الزروع» وكذا لو غرس أشجارا غير 
مثمرة ولو كانت الأشجار ملتفة بحيث لا يمكن زراعة أرضها فهي كرم. ذكره في "الظهيرية".(فتح القدير) 
ووضع على !2: قال شارح ف قوله: ووضع على ذلك ما قلنا: إنهد سهو بل يقال: ووضع ذلك على ما 
قلناء أي وضع الخراج» ولا يخفى أن مرجع اسم الإشارة الست وثلاثون ألف ألف أي وضع الحريان 
المقادير ال ذ كرناهاء ولا سهو يدسب إلى قائل هذا. | فتح القدير ه/ ]| 

ولأن المؤك: عام الميم وفتح الهمزة جمع مو زة بفتح اميم وضم الهمزة) وق المغرب: المؤونة الثقل» وقال 
اجو هري: المؤونة مزع ولا شمز) وهىي فعولة) وقال الفراء: هي مفعلة مر الآأين 0 وهو التعب والشدة ويقال: 
هو مفعلة من الأون, وهو الخروج والعدل؛ لأنه ثقل على الإنسان.(البناية) فالكرم أخفها: أي الأشياء الى 
وضع عليها الخراج. أكثرها مؤنة: لاحتياجها إلى الزراعة» وإلقاء البذر في كل عام. |البناية ٠١4/9‏ ؟] 
والرطاب بينهما: لأنها تبقى أعواماء ولا تدوم دوام الكرم؛ فكانت مؤنتها فوق مؤنة للكروم ودون مؤنة 
المزار ع. [العناية 87/5/؟] الكرم أعلاها: وهو عشرة دراهم. كالزعفران: أي أرض الزعفران.(البناية) 

* تقدم حديث عمر في وفيه بعض تفسيرء وروى أبوعبيد القاسم بن سلام في "كتاب الأموال" أن عمر بعث 
عشمان بن حنيف» فمسح السواد فوجده ستة وثلاثين ألف ألف جريب. [نصب الراية 41/7 4] 


6" باب العششر والخراج 





يوضع عليها بحسب الطاقة؛ لأنه ليس فيه توظيف عمر وذ وقد اعتّبر الطاقة في ذلكء 


ف التوظي 


فنعتبرها فيما لا توظيف فيه. قاو ونماية الطاقة أن يلغ لواحب نصف الخارج لا يزاد 
عليه؛ لأن التنصيف عين الإنصاف؟ .ما كان لنا أن تقس الكل يبن القافيق. والبستان: 
كل أرض يحوطها حائط, وفيها نخيل متفرقة» وأشجار أُحخر وفي ديارنا وظفوا من 
الدراهم في الأراضي كلها وترك كذلك؛ لأن التقديرٌ يحب أن يكون بقدر الطاقة من 
أي شيء كان. قال: فإن م نْطِقْ ما وْضمّ عليها: نقصهم الإمام والتقصان عند قلة 
الريع جائر بالإجماع؛ ألا ترى إلى قول عمرذ#.: لعلكما حماتما الأرض ما لا تطيق؟ 


بحسب الطاقة: ينظر في ذلك كله إلى غلتهاء فإن لم تبلغ سوى غلة الزرع يؤخدذ قدر حراج غلة الزرع؛ أو الرطبة 
يؤخذ خراج الرطبة؛ أو الكرم. [فتح القدير ]١87/5‏ لا يزاد عليه: قال فخر الإسلام البردوي: ألا ترى 
أنه قال في "كتاب العشر والخراج” و"السيرالكبير": في أرض مم يخرج من الغلة إلا قدر قفيزين ودرهمين؛ 
وهي جريب أن خراججها ففيز ودرهم؛؟ وهذا دنا لما ظفرنا م و سعنا أ ست فهو قشم أموالهم؛ فإذا هرئنا 
عليهم؛ وقاطعناهم على نصف الخراج» كان التنصيف هو الإنضاف بعينه. [البناية ٠.8/98‏ 5-> _/ 
يحو طبها حائط: أي يكون حواليها حيطان .(البتاية) وف ديارنا: ديار ضاحتب' الهداية" فرعانة) و يقال له : الفرغاي 
والمرغيناني نضا وفرغانة بفتح الفاء وسكوا ن (١‏ لراءعء وراء جيحون وسيحون» و مرعينات من بلااد فرغانة .(البناية) 
بقدر الطاقة: أي من أي جنس كان. فإن لم تطق: أي الأرض وعدم الإطاقة عبارة عن قلة الريع. [البناية 5/8 ]١‏ 
بأن , يبلغ الخارج منها ضعفه نقص إلى نصف الخار ج؛ كذا أفاده 8 "الختلاضة " عبيت: قال غفإن. كانت 
الأراضي لا تطيق أن يكون الخراج خمسة بأن كان الخارج لا يبلغ عشرة يجوز أن ينقص حى يصير نصف 
الخارج. انتهى. وفي هذا لا فرق بين الأرضين الي وظف عليها عمرذ» ثم نقص نزها وضعفت الآن أو غيرهاء 
وأجمعوا على أنه لا تحوز الزيادة على وظيفة عمر في الأراضي الي وظف فيها عمر فلإنه: أو إمام آخخر مثل 
وظيفة»ع ذكره في"الكافي . و أما قِِ بلد أراد الإمام أن يبتدئ فيها التوظيف» فعند ىن حنيفقة 5 يو سف رجرلدا: 
لا يزيد وقال محمد يك: وهو قول مالك وأحمد دشا ورواية عن أي يو سف»ء وقول الشافعي ينك له ذللك. 
الريع: والريع النماء والزيادة» وأراد به هنا الغلة.(البناية) لعلكما: حطاب لحذيفة وابن حنيف 
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فقالا: لاء بل حملناها ما تطيق» ولو زدناها لأطاقتء,* وهذا يدل على جواز النقصان. 
وأما الزيادة عند زيادة الريع: يجوز عند محمد رلك.؛ اعتبارا بالنتقصان» وعند أبي يوسف رملكه: 
لا يجوز؛ لأن عمر ذه م رذ حين أحير بزيادة الطاقة. وإن غلب على أرض الخراج 
الماغ» أو انقطع الماءُ عنهاء أو اصطلم الزرعَ آفة: فلا خراج عليه؛ لأنه فات التمكن من 
الزراعة» وهو النماء التقديري المعتبر في الخراج» وفيما إذا اصطلم الزرع آفة فات النماء 
التقديري في بعض الحول» وكونه نامياً في جميع الول شرطء كما في مال الزكاة, 


وهذا: أي قوما: لو زدناها لأطاقت.«(البناية) وإن غلب: فلم يخرج الأرض شيعا بسبب غلبة الماء» أو انقطاعه. 
أو اصطلم: أي استاضلة: الاصطلام الاستفصال وهو القلع.(البناية) آفة: حر شديد أو برد شديد.(العناية) 
فلا خراج عليه: قال الكاكي: قال مشايخنا صلل.: ما ذكر في الكتاب: بأن الخراج يسقط بالاصطلام 
محمول على ما إذا لم يبق من السنة مقدار ما يمكن أن تزرع الأرض ثانياء أما إذا بقي فلا يسقط الخراج؛ 
ذكره في "شرح الطحاوي". [البناية 03/4] فات التمكن: وهذا بخلاف الأحرء فإنه يحب بقدر ما كانت 
الأرض مشغولة بالزرع؛ لأن الأحر عوض النفعة؛ فبقدر ما استوق من المنفعة يصير الأحر ديناً في ذمته يجب 
فأما الخراج فصلة واجبة بقدر ريع الأرضء فلا يمكن إيجابه بعد ما اصطلم الزرع آفة. [الكفاية 5/8/؟] 

النماء التقديري: احتراز عن العشرء فإن المعتبر فيه النماء الحقيقي» فلو تمكن على الزراعة» ولم يزرع لا يجب 
العشرء ويجب الخراج. كما في مال الزكاة: فإن من اشترى جارية للتجارة» فمضى عليها ستة أشهرء ثم نواها 
للخدمة سقطت الزكاة؛ لأنها لم تبق نامية في جميع الحول. (العناية) 

* أخرجه البخاري في "صحيحه" في كتاب فضائل الصحابة في باب البيعة لعثمان عن عمرو بن ميمون, 
قال: رأيت عمر بن الخطاب قبل أن يصاب بأيام» بالمدينة وقف على حذيفة و عثمان بن حنيف قال: 
كيف فعلتما؟ أتخافان أن تكونا حملتما الأرض مالا تظيقء قالا خملناها أمرا هى له مطيقة ما فيها كبير 
فضلء قال: أنظرا أن تكونا حملتماها مالا تطيق؛ قالا: لاء فقال عمر: لعن سلمئ الله لأدعن أرامل أهل 
العراق لا يحتجن إلى أحد بعدي قال: فما أتت عليه إلا رابعة حي أصيب- الحديث بطوله وهو حديث 


مقثل عمر بن الخطاب وبيعة عثمان. [رقم: ٠.٠١‏ /الاء باب قصة البيعة | 


ا" باب العشر واخخراج 
أو يدار لهاب الحقيقة عند نخروج الخارج. قال: وإن عطلها صاحبها: فعليه الخراج؛ 
أن تسكن كان ثاب وهو التي فره. قالوا: من انقل إلى أخسنٌ الأمرين من غير عذر: 
فعليه الخراج الأعلى؛ لأنه هو الذي ضيّع الزيادة, ونقذا ١‏ عقب ولا يفى به كنات تخا 
الظلمة على أذ أموال الناس لقو أسلم من أهل لخراج: أعيل سه نكا ج على حاله؛ لآن 
فيك معن المؤنة) فيعتبر 1 8 حالة البقاى فأمكن إبقاذً ه على المسلم. وحور أن يستري 
اشتروا اراضي الخراجء و كانوا بو دو ل حراجهاء*” فدل على جواز الشير اع وأخد الخراج» 





أو يدار الحكم إخ: يعن أن النماء التقديري , كان قائما مقام الحقيقىي» فلما وحد الحقيقي تعلق الحكم به؛ 
لكو نه الأصل ؛ وقد هللك م عه الخ ا ج. |العناية 7 وهو الذي فوته: قال الجااب للد * 
هذا إذا كانت الأرض ضصالحة للرراعة» والمالك متمكن من الزراعة فلم يزرعهاء أمنا إذا عجز المالك عن 
الزراعة؛ لَعدم فونه وأسبابه فللامام أن يدفعها لك غيره مزارعة؛ ويأخذ الخراج من لصيب المالك ويعكسيبك 
الباقى للمالك؛ وإن شاء آجرهاء وأخحذ الخراج من الأحرة وإن شاء زرغها لمنفعة بيت المال؛ فإن. لم يتمكن 
من للك 37 يه جد من ؛ تقمل ذلك 0 وأتحل من 5 لعو" أب وهذا و عللاف عينا / . عاب 
ده وزدخ ليرب لبقي 4 0 وهو اتوي ايد ضيع الرياطقة 5 اليه 
منة. [البئاية 1/9 *] على حاله: كما كان فيه حالة الكفر. فأمكن إبقاؤه: لأن البقاء أسهل م 
الابتداء؛ أن إبقاء ما تقرر وأعنا أ 4 أن أن أسقظيا ذلك احتجنا إلى إمجاب العتشير ؛ لكف خحراج 
الرأس؛ لأنا لو أسقطنا ذلك عنه بعد إسلامه لا نحتاج إلى إيجاب مؤنة أحرى. [البناية 513/9] 

لما قلنا' هو قو له: أن فيه معئ المؤنةع والمسلم هن أهل التزام المؤنة.(البناية) 

* قال البتهقين ق"كتاب المعرفة": قال أبويوسف: القول ما قاله أبوحنيفة أنه كان لابن مسعود وباب بن الأرت 
وجاحسية بن على» ولشريح أرض المخراج حدينا معالد بن سعيد عن عامر عن عتبة بن فرقد السلمي انه قال لعَمَر 
به اللاطابي» إن اشعريت أرضا من أرطن السؤاف ققال غسرة ألخدفيها مقال صنلحبها. إنضب الراية80/7 ]| 
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وآدائه للمسلم من غير كراهة, ولا عشر في الخارج من أرض الخراج. وقال الشافعي رلك 
يجمع بينهما؛ لأنهما حقان مختلفان وجبا في محلين بسببين مختلفين فلا يتنافيان. ولنا: 
قوله علكق: "لا يجتمع عشر وخراج في أرض مسلم 0 * ولأن أحدا من أئمة العدل 
والحور لم يجمع بينهماء وكفى ياجماعهم حجة, ولأن الخراج يجب في أرض فتحت 
عنوة وقهراء والعشر ف رشن أسلم أهلها طوعاء والوصقان + عصان 3 أرض 
برضا انقسهم وما الطوع و القهم 
واحدلهةء وسبب الحقين واحلى وهو الأرض الناميةء إلا أنه يعتبر في العشر قرفا وفي 
الخراج تقذيرا ولهذا يضافان إلى الأرضء وعلى هذا الخلاف الزكاة مع أحدثما. 
غير كراهة: احترز به عن قول المتقشفة: فإفهم يكرهونه. |البناية ]7٠0/9‏ ولا عشر: بل فيه الخراج فقط. 
يجمع بينهما: أي بين العشر والخراج.(البناية) مختلفان: يعن من حيث الذات, فإن العشر مؤنة فيها معي العبادة, 
والخراج مؤنة فيها معب: ئن العقوبة .(البناية) وجبا ف د فإن الخراج م فق الذمةع والعشر ف الخخنارج .(البناية) 
بسببين مختلفين : فإك سببا الويء لعنقبر ارش النافة هبك شَة بحقيقة الخارج؛ 8 سسا الخراج الأرض النامية 
بالتمكن. |البناية ]*57٠١/9‏ وكفى بإجماعهم إلخ: فقد منع ع تقل ابن المنذر الجمع في الأخحذ عن عمر بن 
العزيز. [فتح القدير 7717/5] وسبب الحقين إلخ: جحواب عن قول الخصم بسببين مختلفين. 

ا أي ولأخل أن السبب هو الأرض النامية.(البناية) إلى لأرش. فيقال: عشر الأرض وخراج 
الأرض.(البناية) هذا الخلاف: أي المذكور بيننا وبين الشافعي. [البئاية 717/9] 

الزكاة مع أحدهما حى لو اشترى أرض عشر أو حراج للتجارة» ففيها العشر أو الخراج دون زكاة التجارة 
عندنا؛ لأن الواجب حق الله تعالى» متعلق بالأرض كالزكاة» ثم العشر والخراج صار وظيفة لهذه الأرض» 
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فلا يسقط مع أنه أسبق لوتاه ركه التجارة . |الكفاية اا -84١؟]‏ 


* رواه ابن عدي في 'الكامل" عن حب يحى بن عنيسة ثنا أبوحخنيفة عن حماد عم: ن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله ابن 
مسعؤدء قال: قال رسول الله كل لا مجتمع على مسلم خراج وعشرء انتهى. قال ابن غادي: يحى بن عنيسية منكر 
الحديث. ]17١١7[‏ |نصب الراية 47/7 4] وقع في مسند أبي حنيفة له مثل ما رواه ابن عدي؛ ولكن ابن عدي 
وآخرون تكلموا فيه بسبب يحى بن عنبسة» ولا يضرنا ما ذكر في يحى بن عنبسة؛ لأن أصحابئا رووا هذا في كتبهئ 


وهم ثقات على أن ابن شاهين رواه عن ييى بن عسيى عن أبي حنيفة يللكه. |البناية 785/5] 


4م ؟ باب العشر والخراج 


ااا كمكح الست 
1 اعد ن: ١‏ : بعع الك 1 -" )96 
ولا شكرر الخراج كر الخارج ل سنة؛ لأن عمر وقنه لم يوظفه بكر را 


بخلاف العشر؛ لأنه لا يتحقق عشرا إلا بوجوبه في كل خارج. 





بخلاف العشر إخ: فالخراج له شدة من حيث تعلقه بالتمكن؛ وله خفة باعتبار عدم تكرره في السنة, 

ولو زرع فيها مرارا» والعشر له شدة؛ وشو تكررة ع ا الخار ج» وخحقة بتعلقه بعيى الخارج؛ فإذا 

عطلها لا يوؤخذ شيء. [فتح القدير ه/84؟] إلا بوجوبه: فيتكرر بتكرار الخارج. (البناية) 

3# ص 300000 3 : : ؛ 2 5 . اع عم "أ ا 
تقدم ما يدل عليه في حديث وضع الخراج على السواد. [نصب الراية 5/8 4 4] روى ابن أبي شيبة في مصنفه 

عن زياد بن حدير قال: استغعملئ عمر على المارة فكنث اكير 2 أقبل وأذير؛ فخر - إليه رجل» فأعلمته فكتب 


لي أن لا تعشر إلا مرة واحدة يعن في السنة. [15/5 ١؛‏ باب من كان لا يرى العشور في السنة إلا مرة] 


باب الجزية 
وهي على ضربين: جزية توضع بالتراضي والصلح؛ فتنقدر بحسب ما يقع عليه 
الاتفاق كما صالح رسول الله ع3 أهل تجرَان على ألف ومائي خُلَّةئ* ولأن 
الموجب هو التراضيء» فلا يجوز التعدي إلى غير ما وقع عليه الاتفاق. وجزية يبتدئ 
الإماء وضعها إدا علب الإمام على الكفارء وأقرهم على أملاكهمء فيضع على الغ 
ظاهر الغنى في كل سنة ثمانية وأربعين درهماء يأحذ منهم في كل شهر أربعة دراهم, 


باب الجزية: لما فرغ من ذكر نخحراج الأراضيء ذكر في هذا الباب خراج الرؤسء وهو الجزية إلا أنه قدم 
الأول؛ لأن العشر يشاركه في سببه؛ وفي العشر معن القربة؛ وبيان القربات مقدم؛ والحزية اسم لما يوخذ 
من أهل الذمة؛ والجمع الجزى كاللحية واللحىء وإنما سميت بها؛ لأنها تجزرئ عن الذمي أي تقضي وتكفي 
عن القتلء فإنه إذا قبلها سقط عنه القتل. [العناية ه//8١]‏ أهل نجران: بفتح النون وسكون الجيم بلاد 
من اليمن؛ وأهلها نصارئ, والحلة بضم الحاء المهملة وتشديد اللام إزار ورداء. [البناية 5/9 7375-157] 
ولأن الموجب إخ: أي الموجحب لتقرير ما وقع عليه الاتفاق من المال هو التراضيء لا الموجب لوجوب 
الجزية» فإن موجبه في الأصل اختيارهم البقاء على الكفر بعد أن غلبوا. [العناية 189/9] ظاهر الغنى: هو صاحب 
المال الكثير الذي لا يحتاج إلى العمل؛ والمتوسط الذي له مال لا يستغيٍ ماله عن العمل؛ والمعتمل الذي 
يكسب أكثر من حاجته؛ ولا مال له. [الكفاية ©/185] 


5 ف ١ 1 4 ١‏ وى 2 
أخحرجه أبوداود في "كثاب الخراج عن إسماعيل بن عبدالرحمن السدي عن ابن عباس» قال: صاح رسول الله م 
وثلايين فر سأء و ثلايين بعيراء وثلابين سني و9 صنف من أضنااف السلاح يغزول كماء والمسلمون ضامئود ها 
حين يردّوها عليهم إن كان باليمن كيد أو غدرة على أن لا هدم هم بيعة؛ ولا يُخرج هم قس» ولا يفتنوا عن 


دينهم مالم يحدثوا حدثا أو يأكلوا الربا. [رقم: 2٠ 4١‏ باب في أخذ الجزية] [نصب الراية 48/7 4] 


1" باب اجزية 


وعلى وصسط. الال أربعة وغشرين درهما يال ره نا بك ! على الفقير المعتمل 


البق عدر ورعماء في “كل فهر حراهيار بوهندا عملانا. :و قال الشافعى ملكه: يضع على كل 


ا 


حالم دينارا أو ما يعدل الدينار» الغ والفقير في ذلك سمواع؟ لقوله علكَة لمعاذ قيهن : 
لذ من كل سال 0 مَعَافرَ" * من غير فصل ولأن !. لزيا عا 


أ بلع بالفته خ المثل 0 اميم 


وانسواذء وهذا لبن يلم لق وني 


فيكو نان سواء 








الفقير المعتمل: وإنما شرط المعتمل؛ لأن الزية عقوبة» فإفا تحب على من كان من أهل القتال حى لا يلزم 
الزمن متهم حرية: إن كاق:مقرطا قي اليسارة وكا الفقية آب عفر ده يقول: ينظر إلى عادة كل بلدة لأن 
عادة البلدان ععلفة ب القئ. ألا قرس أن صاحب كسمين ألنا ببلشريعذ من المكثرين:: إن. كان يبعداة 
أو بالبصرة لا:يعد من المكترين: .وق بعضن البلدان صاحب عشرة الآف يعد من المكفرين. [البناية 9 9/] 
دينارا: وتخوز الزيادة لا النتقصان. لقوله علتكا: أي حين بعثه إلى اليمن. 

وحالمة: وكان معمر يقول: هذا غلطء فإنه ليس على النساء شيء» وفيه طرق كثيرة فيها ذكر اخالمة. 
وقال. أبوعبيد: وهذا انل أعلو- فيما نرى منسوخ إذ كان اق أول ا تسباع: لش كي وولدافهم 
يقتلون مع رجاهم ثم كي عن قتلهم يوم سخيبر. |فتح القدير 583/5] أو عدله معافر: أي وخذ مثل 
ديثاز يردا بن فذا ابتس يقال قوب معائري تسيب إلى معاقر يترمرة لسار لاسا بغر انحية. وذكز 
في "الفوائد الظهيرية" معافر حي من همدان» ينسب إليه هذا النوع من الثياب» وعدل الشيء بفتح العين: 
مكله. ذا كان .من خخلاف. جنسه» وبالكسر مثلة :من حنسه. [العناية /3-749؟] غير فصل: أي بين 
غين وفقير.(فتح القدير) كالذراري: جمع الذرية أي أولادهم. الفقير والغني: لأن كلا منهما يقتل. 

* أرحه أبوداود والترمذي والنسائي في الزكاة غن الأعمش. [نصب الراية 48/9 4] أعرج أبوداود في 


' أمرة أن وغول 


ِ ! مالل , | 
"سنئه" عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ "أن الببي 225 لما وجهه إلى اليم 


3 ظ راعية 8 7 9 7 ا 1 ع : ه- |0 
هن البقر من كل دأد نين 58 أو لسغدك ) ومن 0 1 بعدر فسسئة ع ومنل كل حاه دارا أو عد له مس المعاف 


/#يىم_ 3 ذا 7 


ثياب تكون باليمن. [رقم: 5 ١ء‏ باب في زكاة السائمة] 


باب الجزية ا ١‏ 


ومذهبنا منقول عن عمر وعثمان وعلىي ذمة ولم ينكر عليهم أحد من المهاحرين 


والأنصار؛ ولأنه وجب نصرة للمقاتلة فتجب على التفاوت بمنزلة خخراج الأرض؛ 
وهذا أنه وجب بدلا عن النصرة بالنغفس والمال» وذلك يتفاوت بكثرة الوفر وقلته 
المال 


فكذا ما هو بدلهء وما رواة محمول على أنه كان ذلك 68 وهذا أمره بالأحذ من 
الحالمةع وإك كانت لأ وهل سنا لكوي 


و جحه حديفة بن اليماك وعثماك بن حنيف إلى السواد» فمسحا أرضهاء ووضعا عليها الخراج؛ و ججعاد الناس ثلاث 
طبقات على ما قلناء فلما رجعا أخبراه بذلك» ثم عمل عثمان ثم عمل علي كذلك. إفتح القدير 5/٠3؟]‏ 
ولأنه !خ: أي لأن الجرية ذكرت على تأويل خراج الرأس.(البناية) نصرة للمقاتلة: أي نصرة وكفاية لغزاة 
المسلمين عمال يؤخذ من الذمي . | البناية 5/.**"] وهذا: إشارة إلى قوله: ولأنه وجب إخ. |العناية ه/ ١.‏ ]| 
عن النصرة إلخ: لأن كل من كان من أهل دار الإسلام تجب عليه النصرة للدار بالنفس والمال» لكن الكافر 
لما م يصدح لنضرننا يله إلى دار الخربي اعتققادا قم الخراج المأحوذ منه المصروف إلى الغزاة مقام النصرة 
بالنفس . [العناية ©/351؟]| وذلك يتفاوت إخ: لأن نصرة الغئ لو كان مسلما فوق نصرة المتوسط والفقير 
فإنه كان ينصر راكباء ويركب معه غلامه والمتو سط راكبا فقطع والفقير راجلا. |فتح القدير ه/. و١‏ ] 

وما رواه: أي الذي رواه الشافعي سللك». [البناية 1/95*] وهذا أمره إلخ: وفيه دليل على أن ما لا يصلح 
يستوي فيه الرجال والنساء» ويجييء التصريح به ثي المتن من حيث قال: إنه مال وجب بالصلح, والمرأة 
من أهل وجوب مثله. 

5 فالرواية عن عمر فروى ابن أبي شيبة في "مضنفه" في الإماره حدثنا على بن مهر عن الشيباني عن أبي عول محمد 
ابن عبيد الله التقفي قال: وضع عمر بن الخطاب فى اخرية على رؤؤس الرجال على الغئ عانية و أربعين 
در هما وعلى المتوسط أربعة وعشرين درهشماء وعلى الفقير اب عشم ذرهها. [ 545-541 باب ما قالوا 
في وضع الحزية والقتال عليها] [نصب الراية */41 4] 


الولركنا باب اخزية 


قال: وتوضع لحز على ا الكتاب وانجوس لزاه الى هده لي وأو 
قن وعبدة ان من الحم و فيه يلاف بص ٠‏ 55 شو يقول: إل القتال 
القدوري 2 لد ٠‏ ْ 

واحب؛ لقوله تعالى: وَقَاتلُوهُم4 إلا أنا عرفنا جوارٌ تركه في حق 9 الكتاب 
بالكتاب»: وى ححق الحوس الخيرء فيقي من ورايهم على الأضل. ولناة آله جود 
استرقاقهم؛ ادر ضرب الحزية عليهم؛ إِد كل واحد منهما يشتمل على سيلب 
الغس منهمء فإله كسب ويؤدي إلى المسلمين. ونفقته ف كسبه. 

على أهل الكتاب: سواع كانوا ٠‏ من العرب أو من العجم . | العناية هلاة؟] واليهود يدخل فيهم السامرة؛ 


1 يديئنو ل بشريعة موسى علي إلا أهم يخالفوهم ف فرو اع والنصارى: يدخحل فيهم الفرنج والأرمن؛ 


له تعالى : #قاتلوا الْذِينَ لا يو هنون بالله هلا باليّوم الاخر ولا يحامون ما حرم اللو وله ا يد 
الحو م الاين د وتوا الكتات. حت لوا الح ة عَنْ يَدِ وهم صَاغْرٌ ون ©. وأما الصائبون: فعلى الخلاف من 


قال: هم من النصارى أو قال هم من اليهود: فهم من أهل الكتاب؛ ومن قال: يعبدون الكواكبء فليسوا 
من الكتابيين بل كعبدة الأوثان.[فتح القدير 31/5؟] وامجوس: ومذهب ابجوس أنهم قائلون بالنور 
والظلمة؛ يدعون أن الخير من فعل النور» والشر من فعل الظلمة»: وهذا يعبدون النار. [البناية 45/9 ] 
وعبدة: هو بالحر عطفاً على أهل الكتاب.(البناية) وقاتلوهم: لأنه أمر بالقتال» وهو عام. [البناية 745/9] 
بالكتاب: وهو قوله تعالى: «حَتَى يطو الْحِْية. (البناية) بالخبر: وهو حديث عبد الرحمن بن عوف ده.(البناية) 
الأصل: أي من النصوص العامة. [البئاية 41/9 ؟] 

* فيه أحاديث. [نصب الراية 4/8/7 5] منها: ما أخحرجه البخاري في "صحيحه" عن بجالة سئة سبعين عام 
حج مصعب بن الزبير بأهل البصرة عند درج زمزم قال: كنت كاتبا لجرء بن معاوية عم الأحنفء فأتانا 
كتاب عمر بن الخطاب قبل موته بسنة فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس؛ ولم يكن عمر أذ الحزية من 
دوين سين كود غيد افرحعين بين عق لذ رسيزله ل 194 يها بن وين عن [يفي: 8# يفيه 
الجزية والموادعة من أهل الذمة والحرب] 


باب الجزية احا 





وإن ظهرَ عليهم قبل ذلك: فهم ونساؤهم وصبيافهم فيء؛ لحواز استرقاقهم. ولا تُوضّع 
على عبدةٍ الأوثان من العرب» ولا المرتدين؛ لأ #كفرهنا قد تقلظ: أماعشر كد الرى: 
فلأن لبي عت نشأ بين أَظْهُرِ ؛ والقرآن نزل بلغتهم, فالمعجزة في حقهم أظهرء وأما 
لمرتد: فلأنه كفر بربه بعد ما هَدِيّ للإسلام وَوقف على محاسنه, فلا يقبل من الفريقين 
إلا الإسلامٌُ أو السيف؛ زيادة في العقوبة» وعند الشافعي يلك يُسِيَرّقَ مشركو العربء 
وجوابه ما قلناء وإذا ظَهٍ عليه : فنساؤهم وصبيام فيء؛ لأن أبا بكر الصديق ذه 
استرققٌ نِسوّانَ بي حديفة» وصبيائهم لما أرتنواء* وقسمهم بين الغائفين. 


قبل ذلك: أي قبل وضع الحزية عليهم؛ فهم بأجمعهم غنيمة للمسلمين» كذا في الشرح. 

ولا المرتدين: سواء كانوا من العرب أو العجم.(البناية) قد تغلظ: وكل من تغلظ كفره؛ لا يقبل منه إلا السيف 
أو الإسلام. [البناية 141//9*] بين أظهر هم : قال الله تعالى: لمَد حَاء كأ ا من ألفسكْ» الآية. 

من الفريقين: أي المشركين والمرتدين. هما قلنا: وهو قوله: لأن كفرهما قد تغلظ. ظهر عليهم: أي غلب على 
مشركي العرب والمرتدين.(البناية) فيء: إلا أن ذراري المرتدين ونساؤهم يجبرون على الإسلام دون ذراري عبدة 
الأوثان ونسائهم.(البناية) استرق: بعد وفاة رسول الله كد أسنده الواقدي في "كتاب الردة" له.(النهاية) 
بني حنيفة: وحنيفة بطن من العرب. [البناية 4/8 8434-7 

* روى الواقدي في 'كتاب الردة" له: حدثيئ عبد العزيز بن أنس الظفري عن عاصم بن عمر بن قنادة عن محمود 
بن لبيد» فذكر وقعة اليمامة» وهي قصة مسيلمة الكذاب؛ وأصحابه بئ حنيفة بطوها. وفيها: أن أبا بكرم 
أرسل إليهم خالد بن الوليد في جماعة من المسلمين؛ فقتلهم وقتل مسيلمة؛ وانهزم الباقون» قتحصنوا في الحصون؛ 
وقتل من المسلمين جماعة» منهم أبودجانة الأنصاري. وجرح منهم لق كثيرء وكانت مقتلة عظيمة - إلى أن قال-: 
وحدثئ محمد بن صالح عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد» قال: ثم إن خالد بن الوليد صالحهم على 
أن يأحذ منهم الصفراءء والبيضاءء والكراع والسلاح؛ ونصف السبي؛ ثم دخل حصوفم صلحاء فأخرج 
السلاح؛ والكراع والأموال والسبي» فجمع السلاح على حدة؛ والكراع على حدة؛ والدراهم والدنانير على 
حدة ثم قسم السببي فسمين» وأقرع على قسمين» فخحرج سهمه على أحدهما وفيه مكتوب: لله ثم ججزأ الذي 
صار له من السبي على خمسة أجزاء» وكتب على كل سهم منها: لله وجزأ الكراع هكذا - 


6 باب الجزية 





ومن م يسلم من رجاهم قتل؛ لما ذكرناء ولا جحزية علين امرأة ولا صبي ؟ انها 
وجبت بدلا عن القعل, أو عن القتال» وهما لا يُقتلان» ولا يقاتلان؛ لعدم 


أى يوسق يقة آنه تبي إ3ا كان مال لأله يقل فى الملة دآ كان له.رأي: 


من أمور الحرب 


ولا على فقير غير معتمل؛ خلافا للشافعى لله له إطلاق حديث معاذ ذه * 
ولنا: أن عفمان ذه لم يوظفها على فقير غير معتمل 


لما ذكرنا: إشارة قوله: فلا يقبل من الفريقين إلا الإسلام أو السيف.البناية) بدلا عن القتل: يعني في حق 
الملأحوذ منه. [البناية 23/9 *] عن القتال: أي عن النصرة في حقناء كما تقدم. ولا زمن: مأخوذ من زمن 
الرحل يزمن زمانة؛ وهو عدم بعض أعضائه» وتعطل قواه.(البناية) كذا المفلوج: والمفلوج من فلج على 
ضيغة المجهول إذا ذهب نصفه.(البناية) لا بينا: وهو قوله: لأنهما لا يقتلآن ولا يقاتلان. [البناية ١/8‏ ه""] 

غير معتمل: وهو الذي لا يقدر على العمل.«(البناية) حديث معاذ ذه: وهو قوله ع3ت: "حذ من كل حالم 
دينارا".(البناية) ولنا أن عشمان: المراد من غثمان هذا: عثمان بن حنيف وه لا عثمان بن عفان َه وقد 
غفل عنه أكثر الشراح؛ وقد مضى أن عمر بن الخنظاب ذه لما بعث حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف ذم 
إلى سواد العراق» وظف الجزية على الفقير المعتمل. [البناية ]*5١/8‏ غير معتمل: أي الذي لا يقدر على 
العمل. [فتح القدير ه/؛ 5*| 
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ولصاحيه سهماء وعزل الخنمس حي قدم رةه على أي بكر الصديق اوجن , إنضب الراية ا هع] 


* تقدم في الحديث الثاني. [نصب الراية / 5 4] أحرجه أبوداود في "سننه" عن معاذ "أن الببي على 


1 3 ع 3 0 
١ ١ 1]‏ + 11 * 7ن" + هه - ا 0 2-0" - 
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كل حالم 
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باب الججزية 55" 





وذلك .بمحضر من الصحابة «لأفب.* ولأن خراج الأرض لا يوظف على أرض لا طاقة طاء 
فكذا هذا الخراج» و الحديث محمول على المعتمل. ولا توضع على المملوك؛ والمكاتب» 
والمدبرء وم الولد؛ لأنه دل عن القتل في حقهم؛ وعن النصرة في حقناء وعلى اعتبار الثابي: 
لا بحب فلا بحب بالشكء ولا يؤدي عنهم مواليهم؛ لأفهم تحملوا الزيادة بسبيهم, ولا توضء 
على الرهبان 0 ن لا يخالطون :فلي كنا أكر مهثة وقاتر غنيد عن أل سرنة قله أنه 


القدوري 


رظي عليه إذ كانوا يقدرون على العمل» وهو قول أبي يوسف نكن وجه الوضع عليهم: 
أن القدرة على العمل هو الذي ضيعهاء فصار كتعطيل الأرض الخراجية. ووجه الوضء 
عنهم: أنه لا قتلّ عليهم إذا كانوا لا يخالطون الناسَ» والجزية في حقهم لإسقاط القتل؛ 


هذا اخخرا ج: بجامع عدم الطاقة.(فتح القدير) اعتبار الغايي اخ: يعن أن الجزية بدل عن الأمرين كما مر 
تقريرة؛ وعلى اعتبار الأول يحب وضع الحزية؛ لأن الأصل يتحقق في حق المماليك؛ لأن المملوك الحربي 
يقتل» فيتحقق البدل العباء وعلى اعثبار الثاني لا يجب؛ أن العد لا يقدر على النصرة. فلا يجب عليه 
بدله. [العناية 4/8 880-59] لأفهم تحملوا إلخ: أي صار مواليهم بسببهم من صنف الأغنياء أو وسط 
المحال حي وجب عليهم زيادهة على مقدار الوااجب على الفقير المعتمل؛ فلو قلنا بوجوها على الموالي 
بسببهم؛ لكان وحوب الحزية مرتين بسبب شيء واحدء وذلك لا يجوز. [العناية 945/8 ؟] 

كتعطيل الأرض إلخ: مع التمكن من الانتفاع.[البناية 57/9"] واججزية في حقهم إخ: أي الكفار أراد 
أن الحزية بدل من القتل في حقهم, ولا قتل على الذين لا يخالطون الناس؛ فلا تحب الحزية.(البناية) 

* الراة بعثماك: عثمان بن حنيف» والذي تقدم عنه أنه وضع عليهم ثمانية وأرسعيت سو ا 
ان زف قل: أبصر عمر شيع كبر من أعل المة يس فقال لما لك قال ب ل ل ماله وأ افر 
لا يأحذوا الجرية من شيخ كبير. [نصب الراية «/457] 


4" باب الجزرية 





ولابد أن يكون المعتمل صحيحاء ويكتفى بصحته في أكثر السنة. ومن أسلم وعليه 
جزية: سقطت عنه؛ وكذلك إذا مات كافراء خلافا للشافعي سللكء فيهما. له: أنه 
وجحبت بدلا عن العصمةء أو عن السكين؛ وقد وصل إليه العَوَضٌ» فلا يسقط عنه 
رض ذا العارض» كما في الأجرة. والصلع عن .ذم العسد. ولثاء قؤله 882ةة "آيعن 


وهواخرية بالاسلام أو 0-1 


على مسلم جزية".* والأقنا رسيت طق عل الكقر ولها سس بترياة 


ولا بك : كر هذا تفريعا لمسألة القدوري.(البناية) أن يكون المعتمل : احترارا عن الزرمن والمقعد وغيرهما. (البناية) 
ويكتفى: وكذا في نصفها.(البناية) أكثر السنة: لأن الإنسان لا يخلو عن قليل مرض. [البناية 57/8*] 


0 3 


سقطت: وكذا لو مات في أتثناء السنة أو أسلم» وفي أصح قولي الشافعي: له لفط فيها أيضاء وغلى .هذا 


أ 
ص 


الاق لو عمىء أو زمنء أو أقعد, أو ضار شيخنا كبيزا لآ يستطيع العمل» أو افتقر بحيث لا يقدر على شيء. 
فيهما: فعنده لا تسقط عنهما. بدلا عن النسدة اخ: في دار الإاسالام إعما ردد بينهماء؛ أن الغلما 
اختلفوا ف أن الحزية وجحبت بدالا عماذاء فقال بعضهم: وجبت بدلا عن العصمة الثابتة بعقد الذمةع وبه 
قال الشافعي يلك في قول. وقال بعضهم: وجبت بدلا عن العقوبة الي ماتوا بإصرارهم على الكفرء وهو 
الأصح؛ وقال بعضهم: وجبت بدلاً عن السك في دارناء وبه قال الشافعي في قول آخرء ولهذا قال في 
قول: تؤوخذ عن الأعمى والمعتوه والمقعد؛ لأهم يشاركون في السكئء وعندنا لا تؤوحذ كما بينا.(البتاية) 
المعوض: وهو العصمة والسكن. [البناية 4/4 75] 

كما في الأجرة إلخ: فإن الذمي إذا استوق منافع الدار المستأجرة؛ ثم أسلمء أو مات لا تسقط عنه الأحرة؛ 
لأن المعوض قد وصل إليه» وهي منافع الدارء وكذا إذا قتل الذمي رجلاً عمداء ثم صالح عن الدم على بدل 
معلوم؛ ثم أسلمء أو مات لا يسقط عنه البدل؛ لأن المعورض- وهو نفسه - قد سلم له. |العناية 985/8 ؟] 

* أخورحه أبورذازة ةق الخراج» والترمدي في الزكاة» ورواه يد 8 ا والدار قطي ق: "سكتة .. 
[نصب الراية 57/5 4] أحرج أبوداود في "ستنه”" عن ابن عباس قال: قال رسول 25: ليس على المسلم 
حزية» حدثنا محمد بن كثير قال: سكل سفيان عن تفسير هذاء فقال: إذا ساب فلا جرية عليه. [رقنم: هق 


باب في الذي يسلم في بعض السنة» هل عليه جزية؟] 


باب الجزية باك 


وهي والججزاء واحد. وعقوبة الكفر تسقط بالإسلام» ولاتقام بعد الموت؛ ولأن شرع 
العقوبة في الدنيا لا يكون إلا لدفع الشرء وقد اندفع بالموت والإسلام » ولأها 
وحبت بدلاً عن النصرة في حقناء وقد قدر عليها بنفسه بعد الإسلام» والعصمة 
تثبت بكونه ميا والذمي يسكن ملك نفسهء فلا معيئن لإيجاب بدل العصمة 
والسكئ؛ وإن اجتمعت عليه الخَؤلان تدالت, وف "الجامع الصغير": ومن لم يوذ 
منه حراج رأسه حى مضت السنة» وجاءت سنة أخرى» لم يؤخذ, وهذا عند 
أبي حنيفة يله وقال أبويوسف ومحمد «'ا: يؤخذ منه» وهو قول الشافعي ملك 


واججزاء واحد: وهو يطلق على المثوبة والعقوبة تمقابلة الطاعة والمعصية. وهذه ليست .,مثوبة» فتعين عقوبة) 
ولحذا تستوق بطريق المذلة والصغار. [الكفاية ©/3؟-317؟] بعد الموت: وهذا لا يضرب من سبق موته 
إقامة حد. لدفع الشر: والشر الذي يتوقع بالكفر الحرابة والفتنة. وقد اندفع بالموت: إذ لا فتنة بعد 
الإسلام والموت. والإسلام: وهذا لا يضرب من سبق موته إقامة حد. عن النصرة: لا عن العصمة؛ 
ولا عن السكين. قدر عليها بنفسه: فسقطت لوجود الأصل. 
والعصمة إلخ: هذا جواب عن قول الشافعي يلك: إنها وحبت بدلا عن العضعة بيانه: أن العصمة ثابتة 
ادبن يخود آدميا يعي من حيث إنه أدمي خلق معضوما محقون الدمء وإنا بطلت عصمته بعارض ) الكفرء 
فلما أسلم عادت العصمة» فصارت العصمة به لا بقبول الحزية. [البناية 5/9] والذمي اخ: جواب عن 
قوله: أو السكينء ومعناه: أن الذمي يملك موضع السكين بالشراء أوغيره من الأسباب؛ فلا يجوز إيجاب البدل 
بسكناه في موضع مملوك له فلو كانت الحزية أجرة كان وجوبما بالإحارة» ويشترط فيها التأقيت؛ لأن الإيهام 
ييطلهاء وحيث لم يشترط التأقيت ف السكيئء؛ دل على أن الجزية لم تكن بطريق الإجارة. [العناية ه/31؟] 
اجتمعت عليه الحولان: أنث فعل الحولين لتأويله بالسنتين» ولا داعي إلى ذلك هن أول, الأمر» أو بتقدير 
مضاف أي جزية حولين؛ ولفظ القدوري فيما ذكره الأقطع؛ وإن اجتمع عليه حولان. [فتح القدير 5ه/917؟] 
الجامع الصغير: أتى بلفظ "الجامع الصغير" لتفصيل في اللفظ. 


١ 9‏ باب اججرية 


وإن مات عند تمام السسنة: م يؤخد منه في قوهم جميعاء و كذلك إن مات في بعض السنة. 
أما مسألة الموت فد ذكرناهاء وقيل: خراج الأرض على هذا الخلاف. وقيل: لا تداخل 
فيه بالاتفاق. لمما في الخلافية: أن الخراج وس عوضا والأعواض إذا اجتمعت وأمكن 
استيفاؤها تستوق, وقد أمكن فيما نحن فيه بعد توالي السنين» بخلاف ما إذا أسلم؛ لأنه 
تعذر استيفاؤه. ولأبي حنيفة يلل أنما وجبت عقوبة على الإصرار على الكفر على 
ما بينافء وهذا لا تقل منه لو بَعث على يد نائبه في في أصح الروايات؛ بل يكلف أن يأنٍ 


ور 


بنفسه فيعطي قائماء والقابض منه قاعد. وف رواية: يأخد بتلبيبه ويهزه هزاء ويقول: 
ريسيد ع يحرك لبيه 
أعطن المدرية يا ذمي! وقيل: عدو الله فقت 5 عقوبة» والعقوبات إذا اجتمعت 


تداحلت كالحدود, ولأنها وجبت بدلاً عن القتل و في حقهم, وعن النصرة في حقنا كما 
ذكرناء لكن في المستقبل لا في الماضي؛ لأن القتل 5 يستوق لحراب قائم في الحال» 


في قوشم: أي قول أصحابنا المذكورين والشافعىي 2 . (البناية) هذا الخالاف: أي يتداحل عند أَبي حنيفة ب 

لاا لهما. لا تداخل فيه !خ: يحتاج إلى بيان الفرق بينهماء والفرق أن الخراج في حالة البقاء مؤونة من غير 
التفاوت إلى معن العقوبة؛ ولهذا إذا اشترى المسلم أرضا خراجية يجب عليه الخراج» فجاز أن لا يتداخل؛ 
بخلاف الحزية؛ فإنها عقوبة ابتداءً وبقاءً» ولهذا لم تشرع في حق المسلم أصلاء والعقوبات تتداخل.(العناية) 
في الخلافية: أي فيما إذا اجتمع الحولان. [العناية 1917/5] وقد أمكن: لأن الفرض أنه حي.(العناية) 

تعذر استيفاؤه: لأن المسلم لا يجب إذلاله بل يجب توقيره. على ما بيناة: أراد به ما ذكره قبل هذاء بقوله: ولأها 
وحبت عقوبة على الكفر .(العناية) وهذا: استيضاح على أنه عقوبة. في أصح الروايات: وقيل: يقبل؛ لأن النائب 
"الل والقابض: وهو الإمام أو نأثية , بأخل نتلببيةا: والتلبيب أخخل موضع اللبب من الثياب» واللبب موضع 
القلادة من الصدر.(العناية) كالحدود: أي إذا كانت"من جسن واحد. ولأها وجحبت اخ: استدلال من ججهة 
الممزوم؛ وما تقدم كان من جهة اللازم. |العناية //5؟] في المستقبل: يعن عن القتل في المستقبل؛ والنصرة في 
المستقبل. [فتح القدير 9/5 ]١‏ لا في الماضى: لأن الماضي وقعت الغنية عنه بانقضائه.(فتح القدير) 


باب الجزية سسكا 


لحراب ماض» وكذا النصرة في المستقبل؛ لأن الماضي وقعت اعُنيَةَ عنه. قول 
حمل ب كايي اخرية قي اباي السفر | : "وعجاعيف سية أخحرق ' حمله بعض المشايخ 8 
الذي نقله سابقا 

على المضي بمحازاء وقال: الوجوب بآخر السنة» فلابد من من المضي ليتحقق الاجتماع؛ 
فيتداخل» »؛ وعند البعض: هو بحرى على حقيقته» والوجوب عند أبي حنيفة مله بأول 
الحول» فيتحقق فيتحقق الاجتماع تمجرد ابحجيء. والأصح: أن الوجوب عندنا في ابتداء الحول, 
وعند الشافعي في آخخره؛ اعتباراً بالزكاة. ولنا: أن ما وجب بدلا عنه لا يتحقق إلا في 
المستقبل على ما قررناة. فتعدر إيجابه بعد مصي الحول» فأوجبناها في أوله. 


ولا يجوز إحداث بيعةٍ, ولا كنيسة في دار الإسلام؛ لقوله علكلة: 





حتمله بعض المشايخ إل: قال الإمام فخر الإسلام في"شرح الجامع الصغير" احتلف مشايخنا في قوله: 
جاءت سنة أخرى» فقال بعضهم: معناه مضت حت يتحقق احتماعهما؛ لأنها عند آخر الحول تجبء» وهذا 
ضرب من البحاز؛ لأن بحيء كل شهر ممجيء أوله. وأقول في بمحوز المحاز: إن بجيء الشهر يستلزم بحىء 
الآخر لامحالة» وذكر الملزوم وإرادة اللازم بحازء وقال بعضهم: معناه دحول أوها؛ لأن الجزية تحب بأول 
الحول» والتأخير إلى آخره تخفيف وتأجيل عند أبي حنيفة ينك. 

على حقيقته: وهو أن يراد دخول أول سنة. |فتح القدير 8/5 ؟] اعتبارا بالركاة: دليل لمذهب الشافعي. 
ما قررناه: إشارة إلى قوله: لأن الماضي وقعت الغنية عنه. [الكفاية 35/5 ]١‏ فأوجبناها في أوله: ويحتاج إلى الجواب 
عن الزكاة» وهو أن الزكاة وجبت في آخحر الحول؛ لأنها تحب ف المال النامي؛ وحولان الحول هو الممكن من 
الاستنماء لاشتماله على الفصول الأربعة على ما مرء فلابد من اعتبار الحول ليتحقق شرط وجوب الأداء. (العناية) 
فصل: ف بيان ما يجوز لهم أن يفعلوا ما يتعلق بالسكئ. [العناية /99؟] إحداث بيعة !لخ: البيعة بكسر 
الباء ولا كنيسة في دار الإسلام» وهما معبد اليهود والنصارى, ثم غلبت الكنيسة لمعبد اليهود» والبيعة لمعبد 
النصارى» وفي ديار مصر لا تستعمل لفظ البيعة» بل الكنيسة لمتعبد الفريقين» ولفظ الدير للنصارى 
خاصة. [فتح القدير 35/5؟] 


١غ‏ باب الجزية 





"لا خِضَاءً في الإسلام ولا كنيسة",* والمراد: إحداثها. وإن انهدمت البِيَعْ والكنائسٌ 
القدعة أعادو هاء أن الأبنية ايا تبعى ذائمقع ولما أ فرهم الإمام فل عهد إليهم الإعادة 


قُُ ار الإاسااء 5 


إلا أهم يُمَكُون هن نقلهاة لآنه إسدات. فى الحقيقةة والصّومعة للتخلي فيها 
تمنزلة البيعة) لاف موضع الصلاة في البيت؛ لأنه تبع للسكينء وهذا في الأمصار 
دول القرى؛ لأن الأمصار هي الىّ تقام فيها الشعائر» فلا تعارض بإظهار ما يخالفهاء 


شعائر الإاسلام 


وله اي د د سن اي أيضا؛ 0 وللروف 


وشو الاماء أبو حتيفة " 


ا ا 


لا خصاء: بكسر الخاء المعجمة مصدر خصاه أى نع خصيتيه؛ والإاخصاء في معناة خطأ ذكره في المغرب 2 
والو جه قِِ الجمع بين الخصاء والكنيسة أن الخصاء نو ضعف ف الإنسان» وكذا الكنيسة في دا ر الإسلام 
تورت: الضعف. في الإسلام. قلت: الأوجه أن يقال: مسقل الب 8 واتفق أن سائلاً أغهر مالع خنن 
الكنيسة» فأجاهما بقوله: لا ختضاء ف الإسلام ول كنيسة. [البباية 31/5©] والمراد: أي من قوله 25: 
"دل كنيسة”: ؛ فهو نفي معي النهي. البيع: بكس ر الباء وفتح الياء جمع بيعة. 
من نقلها: أي من موضع 91 موضع أخخر قُُ المضر. و الصومعة: أي ا مكيون رج إحداث الصومعة 
الي يتخلون فيها للعبادة أيضا. قال الجوهري: فوعلة يعي وزها يدل على أن الواو فيه زائدة) وهو بيت 
مبئ برأس طويل ليتعبد فيها بالانقطاع عن الناس.(البناية) خلااف موضع 2 يع إذا عين موطينا رق 
اليت للضلاة فيه لآ عنع منه.(البناية واهذ1: أي عدم عنوار إحدات البيعة والكنيسة. [البناية 157/8] 
رخ 2 و 2 - ١‏ رِ * 5 
وقيل: القائل كمس الأئمة أل دين في'اقترح كتاب الاجارات"'؛ كذا في 'افنح الفلا 7 
بعض الشعائر: من جواز إحدائها في القرى 
1 1 1 53 1 با عيلك ,م .: 
© أ عه البيهقي ق سننه عن ابن عباس» قال: قال وسَول الله 25 : لا خحصاء ف الإاسلام ولا بثياك 


تحيسة. [تهب الراية ]| 


باب الجزية لا" 





لقوله عِك: "لا يجتمع دينان في جزيرة العرب".* قال: ويؤخذ أهل الذمة بالتمييز عن 
المسلمين في زيهم: ومراكبهم؛ وسروجهمة تيم فلا يركبون الخيل» ولا يعملون 
بالسلاح. وفي "الجامع الصغير" 5-95 3 ات ياظهار الكستيجاتء؛ والركوب 
على السرج الي هي كهيئة الك كف. وإنما يؤخذون بذلك إظهارا للصّغار عليه 
وصيانة لضَعَفةٍ المسلمين» ولأن المسلم يرم والذميٌ يهان» ولا يد بالسلام؛ ويضيّق 
عليه الطريق» فلو لم تكن علامة ثميزة فلعله يعامل معاملة المسلمين» وذلك لا يجوز. 


جزيرة العرب: قال المنذري في 'مختصره": هي المدينة؛ وروي عنه أن الحجاز واليمن وما مم يبلغه ملك فارس 
والروم؛ وقال الأصمعي: هي من أقصى عدن إلى العراق في الطول؛ والعرض من جدة إلى أطراف الشام؛ وإنها 
ميت بالحزيرة به؛ لإنحار الماء عن موضعهاء والرر هو القطع. زيهم: بكسر الزاء وتشديد الياء الهيئة. 

الجامع الصغير: وذكر رواية "الجامع الصغير"؛ لكوها كالتفسير لقول القدوري. [العناية ]5٠.1/©‏ 

باظهار الكستيجات ا الكستيج عام الكاف سكو لسن وبالحيم» كما 2 القهستانىي فارسي 
معر بء معناأة: العجر والذل» كما قُِ "الجر" فيشمل القلنسوة والزنار والنعل؛ لو جود الذل فيهاء ولي 
"الجر" كبفيحات النازي قلنسوة سوداء مضربة؛ وزنار من الصوف. انتهى. وزنار بوزن تفاح جمعه 
زنائير» وق "البس" عن "المغرب”": أنه خيط غليظ بقدر الإصبع يشده الدمي فوق شابة .(الدر المحتار) 
يوني شعي الل بس سساره وكل لكرج نرن لستبنا ا 
لاني ة ميزة: بواعيس امقس فيا مال بطري قر موسر 

رواة إسحاق بن راهويه ف مسن ورواه عبد الرزاق قِ "مصنفه" ورواه ابن هشام في "السبيرة”؛ ورواه 
مالك في الموطأ. [نصب الراية 14/7 45] رواه مالك في "الموطأً" عن ابن شهاب أن رسول الله يه قال: لا يجتمع 
ديئان ف جزيرة العرب؛ قال مالك: قال ابن شهاب: ففحص عن ذلك عمر بن الخطاب حي أتاه اللج واليقين 
أن رسول الله يد قال: 'لا يجتمع دينان في جزيرة العرب".[ص . 75» باب ما جاء في إجلاء اليهود من المدينة] 


4" باب الجرية 


والعلامة تحب أن يكون خيطاً غليظاً من الصوف يشده على وسطه دون الزئار من 
الإبريسم» فإنه جفاء في حق أهل الإسلام» ويجب أن يتميز نساؤهم عن نسائنا في 
الطرقات والحمامات» عل قورسم علاداتا كيل يقف ايها سائل يدعو لهم 
بالمغفرة. قالوا: الأحقّ أن لا يتركوا أن يركبوا إلا للضرورة, وإذا ركبوا للضرورة؛ 
فلينزلوا في مجامع المسلمين» فإن لزمت الظيورة اتخذوا سرخا بالصفة الى تقدمت» 
ف يَمتَعونٌ موراليس يلتم يدالقل العلم والزهد والشالت: ومن امتنع من اجدزرية» و قتل 
55 05 ست ابي عن أو زق سلسة: .+4 تقض عهذه؛ لأن الغاية الي ينتهي بكا 


القتال الترام الحزية لا أداؤهاء والالترام باق. وقال الشافعي منكء: سب الببي ع3 يكون 
نقضا؛ لأنه لو كان مسلما ينقض إبمائه, فكذا ينقض أمانه؛ إذ عمد الذمة خحلف عنه. 


في الطرقات ! خ: قال ف "فتح القدير”" : كذا تؤوخدذ نساؤهم بالزي في الطريق» فيجعل على ملاءة اليهودية 

حرقة صفراء» وعلى النصراينة زرقاء» و كذا في الحمامات. انتهى. أي : فيجعل في أعناقهن طوق الحديد. 
كما في"الاختيار"» قال في "الدر المنتقى": قلت وسيجيء أن الذمية في النظر إلى المسلمة كالرحل الأحنبي 
5 الأصح. فاذ تنظر أصاة إلى المسلية فليتده لذلك-انتهى - ومفاده: منعهن من دحول حمام فيه فاه 
وخلاف المفهوم من كلامهم ههنا.(رد الحتار) يدعو مم بالمغفرة: لأن فيه إهانة المسلم في نفس 
الأمرحيث يدعو لعدو الله تعالى. [البناية 9] إلا للضرورة: كالخروج إلى الرستاق» وذهاب 
المريض إلى موضع يحتاج إليه. [الكفاية ه/*.*] سرجا بالصفة: يعن كهيئة الأكف.(العناية) 

يختص به أهل إخ: وتحعل مكاعبهم خشنة فاسدة اللون» ولا يلبسون طيالسة كطيالسة المسلمين؛ 
ولا أردية كأرديتهم؛ فكذا أمرواء واتفقت الصحابة عليه [فتح القدير ه/؟:.] سب النبي: أي إذا لم يعلن» 
فلو أعلن بشتمه أو اعتقاده فقتل ولو امرأة» وبه يف اليوه» كذا في"الدر المنتقى" رو د المختار) 
والالترام: , يعي التزام الحرية باق» فيكون على عهده. [البناية 9/١٠307"؟]‏ ينقض إبمانه ! خ: يع لو كان 
اك )أ و سنا النيي 2 م و العياذ بالله - نعم إعانهع فكذا ينقض أمانه و ذمته. | العناية ام 0 | 


باب الجزية 8 





ولنا: أن سب النبي عثت: كفر منه. والكفرٌ المقارن لا بمنعه» فالطارئ لا يرفعه. قال: 
ولا ينقض العهد إلا أن يلحق بدار الحرب؛ أو يغلبوا على موضع فيحاربوننا؛ لأنهم 
صاروا متي عبلين فيعْرَى عقد الذمة عن الفائدة, وهو دفع شر الحراب. وإذا نقض 
الذمىّ العهد: فهو ل المرتدء معناه: في الحكم بموته باللحاق؛ لأنه التحق 
بالأموات» وكذا في حكم ما حمله من ماله؛ إلا أنه لو أسرَّيُسترق» بخلاف المرتد. 


ونصارى به تغلب يؤخد من أموالهم ضعف ما يؤحذ من المسلمين من الزكاة؛ 


أن عمر ويه صالحهم على على ذلك .محضر من ' سن .٠‏ الصحابة وى وي خخل مو لسانهو. 


كفر منه: كما هو ردة من المسلم.[فتح القدير ه/7٠"]‏ عن الفائدة: وهو دفع شر الحراب.(البناية) 
معناه في الحكم إلخ: فيعمل في تركته ما يعمل في تركة المرتد» ا علشداين ذمية في دار الإسلام بانت 
منه لتباين الدارين. |البئاية 7071/9] وكذا في حم إلخ: يعين أن الذمي إذا نقض العهد, ولحق بدار الحرب؛ 
وف يده مال؛ ثم ظهر على دار الحرب؛ يكون فيئا كالمرتد إذا لحق بدار الحرب بماله؛ ثم ظهر على الدار كان 
ماله فيا . (العناية) إلا: استثناء من قوله: فهو ممنزةة المرتد.(العناية) بخلاف المرتد: فإنه لا يسترق» بل 
يقتل إن أصر على ارتداده. [العناية 4/5 ]٠‏ 

فصل: أي هذا فصل في بيان أحكام نصارى , بئ تغلب»: وذكره في فصل على حدة؛ لأن حكمهم مخالف 
لحكم سائر النصارى؛ وبنو تغلب بفتح التاء المثناة من فوق وسكون الغين المعجمة وكسر اللام» ابن وائل 
ابن فاسط بن رهيب بن أوصى بن بحي بن حذيفة بن أسد بن ربيعة تنصروا في الحاهلية» فدعاهم عمر د“ إلى 
الحزية» فأبوا وأنفوا وقالوا: نحن عرب» حذ منا كما يأخذ بعضكم من بعض الصدقاتء فقال: لا آخذ من 
مشرك صدقة؛ فلحق بعضهم بالروم» فقال النعمان بن زرعة: يا أمير المؤمنين! إن القوم لهم بأس شديد؛ وهم 
عرب يأنفون الجزية» فلا تعن عدوك عليك يحم وخذ منهم الجزية باسم الصدقة» فبعث عمر ذء في طلبهم 
وضعف عليهم؛ فأجمع الصحابة د على ذلك. [البناية 77/9] 


ان باب الجرية 


ولا يؤخذ من صبيافم؛ لأن الصلح وقع عي 2 الصدقة المضاعفة» والصدقة تحب 
عليهون وق السيياةة :فكذا اأطتاكف: وقال زفر يلكء: لا يؤخذ من نسائهم أيضاء 
وهو قول الشافعي للده؛ لأنه جزية في الحقيقة على ما قال عمرذك»: هذه جزية. 
فسموها ما شئتم» ولهذا تصرف مصارف الجرية» ولا حزية على النسوان. ولنا: أنه 
مال وجب بالصلح؛ والمرأة من أهل وجوب مثله عليهاء والمصرف مصالح المسلمين؛ 
لأنه مال بيت المال» وذلك لا يختص بالحزية» ألا ترى أنه لا يراعى فيه شرائطها. 
ويوضع و مولى التغلبي الخراج ج أي: الحزية؛ وحراج الأرض .منزلة مولى القرشي, 


حراج الر 


وقال زفر 0:.: يضاعف؛ لقولة 5 "إن مولى القوم منهم ,* 


ولا يؤخد من ! خ: هذا لفظ القدوري.«البناية) من نسائلهم: أي كلما لا يؤخذ من الصبيان. 

مصارف الجزية: أي لكونه الصدقة المذكورة حزية حقيقية. والمصرف إلخ: هذا جواب من قوله: 

تصرف مصارف الحزية؛ تقريره: أن يقال: لا نسلم أن كونه يصرف مصرف الحزية يدل على أنه جرية؛ 

لأن مصرفه مصالح المسلميقة لأتة فال بيت المال وذلك أ مصرف مصالح المسلمين لا يختض بالحرية 

وحدهاء بل يوضع فيه خراج الأرضين؛ وما أهداه أهل الحرب وغيرها. |البناية 7075/4] 

لا يراعى فيه: أي يها أحدل نتتهم م بن الاعف ولحاي شوالتها: من وصف الصغار كعدم القبول من يد 

النائب» والإعطاء قائماء والقابض قاعداء وأخذ التلبيب على ما مر.(العناية) مولى القرشي: أي لا توحذ 

الجزية وخراج الأرض من القرشي» ولجد هبن معتقه» فكذلك ههنا. [العناية 5/5 ]٠١‏ يضاعف: أي خراج 

الرأس» و حراج الأرض على ا مول أيضًا. 

* تقدم في باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يخوز. [نصب الراية بعنا ويج الا في أسننه" 
عن أي رافع أن البي ييه بعث رجلا غلى الصدقة من به ئن مخزوم. فمَال لأبي را فع: اصحبن فإنك تصيب 

مثهاة قال: حق أت الى كل فاسأله افأثاه فساله. ققال؟ مول القوم من. أنفنهه وأنا ل اتخل النا 

الصدقة.[رقم: ٠55١غ‏ باب الصدقة على بئ هاشم] 


باب الجزية .م" 


ألا ترى أن مولى الحاشمي يلحق به في حق حرمة الصدقة. ولنا: أن هذا تخفيفء والمولى 
لا يلحق بالأصل فيه» وهذا توم ضع الجزية على مولى المسلم إذا كان نصرانيا: بخلااف 
حرمة الصدقة؛ لأن الحرمات تثبت بالشبهات»؛ فألحق المولى بالحاثمي في حقه. ولا يلزم 
مولى الغ حيث لا تحرم عليه الصدة قة؛ لأن الغ من أهلهاء وإنما الغنّى مانع» ولم يوجد 
في حق المولى. أما المهاتممي فليس بأهل هذه الصلة أصلا؛ لأنه صمينَ لشرفه وكرامته عن 
أرساع النديء فأكق به مولاه. قال: وما جحباه اه الإمامم من الخراج» ومن أموال بئ ن تغلب» 
وما أهداه افل. حرب إلى الإمام؛ واللحزية: يصرف في مصالح للسلمين كس الففور, 


أن هذا: أي أعذ مضاعف الزكاة تخفيف يعني أنه ليس فيه وصف الصغارء بخلاف الزية.(البناية) 
وهذا: أي ولكون المولى لا يلحق بالأصل ف ذاو 9 ] إذا كان نصرانيا: ولم يلحق 
تمولاه في ترك الحزية» وإن كان الإسلام أعلى أسباب التخفيف وأولاها. [العناية ه/5٠7]‏ 

حرمة الصدقة: جحواب عن قياس زفريلك. في حقه: أي في حق ما هو لمولاه» وهو حرمة الصدقة.(البئاية) 
ولا يلزم إلخ: جواب عما يقال: مولى الغ لم يلحق به في حرمة الصدقة, والعلة المذكورة: وهي أن 
الحرمات تثبت بالشبهات موجودة.«البناية) من أهلها: أي من الصدقة بالحملة. [البناية 378/9] 

أما الغاشمي إلخ: لم يذكر المصنف حوابا عن حديث زفر» وهو أله ورد بخلاف القياسء فاقتضر .على 
مورد النتص» وهو حرمة الصدقة خاصة: فلم يجز التعدية إلى غيرهاء كذا قال العييئ. أقول: هذا زلة عن 
القلم» كما لا يخفى؛ والصواب ف الجواب عن حديث زفر يعن مولى القوم منهم أن يقال: إنه غير جار 
على عمومه؛ فإن مولى الحاشمي ليس كهو في الكفاءة؛ فوجب التأويل بأنه محمول على التعاون والتناصر؛ 
لأنه من لوازمه. صين: أي حفظء وهو مجهول صان.(البناية) 

كسد التغور: هو جمع تغر بفتح الثاء وسكون الغين المعجمة» وهو الطرف الملاصق ببلد المسلمين من 
بلاد الكفار» والمراد بسد الثغور: الإنفاق على الأحناد وغيرهم المقيمين بحفظها ونحو ذلك. 


يدياق باب اجزية 


وبناء القناطر واجسورء و يُعطى فضأة المسلمين» وعمالهي» وعلماوهم منه ما يكفيهمء 
ويدْفع منه أرزاق المقاتلة وذراريهم؛ 1 لأنه مال بيك الال فإنه وصل إلى المسلمين 
من غير قنال» وهو مُعَد لمصالح المسلمينء وهؤلاء عَمَلتهِم؛ ونفقة الدراري على 
الآباء» فلو يشعلا كفايتهم ‏ سانيا إلى الاكتساب» ولا يتفرغون للقتال. و 

مات في نصف السنة: فلا شيء له من العطاء؛ لأنه نوع صلق وليس ابديرت» ونا 


سمي عطاءء فلا يُمُلّكُ قبل القبضء ويسقط بالموت؛ وأهل العطاء في زماننا مثل 
القاضي ودر والمفى, والله أعلم. 


والجسور: وهي ما توضع وترفع فوق الماء ليمر عليهاء بخلاف القنطرة يحكم بناؤهاء ولا ترفع.(فتح القدير) 
منه: أي من الذي جباه أيضاً. من غير قتال: بخلاف الحاصل بسبب القتال» فإنه يقسم بين الغانمين؛ 
ولا يوضع في بيت المال.(فتح القدير) وهو معد !2: وزاد المصدف في "التجئيس" ف ععلامة السيد 
أبي شجاع أله يعطى أنها للمعلمين والمتعلمين» ويّهذا تدحل طلبة العلم. [فتح القدير 01/5] 
وهؤلاء: أي القضاة وعماهم والعلماء.(البئاية) نصف السنة: وكذلك لو مات في آخرالسنة.(العناية) 
فلا شيء له إلخ: والعطاء ما يكتب للغزاة في الديوان» ولكل من قام بأمر من أمور الدين كالقاضي والمفيّ 
والمدرس. [الكفاية ]٠١5/5‏ ويسققط بالموت: ولو أحذ في أوهاء ثم مات, أو عزل قبل مضيهاء قيل: يجب 
رد ما بقي» وقيل: على قياس تعجيل المرأة النفقة لا يجب» وقال محمد يك.: أحب إلي رد الباقي كما 
لو عجل ها نفقة ليتزوجهاء فمات قبل التزوج؛ لعدم حصول المقصود» وعندهما هو صلة من وجه. فينقطع 
حق الاسترداد بالموت كالرجوع في الهبة» ذكره ف جامعي قاضي خان والتمرتاشي. [فتح لقم ه/7 .]| 
وأهل العطاء ! +: وق الأجناء كان يسلى كل من له ضرب مزية في الإسلام كأزواج البي 25 ل [العناية ه/1.] 


قال وإذا ارتد المسلمٌ عن الإسلام-والعياذ بالله- عرض عليه الإسلامٌ فإن كانت 
د هبي لياق ميم لبد حبق فرك حبية قاب برقيذ نف شدّه بأحسن الأمرين, 
إلا لايش علي زرا راسي لأن الدعوة عد قال: ويحبس ثلاثة أيام فإن 
اسلبي إلا ة قتل. وفي 'ابلبابيع ا المرتد يعرض عليه الإسلام؛ حدًا كان أو عيناء 


فا 7 03 1 #وفاريز الأول: : أنه يستمهل؛ فيُمهل راؤاية أيام؛ لأا ملة صربت مر 
الأعذار. وعن أي حنيفة 0 يو سف رجلن : أنه سحت 3 ع أن يؤجحله ثلاثة أيام, 
طلب ذلك أو لم يطلب. وعن الشافعي يلهء: أن على 58 يؤجله ثلاثة أيام؛ 


باب أحكام: لما فرغ من بيان الكفر الأصلي ذكر في هذا الباب الكفر الطارئئ. [البناية ه/317.*] 
المرتدين: المرتد: هو الراجع عن دين الإسلام.(فتح القدير) اعترته: أي عرضت له ا .(فتح القدير) 
فتراح: أي تزال من الازاحة. بأحسن الأمرين 1 ومما القتل والإإسلام . [فتح القدير ه ]| 

أن العرض: لما كان ظاهر كلام القدوري وجوب العرضء قال: إلا أن العرض إِلّ. فين إلخ: وهذا اللفظ 
أيضا من القدوري يوجب وجوب الإنظار ثلاثة أيام على ما عرف من الأخبار في مثله» فذكر عبارة "الدامع" 
وهو قوله: وفي "الجامع الصغير" المرتد إلخ فإنه يفيد أن إنظاره الأيام الثلائة ليس واجباء ولا مستحباء وإنها 
تعينت الثلاثة؛ لأنها مدة ضربت لإبلاء الأعذار بدليل حديث حبان بن منقذ في الخيار ثلاثة أيام لدفع 
الغبن. [فتح القدير .]| وتأويل الأول: يعين به قوله: و يبس ثلائة أيام. [العناية وإمءء] 

يستمهل: لعل الصواب أنه إذا استمهل إلخ.(البناية) فيمهل: وأما إذا لم يطلب» فالظاهر من حاله أنه 
متعنت فى ذلك» فلا بأس بقثله إلا أنه يستحب أن يستتاب. [العناية ]١8/5‏ 

وعن الشافعي ! خ: والصحيح من قولي الشافعي أنه إن تاب ف الخال؛ وإلا قتل؛ لخديث معاذ دده وقوله 225: 
"من بدل دينه فاقتلوه" من غير تقييد بإنظار» وهو اختيار ابن المنذر. [فتح القدير ه/007] 


بلطا 0 باب أحكام المرتدين 
ولا يحل له أن يقتله قبل ذلك؛ لأن ارتدادٌ المسلم يكون عن شبهة ظاهراء فلابد من مدة 
كه الأ فقدرها ثلاث ون قر نال: ورك من غ قد الال 
كنا قوله عقكة: "من بل ديه فاقتلوه",* ولأنه كافر حربي بلغته الدعوة؛ فيقتل للحال من 
غير استمهال؛ وهذا لأنه لا يجوز تأخيرٌ الواجب لأمر موهوم. ولا فرْقَ بين الحر والعبد؛ 
ادق الدلائل؛ وكيفية توبته أن عر عن الأديان كلها سوى الإسلام؛ لأنه لا دين له 
ولو تبر عه انتقل ليه كفاه سول الملقصود. قال: فإ قدله قاتل قبل عرض الإإسلام 


من الاسللام 


عليه: فلاخي على لقال رسين لكر نرد حي وك ليسي وانتفاء الضمان؛ 
9 الكفر بيو للفلل والعرضٌ بعد بلوغ الدعوة غيرٌ واجب» وأما | لمرتدة فلا تقعل. 


كافر حربي: بيانه : أنه كاقي خربي لا عمالةااوليس عستان» لآنه م يطلب الأمان»:ولا حسمي لاله نه لم تقبل 
منه اجحزية» فكان عورا . | العناية ه/ة .]| لأمر موهوم: أوهو سر المرتد .(البناية)]) فإنت قلت: قل هر 
أنه إذا استمهل ثلاثة أيام يتمهل» وعن أبي حنيفة وأبي يوسف حلكا: أ نه يستمهل ثلاثة أيام وإن لم يطلب. 
قلع* ههلا و جحه القياس» وف القياس ايه يجوز الاستمهال: وما كر هناك استحسال. 

لاطلاق الدلائل: يعيئ قوله تعالمى: فافلا المُش ركين4: وقوله علكلا: "من بدل دينه فاقتلوه". [البئاية ]/١/8‏ 
لا دين له: يع لو كان له دين كاليهودية والنصرانية يوحب عليه أن يبرأ عن ذلك» لكن من لمن له دين» 
فلأجل هذا يبرأ عن الأديان كلها سوى دين الإسلام . [البناية 1م ] ولا نشي ع : : من القصاص أو الدية. 
توك المستحب: لأن في القتل تفويت الغرض المستحبء وعند هن قال بوجوب العرض يحرم قتله. [البناية 1 ]| 
فلا تقتل: ولو قتلهاء فلا شيء عليه. 

* روي من حديث ابن عباس» ومن حديث معاوية بن حيدة؛ ومن حديث عائشة. |نصب الراية 4357/7] 
أخرج البخاري في "صحيحه" عن عكرمة أن عليا وه حرق قوماء فبلغ ابن عباس فقال: لو كنت أنا 
لم أحرقهم؛ لأن ابي يعد قال: يه تعدبوا| بغذاب النّم ولقتلتهم كما قال الببي 2 0 بدل دينه فاقتلوه . 


[رقم "٠.1‏ باب لا يعدب بعداب الله | 


باب أحكام المرتدين ه."” 





وقال الشافعي لللء: تقتل؛ لما رويناء ولأن ردة الرحل مبيحة للقتل من حيث إنه جناية 
مغلظة قاط إلا عقر بعائلة وردة المرأة تشاركها فيهاء فتشار كها في موجبها. ولنا: أن 
البي لك فى عن قتل الدساء؛* ولأن الأصل تأخيرٌ الأحزية إلى دار الآخرة؛ إذ تعجيلها يُخخل 
معو الابتلاى و نا عْدِلٌ عنه دفعا يشر لاجر زهو الخراب» ولا يتوجه ذلك من النساء؛ لُعدم 


واقع في الحا 


صلاحية البنية بخلاف الرجال» فصارت اللمرتدة كالأصلية. قال: ولكن تحبس حت تسلم؛ لأفها 
امتنعت عن إيفاء حق اللّه تعالى بعد الإقرار» فتجبر على إيفائه بالحبس» كما فى حقوق العباد. 


لما رويدا: وهو قوله ع0تة: "من بدل دينه فاقتلوه'» كلمة "من" تعم الرحال والنساء» كقوله تعالى: فْمَنْ شَهدَ 
منكمْ الشَّْرَ فَليِصْمْهُ4:.(الكفاية) جناية مغلظة: هي جناية الكفر.(فتح القدير) تشاركها: والاشتراك في الغّلة 
يوحب الاشتراك في الحكم. [الكفاية ه/١١*]‏ عن قتل النساء: وقوله: "من بدل دينه فاقتلوه" وإن كان 
عاماء لكن يجب تخصيصه بالرجال؛ إذ العام والخاض إذا وردا في حادثة؛ يجعل الخاص عخضيصا للعام. 

إلى دار الآخرة: فإها الموضوعة للأجزية على الأعمال الموضوعة هذه الدار هاء فهذه دار أعمال وتلك 
دار جزائهاء وكل جزاء شرع في هذه الدارء ما هو إلا لمصالح تعود إلينا في هذه الدار كالقصاص» وحد 
القذّف». والشرب والزنا؛ .والسرقة شرعت الحفظ النفوس» والأعراض». والغقول: والأنساي. والأموال: 
فكذا يحب في القتل بالردة أن يكون لدفع شر حرابه؛ لا جزاء على فعل الكفر؛ لأن جزاءه أعظم من ذلك 
عند الله تغالى» فيختض يمن يتأتى.مئة الحراب»: وهنو الرعحل» ولمدا : فى البي 5 عن قتل النساءء وعلله بأهها 
م تكن تقاتل على ما صح من الحديثء فيما تقدّم؛ ولهذا قلنا: لو كانت المرتدة ذات رأي وتبع تقتل» 
لا لردهاء بل لأنها حينئذ تسعى في الأرض بالفساد. [فتح القدير ]5١١/5‏ 

كالأصلية: والكافرة الأصلية لا تقتلء فكذا المرتدة.(البناية) حقوق العباد: كالديون يحبر على إيفائها. 

* تقدمت الأحاديث في ذلك. [نصب الراية 437/7] أخرج البخاري في "صحيحه" عن نافع عن 
ابن عمر ما قال: وحدت امرأة مقئولة في بعض مغازي رسول الله وله فنهى رسول الله كه عن قتل النساء 
والضبيان:. [رقم: ٠118:‏ 7+ باب قتل النساء في الخرب] 


م باب أحكام المرتدين 


وفي "الجامع الصغير": وتُجبَّرٌ المرأة على الإسلام؛ حرة كانت لو لبق والأمة برها 

مو لاهاء أمنا الجبر؛ فلما ذكوناء ومن المولى؟؛ لما فيه من الجمع بن الحقين» ويروى 

رب في كل أيام مبالغ في الحمل على الإسلام. قال: ويزول ملل المرتد عن أمواه 
الأمة ” 8 5 


بردته زوالا مراعى. فإن أسلم عادت إلى حاها. قالوا: هذا عند أبي حنيفة ليه وعندهما: 
| 


مشّايخ 


لا يزول ملكه؛ أنه مكلف عتاج» فإلى أن بقل بيقن هشه كالمحكوم عليه بالرحم 


والقصاص. وله: أنه حربي مقهور ” تحت أيدينا حن يقئلء ولا قثْل إلا بالخراب», فهذا 
يوجب زوال ملكه ومالكيته, غير أنه مدعو إلى الإسلام بالإجبار عليه» ويرجى عَوْدُه 
ليه افوققها في أمرهه إن أسلم شيل بهذا العارض كأن لم يكن في حق هذا الحكم, 


الارتداد 
وف 32١‏ الصغير" !2خ: وأعاد رواية "الجامع الصغير" لاشتمالها على ذكر الحبر والحرة والأمة.(العناية) 
فلما ذكرنا: د ع أ اليج حب يفار توالا ال بعد الإقرار . [العناية ]"3١1١/©‏ ؛ ببن الحقين: أي حق 
الله تعالى وهو الحبر على الإسلام؛ وحق العبد وهو الاستخدام.(البناية) مراعى: أي محفوظا موقوفا حق 
يتبين حاله. [البئاية 4./8] هذا: أي الذي ذكره القدوري من الزوال المراعى. (البناية) 

يبقى ملكه: لأنه لا يتمكن من إقامة موجب التكليف إلا بالملك.(العناية) كا حكوم عليه إ لخ: فإن ملكه لا يزول 
بإباحة دمه. [البناية /.*] إلا بالحراب: فكان القثل ههنا مستلزما للحراب؛ لأن نفس الكفر ليس بمبيح له 
وهذا لا يقتل الأعمى والمقعد والشيخ الفاني» وقد تحقق الملزوم بالاتفاق» وهو كونه ممن يقتل» فلابد من لازمه. 
وهو كونه حربياً.(العناية) فهذا: أي كونه حربيا مقهورا تحت أيدينا يوجب زوال ملكه؛ لأن المقهورية أمارة 
المملو كية» فإذا كان مقهورا ارتفعت مالكيته. وارتفاعها يستلزم ارتفاع الملك. [العناية ١/8‏ ] 

ويرجى عوده !2خ: لأنه كان ممن دحله وعرف محاسنه.(فتح القدير) فتوقفنا ! لح: أي قلنا: ملكه موقوف. 
حق هذا الحكم: وهو زوال الملك.(فتح القدير) احترز بقوله: في حق هذا الحكم عن حكم عمله؛ عن 
بينونة امرأته» وعن وجوب تحديد كلمة الشهادة. [البناية 4817-785/8"؟] 


باب أحكام ا مرتدين ,»م 


وصار كأن !ون مسلا ول ْمَل المسبٌ. وإن مات» أو قتلّ على ردته أو لحق 
بدار الحرب» وحكم بلحاقه : استقر كفره؛ فيعمل السببٌ عتمااةة وزال 575 قال؛ وإل 


القدو ري 


ماته أو قل على ديدم الفقل مذ اسيم ال إسلاقية إلى ورقة للسلسينء بوكان با 
الأنسية إقى. .سطال..رذته افيدا وهذا عند عند أبي حنيفة يلك.. وقال أبويوسف ومحمد «عككا: 
كلاهما لورثته. وقال الشافعي .نا ي: كلاهما فيء؛ لأنه مات كافراء والمسلم لا يرث 
لت عر ملس الاك إكرج وار ريا أن ملكه في الكسبين بعد الردة 
باقٍ على ما بيناه, فينتقل يهوتة إلى .ورثتة» ويستند إلى ما قبيل ردته؛ إذ الردة سببٌ 
الموت: فيكون توريث المسلم من المسلم. ولأبي حنيفة يلكه: أنه يمكن الاستناد ف 
لصبو السام وخوده قبل الردة ولا يمكن الاستناذ في كسب الردة؛ لعدمه قبلهاء 


ولم يعمل السبب: أي بالارتداد» وق بعض النسخ: بالسبب» فكيه ارسل ةا وحكم بلحاقه: أي حكم 
القاضي بلحاقه بدار الحرب. فصار ف حكم الأموات. عدد أي حنيفة رلك, : وبه قال زفر والحسن ج'كًا.(البناية) 
كلاهما: يعو: الكسبان جميعا. (البناية) وقال الشافعي: وبه قال مالك وأحمد ج'كا. [البئاية 81//4] 
فيكون فيئًا: يعي يوضع في بيت المال؛ ليكون للمسلمين باعتبار أنه مال ضائع.(العناية) في الكسبين: أي كسب 
حالة الإسلام وكسب حالة ردته. ها بيئاه: إشارة إلى قوله: لأنه مكلف محتاج إلل. [العناية ]"١/5‏ 
ما قبيل ردته: هذا جواب عما يقال: هذا توريث المسلم من الكافر.(البناية) سبب الموت: ولما كان 
سبب الموت جعل هونا كا نكا آثبر برع عن العراء إسلمة آخر جرع من اأسراء حياته حاكماء 
فيكون توريث المسلم من المسلم يذه الحيثية. [البناية 68./5/] 

فيكون توريث إلخ: قلت: نعم ينتقل إلى ورئته؛ ولكن إذا كانت له ورثة وقت الموت» والقول باستناد 
التوريث إلى قبيل الردة إن كان يمكن فيما اكتسب في إسلامه؛ فلا يمكن فيما اكتسبه ْ ردته؛ لأن ملك 
المورف مقبصر على خال اللاكتساب: فاستحال أن سعد ملك المورة افيه إلى سبب الموت» فلا يكون 


ا باب أحكام المرتدين 





ومن شرطه وجودة م إنما يرئه م كان وارثا له حالة الردة. وبمي وارنا 8 وفت 
موته في رواية عن أبى حنيفة نك اعتبارا للاستناد» وعنه: أنه يرثه من كان وارثا له عند 


الردة ولا يطل استحقاقه عونه بل يخلفه داق أن الرذة متولة لمك وعنه: أنه 
يعتبر وجحود الوارث عند الموت؛ أن |الحادث بعد انعقاد ابي قل قله #اكاديت فل 


أي موت المرتد 


انعقاده تمنزلة الولد الحادث من المْبيع قبل القبض وترته امرأته المسلمة إدا مات» أو قتل 
على ردته؛ وهي ف العدة؛ لأنه يصير فارًا ولق كا ضحييعاً وقنت الردة 


ومن شرطه: أي شرط إسناد التوريث. (البناية) وجودة: أي وجود الكسب قبل الردة. [البناية 88/9] 
فن كان وارثا | لخ: بأن كان حرا مسلماء وبقى كذلك إلى وقت موته؛ أو لحاقه؛ فإن المستند لابد أن 
عنتك اسكناة عى> لو أسلم بعض أقر بائه. أو لك هج | علوق حادث بعد الردة؛ يا يرئه على هذه الرواية. 

: عن أبىي حبقة : رواها عنه الحسن 7 ن زياد . (فتح القدير) ٠‏ عنك : وهذه رواية عر نأف يو سف عنه. (فتح القدير) 
أنه يرثه من إلخ: على هذه الرواية عول الكرخى .[فتح القدير 4/5 ]*١‏ استحقاقه بموته: أي قبل موت 
المرتد ل شاف ورف إل الروة فنرلة الموت قي حكو التؤريث» ومن مات من الورئة بعد موت مورئه 
قبل قسمة الميراث لا يبطل استحقاقه: ولكن يخلفه وارثه فيه وهذا مثله. [البئاية 85/9/؟] 


يثبت أولا ثم يستئد» فيجب أن يصادف عند سوته من هو بصفة استحقاق الآرث» وهو المسلم الخرء كلا 


و دك : : وهي رواية ميل يلك عرزنهع قال قِ "المبصيو مل”: وهذا أصح .(فتح القدير) عنلك امو ل سبواع كان 
فيوحياذاً وقفت الردةع أو حدث بعده.(العناية) كالحادث اع : فلا حرم تعتبر زماك الموت؛ لأن الحنيب يتم 

به حئ يرنه الولد الحادث بعد الردة. |البناية 0م #نزلة الولد | خ: قِ أنه يصير جود 5 
بالقبضء فيكون له حصة من الثمنء قال في "النهاية": وحاصله: أن على رواية الحسن يشترط الوصفان: 
كو نه وارثا وقت الردة؛ وكونه باقيا ل وفت الملوت أو القتلء وعلى رواية أبي بيو سف 0 يشترط 

الوصف الأول»؛ وعلى رواية محمد 2ه يشترط ل الوصف الثاني دون الأو ل. |العناية ه/؛ ١ا*]‏ 

لأنه يصير فارًا: وهذا لأن الردة لما كانت سبب الموت» وهي باختيارة؛ أشبهت الطلاق البائن في مرض الموت؛ 
وهم يوجب الإآرث إذا مات هي قّ العدة؛ لأنه فار؛ ولو كان بوقفت الردة مريضاء فا اشكال قُ إرتها. .. 


وروى أبويوسف عن أبي حنيفة نك أهًا ترئهع وإن كانت ميتقطسة العذة؟ لأا كانت وارئة عند ردنه) عت 


باب أحكام المرتدين 8.؟ 


والمرتدة كسيّها لورثتهاة لأنه لها خراب منهاء فلم يوحد سسببُ الفىء» بمذلاف 
المرتد عند أبي حنيفة :4 ويرثها زوجها المسلم إن ارتدت. وهي مريضة؛ لقصدها 
إبطال حقه: وإن كانت صحيحة لا يرثها؛ لأنها لا تقتل فلم يتعلق حقه بمالها 
بالردة» بخلاف المرتد. قال: وإن لحق بدا ر اتري مرتداء وحكم الحاكم بلحاقه: 
عتق 0 بروف و أمهات و لاده» وحلت الديون الى عليه ونقل ما اكتسبه فى حال 
الإإسلام إلى ورثته من المسلمين. وقال الشافعي دنك, بنله: يبقى ماله موقوفا كما كان؛ 


قب لاللحاق 


لأنه نوع غيبة» فأشبه الغيبة في دار الإإسلام. ولنا: أنه باللحاق صار من أهل الحرب» 
وهم أموات في حق أحكام الإإسلام؛ لانقطاع ولاية الإلرام, 


> وبه قال أبويوسف؛ وهو تفريع على رواية الاكتفاء بالتحقق بصفة الوارث حال الردة فقط وهي رواية 
بي يوسل له. وما في الكئاب على رواية الخسن.[فتح القدير 8/6 1©] 

لا حراب: ومعناه: فلا قتل إذ ذاك لما تقدم من الملازمة» وحاصل الفرق: أن المرأة لا تقتل» والرجل يقتلء 
ومعناه: أن عصمة المال تبع لعصمة النفس»؛ وبالردة لا ترول عصمة نفسهاء فكذلك عصمة ماهاء بخلاف الرجل؛ 
فلما كانت عصمة ماهًا باقية بعد ردكا كان كل واحد من الكسبين ملكهاء فيكون ميراثا لورثتها.(العناية) 
بخلاف المرتد: فإن ما اكتسبه في حال ردثه فهو فيء عنده. [العناية ه/ه١م]‏ 

ويرثها زوجها إخ: والقياس أن لا يرثها؛ لأن فرار الزوج إنما كان يتحقق إذا مات. وهي في العدة ثم 
ههنا لا عدة على الرحل»؛ ووجه الاستحسان: ما أشار إليه بقوله: لقصدها إلخ. وبيانه: أن حقه تعلق 
الها عمرضهاء فكانت بالردة قاصدة إبطال حقه فارة عن ميراثه» فيرد عليها قصدها. [|العناية هزه ]*١‏ 
فلم يتعلق حقه: إشارة إلى أن ردها لم تعتبر مفضية إلى الموتك من حيث إها لا تستحق القتل. 

بخلاف المرتد: لأنه مستحق للقتل؛ فكان فارًا بالارتداد فورثته.(البناية) من المسلمين: وكذا ما اكتسبه في 
أيام ردته على فوهما.(فتح القدير) لأنه: أي إلحاقه بدار الحرب. وهم أموات: ألا ترى إلى قوله تعالى: 
أَوَمَنْ كَانَ ميا فَأَحْيَئَِاهُك أي كافرا فهديناه. [البناية 31/9] ولاية الإلزام: بخلاف الغيبة في بلدة أخعرى 
من دار الإسلام؛ فإن أحكام الإسلام وولاية إلزامنا ثابتة فيهاء فلا يلحق بذلك. [فتح القدير ]1١7/©‏ 





ما باب أحكام المرتدين 


كما هي منقطعة عن الموتى» فصار كالموت» إلا أنه لا يستقر لحاقه إلا بقضاء القاضي؛ 
لاحتمال العود إليناء فلابد من القضاءء وإذا تقرر مره أبدتك الأحكام المتعلقة به» وهي 
ما ذكرناها كما في الموت الحقيقى. ثم يعتبر كوه وارثاً عند لحاقه في قول محمد ينك؛ 
لأن اللحاق هو السبية والقضاء لتقرره بقطع الاحتمال. وقال أبويوسف مللنه: وقت 
القضاء؛ لأنه يصير موتا بالقضاء والمرتدة إذا الحقت بدار الحرب» فهى على هذا 
الخلاف. وتقضى الديون الى لزمته في حال الإسلام مما اكتسبه في حال الإسلام 


وما لزمه في حال ردته من الديون تقضى مما اكتسبه في حال ردته. .قال العبد الضعيفب 


عصمه اللّه: هذه رواية عن أبى حنيفة نك وعنه: أنه يبدأ بكسب الإسلام» وإن لم يَفٍ 
بلطل يفضى قرخ كسب الردة وعنه على عكسة و جد الأول: أن المستحق بالسببين 
عختلف» وحصول كل واحد هن الكسبين باعتبار السبب الذي وجب به الدين؛ 


ما ذكرناها: يعيئ قوله: عتق مدبروه إلخ.(العناية) بقطع الاحتمال: أي احتمال عوده أي اللحاق 
لا يوحب أحكام الموت إلا إذا كان مستقراء وهو أمر غير معلوم» فبالقضاء به يتقرر.(فتح القدير) 
وقال أبويوسف إل: حى لوكان من بحيث يرث وقت الردة كافراء أو عبداء ووقت القضاء مسلما معتقا يرث 
عند أبي يوسن 7710 ح القدير 1 هذا ائلاف: فعند أبي يوسف ينه يعتبر وحود الوارث 
وقث القضاءء وعند محمد .لك. وقت اللحاق.«(البناية) وتقضى الديون: هذا كله قول القدوري. |البناية /9057؟] 
عن أبي حنيفة: هو رواية زفر يالكه.(العناية) وعنه: أي عن أبِي حنيفة يلك.(العناية) على عكسه: |هي رواية 
أبي يو سف يلك عنه] وهو أن يبدأ في قضاء الدين :يكسب ,. الردة. | العناية هادم ] وجه الأول الخ: يع أن 
الخامل على الس هو السبب الموبحب للدين؛ لأن قضاء الدر: ن أهم؛ فالظاهر أنه اكتسبه ليؤدي به الدين اللازم 
عليه» فيكون الكسب من أرباح المداينة وغنائمه» ومن له غنم الشيء, فعليه غرمه» ومن قوله 525ٌ: "الغرم بالغنم'» 
وقضاء الدين غرامه المداينة؟؛ لأنه تعب يلحقه من قبله. من الكسين: اق "كب الإسلام و كسب الردة. 


باب أحكام المرتدين 555 





فيقضى كل دين من الكسب المكتسب الذي في تلك الحالة؛ ليكون الغرم بالغنم. 
و ججحه الثاني ساود نا عبينة اوت فيهع ومن شرط هله ا 


المر تل 
أهلية الملك بالردة عنده) فا يقلي يزه لل إلا إذا تعذر قضاؤه من محل آخر. 


عند أبي حنيفة بأن لم يفب 


فحيئذ يقضى منه كالذمي إذا عا ولا ارت للم وكوك ماله للماعة لسلس 
ولو كان عليه دين يقضى منه؛ كذلك ههنا. وجه الثالث: أن كسب الإسلام حق 
الورلةة وكسب الردة حالص" حقت فاق قضاء الدين عنه أرق إلا إذا تر يان 
م يَفٍ به فحينئذ يقضى من كسب الإسلام تقديماً لحقه. وقال أبو يوسف 
ومحمد «دًا: تقضى ديونه من الكسبين؛ لأنهما جميعا ملكه حي يجري الإرث فيهماء 
والله أعلم. . قال: وما باعه: أو اشتراه» أو أعتقه أو وهبة أو رهنه؛ أو تصرف فيه من 


القدوري المرتد 


أمو اله قُ عمال ردنه: فهو موقو ف» فإن أسلم: صحت عقوذة, وإل مات» أو فقتل 


١ 


يجوز ما صنع في الوجهين. 


الغرم بالغتم: الغرم بضم الغين المعجمة الضمان المؤنة» والغنم بضم الغين المعجمة النفع» المععئ: أن الضمان 
بعؤض المنفعة» فمن له الغنم» فعليه غرمه. من محل آخخر: أراد به كسب الإسلام. [البناية 14/9 884] 
وقال أبويوسف تّ وبه قالت الأئمة الثلاثة جبثاد. (البناي صحت عقودة: من البيع والشراء والإعتاق؛ وما بعدها. 
عند أبي حديفة .ا ك: وإغما قال: كذلك؛ جب عي ويه وساي سيور 
الموضع. (العناية) 8 الوجهين: يريد بأحدهها الاسام وبالثاني القتل والموت» واللحاق. |العناية هم دم] 


اس باب أححكام المرتدين 





اعلم أن تصرفات المرتد على أقسام: نافذ بالاتفاق: كالاستيلاد والطلاق؛ لأنه 
لا يفتقر إلى حقيقة الملك وتام الولاية. وباطل بالاتفاق: كالنكاح والذبيحة؛ 44 


بس أصحانا 


ولا يسيأوأة بين المسلم والمرتد مالم يسلم ومختلف 8 تو قفةع وهو ما عدذناة. هما؛ 
أن الصحة تكْتمد الأهلية» والنفاذ يعتمد الملك: ولا حفاء في وجود الأهلية؛ لكونه 


مخاطباء و كذا الملكُ؛ ليان قبل موته على ما قررناه من قبل 


والطلاق: [صورته: إذا ارتدا معاء كذا في "الكافي"] فإن قلت: كيف يقع طلاق المرئد» وبمجرد الردة 
تنين المرأة) قلت: هذا ليس .كمنو ع؛ ألا ترق أن المسلم إذا أبان زو حته 5 طلقها في عدمًا جاز فكذا هذاء 
ويمكن أن يمنع البينونة بالردة أضلاء كما إذا ارتد الزوجان معا فلا يرد السؤال. [البناية 38/9؟] 

لأنه لا يفتقر !خ: راجع إلى قوله: كالاستيلاد أي لأن الاستيلاد لا يفتقر إلى حقيقة الملك بدليل أنه 
يصح في جارية الابن. [البباية 945/9*] وتام الولاية: راجع إلى الطلاق أي لأن الطلاق لا يفتقر إلى ثمام 
الولاية) ألا ترى أن العبد يصح طلاقه مع أنه لا ؛ ولاية له على نفسه باك وق هذا القسم , النافذ تسليم الشفعة؛ 
وقبول الهبة؛ والحجر على عبده المأذون. [البناية 35/8] وباطل: ومن هذا القسم إرئه.(فتح القدير) 

لأنه: أي أن 5 واحد من النكاح والذبيحة. (البناية) ولا ملة له: وهذا حاصل ما فسر به ظهير الدين من أن 
المراد بالملة الى يدينون ملك النكاح التوارث والتناسل؛ والمرتد لا يتحقق في نكاحه شيء من ذلك؛ لأنه لا يقر 
حيا. |فتح القدير /م1+-9١*]‏ كالمفاوضة: معناه: أن المرتد إن فاوض مسلما توقف» فإن أسلم نفذت 
المفاو ضة. وإ ماث» أو فتل. أو فصَى بلحاقه بدار الخراب») بطل المفاو ضة بالاتفاق. | العناية ت/ة ١‏ | 

تعتملك المساواة: قد علم أن المغفاو ضة تصمن و كالة وكفالة؛ وأن يتسسماويا مالا ودينا و نصرة) فلا نصح بين 
حر وعبدك وصبي وبالغ وهمسلم و كافر. صو ما عد3ناة* من بيعه وشرائه و عتقة ورهشله) ومنه الكتابة وفبض 
الديون والاجارة والوصية . | فت ح القدير هن لع] لكو نه مخاطبا: ألا رع أن القنل يجب عليه بارتداده, 
ولو كانت أهليته معدومة؛ أو ناقصة لم يجب عليه القتل.(البناية) من قبل: إشارة إلى قوله: لأنه. مكلف 
يحتاج إلى آحره. [البناية 751/9] 
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وهذا لو ولد له بعد الردة لستة أشهر من امرأة مسلمة يرثه. ولو مات ولده يعلد 


الردة قبل المووت له يرثه, تتصح تصرفاتّه قبل الموت» إلا أن عند في يو سف لقادر 


تصح» كما تصح من الصحيح؛ لأن الظاهر عَوّدُه إلى الإسلام؛ إذ الشبهة تزاح فلا يُعتَل 
وصان «الرتدك وعنك سك يا امح ساسع من الريض لأن من انتتحل إلى 
لا سيما معرضاً عما نشأ عله قلما يرك « فيفضي فيفضى إلى القتل ظاهراء بخلاف 


وهو الإسلام 


المرتدة؛ لأنها لا تقتل. اذل سنيقة مك أنه حربي مقهور ” تحت أيدينا على ما قررناه 
ف توفف الملكع وتوقف التصرفات بناء عليه وصار كالخربى يدخحل دارنا بغير أمان» 
9 هذا المرتد ‏ 2"” 

بوه وإقوربة وتؤقك: تسرقالة قولف حالف وكد ةلقد 


وهذا: أي ولأخل قياغ.ملكه قبل موه زاليناية) من :ائرأة فسلمة: وإنما قيد بقوله: من امرأة مسلمة؛ لأن 
الأم إذا كانت نصرانية كان الولد مرتدا تبعاً لأبيه؛ لأنه أقرب إلى الإسلام من النصرانية؛ لأنه يخبر على 
الإسلام؛ بمخلاف النصرانية» المرتد لا يرث أحدا؛ لأنه لا ملة له ولا ولاية؛ لأنهما كرامة وهو مهان, 
والإرث من باب الولاية وإن كانت مسلمة؛ فالولد مسلم تبعا لها. [الكفاية 5/. ؟*] 

يرثه: ولو كان ملكه زائلاً لا يرثه. بعد الردة إعخ: يعين لو ماث ولده المولود قبل الردة بعدها. (العناية) 
ل يوه فلى لم يكن نجلكه قاكما بعد الردة لوزكه هنذا الوكذة الأنهكاق حياً رقت رذة الآب» فاذا “انك 
وجود الأهلية وقيام الملك يصح تصرفه. [العناية ٠/5‏ 7*] كما تصح إخ: يعن من جميع المال. 

إذ الشبهة: أي الي عرضت للمرتد وضارت سبباً لارتداد. من المريض: يعيئ من ثلث المال. (البناية) 
لأن من انتحل إخ: أي لأن من أثبت إلى الدعوى, وفي"ديوان الأدب" يقال: انتحل فلان قول غيره: إذا 
ادعاه لنفسه؛ والنحلة بكسر النون وسكون الحاء المهملة الدعوى. [البناية 9/,م/ 8 *] 

لأنها لا تقتل: أي لأها لا تقتل أصلاً. على ما قررناه إخ: إشارة إلى ما ذكروا من تعليل أبي حنيفة ينك 
بقوله: وله أنه حربي مقهور تحت أيدينا عند قوله: ويزول ملك المرتد.(البناية) بناء عليه: أي على توقف 
الملك. | البناية 9 ]| لتوقف حاله: [أي بين الاسترقاق والقتل والمن] واعترض عليه بأن الحربي الذي دل 
دارنا بغير أمان يكون فيئاء فكيف تتوقف تصرفاته؛ والاعتراف بحواز المن يسقط الاعتراض. [العناية ١/8‏ 7] 


5225 باب أحكاه المرتدين 


واستحقاقه القتل لبطلان سبب العصمة في الفصلينء فأو حب عوزلا في الأهلية» بخلاف 
الزان» وقاتل العمد؛ لأن الاستحقاقَ في ذلك جزاء على الحناية» وبخلاف المرأة؛ لأها 
ليست حربية» وهذا لا تقتل. فإن عاد المرتدٌ بعد الحكم بلحاقه بدار الحرب إلى دار 
الأمالام مسلياة كما وحفة فى يد ركه عن ماله بيعيه اليلد الأن الواريك إلا عقاف فيه 
لاستغنائه؛ وإذا عاد مسلماً احتاج إليه؛ فيقدم عليه» بعخلاف ما إذا أزاله الوارث عن ملكه. 


وبخلاف أمهات زلقم ومدبريه؛ لأن القضاء قد صحّ بدليل مصحح. فلا ينقض 
ولو حاء مسلماً قبل أن يقضى القاضى بذلاك»: فكأنه لم يَزْلَ مسلما؛ لا ذكرنا. 


واستحقاقه إلخ: [جواب غنا رلته .(البناية)] جواب عما يقال: المرتد يحب أن يكون كالمقضي عليه 
بالقصاص والرجم؛ لأنه مقهور * تحت أيدينا للقتل عينا خصوصاء فإنه لا تمكن له حالة غير القتلء بخلاف 
المرتك فإن يساور سيط ويل إسلامه» ومع ذلك لا يزول ملك واحد منهما عن ماله. 
وتصرفاهما نافذة. فأحاب بالفرق بأن استحقاق القتل في الفصلين لبطلان العصمة بانتفاء سببها وهو 
الإسلام. [فتح القدير ه/٠77-١85]‏ في الفصلين: ويريد به فصل الحربي وفصل المرتد.(العناية) 

وقاتل العمد: فإنه لا تبطل عصمتهما ولا أهليتهما.(البناية) وبخلاف المرأة: جواب عن قوشماء وصار 
كالمرتدة. [البئاية 75959/9] لاستغنائه: حيث دخل دار الحرب.«العناية) احتاج إليه: قال شمس الأئمة 
الحلواي يك في هذا: ولو كان هذا بعد موته حقيقة؛ بأن أحياه الله تعالى وأعاده إلى الدنياء كان الحكم فيه هكذا 
إلا أنه حلاف العادة.(العناية) بخلاف إفإنه بمضى فيه. ولا عود له فيه ولا يضمنه] ما إذا !لخ: سواء كان بسبب 
يقبل الفسخ كبيع أو هبة» أو لا يقبله كعتق وتدبير واستيلاد. [فتح القدير ه/١7؟]‏ 

ومدبريه: لا يعودون في الرق. بدليل مصحح: وهو اللحاق مرتد!؛ لأنه كالموت الحقيقي. (فتح القدير) 
مم يرل سينا فأمهات أولاده ومدبروه على حاهمء لا يعتقون بقضاء القاضي؛ وما كان عليه من 
الديون» فهو إلى أجله كما كانت.[العناية ]77”١/5‏ لما ذكرنا: يعئ من قوله: إلا أنه لا يستقر إلا بقضاء 
القاضي . | العناية ]| 


باب أحكام المرتدين ١1م‏ 


وإذا وطيع المرتد محارية نضرائية كانت له بق -حالة الإسللام» فتحايت :بولك لأكثر من سنة 


0 يهودية 


أشهر منذ ارتدّ فادعاه: فهى أم ولك العه والولد حر وعوو ايده وذ يرقف وإن كانت 
الخارية مسلمة: ورنه الابن إن مات على الردة؛ أو لحق بدار اك رب. أما صحة الاستيلاد 
فلما قلناء وأما الإرث: فلأن الأم إذا كانت نصرانية الولد تبع له لقريه إلى الإسلام للجمر 
عليه خسان نام لمرقم واللريد. لذ يونت المريد.. أمنا إذا كانت مسلمةٌ فالولد مسل 
تبعا لها؛ لأنما خيّر هما ديناء والمسلم يرث المرتد. وإذا لحق المرتدٌ .ماله بدار الحرب» ثم 
ظهرَ على ذلك المال: فهو فيء., فإن لحق ثم رجعء وأخذ قالاء وأللقه بدار الخرب» 


#ن 
. بدار ل 9 


فشي على ذلك المال» فوجدته الورثة قبل القسمة: رذ عليهم؛ لأن الأول مال لم يُجر 
فيه الإرث» والثابي: انتقل إلى الورثة بقضاء القاضي بلحاقه؛ وكان الوارث مالكا قديما. 


من ستة أشهر: ولو إلى عشر سنين.(فتح القدير) فلما قلنا: أنه لا يفتقر إلى حقيقة الملك ح صح استيلاد الأب 
جارية الابن» والعبد المأذون جارية من بحارته» ذكره أبوالليث في شرح "الجامع الصغير". [فتح القدير ©/7717] 
إلى الإسلام: لأنه لا يقر على الردة؛ بل يحبر عليه بالإسلام. في حكم المرتد: أن ا تكات الولف انعا 
لأبيه؛ فصار في حكم , المرتد .(البناية) خخير *ما ديناً: والولد يتبع خير الأبوين دينا . [البناية ٠١57/4‏ 4] 

فهو فيء: هذا بإجماع الأئمة الأربعة. رد عليهم: ثم جواب هذا الكتاب أعين "الجامع الصغير"؛ وهو ظاهر الرواية 
لا يفصل بين أن يكون عوده وأخذه المال بعد القضاء بلحاقه؛ أو قبله, أما إذا كان بعد القضاء باللحاق فظاهر؛ لأنه 
تقرر الملك للورثة» ثم استولى عليه الكافر» وأحرزه بدار الحرب. وأما إذا عاد قبله؛ كان عوده. وأععلهة وسلاقه ثانيا 
يرجح جانب عدم العود» ويؤكده؛ فيتقرر موته؛ وما احتيج إلى القضاء باللحاق؛ لصيرورته ميراثا إلا ليترجح عدم 
عوده؛ فيتقرر إقامته ثمة: فيتقرر موته فكان رجوعه؛ وأحذه. م عوده ثانيا كملنزلة القضاءء وفي بعض روايات 
"السير" جعله فيًا؛ لأن.بمجرد اللحاق لا يصير المال ملكا للورثة؛ والوجه ظاهر الرواية.[فتح القدير /*7.] 

لأن الأول: أي المال الذي ذهب به المرتد أول مرة. والثاي: أي المال الثاني الذي ذهب به بعد عوده. 
فالكا قديما: والمالك القدعم إذا وجد ماله في الغنيمة قبل القسمة: أخذه جخانا . |[العناية ه/؟] 
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وإدا لحق | المر له د لخر لبا 8 ينه له عبد 18 لك ألابنة و كاتبه الابن. 5 جاع لغ تلك مسلما) 
ف دار الإسلام بناء على موته 
فالكتابة جحائز ه) والمكاتية وال َع للمرتد الذي أسلم؛ . لأنه لا وججه 09 بطلان الكتابة لنفوذها 
يدل الكتابة 


تايل مات فسبيلنا الواريث لبي هو حطقد كالو كيل من نيتاه سوك المقد 0 رمت 
إلى المو كله والولاءٌ لمن يقع ١١‏ ' عنه, وإذا فقتل اراتك رعنالة سملا م لحق بدار الجر ب» 


أو قتل على ردته: فالدية في مال اكتسبه في حال الإسلام خاصة عند أبى حنيفة يطلبه. 


ف 


وقالا: الدية فيما ا كتبسه فى الإاسلام والردة جربا لأن العواقل لا تَعقل المرتٌ؛ لانعدام 
النصرة» فتكون في ماله. وعندهما: الكسبان جميعا ماله؛ لنفوذ تصرفاته في الحالين» ولهذا 
بحري الارث فيهما عندهماء وعنده ماله المكتسب في الإسلام؛ لنفاذ تصرفه فيه دون 


الخمرب قُْ الردة؛ لتوقف تصضرفه) وهذا كان ان الأول 7 عندة؛ي اناي فيئا عندة. 
#سسب: اللاسللاة اس الردة 
وإدا قطعت يد المسلم 007 فار إتد- و العياذ 57 5 رات ايخ ردته م ن ذلك أو حل 


- د 


بدار الى اسبسا ءا حم جاع سيدا فمات من ذلك 1 : فعلى القاصع نصفقل الذرة قٌّ يالف ليس 4 


- 


لورثة المرتد 
الذي أسلم: لا لاببه الذي كاتب. بدليل منفذ: أي وهو القضاء بالعبد له. كالو كيل من جهته: لأنه لما لحق 
بدار الحرب» صار كأنه سلّط ابنه على ماله» وجعله خخلفا عنه في التصريف: فلما عاد ثبت حكم الإحياءء وبطل 
حكم الموث. [البناية ٠7/8‏ 4] المو كل: وهو ههنا الأب. العتق عنه: والعتق إنما يحصل منه بعد أداء بدل الكتابة؛ 
بخلاف ما إذا رجع فليا بعد أداء بدل الكتابة؛ لأن الملك الذي كان له لم ببق قائما. [العناية 4/6 7+] 

لأن العواقل !2: دفع لما يقال: إن في القتل حطأ بحب الدية على العاقلة» لا في مال القاتل» وحاصل 
الدقم: أن وحوب الدية ”على العراقل إقناهو باعتباز النضرة: وفي ميقطعة فيما بين المرتد والمسلم» فيكون 
الدية في ماله كسائر ديونه. في الحالين: أي حال الإسلام وحال الردة.(البناية) فيهما: أي في كسب 
الإسلام وكسب الرذة. [البناية 84/5 ]4٠‏ دون المكسوب إ ل+: وعلى هذا إذا غصب مالا فأفسده يحب 
ضمانه ف مال الإسلام؛ وعندهما في الكل. [فتح القدير 15/5 ؟"] 


3 


باب أحكام المرتدين 0 م 


أما الأول: فلأن السراية حلت محلاً غير معصوم؛ فأهدرت, بمخلاف ما إذا قطعت يد 
المرتد» ثم أسلمء فمات من ذلك؛ لأن الإهدار لا يلحقه الاعتبارٌء أما المعتبرٌ فقد يهدر 
بالإبراء» فكذا بالردة. وأما الثائ: وهو ما إذا لحق - ومعناه: إذا قضى بلحاقه -؛ لأنه 
صار ميتا تقديراء را ت يقطع السراية؛ وإسلامٌه حياة حادثة في التقدير, فلا يعود حكم 
الجناية الأولى؛ فإذا لم يقض القاضي بلحاقه» فهو دع الخلاف الذي نبينه إن شاء 
الله تعالى. قال: فإن لم يلحق وأسلى ثم مناتة فعليه:اللدية كاملة: وهذا عند أَبِي حنيفة 
وأبي يوسف #دنا. وقال محمد وزفر حدكا: في جميع ذلك نصف الدية؛ لأن اعتراض 
الردة أهدر السراية» فلا ينقلب بالإسلام إلى الضمان كما إذا قطع يدَ مرتد فأسلم. 


أما الأول: وهو ما إذا مات على ردته. فلأن السراية: أي سراية القطع إلى الموت.(البناية) فأهدرت: فلم يجب 
دية النفس؛ لأن فوقها حصل في حال لا قيمة لهاء ولم يحب القصاص ف اليد لاعتراض الردة» فإذا لم يجب 
القصاص وجب دية اليد» وهي نصف دية النفس؛ لأن قطع اليد حصل في حال عصمة اليدء وهي في حالة 
الإإسلام, وإغما كانت الدية في ماله لكون القطع هيا أما إذا كان خطأ فقال الحاكم: هي واحبة على 
عاقلته.(البناية) بخلاف: فإنه لا يحب الضمان أصلا.(البناية) لأن الإهدار !خ: يعين الجناية إذا صارت 
هدرا لا يلحقه الاعتبار بعد ذلك؛ لأن غير الموحب لا ينقلب موجبا. [البئاية ١8/8‏ 4] 

فكذا بالردة: وكذا بالإعتاق وبالبيع أيضا حي لو قطع يد عبد, ثم باعه المولى» ثم رده عليه بالعيب» ثم مات 
العبد من القطع فلا يضمن. [البناية ا في التقدير: لأنها نفس أخحرى.(البناية) الذي نبينه: أشار به 
إلى المسألة ال تلي قوله: وإذا لم يقض إلى آخره؛ وهو قوله: قال: فإن لم يلحق أي دار الحرب وأسلم ثم 
مات» فعليه الدية كاملة» وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف #دّاء وقال محمد وزفر حك :في ميغ ذلك 
نصف الدية. [البئاية ه/5؟"] في جميع ذلك: أي فيما إذا مات على ردته أو لحق» ثم غاء سلما آم 
لم يلحق وأسلم.(البناية) أهدر السراية: صار بحال لو قتله قاتل لا يحب عليه شيء. [البناية ٠7/9‏ 4] 
كما إذا قطع إلخ: سواء مات من القطع؛ أو لم يمت حيث لا يجب ضمان النفس في الأول؛ ولا ضمان 
اليد في الثاي؛ بناء على الأصل المار أن الهدر لا يلحقه الاعتبار. [البناية ٠١1//8‏ 4] 


1م باب أحكام المرتدين 





وهما: أن الجناية وردت على محل معصوم ولت فيه فيحب:ضمان النفسء كما إذا 


(الدية الكاملة) 


م يتخلل الردة؛ وهذا لأنه لا معتبرٌ بقيام العصمة في حال بقاء الحناية» وإنما المعتبر قيامها 
في حال انعقاد السبب وفي حال بوت الحكم وحلةٌ ليق معزل من ذلك كله وصار 


وهو خال الستر 
كقيام الملك في حال بقاء اليمين. وإذا ارتد المكاتب ولحق بدار الحرب واتقنسب هالا 
في أيام ردته 
وغول عاله وأبى أن ل 1 : فانه وافين مولاة مكاتبته وما بقى فلورتته. وهذا ظاهر 
أغعذة الإامام 


على أصلهما؛ نأ نسب الردة ملك إذا كان ىذا إذا | كان مكاتبا. وأما غند 
أبي حنيفة يلء: فلآن المكاتب إنا فلك | كنمابه بالكتابة» والكتابة لا تتوقف بالردة» فكذا 
أكسانهة الااترى أنه نه لا يتوقف لضفه بالأقوى وهو الرق, فكذا بالأدن بطريق الأولى: 


وإذا ارتد الرجل , امرأتةوالعياذ بالله- ولحقا بدار الخرب»: 
محل معصوم: لأن الفرض أنه قطع يد وهو مسلم.(العناية) وتمت فيه: لأنه كان في الحالين مسلما. (البناية) 
ذا 1 حقيلا ال ..هنالآن تخلليا كقء اق حال القاء فقط»:وفا' وجب سقوط العصمة فى حال البقاقة:وب 
اذا م يتخلل اخ: وهذا لأن تخللها كائن في حال البقاء فقط وإغما يو جب سقوط العصمة في حال البقاءع» وبه 
تثبت الشبهة المسقطة للقصاص في النفس.(فتح القدير) حال انعقاد | ل: وهو حال ابتداء الحناية. [البناية 07/8 4] 
وصار كقيام إلخ: لا عبرة به» بل المعتبر قيامه حال التعليق وحال ثبوت الحكمء وهو حال وجود الشرط». 
حي إذا قال لزوحته: إن دخلت الدار فأنت طالق؛ ثم أبانها ثم تروحها فدحلت طلقت. [فتح القدير ه/5؟؟] 
على أصلهما: يعن هذا مشكل على قول أبىي حخنيفة _لك؛ لأن كسب الردة لا يكون للمرتد غنده إذا 
كان 0 وههنا جعله 1-47 للمسكاتب: ويحتاج أبو حنيفة ولد إلى الفرق بين المرتد الجر واللكاتية: حيث 
لم يجعل كسبه ملكا له إذا كان لجرا وجعله ملكا له إذا كات مكائياء ووجحةه اله ق ها ذكره بقوله: فلن 
المكاتب إنما بملك أكسابه.(البئاية) كان مكاتباً: لأنه لا يبطل بحقيقة الموت» فكذا بالموت حكما بلحوقه 
بدار الحرب. [البناية ٠/8/8‏ 5] وهو الرق: وما كان الرق أقوى من الردة في المانعية عن التصرف؛ لأن 
بعض تصرفات المرتد نافذ بالإجماع كالاستيلاد والطلاق» وعندهما عامة تصرفاته نافذة كالبيع والشراء 
وغيرهماء فأما العبد فممنوع عن التصرفات كلها. [البناية ٠9/4‏ 5] 


باب أحكام المرتدين 1م 


فحبلت المرأة في دار الحرب, وولدت ولداء ووّلِدَ لولدهما ولدء فظهرَ عليهم جميعا: 
فالولدان ء؛ لأن المرتدة تُسسترق» فيتبعها ولدهاء ويُجَبَرٌ الولد الأول على الإسلام؛ 
ول عبر ول الولف .وروئ الحسن .عن أى ستتقة ته آله تخير قبع للتحدة. وأضله 
لتبعية في الإسلامء وهي رابعة أربعة مسائل كلها على الروايتين» والثانية صدقة 
الفطر, والثالة جر الولاء, والأخرى الوصية للقرابة. قال: وارتدادٌُ الصبي الذ 
يعقل ارتداد عند أبي حنيفة ومحمد جّاء 


دار اللحرب: تقييده بدار الحرب اتفاقي» فإها إن حبلت في دارناء ثم لحقت به بدار الحرب فالجواب 
كذلكء؛ ولعله ذكره لفائدة» وهي أن العلوق إذا كان في دار الحرب كان أبعد عن الإسلام» وإذا كان في 
دار الإسلام كان أقرب إليه باعتبار الدار.(العناية) فالولدان: أي الولد وولد الولد (البناية) 

المرتدة تسترق: ولا تقتل كما مر. فيتبعها ولدها: لأن الولد يتبع الأم في الرق والحرية» فيكون فيئا.[البناية ١4/4‏ ] 
ولا يجبر ! خ: [هذه ظاهر الرواية] ووجهه: اه و كان مسلماً تا للحد كان تيا لحد دده فحيق يكون 
الناس كلهم مسلمين بتبعية آدم علتلا. ولو كان تبعا لأبيه» لكان التبع سبديما ليزه 3 م] 
وأصله: أي أصل الخلاف ههنا.(البناية) وهي رابعة إلح: حاصل معناه: إحدى أربع مسائل؛ والفرق بين 
رابع ثلاثة» ورابع أربعة أن معي الأول تصير الثلاثة أربعاء ومع الثائي أحدها. [البناية ]4٠١١/9‏ 
على الروايتين: يعين في ظاهر الرواية لم يجعل الجد.تمفزلة الأب في تلك المسائل» و رواية الحسن , عن أَبي حنيفة 
جعل الحد فيها تمنزلة الأب. [العناية ه//7] صدقة الفطر: للولد الصغير إذا كان جده موسراء ولا أب له 
أو له أب معسر وعبد لا تحب على الحد في ظاهر الرواية» وفي رواية الحسن تحب عليه. [فتح القدير ه//؟] 
والثالغة جر الولاء: صورقا: معتقة تزوجت بعبد: وله أب عبدء فولدت منه فالولد حر تبعا لأمه» وولاؤه 
لموالي أمه؛ فإذا عتق جده لا يجر ولاء حافده إلى مواليه عن موالي أمه في ظاهر الرواية» وفي رواية الحسن يجره» 
كما لو أعتق أبوه.(قتح القدير) والأخرى: أي المسألة الأخرى وهي الرابعة» الوصية للقرابة» فإذا أوصى لذي 
قرابته» لا يدخل في الوصية الوالد؛ لأن الله تعالى جعله أقرب من القرابة؛ قال الله تعالى: الْوَصِيّة للوالدين 
وَالْأَقرَبينَ4: ثم الحد لا يدحل أيضا على رواية الحس.؛ لأنه كالأب» وعلى ظاهر الرواية يدخل؛ لأنه ليس 
كالب.[البناية ]4٠١/5‏ يعقل: يعن إذا ارتد يصير مرتدا. ارتداد: أي يصح؛ فلو مات له قريب مسلم بعد 
ردته؛ لا يرث منه؛ وبه كان يقول أبويوسف»ء ثم رجعء وقال: ليس بارتداد. [فتح القدير ه/7/8؟] 


١ 1 


ويجبر على الإسلام ولا يقتا ء وإسلامه إسلام ولا يرث أبويه إن كانا كافرين» وقال 


ليس بإسلام, وارتداده لين ادر يرق قُِ م أنه * بع ع أب فيه فا“ 59 6 


ولأنه يلزمه أحكاماً تشوها المضرة فلا يؤهلَ له ولنا فيه: : أن عليا , علا ذه أسلم في صباه؛ 


وإسلامه إسلام: فلا يرث أبويه الكافرين» ويرث أقاربه المسلمين» ولا يصح نكاح المشركة له وتحل له 
المؤمنة» وتبطل مالية الخمر والخنزير ونحو ذلك.(فتح القدير) فلا يجعل أصلا: للتناي بين صفة الأصلية 
والتبعية؛ لأن الأولى سمة القدرة والثانية سمة العحز ثم إسلامه يصح تبعاً لأبويه؛ فلا يجعل أصلاً مستقبلاً 
.فج القدير ه/54*-95؟؟] أحكاما: من حرمان الإرث والفرقة بينه وبين زوجته المشركة.(فتح القدير) 
فلا يؤهل له: كالطلاق والعتاق.[فتح القدير ه/75] 

ولنا فيه أن عليا إلح: هذا دليل مشهور لأصحابنا الأضوليين والفقهاء لإثبات صحة إسلام الصبي. 
وحاصله: أن عليا كرم الله وحهه أسلم وهو صبي؛ قيل: كان عمره سبع سنين» وقيل: عشر سنين؛ وقيل: 
تسع؛ وقيل: ثمان» قيل: غير ذلك» كما هو مبسوط في كتب السير» وعد هذا من مفاخره. وذكر جمع مم 
أصحاب السير أن معاوية :د كتب إلى علي يا أبا الحسن! إن لي فضائل أنا صهر رسول الله وكاتبه: 
فكتب علي يد في جوابه أشعاراء وهي هذه: 


محمد النبي أخي وصهري وحمزة سيد الشهداء عمي 
جعفر الذي يضحي و يمسي يطير مع الملائكة ابن أمي 
وبنت محمد سكين و عرشي مشوب لحمها بدمي ولحمي 
وسبظ | امد ابنائ متهيا فمن منكم له سهم كسهمي 
سبقتكم إلى الإاسلام طرا فقيو ينا بلغت أوان حلمي 


قال الزرقاني في "شرح المواهب": طرا بضم الطاء المهملة وتشديد الراء المهملة أي جريعا وتلل , بالضم الاحتلام 
والبلوغ انتهى؛ وقال البيهقي: هذه الأشعار مما يجب على كل متوان في علي؛ وحفظه ليعلم مفاخره في الإسلام؛ 
نتهى. فإن قلت: ذكره صاحب القاموس ناقلاً عن المازي والزمخشري أن عليا دشلم يقل غير بيتينء هما: 
تلكم قريش تمناني لتقتلي فلا وربك ما بروا وما ظفروا 
فإن هلكت فرهن ذمت لهم بذات ووقين لا يعفو له أثر ‏ - 


باب أحكام المرتدين م 


وصحّح الببي عل إسلامّه»* وافتخاره بذلك مشهورء ولأنه أتى بحقيقة الإسلام؛ وهي 
التصديق والإقرار معه؛ لأن الإقرار عن طَرْعِ دليل على الاعتقاد على ما عرفء 
والحقائق لا ترد» وما يتعلق به سعادة أبدية وبحاة عقباوية» وهى من أجل المنافع» وهو 
الحكم الأصلي, ثم يبتنى عليه غيرهاء فلا يبالى بشوبه, وهم في الردة: 


> قلت: هذا مردود ما في "صحيح مسلم': في غزوة خيبر من قول علي بمحيبا لبعض اليهود على طريق 
النظم» وروى الزبير بن بكار أيضا في عمارة المسجد النبوي بعض أبياته» وبالجملة فحصر أبياته على 
البيتين المذ كورين ليس بصحيح. 

وهي التصديق: هذا يشير إلى أن الإقرار باللسان دال في حقيقة الإبمان» وإليه مال همس الأئمة السر خسىي 
وجماعة» لكنهم قالوا: الإقرار ركن زائد يسقط عند الإكراه عنده؛ والجمهور على أنه حقيقة التصديق 
فقط. وإنما الإقرار شرط لإجراء أحكام الإبمان عليه» وهو مذهب أبي منصور الماتريدي» والتفصيل في 
كتب الكلام. يتعلق به: جواب عن قوهما: لأنه يلزمه أحكام يشوها المضرة. 

يبتنى عليه غيرها: مثل حرمان الميراث» فلا يبالى بشوبه؛ لأن المنظور إليه في التصرفات الموضوع الأصلي. 
وقال تاج الشريعة: المراد من الحكم الأصلي: ما وضع ذلك الشيء لأجله. [البناية ]41١17-4١5/9‏ 
فلا يبالى بشوبه: وأما التناقي الذي ذكرء فإنما يلزم لو قلنا باجتماع كونه تبعا وأصلا معاء ولسنا نقول 
به» بل هو تبع ما لم يعقلء فإذا عقل» ويقر مختارا. |فتح القدير 0/5٠*؟]‏ 

وهم [أي ن يو سف وزفر والشافعي لل . (العناية) | 8 الردة !2 تفصيل المقام على ما ف كتب الأصول 
أن حقوق الله تعالى زلأية * نافع خض »؛ وضار محض»ء ومتوسط بينهماء وكذا حقوق العباد؛ فالأول: كالاعات 
مناط سعادة الدارين» والحجر من السعادة لا يليق من الشرع؛ وأورد عليهم بأنه يورث المضرة كحرمان 


الميراث» وفرقة النكاح وغير ذلك»؛ فينبغي أن لا يتأدى منه» وأحيب عنه بوجهين: الأول: وهو أولاهماء - 
* اختلفت الرواية في إسلام على ته فأخرج البخاري في "تاريخه" عن عروة؛ قال: أسلم على وهو ابن تمان 
سنوات؛ وأخرج الحاكم في 'المستدرك" في الفضائل من طريق ابن إسحاق أن عليا أسلم وهو ابن عشر سنة» وأخرج 
من طريق عبدالرزاق ثنا معمر عن قتادة عن الحسين أنه كان عمره خمس عغشرة سنة: [نضب الراية 855/7 2] 


شن باب أحكام المرتدين 


أنما مضرة محضة, بخلاف الإسلام على أصل أبىي يوسف يلك؛ لأنه تعلق به أعلى 


000 


المنافع على هيا أفين. ولآبى حنيفة ونحمد جنك فيها: أنهما موجحودة حقيقة) ولا مرد 
للحقيقة» كما قلنا في الإسلام, إلا أنه يحبر على الإسلام؛ لما فيه من النفع له: ولا يقعل؛ 


لأنه عموبة) والعقوبات موضوعة عن الصبياك مرحمة عليهم: 


> ذكره المصنف من أن المقصو د الأصلى باللإسلام هو السعادة؛ والمضرات هسلو وكم من شيء 
يثبت تبعاء ولا يثبت قصدا كقبول الصبي هبة القريب» يجوز مع ترتب العتق عليه. والثاني: أن المضرات لاا بت 
الآسلام؛ بل بآسياب أهر مغلا سرمان.لليزاك تضاف إلى كفر القريب»: والفرقة'تظياف إلى كقر الزوة: 
وفس عليه ولا يخفي ما فيه, فإن الأحكام تضاف إلى أقر ب الأسنات فإضافة هذه المضرات إلى الأستاتت 
البعيدة مع كون الإسلام قريب بعيد والقسم الثاي: كالكفر فإنه ضرر محض في الدنيا وفي الآخرة» فالقياس 
أن له يصح عن الصبي كما ذهب إليه الشافعي ومحملي وقال أبويوسن وأبوحنيفة: يصح استحسانا؛ لأنه 
قد وجد منه حقيقة الكفرء ولا مرد للحقيقة» كذا أورده بعض الأصوليين وتبعه المصنف. ولا يخفى عليك 
أنه منتقض بغير الردة من المضرات كالطلاق والعتاق» فإنه لو كان مدار اعتبار الردة محرد وجود الحقيقة, 
لكان يصح طلاقه وعتاقه عند وجودهما منه. فأولى أن يضم معه أن الكفر قبيح محض بنفسه؛ فلا يسقط 
قبحه بعذر غير مسموءع؛ لأن الكلام في الصبي العاقل, ثم هذا الخلاف إنما هو في حق أحكام الدنيا. 

وأما في الأحكام الآخرة تصح الردة اتفاقا حب لو مات الصببي المرتد لا يصلى عليه. والقسم الثالث 
كالصلاة وغيرها من العبادات البدنية يصح مباشرة الصبي بها من غير لزوم ووجوب عليه. وأما حقوق 
العيد من المعاملاات: فعا كان حنها تفع عفنا كتبول اذا ومس بنش ابن فيحن الولي) هما كان 
ضرراً مخضا كالطلاق ونحوه لا يصح منه وإن أذن له الولي؛ وما كان منها متوسطا كالبيع فإنه رابح وخاسرء 
يصح بإذن الولي لا بغير إذنه. مضرة محضة: والمضرة المحضة لا يجوز لهء وهذا لا يقع طلاقه ولا عتاقه. 
لما فيه: أي الحبر على الإسلام. ولا يقتل: بخلاف البالغ» فإنه يقتل لوجود الحرب. 

مرحمة عليهم [أي لأجل الترحم عليهم] : قال في "النهاية": فيه نظر؛ لأنه أسقط عقوبة القتل عن الصبي 
المرتد مرحمة لصباه والله عاق ارس آراعيووه بودر 1 عرس علد يم عالق لالز عقا مار الكفارء 
وذللك منصوص ‏ عليه فى"الأسرار 'الجامع الصغير' ' للامام التمرتاشي؛ ومشار إليه ف "الميشوظ 


رلا 2" 


وهذا في الصبي الذي يَعْقل» ومن لا يعقل من الصبيان لا يصح ارتداذه؛ لأن إقراره 


هلا المزلاف 


لإ يدل على تغيير العقيدة» وكذا المحنون والسكران الذي لا يعقل. 


> ثم قال: وأولى ما يعلل في عدم قتل الصبي المرتد ما ذكرناه من تعليل "المبسوط", وهو قوله: وإنما 
لا يقتل لقيام الشبهة بسبب اختلاف العلماء َب في صحة إسلامه في الصغر. [العناية 8ه/١771]‏ 

وكذا: لا يصح ارتداده بالإجماع ولا إسلامه.(فتح القدير) لا يعقل: وهو قول مالك وأحمد ما في 
رواية؛ والشافعي في قول. [فتح القدير 757/5؟] 


باب البُغاة 


وإذا تغلب قوم من المسلمين علو باه وخرسرا من طاعة الإمام: معاد إل ري ال 


استولى قهرا 
لعرنةٌ الأمرين: برلل اشر" يدقع بن لهذا يد ولا تيدأ تال حي يتوه فإ بدعوه 
قاتلهم حي 9 ا ا هكذا ذكره القدوري ملك يله فق "ختضره . 


باب البغاة: 57 هذا باب في بيان أحكام البغاة وهو جمع باغ كقضاة جمع قاضءمن البغي» وهو الخروج عن 
طاعة الإمام» وقال في أصول الأستروشئئ: أن المسلمين إذا اجتمعوا على إمامهم: وصاروا آمنين بهء فخرج عليه 
طائفة من المؤمنين؛ فإن فعلوا لظلم ظلمهم؛ فهم ليسوا من أهل البغي؛ وعليه أن يترك الظلم؛ وينصفهم؛ وإن 
لم يكن ذلك لظلم ظلمهمء ولكن ادعوا لحق الولايةء فقالوا: الحق مناء فهم أهل البغي. |البناية ٠/9‏ 75-1557 5] 
عن شبهتهم: هذا ليس بواجب بل مستحب. ولأنه: أي كشف شبههم مع دعوقم إلى الجماغة. (البناية) 
الأمرين: أحدهما الدعوة إلى الجماعة» والآحر القتال. [البناية 479/5] فيبدأ به: فلا يحتاج إلى القتل. 


* رواه النسائي في "سننه الكبرى" في خصائص عليء فقال: أخبرنا عمرو بن علي ثنا عبدالرحمن 
بن مهدي سا عكرمة بن عمار حدثئ أبو زميل سماك الحنفي حدثن عبدالله بن عباس قال: لما خرجت 
الحرورية» اعتزلوا في دار» وكانوا ستة الآف. فقلت لعلي: يا أمير المؤمنين! أبرد بالصلاة لَعَلي أكلم هؤلاء 
القوم» قال: إن أحافهم عليك» قلت كلاء فلبست ثيابي» ومضيت حى دخلت عليهم ف دار وهم 
ممتمعون اقيهاء فقالوا: مرحبا بك .يا ابن عباس:ما حاء بلع قلت اليتكع من عند أصحهاب التى 25 
المهاجرين والأنصارء ومن عند ابن عم النبي 55 وصهره؛ وعليهم نزل القرآن» فهم أعلم بتأويله منكم 
وليس فيكم منهم أحد لأبلغكم ما يقولونء وأبلغهم ما تقولون» فانتحى لي نفر منهم» قلت: هاتوا ما 
نقمتم على أصحاب سول الله 25 وابن عمه» و ختنهع وأول من آمن بهء فقالوا: تلاك قلت: ما هي 
قالوا: إحداهن أنه حكم الرحال فى دين الله-إلى أن قال-: فرجع منهم ألفان: وبقي سائرهم.ء فقتلوا على 
ضلالتهم: وقتلهم المهاجرون والأنصار. [55/5١غ‏ ذكر مناظرة عبدالله بن عباس الحرورية] 


باب البُغاة بم 





وذكر الإمام المعروف واهر زاده يله أن عندنا يجوز أن يبدأ بقتامهم إذا تعسكروا 
واجتمعوا وقال الشافعي بث: لا يجوز حين بيدعوا بالقتال حقيقة؛ لأنه لا يجوز قل لمسلم 
إلا دفعا وهم مسلمون, بخلاف الكافر؛ لأن نفس الكفر مبيح عنده. ولنا: أن الحكم 
يدار على الدليل» وهو الاجتماع والامتناع؛ وهذا لأنه لو انتظر الإمام حقيقة قتالهم 


دلي[ , القتال 


رعا لا يمكنه الدفع» فيدار على الدليل ضرورة دفع شرهمء وإذا بلغه أفم يشترون 
السلاح» ويتأهبون للقتال» ينبغي أن يأحذهمء ويحبسهم حت يقلعوا عن ذلك, 
ويحدنُوا توبة؛ دفعا للشر بقدر الإمكان. والمروي عن أبي حنيفة مله من لزوم البيت 
محمول على جال عنم الإمام: أما إعانة الإمام الق فمن الواحب عند العٌناء والقدرة. 
فإن كانت لهم فئة: أجهز على جريحهم؛ ونع مُوَلَيهم؛ دفعاً لشرهم كيلا يلتحقوا يهم 


بخواهر زادة: حواهر زاده» معناه: ابن الأخمت وكان ابن أعمت القاضي الإمام أبي ثابت قاضي ممرقند.(فتح القدير) 
وقال الشافعي: وبه قال مالك وأحمد وأكثر أهل العلم.(البناية) وهم مسلموثك: أي البغاة مسلمون؛ 
بدليل قوله عل إفإن بهت إِحَدَاهُمَاك أي إحدى الطائفتين من المؤمنين. (البناية) مبيح عندة: أى عند 
الشافعي يله يعي أن علة إباحة القتال هو الكفر عنده؛ء وعندنا العلة هو رامد الل 4/.*]] 
أن الحكم يدار: وإن لم يوجد القتال حقيقة» كلما أن القضر دار على علة المشقة أي السفر. 

الامتناع: أي عن اتباع الإمام. لا يمكنه الدفع: لتقوّي شوكتهم وتكثر جمعهم خصوصا والفتنة يسرع 
إليها أهل الفساد وهم الأكثر.(فتح القدير) ويتأهبون: أي يستعدون للقتال ويريدونه. 

حتى يقلعوا: من الإقلاع وهو الامتناع. |البناية ]45١/9‏ والمروي عن أبي حنيفة: من قوله: الفتنة إذا 
وقعت بين المسلمين» فالواجب على كل مسلم أن يعتزل الفتنة؛ ويقعد في بيته؛ لقوله عَفِتَة: "من فر من 
الفتنة أعتق الله رقبته من التار": وقال لواحد من الصحابة: "كن حلسا من أحلاس بيتك" محمول على أنه 
لم يكن لهم قدرة ولا غناء. |فتح القدير 5ه/85] أجهر : اونا من أن يبرأ فينقلب] على بناء المفعول؛ 
يقال: أحهزت على الجريح إذا أسرعت قتله وتممت عليه. [العناية ©/871] 


بام باب البُغاة 


وإل م يكن شم فئة: م يجهر على جر حخهم) وغ يتبع موليهم؛ لاندفاع الشر دونه. وقال 


لا حاججحة إليه 


الشافعي -" دلي : لا يجوز ذلك في اخحالين؛ أن القتال إذا تر كوه لم ببق قنلهم دفعاء 
وجوابه ما ذكرناه أن المعتبر دليله لا حقيقته. ولا يسبى هم ذرية؛ ولا يقسم لحم مال؛ لقول 


نل : المقائلة 


على طم يرع امل "ولا يقثل أسينه وال وكش سيره ولا يويد عال"ء* وهو القددة 
في هذا الباب. وقوله في الأسير: "تأويله إذا لم يكن هم فئة". فإن كانت يُقتل الإمام 


ولا بأس يأ يعاتلو | بسلا حي هم إل اا المسلمون إليه. وقال الشافعي ث»: لا يجوز 


والكراع على هذا الخلاف؛ له: أنه مال مسلم؛ فلا يجوز الانتفاع به إلا برضاه. 
ولنا: أن غلا فق ةس السلاح فيما ب ين أصتحانة بالبصرة, كانت فُسمته للحاجة 
لا للتمليك: "وان للامام أن يفعل ذلك قُْ مال العادل عند الحاجة» في مال الباغي أولى؛ 


لا يجوز ذلك: أي الإجهاز والإتباع. في الحالين: أي حالي الفئة وعدمها.(فتح القدير) إذا تركوه: بالتولية 
والجراحة المعجزة عنه. |فتح القدير ه//ا ]| دفعا: للشئر؛ 2 شرهم قد ارتفعء فلا حاجة إليه؛ وهذا لأنه 
قتال على وجه الدفع» فصار كقتال غير الخوارج. [البناية لا دليله: أي دليل القتال وهو الاجتماع. 
يوم اللجمل : هو اليوم الذي كان فيه وقعة عائشة مع على “/ر.(البئاية) هذا الباب: أي باب قتال الخوارج 
لا ذكزفا: إازة. إل نقرله: حقماً للتر, هلا اماه :ينا وبين العاتعن ,وتام :باليضرفة ورة في الررا 
والكراع ا لا للعمليك: وهذا لما وضعت الحرب أوزارها ردها إليهم.(البئاية) 


* روى ابن أبي شيبة في آخر "مضنق" حدثنا يجبى بن آدم حدثنا شريك عن السدي عن عبد خير عن على 


#0 وزع الوم أبي قوية اف تجو ال م" في باب وقعة الجمل حدثنا وأو عن فطر عن مندر عن 
ابن الحنفية أن عليا قسم يوم الحمل في العسكر ما أجافوا عليه من كراغ وسلاح. 4581/1١51[‏ كتاب الجمل] 


باب ب البغاة "م 


والمعين فيه إلحاق الضرر و لدفع الأعلى. ويحبس الإمام أموالهم» ولا يردها عليهم؛ 
ولا يقسها حق توبوا فيردها عليهمء أما عدم القسمة فلما بيناه. وأما الحبس: فلدفع 
غرهم يكس شواكهب» وفنا سه عتهب وإنا كان اله مداع إلنهاة إلة أله بيع 
الكراع؛ لأن حبس الثمن أنظر وأيسر. وأما الرد بعد التوبة: فلاندفاع الضرورة؛ 
ولا استغنام فيها. قال: وما جباد أهل البغى من البلا د ال غلبُوا عليها من الخراج 
والعشر: لم يأتذه الإمام ثانيا؛ لأن ولاية الأحذ له باعتبار الحماية» ولم يَحَمهم 
فإن كانوا صرفوه في حقه: أحزأ من 5 منه؛ لوصول الحق إلى مستحقه» وإن 
لم يكونوا صرفوه في حقه: فعلى أهله فيما بينهم وبين الله تعالى أن يعيدوا ذلك؛ لأنه 
لم يصل إلى مستحقه. قال | عبد الطعيفة قالوا : لا إعادة عليهم في الخراج؛ 

اقلق كرا سارف ياك "قار اف رق 4 إن كانوا فقراء فكذلك: 0 


الفقراء. وقل بيناه بي | الزكاة» وي المستقبل يأخذه الإإمام؛ 4 لكنه حس يهو شبه؛ لظهور 


كتاب الزكاة في الحول الآنّ 
ولايد يبن أغق رعكق و#يااين مع لتر الى بغي ثم ظَهرَ عليهم: فليس عليهم 
القائل والمقتول 
شيء؛ لأنه لا ولاية لإمام العدل حين القتل» » فلم ينعقد موحباً كالقئل في دار الل بيد 
لعدم الولاية 


لدفع الل + وهو الضرر العام الواقع على عامة المسلمين.(البناية) فلما بيناة: إشارة إلى قول علي 5:.(البناية) 
وهذا: أي ولأجل كسر شوكتهم.«البناية) أنظر وأيسر: لأن إبقاءه يحتاج إلى النفقة والخدمة.(البناية) 
فيها: أي في أموال أهل البغى لعصمتهاء فلا تقسم بين أهل العدل. [البناية 475/9 ] 

قٍِ حقه: أي في الجهة الى عينها الشارع له.(البناية) فيما بينهم 2 لأن سقوط المطالبة قضاء لا يوجب 
سقوطها ديانة.(البناية) في الخراج: لأن البغاة محل الخراج. فليس عليهم شيء: أي لا يجب على القاتل 
دية ولا قصاص . |البناية 475/9 ]| 


م باب البُغاة 
وإن غلبُوا على مصرء فقتل رجحل من أهل المصر رحلا من أهل المصر عمداء ثم ظهر 


على المصر: فإنه يُقنَصضّ منه, وتأويله: إذا لم يَجْر على أهله أحكامُهى وأزعجوا : 
ذلك؛ وفي ذلك لم تنقطع ولاية الإمام» فيجب القصاص. وإذا ف فقتل رجحل من أهل ١‏ 


بقعا فإنه يرثه, فإن قتله الباغي, وقال: قد كنت على حق, وأنا الان على حق؛ ورله 


وأ 
“كن 


ن قال: قتلته قنلته وأنا أعلم أي على الباطلء لم يرثه» وهذا عند أبىي حنيفة ومحمد عا 


وقال أ بويو سف بلثهه -.: لا يرث الباغي في الوجهين, وهو قول الشافعي مله. وأصله أن 

العادل إذا أتلف نفس الباغيء أو ماله لا يضمنء ولا يأثم؛ لأنه مأمور بقتاللهم دفعا 
, البغاة 

لشرهم؛ والباغي إذا قتل العادل لا يجب الضمان عندنا ويأثم. وقال الفاقي ناي 
في القلم: انه يجبء وعلى هذا انالف إذا تاب المرتك وقد اتش نفساً أو مالاً. له: 


به فال مالك 


أنه أثلق ل كيه أو قتل نفساً معصومة» فيجب الضمان؛ اعتبارا بما قبل المنعة. 


يقتص منه: كذا ذكره فخر الإسلام. وتأويله: وإنما قال المصنف: وتأويله؛ لأن المسألة الي ذكرها من مسائل 
"الجامع الصغير"» ولم يذكر فيه» وإنما ذكر هذا فخر الإسلام البزدوي في شرحه 'للجامع الصغير".(البناية) 
وأزعجوا: يعن أقلع أهل البغي من المصر.«(العناية) وفي ذلك: أي وفيما إذالم يجر أحكامهم. [البناية 4377/5 ] 
فإنه يرثه: بالاتفاق؛ لأنه مأمور بقتله. فلا يحرم الميراث به.(فتح القدير) قتله الباغي: أي قتل الباغي العادل. 
لا يرث الباغي: أي من العادل المقتول. في الوجهين: أي في الوحه الذي قال: أنا على الحق؛ وف 
الوجحه الذي قال: أنا على الباطل. [العناية 5/6 47] وأصله: أي وأصل هذا الخلاف. [البئاية 4*//9] 
لا يضمن: لا بالنفس ولا بالمال. إذا قتل العادل: بعد قيام منعتهم وشوكتهم.(فتح القدير) إنه يجب: لأنها نفوس 
وأمزال معضوافةة الريك بالاتلكف ظاها وعدوال [إقح القدير 5/5*+5] هذا الااف: زينه وبين لدي 
فلا يحب الضمان عندناء وعلى قول الشافعي يلك في القدم يجب . [البناية 4./3] اعقبارا: أي قياساً بم 
إذا تلف قبل أن يكون لم المنعة. [البناية 47/2/58 ] 


باب البُّغاة م 





ولنا: إجماع الصحابة دك روا الزهري ملب و لأنه أتلف عن تأويلٍ فاسد, والفاسل 
ملحق با إا بصع اليه للدعة النقف كما ق, معة أها. ! 
و ملحق بالصحيح, إذا ض في حق الدفع في منعة أهل الحرب 


دفع الضفان 


وتأو لهب وهذا لأن السام لايد فيها من الإلزام و الالتزام» ولا التزام لاعتقاد الإباحة 
عن تأويلء ولا نزام عم الولاية لوجود ا المنعةقع والولاية باقية قبل المنعة» وعند عدم 
الأويل ” لسكا لالتزاء. ع عذادف الثم 4 الأزد ل" مرعة 2 حق الشارع؛ إدا تبنت هلا 


فنقول: قتل العادل الباغي قتل بحق» فلا تمع الإرث. ولأبي يو سف ينه في قتل الباغي 
العادل: أن التأويل الفاسد إنما يعتبر في حق الدفع» والحاجة ههنا إلى استحقاق الإرث؛ 


إجماع الصحابة: يعن على أن لا يضمن الباغيء, إذا قتل العادل» قلت: روى ابن أبي شيبة في"مصنفه" في 
أواخر القصاص: أخبرنا معمر عن الزهري أن سليمان بن هشام كتب إليه يسأله عن امرأة خرحت من عند 
زوجهاء وشهدت على قومها بالشرك؛ ولحقت بالحرورية» فتزروجت ثم رحعت إلى أهلها تائبة فكتب إليه 
الزهري: أما بعد: فإن الفتنة الأولى ثارت؛ وأصحاب رسول الله من شهد دوا كثير» فاجتمع رأيهم 
على أن الاايقيسؤا على أجل حرفا في فرج استحلوه تأويل القرآن: ولا قضاضا في دم استحلوه بتأويل القرآن 
إلا أن يوحد شيء بعينه» فيرد على صاحبه. وإن أرى أن ترد على زوجهاء وأن يحد من افترى عليها. 

تأويل فاسد: بيانه: أن الخوارج يستحلون دماء المسلمين بالمعصية» صغيرة كانت أو كبيرة؛ لقوله تعالىى: 
طوَمَنْ يَعْص اللّهوَرَسُولَّهُ إن لَهُ نار حَهِنّهَ حَالِدِينَ فيهَا يدا وتاويلهم هذا: وإن كان قاسدا لكن اعتبر في 
دفع الضمان؛ لما روي عن الزهري آنفا.(البناية) أهل الحرب: يعين بعد ما أسلموا. وهذا: أشار به إلى 
قوله: والباغي إذا قتل العادل لا يجب الضمان عندنا ويأثم. (البناية) لاعتقاد الإباحة: يعى أن الباغي اعتقد 
إباحة أموال العادل بأن العادل عضى الله ورسوله؛ ولم يعمل مموجب الكتاب. [العناية 8/. 4] 

والولاية إلخ: للإمام حواب عن قوهما: اعتبارا بما قبل المنعة.(البناية) باقية: فيحكم بوجوب الضمان. 
عنلااف الإم: حيث يثبت سواء كانت لهم منعة أولم تكن.«البناية) فلا بمنع الإرث: لأن حرمان الإرث 
جزاء فعل محظور فلا يعطى بمباح. [البناية 4759/5] أن التأويل إلخ: حاصل هذا الكلام: أن التأويل الفاسد 
يعتبر في حق دفع الضمان لا في حق استحقاق الميراث فيخرم الإرث؛ لأنه قتله بغير حق. [البناية 40/9 4 ] 


رضن باب البُغاة 


فلا يكون التأويل تعتيرا في حق الارث. وهما فيه: أن الحاحة إلى دفع الحرمان أيضا؛ 
الفاسد | 
إذ القرابة سبب الإرثء فيعتبر الفاسدٌ فيه إلا أن من شرطه بقاءه على ديانته» فإذا قال: 


25 
8 1 


كنت على الباطل؛ يوجد الذافع» افؤجحب الضمان. قال: وليك بيع البننا لاح من أهل 
الفتنة وق عسا كرهم؛ ؛ لأنه إعانة على المعصية, وليس ببيعه بالكوفة من أهل الكوفة 


ومن لم يعرف من أهل الفتنة: بأس؛ لأن الغلبة في الأمصار لأهل السلاح, وإنما يكره 
بيع نفس السلاح لا بيع ما لا يقاتل به إلا بصنعة, ألا ترى أنه يكره بيع المعازف, 
ولا يكره بيع الخشب» وعلى هذا الخمر مع العنب. 


فيه: أي في قتل الباغي العادل.(العناية) دفع الحرهان أيضا: كما أن تأويله يعتبر في حق دفع الضمان.(البناية) 
من شرطه: أي:من شرط الإرث أن يكون مضرا على ذعواةة فإذا رِحَغ ققد بطلت آديائته قبل اسنتيفاء 
حقه فبطلء وإذا قال: كنت على الباطل انتفى الدافع وهو التأويل الفاسدء قيحت: التمات» ترم عن 

الميراث . [الكفاية 14٠0/5‏ *] على المغصية: قال الله تعالى؛ «أو تَعَاءَ نواغَلٍ لى لبر وَالتَمَوَّ ولا عاو نوا على الاثم 
َالْعْدْوَان4.. [البناية ٠/5‏ 4 4] بالكوفة: تفييده بالكوفة باعتبار أن البغاة خرجوا فيها أولاء وإلا فالحكم في غيرها 
كذلك.والعناية) إلا بضنعة: به, يريد الحديد؛ لأنة إنما يضير سلاحا بفغل غيره فلا ينسب إليه. [العناية ه/. 4*] 

بيع المعازف: لأنه إما يصير معزفا بفعل غيره.(العناية) جمع معزف بكسر الميم؛ وهو ضرب من الطنابير يتخذه 
أهل اليمن.(البناية) بيع الخشب: أي الذي يتخذ منه المعازف. [البناية 40/8 4] وعلى هذا: أي لا يجوز بيع 
الخمرء ويجوز بيع العنبء ثم الفرق لأبي حنيفة 2 ين هذه المسألة» وهي كراهة بيع السلاح من أهل الفتنة: 
وعدم كراهية بيع العصير ممن يتخذ را أن المعصية هناك لم يقع بعين العصيرء وههنا يقع بعين السلاح؛ 
وقيل: الفرق الصحيح أن الضرر هناك يرجع إلى العامة» وههنا إلى الخاصة» كذا في"الفوائد الظهيرية" . 


كتاب اللقيط 
اللقيط سمي به باعتبار مآله؛ لما أنه 25 و الالتقاط مندوب إليه؛ لما فيه من إحيائه, 
وإن غلب على ظنه ضياعه فواحب. قال: اللقيط حر؛ لأن الأصل ف بئ آدم إنما هو 


٠‏ حل وحل. وو" اق عايج اف كيد مال له ول قرابق :فاضبه 
عن عمر وعلي 25 ولأنه مسلم جز عن التكسبء ولا مال له ولا قرابة» فأشم 
المقعد الذي لا مال له ولأن ميراثه لبيت المال» واخراج بالضمان. 


كتاب اللقيط: أعقب اللقيط واللقطة الجهاد؛ لما فيه من كون النفوس والأموال تصير عرضة للفوات؛ وقدم 
اللقيط على اللقطة لتعلقه بالنفس» والمتعلق به مقدم على المتعلق بالمال» واللقيط لغة ما يلقط أي يرفع من الأرض؛ 
فعيل بمعيئ مفعول سمي به الولد المطروح عوط مى العراة أو من قدمة الزنا به باعتبار مآله إليه.(فتح القدير) 
من إحيائه: لأنه على شرف افلاك.«البناية) اللقيط حر: أي في جميع أحكامه حي يحد قاذفه. والحناية عليه كالحناية 
على الأحرارء ولا يحد قاذف أمه؛ لأنا لا نعلم حريتها.ولا يقام الحد مع احتمال السقوط.[فتح القدير 45/8 "] 
هو الخرية: لأنهم من آدم وحواءء وهما حرانء والرق إنما هو لعارض الكفر على ما تقدم؛ والأصل عدم 
العارض. [العناية ه/؟4] ذار الأحرار: فمن كان فيها يكون حرا باعتبار الظاهر. [البئاية 47/9 4] 

8 بيت المال: أي إذا 1 يكن معه مال.(البناية) فأشبه المقعد: والجامع بينهما الإسلام» والعجر عن 
الاكتساب؛ وعدم المال» وعدم من يجب عليه نفقته. [البناية 44/5 4] لا مال له: فإن نفقته أيضا في بيت المال. 
واخخراج بالضماك: أي له غنمه؛ وعليه غرمه. [العناية ه/47] 


' أما الرواية عن عمرء فأحرجها مالك في "الموطأ" في كتاب الأقضية عن ابن شهاب الزهري عن سنين 
أن جيلة ع رسل مويق سلييه أله بود مدوقا فى ومن هس بن لطاب قال؛ فحقت .يه إل عفر ب التقطاية: 
فقال: ما حملك على أحذ هذه النسمة؟ فقال: وحدقا ضائعة؛ فأحذتّاء فقال له عريفه: يا أمير المؤمنئين 
إنه رجل صالح؛ قال: كذللك؟ قال" لعم) فقال غمر: اذهب به فهو حرء وغلينا نفقته. [رقم: 7 
باب القضاء ف المنبوذ] [نصب الراية ]7١5/8‏ 


فض كتاب اللقيط 


وهذا كانت جنايته 4 , والملتقط متبر ع في الإنفاق عليه؛ لعدم الولاية, إلا أن يأمره 

القاضي يه؟ يكون 37 عليه؛ لعموم الولاية.. قال + قإن التقطه زعخل: ! لم يكن لغيره أن 
بالائفاق 

لقعي زأه لح سي الطففظ لاسي يقد فإن “ادعى مُذّع أنه له فالقول قوله معن 


إذا لم يَدَعَ اللتقط نسبّه» وهذا استحسانء والقياس: أن لا قبل 'قوله لأنه يتضمن إبطال 
حق الملتقط. وجه الاستحسان: أنه إقرار للصبي .ما ينفعه؛ لأنه يَتَشْرف بالنسبء ويعيرُ 
بعدمه ثم قبل: يصح في حقه دون إبطال يد الملتقط. وقيل: يتن عليه بطلان يده 
و لو ادذعاهة الملتقط. قيل: يبصح قياساً اسان و الأصح أنه على القياس والاستحسان» 


وهذا: أي ولأحل كون الخراج بالضمان. (البئاية) لعدم الولاية: أي لعدم ولايته في تقصير حقه. فيحكوان 
متبرعاً. (البناية) دينا عليه: ولم يقل؛ على أن يكون دينا عليه» ذكر في مختصر العصام أنه يكون دينا عليه ويرجع 
عليه إذا كبر ذكر في "الكافي": أنه لا يكون دينا عليه ولا يرجع عليه وهذا أصح؛ لأن الأمر المطلق محتمل قد 
يكون للحث ف اتمام ما شرع فيه من التبرع وقد يكون للرجوعء وإنما يزول هذا الاحتمال إذا شرط أن يكون 
دينا عليه؛ وإن كان مع اللقيط مال أو دابة لم ينفق عليه من ماله إلا بأمر القاضي؛ لأن اللقيط حر وما في يده 
فهو له لظاهر ما ذكره في فتاوى الولوالجي.(النباية) حتق الحفظ: كما في سائر المباحات. [البناية 45/5 4] 
فالقول اقوالة: ويقبت تسبه متحرد دغواة ولو كاك هيا [فتح القدير ه/44"] إذا لم يدع إلخ: أما إذا ادعى 
الملتقط نسبهء فهو أولى؛ لأنهما استويا في الدعوى» ولأحدهما يد» وصاحب اليد أولى.(البناية) وهذا: أي الذي 
ذكره القدوري.ل(البناية) يتشرف بالبسسب: أي بشبوته من الخارج المدععي. 86 حقه: أي في حبق تبوت: النسب 
منه. (البناية) يد الملتقط: فلا يخرج اللقيط من يده. بطلان يده: أي يد الملتقط؛ لأن الأب أحق بالولد من 
الأحبي. |البناية 18 ]| ولو ادعاه الملتقط: أي ولو ادعى الملتقط نسب اللقيط» وقال: هو ابئ بعد ما قال: 
إنه لقيط . | العناية ه/ :؟] يصح قياسا |اخ: لأنه ادعى شيئًا ف يدل نفسه) ولا منازع له أحد. 

أنه عي القياس 1-2 : إأي د القياس: لا يصح؛ وف الاستحسان: يصح] وجه القياس : أنه متناقض ؛ لأنه 
زعم أنه لقيط في يده وابنه لا يكون لقيطا. ووجه الاستحسان: أنه يلتزم حفظه ونفقته بهذا الإقرار 


والتناقض ايا تمنع دعو ى التشسي: كما إذا كد الملاعن نفسيه . 


كناب اللقيطد نفك 


وقد عرف ف رع 7 وإن ادعاة اثناك», ووصق أحدهنا علانة في جسفة: فهر أولى 
به؛ لأن الظاهرَ 0 له؛ لموافقة فقة العلامة يم وإن م ببق أحذها علابة: لير 
بنهما؛ لاستوائهما في السبب. ولو سبقت دعوة أحدهما: فهو ابنه؛ لأنه ثبت حقه في 
زمان لا منازعَ له فيه 37 إذا أقام الآححرٌ البينة؛ لأن البينة أقوى. وإذ وُجد في مصر من 
اسار السلمية: أو في قرية من قراهمء؛ فادعى ذمي أله ابقفة فخ انسة منه» و كاك 
مسلماء وهذا استحسان؛ لأن دعواه تضمن النسب» وهو ناف للضغير؛ وإبطال الإسلام 


الثابت بالدار» وهو يضرهء فصحت دعوثه فيما ينفعه دون ما يضره. وإن وجد في قرية 
النسب إبطال الإسلام 


القئيسة: كان قا وهذا الجواب فيما إذا كان 


- 


هن فرى أهل الذمةع أو في بيعة, 1 


الواايك ديا وواية ورامك راق “كلق لاس سلما ف هذا المكانه أن ذا في مكان 
المسلمية: اختلفت الررواية فيه تفي زواية كناب اللقيفف اعتبر الكان, لسبقه» وفي كتاب 
لدعوى لبيعطي الصيخ اعتبر الواجدء مر ران ان ضوفي احا وله لاقي 


ادعاه اثنان: أي شخصان من خحارج. (البناية) فى جسدهة: أي حسد اللقيط مثل ثيابه و نحو ذلك.(البناية) 
لموافقة العلامة !لخ: فيجب على الملتقط أن يدفع اللقيط. |البناية 41/9 4] وإذ وجد إ2خ: وقال في 
"النهاية والبيالة 3 اناسل بل أربعة أو جه: أحدهما: أن يجده مسلم ف مكان المسلمين كالمسجد 
وجوه فيكون عيكوها له بالإسلام. والثاي: أن يجده كافر في مكان أهل الكفر كالبيعة والكنيسة» فيكون 
محكوما له بالكفرء لا يصلي عليه إذا مات. والثالث: أن يجده كافر في مكان المسلمين؛ والرابع: أن يحده 
مسلم في مكان الكافرين» ففي هذين الفصلين اختلفت الرواية. [العناية 5/8 ؟] 

وهذا استحساك: والقياس أن لا يثبت نسبه منه؛ لأن في ثبوت نسبه منه نفي إسلامه الثابت بالدار.(فتح القدير) 
دون ما يضره: وليس من ضرورة ثبوت النسب من الكافر الكفر؛ حواز مسلم هو ابن كافر بأن أسلمت 
أمه. | فتح التدير ه/ه4؟] وهذا: أي كونه ذمياء أي الذي ذكره القدوري. هذا المكان: يع ف البيعة 
أو الكنيسة.(البناية) بعض الدسخ: أي بعض نسخ الدعوى من "المبسوط". [البناية 5٠/8‏ 4] 


ددا كتاب اللقيط 


أ ترى أن تبعية الأبوين فوق تبعية الدار» حى إذا سبي مع الصغير أحدهما يعتبر “كافراء 


١‏ يصلي علب 

وق بعض نسخه: اعتبر الإسلام؛ را للصغير ٠‏ ومن ادعى أن اللقيط و 10 ب 
لفظ القدوري عرد قرله 

لأيه حر اظاهر) لذ أن يقيم البيئة أنه عبده. ذإن ادعى عبد أنه ابنه: يت نيد 0 21 


الفظ القدوري 


ينفعه» و كان حرا؛ لأن المملوك قد نا لد له الحرة» فلا تبطل . القرية العزاغرية بالكتلق و 


في دعوته اللقيط أولى من العبد. والسلة أو هن الذهى سييياً كأ هو الأنظر فق نف 
وإن وُحدَ مع اللقيط مال مشدود عليه: فهو له؛ اعتبارا للظاهرء وكذا إذا كان مشدودا 
على دابة» وهو عليها؛ لا ذكرناء 3 يصرفه الواجد إليه بأمر القاضي؛ لأنه مال ضائع, 
وللقاضي ولاية صرف مثله إليه وقيل: يصرفه بغير أمر القاضي؛ لأنه للقيط ظاهرا. 


امال وهذا قال أحمد 
الإسلاه: لأن الإسلام نافع؛ والكفر ضار له. إلا أن يقيم البينة: لا يقال: هذه البينة ليست على خصم. 
فلا تقبل؛ لأن الملتقط خحصم؛ لأنه أحق بثبوت يده عليه» فلا تزول إلا ببينة هناء وإنما قلنا هنا كيلا ينقض .ما إذا 
ادعى حارج نسبه. فإن يده تزول بلا بينة على الأوجه. والفرق أن يده اعتبرت لمنفعة الولد؛ وفي دعوى النسب 
منفعة تفوق المنفعة الى أوحبت اعتبار يد الملتقط» فترال لحصول ما يفوق المقصود من اعتبارهاء وهنا ليس 
دعوى العبدية كذلك؛ بل هو ما يضره لتبديل صفغة المالكية بالمملوكية» فلا تزال بالبينة. [فتح القدير ه/45؟] 
لأن المملوك إخ: حاصل الكلام: أن المملوك قد تلد له الحرة» فلا يكون عبداء وقد تلد له الأمة؛ فيكون 
عبداء والظاهر في بن آدم الحرية فلا يبطل بالشك. [البناية 457/9] أولى من العبد: أي إذا ادعى اللقيط 
الور والعبد؛ وهما خارحان. [العناية 145/8] اعتبارا للظاهر : أي لظاهر يده؛ لكونه من أهل الملك 
لكونه د . |[البئاية 9 | لا ذكرنا : إشارة إلى قوله: اعتبارا للظاهر فإن قيل: الظاهر يكفي للدفع؛ 
لا للاستحقاق» فلو ثبت الملك للقيط هذا الظاهرء كان الظاهر مثبتا للاستحقاق؛ وليس له ذلك قلنا: 
يهذا الظاهر يدفع دعوى الغير» ثم الظاهر أن تكون الأملاك في يد الملاك. [الكفاية ه/417 7] 
بأمر القاضي: لعموم ولاية القاضي؛ لأنه نصب قاضيا لأمور المسلمين هو ظاهر الرواية.(البناية) 
لأنه مال ضائع: أي لا حافظ له» ومالكه وإن كان معه؛ فلا قدرة له على الحفظ؛ وللقاضي ولاية صرف 
مثله إليه. [فتح القدير 41/5 ] 


كتاب اللقيط نايضنا 


وله و لاية الإنفاق وتشرزاء ما لبد له منه كالطعام والكسوة؛ الها ننية ولا يجو 


ترويج الملتقط؛ لانعدام سبب الولاية من القرابة والملك والسلطنة. قال: ولا نض له 3 مَل 
بالبيع والغراء 
اماتشعد؛ ؛ اعتبارا بالأم؛ وهذا لأن ولاية التصرف لشمير المال» وذلك يتحقق بالرأي الكامل؛ 


والشفقة الوافرة» والوجود في كل واحد منهما أحدثها. قال: ويجوز أن يقبض له | لحبة؛ 
لأنه نفع محضء رقنا لك الغر جنسه < ١‏ كان علا وتملكه الأم عسي قال: 


بغير إذن المولى الفدوري 


ويسلمه في صناعة؛ لأنه من باب تثقيفه وحفظ حاله؛ قال: ويؤاجره؛ قال العيد الشعيض: 
وهذا رواية القدوري في 'مختصره'» وفي "الجامع الصغير": لا يجوز أن يؤاحره؛ ذكره في 
الكراهية» وهو الأصح. وجه الأول: أنه يرحع إلى تثقيفه» ووجه الثاني: أنه لا ملك إتلاف 
منافعه» فأشبه العم بخلاف الأم؛ لأنها تملكه على ما نذكره في الكراهية إن شاء الله تعالى. 


اعتبارا بالأم: فإنها لا يجوز لها ذلك مع أنها تملك من التصرفات ما لا بملكه الملتقط كالتزويج عند عدم العصبة فعدم 
ملكه لذلك أولى.(فتح القدير) وهذا: أي عدم تصرف كل من الأم والملتقط بالبيع ونحوه. [فتح القدير ©/417*] 
أحدهما: لأن للملتقط رأيا كاملا ولا شفقة له؛ وللأم شفقة كاملة» ولا رأي طا.(العناية) باب تثقيفه: التشقيف تقويم 
المعوج بالثقاف. وهو ما يسوى به الرماح» ويستعار للتأديب والتهذيب. [العناية 4/8 "] 

يؤاجره: هذا اللفظ ليس على قانون اللغة؛ وإفاه هو على اصطلاح الفقهاء. فأشبه العم: أي كما لا يجوز 
للعم إتلاف منافع. الصغيرء فكذلك لايجوز للملتقط.(البناية) في الكراهية: أي في آحر كتاب الكراهية في 
مسائل متفرقة. [البناية 455/9] 


ّ 
كتاب اللقطة 


قال: اللقطة أمانة إذا أشهد الملتقط أنه يأخذها؛ ليحفظهاء ويردها على صاحبها؛ 


الفدوري 


لأن الأذ على هذا الوجه مأذون فيه شرعاء بل هو الأفضل عند عامة العلماء؛ 
وهو الواجب إذا حاف الضياع على ما قالواء وإذا كان كذلك لا تكون مضمونة 
عليه و كذلك إذا تصادقا أنه أخذها للمالك؛ أن تصادقيما ححة في حقهماء 
فصار كالبينة. ولو أقر أنه أحذه لنفسه: يضمن بالإجماع؛ ليه انعد مال عغيره بغير 
إذنه» وبغير إذن الشرع, وإن لم يشهد الشهود عليه وقال الآحذ: أخذته للمالك» 


عند الالتقاط 


كتاب اللقطة: هي فعلة بفتح العين. وضف مبالغة للفاعل كهمزة ولمزة وضحكة لكثير الهمز وغيره. 
وبسكوقا للمفعول كعفى5ة وهزأة للذي يضحك سيك ) و يهزابه وإعا قيل للمنال:* لقطة بالفتح؛ لان طباع 
النفوس ف الغالب تبادر إلى التقاطه؛ لأنه مال» فضار المال باعتبار أنه داع إلى أخذه؛ ممعي فيه نفسه كأنه 
الكثير الالتقاط مجحازاء وإلا فحقيقيته الملتقط الكثير الالتقاطء وما عن الأصمعى وابن الأعرابي: أنه بفتح 
القاف اسم للمال؛ فمحمول على هذا يعئ يطلق على المال أيضا. [فتح القدير ه//مم: -543] 

هذا الوجه: أي وجه الإشهاد عند الأخذ.ل(البناية) شرعا: لقوله 525: من أصاب لقطة فليشهد ذا عدل. 
رواة اسحاق بن راهويه قي "مسدده" . |البفاية 8 | مم الأفضل : احتراز عن قول رن يقول: إنه أخئل 
مال الغير إذن صاحبه. وذلك جر أم شرعاء؛ وعن قول من يقول: أحذه جحائزع وتراكه أفضل .(العناية) 
الضياع: أي ضياع اللقطة بتركها. مضمومنة عليه: لأنه لم يأحذ لنفسه. [العناية ©/549؟] 

إذا تصادقا: أي المالك والملتقط.(البناية) فصار كالبيئة: يعن أن البينة إذا وجحدت عند الأخذ لا يحب 
الضمانء فكذا إذا وجد التضادق.(البناية) ولو أقر: ذكر هذا تفريعا لمسألة القدوري.(البناية) 
بالإجماع: إغما قيد بالإجماع احترازا عن الضمان الذي يلرم عند عدم الإشهاد عند ابي حليفة يلك) لآن فيه 
خلاف ألى يوسف بلكه. |البناية 98 ]|وكذبه المالك: أي قال: إثلك أخذتة لنفسه. [البناية 23../8] 


كتاب اللقطة ام 





وقال ألو ورسقن يك عك: لا يضمن, والقول قوله؛ أن الخبلتر شاهد له لاختياره الحسبة 
دول المعصية. وهما: آله أقر بسب الضيناة: وهو انير مال الغيرء وادعى ما يبرئه. و هو 


بغير إذنةه 


الأحذ لالكه. وفيه وقع الشكء فلا يبرأء وما كر عن الظااهر يعارضه مثله؛ لأن الظاهر 
أن يكون لمتصرفٌ عاملا لنفسه؛ ويكفيه في الإشهاد أن يقول: من سمعتموه ينشد لقطة؛ 
فدلوه علب واحدةٌ كانت اللقطة د لأنة اسم خدئس. قال فإن كانت أقل هن 
عشرة دراهم: عَرفها ليا وإن كانت عشرة فصاعدا: عرفها ل قال العبد الضعيف: 


وهذه رواية عن أبي حنيفة ري وقوله: "أيلي" معناة: على حسسا ما يرى) 


لا يضمن: وبه قال الشافعي ومالك وأحمد جك . (البناية) والقول قو له: فلن صاحبها يدعي عليه سبب الضمان» 
ووجوب القيمة ف ذمته. وهو ينكره والقول قول المدكر مع بمينه» كما لو ادعى عليه الغصب. |العئاية ه/ءهم] 
لأاختيارة الحسبة: | والخيسبة من الاحتساب كالعدة من الاعتداد | أن فعل المسلم محمول 5-9 ما يل له 
تترعياء الذي يحل له شرعا الأخل للرذ؛ للا لنفسه: [العناية هإلءدء | وهما [خ: وذكر إلى "فتاوى 
قاضي حان يلل": هذا الاختلاف في الإشهاد فيما إذا أمكنه أن يشهدء أما إذا لم يجد أحدا يشهد عند الرفع؛ 
أو حاف أنه لو أشهد عند الرفع يأخذ منه الظالمء فبترك الإشهاد لا يكون ضامنا. [الكفاية ه/49-. هم] 
وفيه وفع الشلك: وهو آثة يتحتمل أله أقدلة: اتفسةه فيضمن. ويحتمل آله غود مالك فلك يصمن»؛ فال5 يبرأ 
عن الضمان.(البناية) يعارضه مثله: وهو قوله: لأن الظاهر شاهد له. [البناية ]1451١/8‏ 

واحدة كانت إلخ: يعن سواء كانت اللقطة من جنس واحدء أو من أجناس مختلفة كالذهب والفضة 
والثنوب؛ لأن القلة اسم جنس فيتناول الكل. [الكفاية ه/.85] عن أبىي حنيفة يه: يشير إلى أفها ليست 
ظاهر الروايةع فإ الطحاو ي رلته لك قال: وإذا التقط لقطة يعرفها سنة سواع كان الشيء يسا أو وديا 
في ظاهر الرواية. |العناية لين معناة إلخ: وعن أبي حنيفة يلك في رواية أخرى: وإن كانت مائيّ 
درهم قساعدا يعرفها خولاء وإن كانث عقرة فساعدا يعرفها 07 وإل كانت لكة فضاعدا يعرفها 
عشرة أيام» وإن كانت درهما فصاعدا يعرفها ‏ ثلاثة أيام»:وإن كانت دانقا فضاعدا يعرفها يوماء .وإن كانت 
دون دانق ينظر يمنة ويسرة؛ ثم يضعه في كف فقير. وقال شمس الأئمة السرحسي: وشيء من هذا ليس 
بتقدير لازم» بل يعرف القليل بقدر ما يغلب على ظبه أن صاحبها لا يطلبها بعد ذلك. [البئاية 4557/8] 


رضنا كتاب اللقطة 





وقدّره محمد يده 0 قي امير بلول عن غير تفصيل بين 2 والكثير» وهو قول 
مالك والشافعي <: ا لقوله مالكلاه ' ن التقط شيئًا فليُعرّفه سنة '* من غير فصل. وججحه 

الأول: أن التقدير بالحول ورد في ط كانت ماثة دينار تساوي ألفَ درهم والعشرة 
وما فوقها في معن الألف في تعلق القطع به في السرقة» وتعلق استحلال الفرج به؛ 
وليست فق مظاها :ف حى تعلق الركاقه :وأوحبنا التعريف بالطيول. اسيقياطاء يما ون 
العشرة ليس في معين الألف بوجه ماء ففوضنا إلى رأي المبتلى به. وقيل: الصحيح أن 
شينًا من هذه المقادير ليس بلازم؛ ويُفَرضُ إلى رأي الملتقط يُعرفها إلى أن يغلب على 
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ظنه أن صاحبها لا يطلبها بعد ذلك» ثم يتصدق بهء وإن كانت اللقطة شيئا لا يبقى) 
عرّفه حت إذا خاف أن يفسد تصدق بهء وينبغي أن يعرفها في الموضع الذي أصابما 
وفي الجامع؛ فإن ذلك أقرب إلى الوصول إلى صاحبهاء 


فليعرفه: واعلم أن ظاهر الأمر يتعريفها سنة يقتضي تكرار التعريف عرفا وعادة؛ وإن كان ظرفية السنة 
لفعر يق يصنتق يوقيضه معو ست لكن ع عجله على اللطاد من أنه غيل روكنا دوقت بويكزى ذلك 
كلما وجد مظنة» وها قدمنا من قول الولوالجي مما يفيد الا كتفاء بالمرة الواحدة هو فق دفع الضمان 
عند أما الواخب فأن يذكرها هرة بعد أحرى. |فشح الْقَدرِ ير 6/؟85"] في السرقة: أن اليد تقطع بالعشرة 
كما تقطع ما فوقها. [البناية 4754/9] استحلال القر ج به: فق عدي لير بالكدرة قضاعدا. 

تعلة تعلق الر كاة: فإن ال كاة عبد كي بو جه ها: لا في السرقة» ولا ف التكاح؛ ولا في غيرهها. 
ليس بلازم: وهذا ذكره همس الأئمة واتارة.(فتح القدير) وفي الجامع: يع الأستواق وأبوانت 
المساحد. |فتح القدير هإلزوعم|] 

* فيه أحاديث. [تضب الراية 435/8] متهنا: نا أخرحه الدار قطن في "سننه" عن أبي عريرة قال: قال 
ستول اله 572 وسئل عن اللقطة فقال: لا ل اللقطة: من التقط شيئا فليعرفه سنة؛ فإن جاءه صاحبها فابردها 


النفى 9 اليا - بيأت ضا- حبها فلتصدق كراء ق الى ججاءة فسخجر ا سا الحم 0 ل الذي له.| ؛ / ٠‏ ا كات الرضاع] 


م 


كتاب اللقطة كرض 





وإن كانت شيا يعلم أن ضاحبها لا يطلبها كالنواة وقشور الرمان: يكون إلقاؤه 
إباحة حى جاز الانتفاعٌ به من غير تعريف؛ ولكنه مبقى على ملك مالكه؛ لأن 
التمليك من المجهول لا يصح. قال: فإن جاء صاحبّهاء وإلا تصدق هّا؛ إيصالاً للحق 
إلى الستحق» وهو واجب بقدر الإمكان» وذلك بإيصال عَيْنها عند الظَمَرِ بصاحبهاء 
وإيصال العوضء وهو الثواب على اعتبار إجازته التصدق كاء وإن شاء أمسكها رجاءً 
الظفر بصاحبها. قال: فإن جاء صاحبها يعين: بعد ما تصدق بماء فهو بالخيار: إن شاء 
أمضى الصدقة» وله ثوابها؛ لأن التصدق - وإن حصل بإذن الشرع -لم يحصل بإذنه 
فيتوقف على إجازته؛ والملك يثبت للفقير قبل الإحازة» فلا يتوقف على قيام انحل 
بخلاف بيع الفضولي نيوت بعد الأجارة فيه وإ شاء ضمّن الملتقط؛ 
2 بيع الفضوي 


كالبواة إلخ: يعن إذا كان في مواضع مختلفة» فجمعها وصار بحكم الكثرة» ها قيمة» فإنه يجوز له الانتفاع بما؛ 
لأن القيمة ظهرت بالاجتماع؛ والاجتماع حصل بصنعه؛ ولكنه لا بملكها حي إن صاحبها إذا وجدها في يده 
بعد ما جمعها جاز أن يأحذها؛ لأن الإلقاء متفرقاً دليل على الإذن» لا على التمليك. [العناية ه/7هم] 
فإن جاء إلخ: يعن إن جاء صاحب اللقطة بعد التعريف» جزاؤه محذوف تقديره: دفعها إليه. [البناية 75/8 4] 
وإلا تصدق بما: [أي إن لم يجئ مالكها] أو أكلها إن كان فقيراء أو استقرضها بإذن الإمام» ويتملكها 
إن شاءة وإن شاء أمسكها أبداء حن يجيء صاحبهاء وإذا خنشي الموت يوصى يما كيلا تدخل في 
المواريث. [فتح القدير 57/5”] وهو واجب: للخروج عن العهدة. إجازته: [أي إحازة صاحب اللقطة] 
إعما قيد بإحازة صاحب اللقطة؛ لأنه إذا لم يجز التصدق لا يكون القواب له. [البناية 577/9 ] 

والملك يثبت إلخ: هذا جواب عن سؤال تقديره» مقدّر: أن يقال: لما توقف التصدق على إجازته؛ فينبغي 
أن يشترط وجود امحل عند الإحازة» لكن لا يشترط حت إذا هلك المال ف يد الفقيرء ثم أجاز المالك» 
جاز. وتقدير الحواب: أن الملك ثبت للفقير قبل الإجازة؛ لأن الملتقط لما أذن له الشرع في التصدق ملكه 
الفقير؛ لأن الصدقة من أسباب الملك» فلا يتوقف أي ثبوت الملك على قيام المحل. [البئاية 471/9 ] 

عخلاف بيع الفضولي ! 2: أي الملك يثبت فيه بعد ثبوت الإجازة» فلابد من قيام المخل وقت الإجازة. 


4 كتاب اللقطة 


ومسا نك إلى غيره بغير إذنه» إلا أنه ياباحة م : نس لخر وهذا لا يناي الضفاق 
حا اعد كنا ف طاول مال الغير حالة المخمصة: وإن شاء ضَّمَنَ المسكين, إذا هلك في 


بذة؟ أنه فض ماله بعتر ا 2 ن كان اكه أخجنم؛ أنه وجد عين قالة . قال: ويج 
3 3 


الالتتقاط قُْ الشاة والبقر بلع وقال مالك والشافعيما: إدا وجد البعير ل ً 
الصحراء. فالترك افضل) د وعلى هذا الخلاف الفرس. هما: أن الأصل مد القير المرمة, 


الزس عل ان ار 


والاتاسية عواقة الضياع: وإذا كان معها ما يدفع عن نفسها تقل الضياغ: ولكنه يِتَوهم 
فقس بالكراهف ولتتب. إلى اترك. ولناة آنا لفظة ورم ضياقياة فسفحب نيلها 
وتعريعهااضيانة لوال الذلى» يلاق الدياة. فإن أنفة ن الممتقط عليها بغير إذن الحاكم: فهو 


اللقطة 


متبرع؛ او يا وإن أنفق بين اناك دنأ عي ماه 6 لأن 


رفع ذلك ! ل لجخا كم نظر ةع فال كان للبهيمة منشععة أجرهاء وأنفق عليها من أجرقنا؛ 


أمر لط 


لأن فيه إيقاء العين على ملكه من * غير إلزام الدين عليه» وكذلك يفعل بالعبد الآبق. 


حالة المخمصة: فإنه يحل له بإباحة شرعية لكن مع الضمان.(البناية) ضمن المسكين: وأيهما ضمنه لا يرجع 
على صاحبه؛ فإن 3 منهما ضامن بفعله؛ الملتقط بالتسليم بغير إذن المالك» والفقير بالتسلم بدوته» لا يقال: 
الفقير مغرور من ججهة الملتقطي فير جع علية؛ أن التعزير إذا , يكن قُِ ضمن عقد 3 لو يا شيئا. (العناية) 
يقل الضياع: كالقرن ف البقرء وزيادة القوة في البعير بكدمه ونفحه» وكذلك في الفرس. [العناية 5/5 5؟] 
ذمة المالك: فصار كما لو قضى دين غيره بغير أمره وبغير أمر القاضي .(البناية) على ما نبين: أي بعد 
خمسة خطوط عند قوله: وإن كان الأصلح الإنفاق عليها.(البناية) للبهيمة: كالحيوان الذي يركب. 
بالعبد الآبق: فإنه يؤجره وينفق عليه من أحرته؛ لأن فيه إبقاء لملكه. [البناية 417/9 ] 


كتاب اللقطة 201 


وإن لم تكن ها منفعة» وخاف أن تستغرق النفقة قيمتها: باعهاء وأمر بحفظ ثمنها؛ إبقاء 
1 كالشاة مثلة 


له معنى عند تعذر إبقائه صورة؛ وإن كان الأصلحّ الإنفاقَ عليها: أذن في ذلك» وجعل 
النفقة دينا على مالكها؛ لأنه يصب ناظراء وف هذا نظر من الجحانبين. قالوا: : إنا يأمر 
بالإنفاق يومين, أو ثلاثة أيام على قدر ولوقي رجاه أن رظي بوالكية نه يظهر يأمر 
ببيعها؛ لأن دارة النفقة مستأصلة» فلا نظر في الإنفاق مدة مديدة. قال ذقّه: وفي 


'الأصل": : شرط إقامة البينة وهو الصحيح؛ أله عصيل أن يكون غصسا فينع ولا يأهر 
فيه بالإنفاق» وإنها يأمر به في الوديعة» فلابد من البينة لكشف الحال» وليست البينة تقام 
للقضاءء وإن قال: لا بينة لي» يقول لغاضي له: أنفق غلية إن. كنت صادقاً فيما قلت 
حى ترجع على امالك إن كان صادقاء ولا يرجع إن كان غاصبا. وقوله في "الكناب": 


مختصر القدو ري 


'"وجعل النفقة دينا على صاحبها"؛ إشارة إلى أنه إنما يرجع على المالك بعد ما حضر: 


معن : أي من حيتت المعيى بالمالية .(البناية) من الجانبين: جانب المالك بإبقاء عين ماله له وجائنب الملتقط 
بالر جو ع ع.|فتح القدير هده ]| يأمر ببيعها: قيل: فإذا أمر ببيعهاء فبيعت أعطى القاضي من ذلك الشمن 
ها أنفق بأمره 2 اليو مين والثلاثة؛ أن الثمن مال صاحبهاء والنفقة دين وجب عليهة» وهو معلوم 
للقاضي. |العناية 55/5 ] إقامة البينة: حيث قال: فإن رفعها إلى القاضيء وأقام بينة أنه التقطها أمره بأن 
ينفق عليهاء وقال الولوالجي في"فتاواه": قالوا: هذا إذا كانت اللقطة شيئا لا يخاف هلاكه مى لم ينفق عليه 
إلى أن يقيم البينة» فإن كان يخاف لا يكلفه القاضي بإقامة البينة. [البناية 477/9] 
وليست البينة: وهذا جواب عن سؤال مقدرء تقديره: أن يقال: كيف شرط ف الأصل إقامة البينة» ولا تقوم 
البينة إلا على مدعى عليه منكرء ونم يوجد ذلك هناء و تشرير الحواب: أن البينة ههنا ليست لأجل القضاءء وإئما 
تقام حى ينكشف حال البهيمة أنها لقطة» أو غصبء فإن كان الأولى يأمره القاضي بالإنفاق» وفي الثاني 
لا. [البئاية 4174/9] ولا يرجع !خ: وأقآ يقول هنذا الترقيف. درا عن لروم أحد الضررين؛ أنه لو أآمر قلعا 
تضرر المالك بسقوط الضمان على تقدير الغصبء ولو لم يأمر تضرر الملتقط على تقدير اللقطة. [العناية ه/ هته ؟] 


.عم كتاب اللقطة 


وم يتبع اللقطة إذا شرط الققاد ضي الرجوع على المالك» وهذه رواية» وهو الأصح. قال : وإذا 
حضر يعين: المالك» فللماتقط أن بمنعها منه حو يُحْضْرّ النفقة؛ لأنه حي بنفقته. فصار كأنه 


استفاد الملك و +جهدة فأشيه المبيع» وأقرب من ذلك 3 د الأبقء فإنه لَه اليبس لاستيقاء 


الجعل؛ لما ذكرناء ثم لا يسقط دين النفقة ملاكه ف بد الاتقط ة قبل الحبسء» ويسقط إذا 
هلك بعد الحبس؛ لآنه يضير بالحيس ابي راقن قال: 5 لقطّة الخل و الخرم سمو أع. وقال 


١‏ لقدوري” (خارج ارم 


وهذة رواية: إذا آمر القاضي بالإنفاق على اللقطة؛ وم يشترط الرجوع على المالك لا يرحع عليه وف 
الرواية الأرى: يرجع.(البناية) وهو الأصح: أي الأصح في الرجوع إن شرط القاضي الرجوع؛ واحترز 
نه عن قول بعضص أضحابنا أن مخرد أهير القاضي يكفى للرجوع .(البناية) عضر النفقة: أت الينّ أنفقها 
الملتقط على اللقطة.(البناية) لأنه: أي لأن اللقطة» ذكر الضمير باعتبار المذكور قاله الكاكي» والأوجه 
أن يقال: ذكره باعتبار المال. |البناية 4174/3] لاستيفاء الجعل: وهو أربعون درهما على ما يأق.(البناية) 

لا ذكرنا: إشارة إلى قوله: لأنه حى بنفقته.(العناية) شبلاكه: أي بملاك اللقطة على تأويل المال. (العناية) 
ويسقط إ: شكنا ذكرة المسقةف: وم يناك تعلوفاء و حافظ الدين في"الكافي" أيضاء فيفهم أنه المذهعب» 
وججعل القدوري هذا قول زفرء قال في "التقريب": قال أصحابنا: لو أنفق على اللقطة يأمر القاضي و حبسها 
بالنفقة: فهلكت لم تسقط النفقة» حلافا لزفر؛ لأنها دين غير بدل عن عين» ولا عن عمل نه فيها 
ولا يتناو ها أي العين وصرح 5 'الينابيع' بعدم السقوط عن غلمائنا الثلاية فقال : لو أنفق الملتقط على 
اللقطة بأمر الحاكم وحبسها ليأخذ ما أنفق عليهاء فهلكت لم تسقط النفقة عند غلمائنا الغلائة حلافا لزفر 
وحاصل الوحه المذكور ف "التقريب" نفى الحكم أعى السقوط؛ لعدم دليل السقوط» فإن الدين ثابت؛ 
بالرهن وإن لم يكن من حقيقته لكن النقل كما رأيت» وأما ما نقل عن أبىي ويلك ليون الممعسية ساد 
فأبلغ. |فتح القدير هإدوءع] حب التعريف: ولا يجوز تضدقها. 


كتاب اللقطة يدان 





'ولا يحل لقطتها إلا لمنشيها"." ولنا: قوله علكا: "اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرّقها 
00 ** من غير فصلء ولأ لقعطة» وفي التصادق بعد مدة التعريف إيقاء ملك لماك 


من وجه فيملكه؛ كما في سائرها. وتأويل ما روئ: 1ل الالعاط إلا رياب 
يحصل الثواب 


واللاسبيصي يلمر يياة كه ل قط لسري ؤها لكان أنه للغرباء ظاهرا. وإذا حضر 
رججحا ل فادعئ اللقطة: م تدقع إليه حو يقيم البينة) فإن أعطى علامتها: 1 للماتقط أن 


يدفعها إليه» ولا يُجبَرُ على ذلك في القضاء. وقال مالك والشافعي يلك.: يجبر» 


عفاصها وبين العفاص: الوعاء الذي يكون فيه النفقة من جلد» أو خرقة» أو غير ذلك» والوكاء بكسر 
الواو بالمد: هو الرباط الذي يشد به.(البناية) غير فصل: يع بين لقطة الحل ولقطة الحرم. [البناية 475/9] 
للتعريف: وهذا ذكر في رواية أحرى: "ولا يلتقط لقطتها إلا من عرفها".(البناية) والتخصيص إلح: هذا جواب 
عما يقال: ما وجه تخصيص الحرم في هذا المعى.(البناية) لمكان أنه: [أي الذي يلتقط فيه] للغرباء: بيان ذلك: 
أن مكة مكان الغرباء؛ أن الناس يأتون إليها من الأقطار من كل فج عميقء ثم يتفرقون ف شعابا 
فالغالب أن اللقطة لغريب لا يدري عوده إلى مكة» فلا فائدة إذا في التعريف» فيتبغي أن يسقط التعريف 
أصلاً؛ لعدم الفائدة» فأزال رسول الله كك ذلك الوهم فقال: "لا يحل رفع لقطها إلا لمنشدها".(البناية) 
ولا يجبر: يعن الحاكم لا يجبره على الدفع. [البناية 471/9 ]| 

* أخرجه المخازي وجسام عن ابن عباس. [نصب الراية */4717] أخرج البخاري في "صحيحه" عن 
ابن عباس ذيفاء قال: قال النبي 8 يوم افتتح مكة: لا هحرة ولكن جحهاد ونية: وإذا استنفرتم فائفرواء 
فإن هذا بلد حرم الله يوم لق السموات والأرض؛ وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» وإنه لا يحل 
القتال فيه لأحد قبليء ولم يحل لي ال ساعة من هارء فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد شوكء 
ولا ينفر صيدهء ولا يلتقط لقطته إلا من غرفها ولا يختلى خلاهاء قال العباس: يا زسول الله! إلا الإذخر 
فإنه لقينهم ولبيوتهمء قال: قال: إلا الإذخر. [رقم: ١85‏ باب لا يحل القتال بمكة] 

** أخرج الأئمة الستة في كتبهم. [نصب الراية 45/4/7] أخرج البخاري في "صحيحه" عن زيد بن خخالد 
الجهن, أنه قال: جاء رجحل إلى البى 55 فسأله عن اللقطة؛ فقال: اعرف عفاصها وو كاءها ثم عرفها سنة؛ 
فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك يا قال: فضالة الغنم قال: لك أو لأحيك أو للذئب قال: فضالة الإبل قال: ما 
لك وها معها سقّاؤها حذاءها ترد الماء وتأكل الشجر حي يلقاها رها. [رقم: /747 باب ضالة الغنم] 


؛ م كتاب اللقطة 


والعلامة مثل أن يسمي وزن الدراهم» وعددها ووكاءها ووعاءها. لهما: أن صاحب 
اليد ينازعه ف اليدء ولا ينازعه ث الملك» فيشترط الوصف لوجود المنازعة من وجه, 
ولا تشترط إقامة البينة لعده التارحية عو وسدر ولنا: أك الي سيق التصرة القن 
فلا يستحى إلا لحجة» وهو البينة اعتبارا بالملك؛ إلا أنه يحل له الدفاع عند إصابة العلامة؛ 
لقوله عَلع: "فإن جاء صاحبها وعَرّفَ عفاصها وعددها فادفعها إليه".* وهذا للإباحة 
عيلة الهو وهو قوله عَلِكَة: "البينة على المدعي"** الحديث؛ ويأخذ منه كفيلا 
إذا كان يدفعها إليه فاق 


هما !خ: [أي المالك والشافعي] حاصله: أن الملتقط لا نزاع له في الملك وإما نزاعه في اليد فكان نزاعه من وه 
دون وجههء فاشترط بيان العلامة دون إقامة البينة. |البئاية 8 //اماء | من وجه: وهي المنازعة في اليد. (البناية) 
من وجه: وهى المنازعة في الملك. |البناية 478/3] كالملك: بدليل وجوب الضمان في غصب المدبر 
باعتبار إزالة اليد؛ لأنه غير قابل للنقل ملكا. |[العناية هإنادع] وهو البيئنة: عحديث: البيئة على المدعي. 
اعتبارا بالملك الخ: إذا ادعاه؛ لقوله علنة: البينة على المدعي . (البناية) وهذا: أي هذا الحديث الذي فيه الأهرع 
وهو قوله: "فادفعها" للاباحة أي وجب حمله على الإباحة لأجل العمل بالمشهورء فإله لى الم مفط]. لين 
الإباحة, وحمل على الوحوب: لزة التعارض المستلزم للترك, |العناية. ج//ات *] كفياة: أي من مدعي اللقطة. 
استيغاقا : أي لأجل الاستيثاق لنفسهء حي إذا ظهر الأمر يخلافه أمكن على الكفيل» هذا إذا دفعها 
بالعلامة» أما لو دفعها بالحجة فلأبي حنيفة يلك روايتان» والصحيح أنه لا يأخذ كفيلاً. [البناية 478/8 ] 

#أخرجه مسلم عن أى .بن كعب أن رسول الله 6 قال في اللقطة: عرفهاة وإن خاء لحف يخبرزك..يعددها 
ووعاءها فأعطه إياها وإلا فاستمتع يها. [رقم: )١177‏ كناف سس 


عه يأ ف الدعوى إل شاء الله تعالى . | شيجب الراية +8 :| 


كتاب اللقطة هعم 





وهذا بلاحلاف؛ لأنه يأحذ الكفيل لنفسه, بخلاف التكفيل لوارث غائب عنده؛ وإذا صذقه 
قيل: لا يبر على الدفع كالو كيل بقبض الوديعة إذا صدقه وقيل: يجبر؛ لأن امالك هنا غير 
ظاهر, والمودِعٌ مالك ظاهرا. ولا يتصدق باللقطة على غين؛ لأن المأمور به هو التصدق؛ 
وله عفتة: 'فإن لم يأت- يعني صاحبها- فليتصدق به'.* والصدقة لا يكو على غني فأشبه 
الصدقة الفروضة: . وإن كان للفتقط غيم يبر له أن يتفع بن وقال الشافعي رلك.: يجوز؛ 
لقوله ء3لا في حديث أبي ذقه: "فإن جاء صاحبها فادفعها إليه» وإلا فانتفع بكما"* 


عنلااف التكفيل 5 صورة ذلك: ميراث قسم بين الغرماء: أو بين الورثة» لا يوذ من الغريم» ولا من 
الوارث كفيل عند أبي حنيفة يش وعندهما يؤل [الكففاية اا كالوكيل إلخ: يعني لوجاء رجحل إلى 
المودع: وقال: أنا وكيل المودع في استرداد الوديعة منك؛ فصدقه لا يجبر على الدفع إليه. | البناية ]| 

غير ظاهر: يعن فجاز أن يكون المالك هو الذي حضرء فلما أقر الملتقط بأنه هو المالك» كان إقراره ملزما للدفع 
إليه. | العناية هازهء] والمودع 1-2 كان إقرارة مزهنا إياها لدفع إليه» ثم ف الوديعة إذا دفع إليه بعد ما صدقه؛ 
وهلك 5 ندة) 5 حصضر المودع؛ وأنكر الو كالة؛) وصمن المودع ليس له أن ير جع على الو كيل بشي ع وههنا 
للملتقط أن يرجع على القابض؛ لأن هناك في زعم المودع أن الوكيل عامل للمودع في قبضه له بأمره وأنه ليس 
بضامن بل المودع ظالم في تضمينه إياه ومن ظلم فليس له أن يظلم غيره» وههنا في زعمه أن القابض عامل لنفسه 
وأنه ضامن بعد ما يثبت الملك لغيره بالبينة» فكان له أن يرجع عليه .مما ضمنه كذا في "المبسوط". [الكفاية 3/8 5] 

* تقدم ف أول الباب من حديث أبي هريرة. [نصب الراية */478] أخرج الدار قطي في "سننه" عن 
أن هريرة قال: قال رسول الله يد وسئل عن اللقطة» فقّال: لا تل اللقطة) من التقط شيئا فليعرفه سنةع فإن جاع 
صاحبها فليردها إليه» وإن لم يأت صاحبها فليتصدق باء وإن جاءه فليخيره بين الآخر وبين الذي له. ]3٠١/4[‏ 
** حديث أب في الصحيحين. [نصب الراية 7 أخرج البخاري في "صحيحه" عن سلمة سفعت سويد 
بن غفلة قال: لقيت أبي بن كعب ونه فقال: أصبت صرة فيها مائة دينار» فأتيت البي يه فقال: عرفها 
احفظ وعاءها وعددها ووكاءهاء فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع يا فاستمتعت. فلقيته بعد بمكة. فقال: 


لا أدري ثلاثة أحوال أو حولا واحدا. |رقم: 5477 باب إذا وقف أو أوصى لأقاربه ومن الأقرب] 


ع كتاب اللقطة 


وكان من المياسير, ولأنه إا بباح للفقير حملا له على رفعها سيان دآ والغن يشاركه 
فيه. ولنا: أنه مال الغير» فلا يباح الانتفاع به إلا برضاه؛ لإطلاق النصوصء والإباحة 
للفقير؛ لما رويناه» أو بالإجماع؛ فيبقى ما وراءه على الأصل. والغني محمول على 
الأحن»؛ لاطا افتقاره في مدة التعريفء والفقير قد يتوائى لاحتمال استغنائه فيهاء 


وانتفا ع 2 فق كان بإذن الإمام, وهو ا ياذنه. وإل كان الملتقط فقيرا: واب" بأ 


انتفاع 


بأن ينتفع با؛ لما فيه من تحقيق النظر من الجبانيين: ولهذا جاز الدفع إلى فقير غيره. 
وكذا إدا كان الفقير أياه أو ابنهى أو ره جحده وإكل كان شو عنبا؛ لما ذكرناء و الله أعلم. 


من المياسير : أي من الأغنياء وهذام من كلام المضفات وليس من مين لخديف .(البناية) ولأنه: أي ١‏ لذن الانتفاع 37 
باللقطة. (البناية) حجان له خخ أي لكو نه خا له و باعتا اين رفع اللقطة 178 ها عن الضياع غ. | البناية /21] 
يشاركه فيه: حاصله: أن حل الانتفاع باللقطة للفقير بعد التعريف لا للتصدق فيصير ذلك سيباً للالتقاط 
فيضير المال فورظ على المالك؛ فإنه م علم أنه ل له الانتفاع به بعد التعر يف يرغب. فل الالتقاطى 
والغين يشارك الفقير في هذا المعين. فيشاركه في الاتتفاع. [البناية 5 ]| 

لإطلاق النصوص: يريد به قوله تعالى: 2لا تأ كلها امو الك بينكه بالباظل إلا أن تكون تبعارة عرد ترا 
ل إلخ جه وقوله تعالى ولا تَعمَدهام وقوله: ©#فمن اعتدى عَلَيْكهُُ.(العناية) لما رويناة: يريد به 
قوله -!::: فليتصدق به. [العناية ه/514"] أو بالإجماع: على جواز الصدقة للفقير دون الغوئ.(البناية) 
فيبقى ما وراءة !خ: أي بقي ما وراء جواز الانتفاع للفقير على الأصل» وهو حرمة الانتفاع مال الغير بغير 
إذنه . | البناية 28 ]| والغني 2 جواب عن قول الشافعى 2 6 كله إعما يباح إل حاصضلة: أنْ الغ 
محمول على حمل اللقطة لاحتمال افتقاره في مدة التعريف: والقير اند جاني1 في الأحذء فيكون الحاصل في 
كل منهما رفع اللقطة واحتمال عدم الرفع. وانتفا ع لي : جو اب عن اعرعن لاله مدل يعن ف به (العناية) 
جائز يإذنه: لأنه في محل محتهد فيه. [العناية ه/53*] من اجانبين: جانب الملتقط بالانتفاع» وحانب المالك 
تحصول الثواب له:(البناية) وشهذا: أي ولكون النظر فيه مرخ الحانبين. (البناية/ و كذا: أي لا بأس بالانتفااع. 
لم ذ كرنا: أ لما فيه من تحقيق النظر من المجانبين . |البناية 5 ]| 


“2 الإباق 
الابق أغيلة أفضل في حق من يقوي عليه؛ لما فيه من إحيائه» وأما الضال فقد 
قيل كذلكء وقد قيل: ابم لأنه لا يبرح مكائه» فيجده المالك» ولا كذلك 
الآيقه ثم عد الآبق يأق به إلى السلطان؛ لأنه لا يقدر على .حفظه بنفسيه»: فلاف 
اللقطة. ثم إذا رفع الابق إليه يحبسه» ولو رفع الضال لا يحبسه؛ لأنه لا يؤمن على 
الابق 1-75 تانياء بعخللاف الضال. قال: ومن رد آقا على مولاها عن منسيرة ثلاثة أياء 


القدوري 


٠‏ فله عليه ا أربعون درهماء وإك رذة لأقل م ذلك فسحسسابةع وهذا 


١ 


ف + ن هدة السقفر وجوب 0 


الس حا 0 والقياس: أن لا يكون له شىء إلا بالشرط؛ وهو قول الشافعى صلك؛ لأنه 
0 فأشية الضال. 3 أن الصحابة رضوان اشعايهم افر على 


قن الإباق: كل من الإباق. واللقيط» واللقطة تحقق فيه عرضة الزوال والتلف. إلا أن التعرض له بفعل 
فاعل مختار ف الإباق: فكان الأنسب تعقيب الجهاد به» بخلاف اللقطة واللقيط ف فتح القدير ه/.5"؟] 

ما فيه: إذ الآبق هالك في حق المولى.(العناية) وأما الضال: هو الذي ضل الطريق إلى منزله؛ والابق: 
هو الثائ يهرب عن مولاه:. ولا كذلك الآبق: لأنه يخفي عن مولاه. إلى السلطات: أو إلى نائبه» أو إلى 
القاضي» وهذا اختيار السرحسيء وعند الحلواني: الأحذ بالخيار إن شاء حفظه بنفسه؛ وإن شاء دفعه 
إلى الإمام؛ وكذلك الضال والضالة. بخلاف الضال: فإنه ليس من عادتة الإباق» فلا حاجة إلى حبسه. 
فله عليه جعله: بالضم: ما يجعل للعامل على عملهء الجعائل جمع جعيلة» أو جعالة بمعناه. 

أربعون درهما: ههنا مسألة عجيبة» وهى أنه إذا قال لغيره: قد أبق غبديء فإن وجدته فخذه, فقال 
المأمور: نعمء فوجده المأمور على مسيرة ثلاثة أيام» فرده على المولى؛ فلا جعل له؛ لأن المولى قد استعان به 
في رد الآبق» وقد وعد المعين الإعانة. إلا بالشرط: بأن يقول: من رد علي عبدي فله كذا. 

العبد الضال: حيث لا يجب عليه شيء إذا تبرع. 


م كتاب الإباق 


فأوجبنا الأربعين في مسيرة السفرء وما دوها فيما دونه توفيقا وتلفيقا ينهماء ولأن 
إيجاب الجعل أصله حامل على الرد؛ إذ الحسبة نادرة» فتحصل صيانة أموال الناسء 
والتقدير بالسمع؛ ولا مع ف الضال فامتنع؛ ولأن الحاجة إلى صيانة الضال دوئما إلى 
صيانة الأبق؛ لأنه لا يتوارى» والابق يختفي» ويقدر الرضح في الرد عما دون السفر 
باصطلاحهماء أو يفوض إلى رأي القاضي. وقيل: 2 الأربعون على الأيام الثلاثة؛ إذ 

هي أقل مدة السفر. قانة رول انه فين لان أربعين: 1 يقضى له بقيمته إلا درهماء 


قال ضضشه: 2008 جنلبه. وقال أيويو سل بللد: له أريعون درغماً؛ لآن التقدر ها 
ثبت بالنص» فلا ينقص عنهاء وهذا لا يجوز الصلح على الزيادة» بخلاف الصلح على 
الأقل؛ لأنه حط منه. و محمد يله: أن المقصود حمل الغير على الرد؛ ليحبى مال المالك, 


من الجعل 
توفيقا: بين الآثار المذ كورة. وتلفيقا : لفقت الثوب لفقة؛ إذا ضممت شقه إلى شقه.(فتح القدير) 
إذ الحسبة: وهو رده احتسابا عند الله تعالى. [فتح القدير ه/877] والتقدير بالسمع: جواب عن قياس الشافعي 
الآبق على الضال.«البناية) ولا همع إلخ: أي لم يرد شيء في وجوب شيء في رد الضالء فامتنع قياس الآبق على 
الضال» وكان القياس في رد الآبق عدم الوجوب أيضا إلا أنا تركنا القياس فيه لوجود السمع. |البناية 43٠/8‏ ] 
ولأن الحاجة: إشارة إلى نفى الإالحاق دلالة؛ لأا تقتضي التساوي يبن الأصل والملحق. [العناية 515/8 *-7"] 
ويقدر الرضخ: تفصيل لقوله: "و إن رده لأقل من ذلك فحسانة" والرضخ با معحمقف من قوهم: 
"أرضخ فلان لفلان من ماله" إذا أعطاه قليلا من كثيرء كذا ذكره ابن دريد. [|البناية 53/3] 
باصطلاحهما: وقالوا: هذا هو الأشبه بالاعتبار. رأي القاضي: فيقدره على حسب ما يراه 
الأيام الغلذثة: لكل يوام ثللاية شر وثلث.(فتح القدير) وشذا ]. [أي لحو ن الآآر بعت سعدا | يعي 
إذا صالح المالك مع الراد على أكثر من الأربعين لا يجوز الصلح لتعيين الأربعين بالنص» بخلاف الصلح 
على الأقل. [البناية 31/4 5] مال المالك: لأن الآبق هالك حكما. 


كتاب الإباق 8 


فينقص درهم ليسلم له شيء تحقيقا للفائدة. وأما أم الولد والمدبر في هذا بمزلة 


وجوب الجعل 


لقن إذا كاك :الرة فى حياة المولى؛ لما فيه من إحياء ملكه؛ ولو رد بعد مماته» لا جُعْل 
فيهما؛ لأنهما يعتقان بالموت بخلاف القن. ولو كان الراد أب المول؛ أو ابنهء وهو في 
عياله. أو أحد الزوجين على الآاخر: فلا جعل؛ لأن هؤلاء يتبرعون بالرد عَادَة: 
ولا يتناولهم إطلاق الكتاب. قال: وإن أَبَقَ من الذي ردَّه: فلا شيء عليه؛ لأنه أمانة 


القدوري لتدوري 7 


في يده لكن هذا إذا أشهد, وقد ذكرناه في اللقطة, قال ها فه: وذكر في بعض النسخ 


, 9 نسخ القدوري 
انه لا شيء له وهو صحيح أيضا؛ 

تحمنزلة القن: لأهما هملو كان للمولىء وهو يستكسبهها تولة المَن؛ وتعليل المصنف يلك بقوله: لما 
فيه من إحياء ملكه أولى من تعليل غيره بقوله: لما فيه من إحياء المالية؛ لأن أم الولد لا مالية فيها عند 
أبي حنيفة يلكه. | العناية ه] دم] يعتشات بالملوت: فيقع رد حرء لا مملوك على مالكه؛ وهذا في أم الولد 
عوم! وكذا الملاير إن كان مب سياه لد يعور عيدة بائيت اتفافقاء» وإن لم يخرج من الغلف: 
لذن المولى لا يستفيد برده 37 بل استفاد بدل 56 فكان كر عريم له وبرد غرم لا يستحق شيعاء 
بخلاف القن. | فت ح القدير ]| لاف القن: حيث يجب الجعل برده بعد موته. 

وهو في عياله: وقيد "في عياله" إن رجع إلى الراد أو إلى الابن اقتضى أن يتقيد نفي الجعل إذا كان الراد 
اينا بكونه في عيال المالك أي في نفقته و مويله وهو غير صحيح؛ أن الابن لا يستوجب حا سواء كان 
ف غيال أبيه المالك أو لا. وجملة الحال: أن الراد إن كان ولد المالك؛ أو أحد الزوجين على الآخر: 
والوضي الا يسفحق جعلاً مطلقاء ..: وإن كان غيرفتم..من الت وباقى الأقارب» فَإن كانوا في غيال 
الآبق ين قُُ عياله فكان التبرع منهم تابتا عرفا وهو كالثابت نضا. [فتح القدير ه/؛ ]| 

في اللقطة: أي وقد ذكرناه في كناب اللقطة أن الأخذ عن هذا الوجه مأذون فيه شرعا. [البناية 58/3 4] 


١ 03‏ كعاب الإباق 





لأنه في معنى البائع من . المالك» وهذا كان له أن يحبس الآيق. عدة. يست فق الجعل 
تمنزلة البائع يحبس المبيع؛ لاستيفاء الثمن» وكذلك إذا مات في يده» لا شيء عليه؛ 
لما قلنا. قال: ل: ولو أعتقه المولى كما لقيه. صار قابضا بالإعتاق ٠‏ كما في العبد المشترى؛ 
وكذا إذا باعه من الراد لسلامة البدل له والرف وز كات لد سكم ابيع لأكله بي خرن 


شع قابيها وهو الثم 
وحميبفللا يدعخل تمك النهن الوارة عن بيغ مالم يقبض فجاز. ل فافتي ا ل 
هد أنه .يأَحِذّه ليرذه. اي حَتم فيه عليه على قول بي حنيقة 2 حئ 


الابق على الأحذ 


أخحلة لتقيس 58 كما إدا اشترأه و الأحذ أو انَصبَه د و ورته فردّه على مولأه 
لا جْعْل له؛ لأنه رده لنفسه إلا إذا أشهد أنه اشتراه ليرده: 


8 معنى البائع : أن عامة منافع العيد زالث بالإباق» وإنما يستفمدها المولى بالرد .عمال خب عغليهةئ والبائع إذا 
هلك في يده المبيع سقط الثم نء فكذلك ههنا يسقط الجعل . | العناية ه/ه ]| ولو أعتقه المولى: [أي قبل 
أن بقبضة صراحة] وأشار بقو له : باللإعتاق ىن أثة 0.9 م ذبرة مكان اللاإعتاق م لبر فانضاء والفرق بيلهما: 
أن الإعتاق تلاق للمالتة فيضو يه قابضاء :و آم التدبير فليس ببإتلاف للمالية.. [البناية 8 /44:4 ] 
والرد اخ: هذا جواب عن سؤال مقدر يرد على قوله: لأنه في معين البيع؛ وهو أن يقال: لما كان الرد في معئ 
البيع» كان المالك في معين المشتري» فعلى هذا ينبغي أن لا يجوز بيعه من الراد قبل القبض لورود النهى عن بيع 
لمشتري قبل القبضء فأجاب بقوله والرد !لخ لخ. | البناية ]| أبي حنيفة و محمد: وعند أبي يوسف والآئمة 
الثلانة مار : الإإشهاد ليس بشرط.(البناية) وصار ما لخ أي إذا رده على مولاه» فإنه لا جعل لهي أو اهّبة 
أي قبل هبتهء بأن وهب الآخذ لرجل؛ فرد الموهوب له على مولاه؛ أو ورئه أي ورث الآبق من الآخذ. فرده 
الوارث على مو لامع غففي هذه الصور كلها لا بجعل له لأنة لم يأخذه ليردة؛ بل أله لنفسه. |البناية ه/ه :]| 
أو اكببه ' و كذا لو أُوْضى له. | فتح القديره هد ] لأنه رذة لنفسه : فإئه بالشراء والاهشاب و الورادة قاصد 
تملك نفسه: اشتراة ليردة: أي عندك الشراء من الأعجل. 


كتاب الإباق كنا 


فيكون له الجعل» وهو متبرع في أداء الفمن. وإن كان الآبق رهنا: فاللجعل على 
المرقن؛ لأنه أحى ماليته بالرد» وهي حقه؛ إذ الاستيفاء منهاء والجعل .مقابلة إحياء 


المالية» فيكو ن عليه والرد فى حياة الراهن وبعدة سواء؛ لأن الرهن لا يبطل بالموت» 
وهذا إذا كانت قيمته مثل الدين؛ أو أقل منه. فإن كانت أكثرء فيقدر الدين عليه 


والباقي على الراهن؛ لآأن حقه بالقدو المضمونء» فصار كثمن الدواء. وتخليصه عن 


الحناية بالفداءء وإن كان مديوناء فعلى المولى إن اختار قضاء الدين» وإن بيع بُدئ 
الجعا 


بالجعل) والباقى للغرماء؛ لأنه مؤنة الملك» والملك فيه كالموقوف, فيجب على من 
يستقر له. وإن كان جانياء فعلى المولى إن اختار الفداءً لعود امنفعة اليه وعلى 
الأولياء إن اختار الدفع لعودها إليهم. وإن كان موهوباء 

المولى متفعة الرد 


في أذاء الثمن: كما لو أنفق بغير إذن القاضي. وبعدهة سواء: فيجب الجعل على المرتن فيها. 

وهذا: أي كون الجعل على المرمن.[فتح القدير 577/5] كثمن الدواء: حيث يجب ذلك على المرتمن 
بقدر دينه» والباقي على الراهن.(البناية) و تخليصه اله فإن الفداء يجب على المركن بقدر دينه؛ والباقي على 
الراهنء فكذلك الجعل.(البناية) وإن كان مديونا: أي إن كان العبد الآبق مديونا بأن كان مأذونا في 
التجارة فلحقه دين؛ أو أتلف مال الغير» واعترف به المولى. [فتح القدير ه/5107-55"] 

كالموقوف: بين أن يستقر على المولى م اختار قضاء الدين وبين أن يصير للغرماء مى اختار 
البيع. [البناية 437/9] فيجب على إخ: لأنه مؤنة الملك؛ والملك في العبد بعد مباشرته سبب الدين 
كالموقوف إن اختار المولى قضاء دينه كان الجعل عليه؛ لأن الملك استقر له» وإن اختار بيعه في الدين» كان 
الجعل ف الشمن يبدأ به قبل الدين؛ لما قلنا: إنه مؤنة الملك والباقي للغرماء.(فتح القدير) 

وإن كان جانيا: [أي الآبق] أي جئ خطأء فلم يدفعه مولاه؛ ولم يفده حق أبق.[فتح القدير 31/5.] 


كنم كتاب الإباق 


فعلى الموهوب له وإن رجع الواهب في هبته بعد الرد؛ لأن المنفعة للواهب ما حصلت 
بالردى بل يقرالك الموهوب له التصيراقلت فيه بعل الردى وإن كان لصببيء فابجعل قِ ماله 
4 ا 5 اء 5 ؛ : 

لأنه مؤنة ملكه. وإن ردة وصيه. فلا جعل له؛ لأنه هو الذي يتولى الرد فيه. 

وإن رجع إلخ: وإها ذكر "إن" الوصلية هذه لدفع شبهة ترد على ما ذكر قبله بقوله: فتجب على من يستقر الملك 
له وبقوله: فعلى المولى إن اختار الفداء؛ فعلى كلا التقديرين كان ينبغي أن يجعل الجعل على الواهب؛ لوجود 
هذين المعنيين في حقه. ووجه الدفع أن المنفعة للواهب ما حصلت برد الآبق» بل بترك الموهوب له التصرف 


فية بعد الرد من اهبة والبيع وعيرثها هن الضف الذي يمنع الو اهب عن الرجو ع 2 هبته. | العناية ه/ددم] 
رذة 5 يسيك . و كذا اليتيم يعو له رجحل .(فتح القدير) على الرد فيه: فيتحقق الرد فيه على نفسه. |البناية ةة ]| 


قياب المفقو د 


إذا غاب الرجل؛ فلم يعرف له موضعء ولا يعلم أحي هو أم ميت: نصب القاضي من 
بحفظ ماله» ويقوم عليه ويستوئي حقه؛ لأن القاضي نصب ناظرا لكل عاجز عن النظر 
لنفسهء والمفقود هذه الصفة» وصار كالصبي وامجنون» وي نصب الحافظ لاله والقائم عليه 


القدوري < 


غرمائه؛ لأنه من باب الحفظ» ويخاصم في دين وجب بعقده؛ لأنه أصيل ف حقوقه 
ولا يخاصم نٍ الذي تولاه المفقوذ» ولا في نصيب له ف عقار» أو عرُوض في يد رجل؛ 
لأنه ليس .مالك» ولا نائب عند إثما هو وكيل بالقبض من جهة القاضي. وأنه لا بملك 
الخصومة بلا حلاف. إنها الخلاف في الوكيل بالقبض من جهة امالك في الدين» وإذا كان 
كذلك يتضمن الحكم به قضاءً على الغائب» وأنه لا يجوز إلا إذا رآه القاضي وقضى به؛ 


المفقود: يقال: فقدت عب أي غاب فقدا وَفقودا وققذاناء وهو من الأضداد يقال: فقدت الشيء أي 
طلبته وكلا المعنيين موحود في المفقودء فقد ضل عن أهله. وهم في طلبه. [البناية 43//4] 

كالصبي وامجنون: فعلى القاضي أن يفعل في أمرهم ما ذكرنا؛ لما ذكرنا.(فتح القدير) ويخاصم: أي الذي 
نصب له.(البناية) بعقدة: أي بعقد الذي نصبه القاضي. |فتح القدير 7/4/5] ولا يخاصم ! خ: وفائدته: أنه 
لا يقبل البينة عليه؛ لأنه ليس من باب النظرء وأنه قضاء على الغائب. في يد رجل: أي على سبيل الوديعة؛ 
أو غير ذلك. لا بملك الخصومة: أي الوكيل بالقبض من القاضي. 

في الوكيل إلخ: [كما سيأتى في كتاب الوكالة] فإنه يملك الخصومة عند أبي حنيفة يك خلافا لهما.(البناية) 
وإذا كان: يع أن وكيل القاضي لا لم يملك الخنصومة.(العناية) وأنه لا يجوز: لأن القضاء لقطع الخصومة, 
والخصومة من الغائب غير متصورة. |العناية 574/5] وقضى به: أي ها رآه جاز ذلك؛ لأنه مجتهد فيه أي 
ف الحكم على الغائب؛ وعند الشافعي يله يجوز؛ لأن القضاء إذا لاقى فصلا محتهدا فيه نفذ. [البناية 433/8] 


يرا كتاب المفقود 





لأنه مجتهد فيه. ثم ما كان يخاف عليه الفساد يبيعه القاضي؛ لأنه تعذر عليه حفظ 
صورته فينظر له بحفظ المعين. :ولا يببع ما لا جناف.عليه الفساد في نفقة ولا غيرها؛ 
0 


بحسب المالية حل نققته 


لأنه لا ولاية له على الغائب إلا في حفظ ماله» فلا يسوغ له ترك حفظ الصورة» وهو 


لا يجوز 


ممكن . قال: وينفق على زوحته؛ وأولاده :من ماله وليس هذا اذك لقصورا على 
الأولادء بل يعم جميعَ قرابة الولاد. والأصل 4 أن كا ل من يستحق النفقة في ماله حال 
عضرت يثى اقجاء القاظيي+ يثقق. ليه عن عالة نسدد مويه لأن. القضاء سيد يكرة 


إعانة» وكل ف ٠‏ ن لا يستجقها في ححتطبرت إلا بالقضاءه لا ينقى عليه عبن هاله في غريعه؛ 
القاضي 
لأن النفقة سوينقل 55 بالقضاء؛ والقضاء على الغائب ممتنع. فمن الأول: الأولاذ 


الصغار والإناث من الكبار» والرَّمِ من الذكور الكبار» ومن الثابي: الأ والأحت 
والخال والخالة. وقوله: "من ماله" مراده: الد راهم و الدنانير؛ لأن عاذي قْ المطعوم 


القدوري 


والملبوس» فإذا لم يكن ذلك في ماله يحتاج إلى القضاء بالقيمة» وهي النقدان. 


ياف عليه: مثل الثمار ونحوها.(البناية) وليس هذا إلخ: كما يفهم من ظاهر المئن. جتميع قرابة إخ: كالآباء والأجداد 

وإ علواء والأولاد وإن. سفلواء. والجدات وإن علون.«البناية) يكون إعانة: أي تمكينا للمستحق من 

الأخذء وهذا لو تمكنوا من ذلك» لهم الأخذء فيعينهم القاضى على ذلك؛ إلزاماً؛ إذ اللزوم ثابت قبل 

القضاء. [البناية ]5٠. ١1/5‏ فمن الأول: وهم الذين يستحقون النفقة بغير قضاء. 

الأولاد الصغار إلخ: إذا لم يكن هم مال: وكذا الأب والحد» والزمئ من الذكور الكبار فكل من له 
مال» لا يستحق النفقة في ال حضور»ه افقنيلا عن غيبته إلا الزوجة فإها تستحق وإن كانت غنية؛ لأن 

استحقاقها بالعقد والاحتباس» واستحقاق غيرها بالحاحة» وهي تنعدم بالغئ. [فتح القدير ه/5+- “0 

ومن الثاني !خ: إنما كان من الثاني؛ لأنها نفقة ذي الرحم المحرم؛ وهو يحتهد فيهاء فلا تجب إلا بالقضا 

أو الرضاء ولهذا لم يكن لهم الأحذ بدون القضاء أو الرضاء. [العناية 5©/ |107٠.‏ 


واتبر.خصولههما ل حا انكلم يصلح فيمةٌ كالضروب. وهذا إذا كانت اف نيد 


غير المضروب 


القاضيء فإن كانت وديعة أو ذينا ينفق عليهم منهما إذا كان المودعَ والمديون مقرين 
بالدين والوديعة والنكاح والنسب, وهذا إذا لم يكونا لافرين عند القاتني. فإن كانا 
لأغريب فل سناحة إلى الأقرار وإق كان الجديسا ظاهرا د يشترط الإقرار .كما ليس بظاهرء 


هذا هو الصحيح, فإن تفع ألوةغ بنفسة) أو من عليه الدين ب بغير أمر القاضي يضمن 

المود ع ولا يبر للديون؛ أنه هنا د إلى ضاحب الحقء ولا إلى نائبه. بخلاف ما إذا 
دفع بأمر القاضي؛ 7 القاضي نائب عنه, وإن كان الو والمديون جاحدين أضلة 
أو كانا جاحدين الزوجية والنسب: الم يتتصب أحد من مستحقى النفقة خصما 8 
ذلك؛ لأن ما يدعيه للغائب م يتعين سببا لثبوت حقه وهو النفقة؛ لأنها كما تحب في 
غِذَا الال تحب في مال آخر للمفقود. قال: ولا يفرق ينه وبين آمر أن وقال مالك مق: 


وهذا: أي الذي ذكرنا من إنفاق القاضي عليهم من الدراهم والدنانير.(العناية) والنسب: بينه وبين من يسئحق 
له النفقة. وهذا: أي الاحتياج إلى الإقرار.(العناية) إذا لم يكونا: أي الدين والوديعة أو النكاح والنسب 
جعل الدين والوديعة شيئا والعداء والنكاح والنسب كذلكء فلذلك ذكرعما بلفظ التثنية. |العناية ه/./1] 
هو الصحيح : احتراز عن جواب القياس الذي قال به زفر لا أن هذا اختلاف الروايتين» قال: لا ينفق من الوديعة 
شيئاً عليهم؛ لأن إقرار المودع بذلك ليس بحجة على الغائب» وهو ليس وا يد الغائب. [فتح القدير 5/١٠17؟]‏ 
نائب عنه: أي عن المفقود, فإن له ولاية عامة. لأن ما يدعيه !لخ: وقال شيخي العلاء: حاصله أن ما 
يدعيه الزوجة والأولاد أن هذا المال هو الدين؛ أو الوديعة مال للغائب لم يتعين لنفقتهم؛ لأنه كما تحري 
النفقة في الدين والوديعة بحري ف مال آخر أيقنا المققوجة طلم يتقبب: عسمدما . |البناية 4 .]| 

وقال مالك: ذكر ابن وهبان في "منظومته" أنه لو أفى بقول مالك في موضع الضرورة يجوز اعترضه شارحها 
ابن الشحنة بأنه لا ضرورة إلى ذلك. وقال الشارح في "الدر المنتقى": هذا ليس بأولى لقول القهستان: لو أفى به في 
موضع الضرورة لا بأس به على ما أظن. قلت: ونظير هذه المسألة عدة ممتدة الطهر ال بلغت برؤية الدم ثلاثة أيام, - 


هم كتاب المفقرد 





إذا مضى أر بع سنين يفرق القاضي بينه وبين امرأته» وتعتد عدة الوفاة» ثم تتروج من 
شاءت؛ لأن عمر دوه هكذا قضى في الذي استهواه الجن بالمدينة»* وكفى به إماماء 
ولأنه 6م حمها بالغيبة» فيفر ق القاضي بينهما بعد مضي ملة؟؛ اغقبارا بالإيلاء والعنة 
وبعد هذا الاعتبار أخحل 0-9 منهما الآر بع من الإيلاء والسنين من العنة؛ عملا بالشبهين. 


با مولي والعنين 


ت وامتد 8 ا 0 إلى أن تحيض ثلاث حيضء وعند مالك: تنقضي عدقا بتسعة أشهر. 
وقد قال في"البز : هناك الفتوى في زماننا على قول مالك» وقال الزاهدي: كان بعض أصحابنا يفتون 
به و واعترضه ف "النهر" بأنه لا داعي إلى الإفتاء جمذهب الغير؛ لإمكان الترافع إلى حاكم مالكي . 
لكن قدمنا هناك أن الكلام عند تحقق الضرورة حيث لم يوجد حاكم مالكى.(رد انحتار) 

ننبيه: الفتوى على قول مالك ينك. في عصرنا هذا في مسكئلة زوجة المفقود بعد قضاء القاضي ف المحكمة الشرعية. 
ف الذي استهو اه اخ: قيل: واجمع الصحابة عليه و يعلم هم مخالف ف عصرهم؛ وعليه جماعة من 
التابعين» قال فَاللف: و إل نزو جحت بعد انقضاء عدغقناء فدخحل ها زو ججهاء أو م يدخل كاء فاك سبيل لرو ججها 
الأول إليها إذا جاءء؛ أو ثبت أنه حي؛ لأن الحاكم أباح للمرأة الازدواج مع إمكان حياته» فلم يكشف 


أبن 


00 


لغيب أكثر ما كان يظن. قال: وذلك الأمر عندناء فالعقد .ممجرده يفتيهاء ثم رجع مالك يله عن هذا قبل 
موته بعام) وقال: لا يفتيها على الأول إلا دخحول ل الثائى غير عا لم بحياته كذات الوليين 2 ؛ حك جه اير ن القاسم 
وأشهب قال في"الكافي": هو الأصح من طريق الأثر؛ لأها مسألة قلدنا فيها عمر» وليست مساألة نظر. 
استهواهة اججن: قوله: أستهو ئة أي جره إلى المهاو ي» وهي المساقط والمهالك. |البناية هه . دأ 

بالايلاء والعنة: والجامع بينهما منع الزوج 3 حرو ارا ودفع / فمات فإك العنين يفرق بيئه وبين 
امرأته بعد مضي سنة لرفع الضرر عنهاء وبين المولي وامرأته بعد أربعة أشهر لرفع الضرر عنهاء ولكن عذر 
المفقود أظهر من عذر المولى والعنين» فيتعين في حقه المدتان في التربص؛ بأن يجعل السنون مكان الشهورء 
فتتر بس أربع سنين عملا بالشبهين. [العناية ©ه/371؟] 


, أخخر جه أبن الي شسة قف "مصتفة" 


عن يحي بن جعدة أن رجلا استهوته الجن على عهد عمر فأتت امر أنه 
عمرء فأمرها أن تتربص أربع سنين» ثم أمر وليه بعد أربع سنين أن يطلقهاء ثم أمرها أن تعتد فإذا انقضت عدقا 


ج ولا تربص] 


نزو جتء فإ جاء زو ججحها خخير : بين امرأتة والضداق.| 6/؟ 7 باب من قال: تعتك و تزه و5 


كتاب المفقود ينحنا 





ولنا: قوله كك في امرأة المفقود: "ها امرأته حين يأتيّها البيان",* وقول على ونه فيها: 
هي امرأة ابتليت» فلتصبر حي يستيين موت أو طلاق» خخرج بيانا للبيان اللذكور في 
لمرفوع: ولأن النكاح عرف ثبوله: والغيبة لا توحب الفرقة» والموت في حير 
الاحتمالء فلا يزال النكاح بالشك» وعمر ذه رجحع إلى قول علي ذقك 


ولنا قوله 505 | خ: الحاصل: أن المسألة مختلفة ببن الضحابة له فذهب عمر إلى ما تقدم؛ وتعباغاي فش إلى 
أها امرأته حين يأتيها البيان» والشأن في الترحيح؛ والحديث الضعيف يصلح ترحنحا لا عتبا بالإضالةة وروي 
عبد الرزاق عن ابن جريج قال: بلغئ أن ابن فسعود واقق غلبا علن ألا تعظ. آبناء وأخرج ابن أبى شيبة عن 
أبي قلابة وجابر بن زيد والشعى والنخعي كلهم قالوا: ليس هما أن تتروج حي يستبين موته. [فتح القدير 3075/5] 
خرج بيانا: وحاصله: أن البيان في الحديث المرفوع إلى النبي : يد بحملء وقول علي ده حرج بيانا لذلك 
المبهم. | العناية ]| والغيبة: كما ف غيبة غير المفقود. 

إلى قولق علي: ذكره ابن أبي ليلى قال: ثلاث قضيات رحع فيها عمر إلى قول على: امرأة المفقود وامرأة 
أبي كنف» والمرأة الي تزوجت في عدقاء وقولنا في الثلاث قول على ذَه. فامرأة المفقود عرفت» وأما امرأة 
أبي كنف» فكان أبو كنف طلقها ثم راجعها ولم يعلمها ح غاب؛ ثم قدم فوجدها قد تزوجت. فأتى عمر دك 
فقص عليه القصة) فقال له: إن لم يكن دخل هاء فأنت أحق يماء وإن كان دخل باء فليس لك عليها سبيل 
ققدم على أهلهاء وقد وضعت القصة على رأسهاء فقال لهم: إن لي إليها حاجة» فخلوا بيئ وبينها» فوقع 
عليها وبات عندهاء ثم غدا إلى الأمير بكتاب عمرء فعرفوا أنه جاء بأمر بين» وهذا أعين عدم ثبوت الرجعة 
في حقها إذا لم تعلم يما حي إذا أعتدت وتزوجت ودخل ها الثاني لم يبق للأول عليها سبيل لدفع الضرر 
عنها؛ ثم رجع إلى قول علي: إن مراجعته إياها صحح. وهي منكوحته: دخل بها الثاني أو لا. وأما المرأة الي 
تروجت في عدقاء فالمرأة الي ينعى إليها زوحها فتعتد وتتزوج؛ وكان مذهبه فيها إذا أتى زوجها حياء 
بخيره بين أن ترد عليه وبين المهر» وقد صح رجوعه إلى قول علي وهو أن يفرق بينها ويين الثاي» وها المهر 
عليه .ما استحل من فرجهاء وترد إلى الأول ولا يقرها حى تنقضي عدقا من ذلك. [فتح القدير 5ه/77] 
* عور عينة الدار قطي ف "سننه" عن سوار بن مصعب ننا محمد بن شر حبيل الشطمداننٍ عن المغيرة بن شعبة»ع 
قال: قال رسول الله ظ: "امرأة المفقود امرأته حب يأتيها البيان. 2١83/71‏ كتاب النكاح] وهو حديث 
سيق | كيت الراية /471] وله شاهد من قول على وابن مسعود كما سيأني. [إعلاء السنن 31/17] 


6" كتاب المفقود 


ولا معتبر بالايلاء؛ لأنه كان طلاقا معجلاء له فاعتير في الشرع مؤجلا. فكان فوا 
للفرقة, 0 العنة؛ لذن الغيبة تعقب الأوبة ١‏ العنة واقللما فس بعد البتدرارها عط 


| 
2 
نس انك 


قال: وإذا تم له مائة وعشرواقة صن عند يوم ولد: حكمنا .موته قاأ 


اذا 
القدو, ري 


التبب» ن عن أبي حنيفة - جقب وي ظاهر المذهب: يدر جموت الأقران, وفي المروي عن 


ووكنه : وهذه رواية 


أبي يو سف للك : عمائة سنة وقدره بعضهم بتسعان ») والأقيس: أن لا يعدر بشى ع) 


والأرفق: أن يقدر بتسعين» وإذا حكم .مموته اعتدت امرأته عدة الوفاة من ذلك الوقت 
ولا معتبر بالايالاء: جواب عن قياس مالك (العناية) في الشرع مؤجلا: بخلاف المفقودء فإنه لم يظهر 
منه طلاق» لا معجل ولا مؤجل.(العناية) لأن الغيبة !خ: تقريره: أن العنة بعد ما استمرت سنة كانت 
طبيعة» والطبيعة لا تنحلء ففات حقها على التأبيد» فيفرق بينهما بعد سنة دفعا للضررء بخلاف امرأة 
المفقود. فإن حقها مرجو قبل مضي أربع سنئين وبعده. |العناية ©/15] عن أبي حنيفة: وجه رواية الحسن 
سما بف نؤعانا العا واد انيب وعشرينء بل لا يسع أكثر من اذلك؛ فيقدر ينا تقديرا بالأكثر. 

وأما ما قيل: إن هذا يرجع إلى قول أهل عدي لا يجور أن يعيش أحد أكثر من ذلك» وقوهم باطل 
بالنخصوص كنوح ع3 وغيره؛ فما لا يد ينبغي أن يذ كرتوجيها لمذهب من مذاهب الفقهاء وكيف وهم أعرف يما 
دلت عليه النصوصء والتواريخ بالأعمار السالفة للبشر بل لا يحل لأحد أن يحكم على أئمة المسلمين أهم اعتمدوا 
في قول هم على أمرهم يعترفون ببطلانه. ويوحبود عدم اعتباره ف شيء من الأشياء. [فتح القدير 77/8] 

بوت الأقراق: فإن الأغسار قد تاق لولا وقصيرا سب الأقظار سب إجراته سبحانة وتعالى العادة: 
[فتح القدير 77/5] بمائة سنة: لأن الظاهر أن لا يعيش أحد في زماننا أكثر من مائة سنة.(العناية) 
بعضهم بتسعين: لأنه متوسط ليس بغالب» ولا نادر. [العناية 777/5] والأقيس إخ: والحاصل: أن 
الاختلاف ما جاء إلا من اتلاف الرأي ف أن الغالب هذا فى الطول» فلذا قال همس الأئمة: الأليق بطريق 


الفقه أن لا يقدر مه لآث تسب للقاةير بالراق لا يكوةة.... والأرقق أي بالناس أن يقس بالتسعين؛ 
9 أرفق عرزنة التقدير بست ن وعندي الالعسيي: سبعو ل؛ لقوله علش ٠.‏ "أغمان أمي 7 بين الس إلى السيعة 0 


فكانت المنتهى غالبا. فب القدير 7774/5] ذلك الوقت: أي وقت الحكم بالموت.(البناية) 


كتاب المفقود 654" 


وقسم ماله بن و رنته الموجودين قَّ ذلك الوقت». كأنه مات قّ ذلك الوقت معاينة؛ 


إذ الحكمي معتبر بالحقيقي. ومن مات قبل ذلك: لم يرث منه؛ لأنه لم يحكم .عوته 
فيهاء قضان كما إذا كانت حياتة معلومةة .ولا يربق الفقرة الحدا مات بق ال ققدة؛ 
لأن بقاءه حيّا في ذلك الوقت باستصحاب الحال» وهو لا يصلح حجة في 
الاستحقاق. وكذلك لو أوصى للمفقود؛ ومات الموصىي ثم الأصل: أنه لو كان مع 


ا امفقود 


المفقود وارث لا يحجب به ولكند يتقاصض عننه بد: يعطى أقل النصيبين» ويوقف 
الباقي» ؛ وإن كان معه وارث يحجب به: لا يعطى اأعناة. بيانه: رجل مات عن ابنتين 


وابن مفقودء وابن ابن» وبنت ابن» والمال في يد الأحنبيء وتصادقوا على فقد الابن» 


في ذلك الوقت: أي من وقت الحكم بالموت.(البناية) معتبر بالحقيقي : فلو ثبت موثه حقيقة 'نعتك امرأته: 
وقسم ماله بين ورثته» فكذلك في الموت الحكمي. |البناية ]5١١/9‏ ومن همات: أي من أقاربه وورثته. 
باستصحاب الخحال: واستصحاب الحال عبارة عن إبقاء ما كان على ما كان لعدم الدليل المزيل» وهو 
يصلح عندنا حجة للدفع» لا للاستحقاقء. فلهذا اعتبر المفقود 52 هال غيره ححدة لا يرث أحد من 
المفقود في حال فقدهء ولايرث المفقود عن أحد. بل يوقف نصيبه من مال مورثه. فإن مضت المدة؛ أو 
علم موته يرد الموقوف لأجله إلى وارث مورثه الذي ورث من ماله. [البناية ]5١٠١/8‏ 

وكذلك: أي لا تصح الوصية بل توقف.٠العناية)‏ وتصادقوا [أي الورثة المذكورون والأحبي]. !لخ: وإنها قيد 
بالتصادق؛ لأن الأحنبي الذي في يده المال إذا قال: قد مات المفقود قبل أبيه؛ فإنه يجبر على دفع الثلثين إلى 
البنتين؛ لأن إقرار ذي اليد فيما في يده معتبر» وقد أقر بأن ثلثي ما في يده هماء فيجبر على تسليم ذلك إليهماء 
وقول أولاد الابن: أبونا مفقود لا يمنع إقرار ذي اليد؛ لأنهم لايدعون لأنفسهم شيئا يهذا القول» ويوقف الباقي 
على يد ذي اليد حنى يظهر مستحقه. هذا إذا أقر من في يده المال. أما لو جححد أن يكون المال في يده» فأقامت 
البتتان البينة أن أباهم مات»: وترك المال وان لهماء ولأخخيهما المفقود, فإ ان ححا فهو الوارث معهماء 
وإن كان ميتاء فولده الوارث معهماء فإنه يدقع إلى البنتين النصفء ويوقف النصف الباقى على يد عدل. - 


شن كتاب المفقود 


واطلبت الابنتان الميراث تعطيان النصف؛ لأنه متيقن به ويوقف النصف الآاخرء 
ولا يعطى ولد الابن؛ لأنهم يحجبون بالمفقودء ولو كان حياء فلا يستحقون الميراث 
الب و ينزح من يد الحو إلا اذا ظهرت منه نحيانة) ونظير هذا الحمل فإنه 


ال لستسقر 0 امو فو هه 


يُوْقَفْ له ميراث ابن واحد على ما عليه الفتوى, ولو كان معه وارث آخرٌ إن كان 
لا يسقط بحال؛ ولا يتغير بالحمل: يُعْطَى كل نصيبه» وإن كان ممن تسقط بالحمل 
لا يعطىء وإن كان ممن يتغير به: يعطى الأقل للتيقن به» كما في المفقود» وقد 
شرحناه في "كفاية المنتهى" بأتم من هذا. 


> وإنما قيد بقوله: والمال في يد أجببي؛ لأنه إذا كان في يد الابنتين والمسألة يحالماء فإن القاضي لا ينبغي له 
أن يحول المال من موضعه؛ ولا يقف منه شيئا للمفقود. |العناية ه/4/ا*-ه/ام] 

لأنه متيقن به: لأنا لو قدرنا المفقود ميتا كان نصيبهما الثلثين» ولو قدرناه حيا كان نصيبهما النصفء فالنصف 
متيقن به» ويوقف النصف الآخر إلى أن يظهر حال المفقود.(البناية) إلا إذا ظهرت ! 2خ: فلا يترك مال الغير في 
يد الخائن» ويوضع على يد عدل إلى أن يظهر المستحق.(البناية) 

ونظير هذا: أي نظير المفقودء الحمل في ححق وقف التصف: [البناية 5/9 51] ها عليه الفتوى: احترز به 
عما روي عن أبي حنيفة أنه يوقف له ميراث أربع بنين؛ لما قال شريك: رأيت بالكوفة لأبي إسماعيل أربع 
بنين في بطن واحدء وعن محمد ميراث ثلاثة بنين» وفي أخحرى نصيب ابنين وهو رواية عن أبي يوسف» 
وعن أبي يوسف: نصيب ابن واحد وعليه الفتوى. |فتح القدير ه/10/7-1105] 

لا يسقط بحال: كالابن واللحد مغلا . (البناية) تسقط بالحمل: كاين الاي والأخ أو العم. | البناية ١/4‏ 1ه] 
وإن كان إخ: أي إن كان الوارث مما يتغير نضيبه بالحمل» ولكن لا تسقط كالأم والزوجة ونحوهما. 


الكاهع 


كتاب ال: رك 


الشركة جائزة؛ لأنه صقم بعث». والفاس 55 بماء فقررهم عليه.* قال: 


القدوري 


الشركة ضمرباق: شركة أملاك, وشركة عقود, فشر كة الأملاك: العين برها رجلان 


أو د يشترياهاء واه يحو ز لأحدههما أن يتصرف في نضيب الآخر إلا بيادنهع 007 واحد 
منهما في نصيب صاحبه كالأحبى . وهذه الشركة يتحقق في غم غير الدكود في 

الشراع 
الكتاب كما إدا نهب رججلان غيتاء أو ملكانقا بالاستيلاع» أو 05 ماليّما من غير 
مختصر القدوري 


صنع أحليهماء أو بخليلهما خلطا يَمَعُ لتمييز رأساء أو إلا بحرج. 


كتاب الشركة: وهو بإسكان الراء في المعروف, أورد الشركة عقيب المفقود لتناسبهما بوجهين: كون مال 
أحدهما أمانة قي يد الآخر» كما أن مال المفقود أمانة في يد الحاضرء وكون الاشتراك قد يتحقق في مال المفقود 
كما لو مات مورثه؛ وله وارث آخرء والمفقود حى وهذه مناسبة خاصة بينهماء والأولى عامة فيهاء وف الآبق 
واللقيط والاقطه على اعبار ويحود «الجمع اللقيط.. قيل: شرعيتها بالكتاب والسنة والمعقولء أما الكتاب فقوله تعاِ ىى : 
#فهخ شرَّكاءٌ في الثلث4 ؛ وهذا خاص بشركة العين. وأما السنة فما في أبي داود وابن ماجة والحاكم عن 
الساقب ين أبي السائب أنه قال للبى كله كنت شريكي في الجاهلية؛ وثي أبي داود ومستدرك والحاكم عن 
أبي هريرة دقن قال الله: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهمًا صاحبه فإذا خانا خرجت من بينهما. ولا شك أن 
كون الشركة مشروعة أظهر ثبوتا من هذه؛ إذ التوارث والتعامل من لدن البي يله وهلم جراً متصل لا يحتاج 
فيه إلى إثبات حديث بعينه» فلهذا ل يزد المصنف على ادعاء تقريره كه عليها. [فتح القدير ه/10*-007ا] 
وهذة الشركة: وظاهر هذا الحمل من القدوري القصر » فذكر المصنف أنها لا تقتصر على ما ذكر. [فتح القدير 77//5] 
صنع أحدهما: نحوها إذا اشتق الكيسان فاختلط ما فيهما من الدراهم.(البناية) خلطا: كخلط الحنطة بالحنطة. 
إلا بتخرج: كخلط الحنطة بالشغير. 

*ق الباب أحاديث. [نضب الراية */415] متها: ما أرححه أبوداود فى "سننه" عن السائب» قال: أتيت 
البى كلل فجعلوا يشبون عل بيتأكرويه إل فقال رسول الله يهُ: أنا أعلمكم. يعون به قلت: صدقت بأبي 
أنت وآأفى كنت شريكى فنع الشريك كنت لأنداري ولاعاري. [رقية دكا كتانب الآدث] 


لاصو كناب الشركة 





مرج قر 6 


ويجوزٌ بَيِعْ أحيهما نصيبّه من شريكه في جميع الصور» ومن غير شريكه بغير إذنه إلا في 
صورة الخلط والاختلاط» فإنه لا يجورٌ إلا بإذنه» وقد بينا الفرق في " كفاية المنتهي". 
والضرب الثانى: شركة البغوى مها الأقيفية والقول» وهر أن يقل أسيعنا: 


لفط القدو, ري 


شاركّك فى كذا وكذاء ويقول الآخر: قبلت؛ ور أن يكين التصرّف اليه 
عليه عقد الشركة قابلا للوكالة؛ ليكون ما يُستفاد بالتصرف ماذفر كا يينهما فيتحقق 
حكمه المطلوب منه. ثم هى أربعة أوجه: مفاوضة» وعنان» وشركة الصنائع» وشركة 
الوحوه. فأما شركة المفاوضة: فهي أن يَشتركَ الرجلان» فيتساويان في مالهما وتصرفهما 
ودينهما؛ لأنها شرراكة عامة في جميع التججارات يفو كل واحد منهما أمر الشركة إلى 
صاحبه على الإطلاق؛ إذ هي من المساواة» قال قائلهم: 


لا بَصْلم الناس وي 31 ا شم ولا ا إذا 9004 سادوا 


في كفاية المنتهي: وحقيقة الفرق ما أشار إليه في "الفوائد الظهيرية" وهو أن الشركة إذا كانت بينهما من 
الابتداء بأن اشثريا حنطة, أو ورئاها كانت كل حبة مشتر كة بينهماء فبيع كل منهما شائعاء جائر من 
الشريك والأحبي؛ بخلاف ما إذا كانت بالخلط والاختلاط؛ لأن كل حبة مملوكة بجميع أجزائها لأحدها 
ليس للآعتر فيهما شركة» فإذا باع نصيبه من غير الشريك لا يقدر على تسليمه إلا مخلوطا ينضيب الشريك؛ 
فيتوقف على إذنه؛ بخلاف بيعه من الشريك للقدرة على التسليم والتسلم. [فتح القدير 7/4/8] 

في كذا وكذا: من التحارات البزازية أوالبقالية.(فتح القدير) قابلاً للوكالة: [لأن الشركة يتضمن الوكالة] 
احتراز عن الشركة في التكدي والاحتشاش والاختطاب والاصطياد. فإن الملك في هذه الصور يقع لمن باشر سببه 
خاصة؛ لا على وجه الاشتراك. | العناية هوام ]| حكمه: أي حكم عقد الشركة. 

على الإطلاق: يعين بغير قيد بشيء.(البناية) قال قائلهم: هو الأفوه والأودى.(البناية) 

لا يصلح ! 2: وبعده: إذا تولى سراة الناس أمرهم ما على ذاك أمر القوم وازدادوا 

وقيل بعده: قدي الأمور بأهل الرأي ما صلحت فإن تولت فبالجهال ينقادوا - 


كتاب الشركة م 





أي: متساويين» فلابد من تحقيق المساواة ابتداءً واتتهاءًء وذلك في المال. والمراد به ما 

تصح الشركة فيه» ولا يُعتبر التفاضلُ فيما لا يصح الشركة فيه وكذا في التصرف؛ 

لأنه لو ملك أحذهما تصرفا لا يملك الآخرٌ لفات التساوي» وكذلك في الدين لما نبيّن 
يشتر ! وأهة 

إن شاء الله تعالى. وهذه الشركة جائزة عندنا استحساناء وفي القياس: لا تجوز وهو 


شراكة المفاو ضة 


قول الشافعي رشي وقال مالك _ك: ١‏ أعر ف ما المفاو ضة. وجحه القياس: أنها 
تعتات الو كالة مجهول الجنس» و الكفالة عجهول. كل ذلك بانفراده فاسد. 


> ومعن البيت: إذا كان الناس متساويين لا كبير لحم ولا سيد يرجعون إليه» بل كان كل واحد مستقلا ينفذ مراده 
كيف كانء تحققت المنازعة» كما في قوله تعالى: مإلَرْ كَانَ فيهما آلِهَة إلا الَْمَسَدَنَاكه: والسراة جمع سري وهو السيد؛ 
وجعله صاحب المفصل اسم جمع له؛ والسري فعيل جمع على فعلة بالتحريك» وأصله سروة. |فتح القدير 0/5٠8؟]‏ 
والمراد به: أي المراد بالمال الذي اشترط فيه المساواة هو المال الذي تصح الشركة فيه كالدارهم والدنائير والفلوس 
أيضا على قوهما: لا ما لا يصح فيه الشركة كالعروض والعقار.(البناية) لا يملك الآخخر إلخ: بأن كان الآخر 
عدا أو طني أو هيا فلا يصح المفاوضة بين الحر والعبد والصببي والبالغ والمسلم والذمي. [البناية ]57١/9‏ 
وقال مالك !إخ: وهذا لا يلزم تناقض به كما قيلء إذا لم يعرفها » فكيف حكم بفسادها؟ لأن العالم يقول 
مثل ذلك كناية عن الحكم بالفساد, والمعى لا وجود للمفاوضة على الوجه الذي ذكرتموه في الشرع؛ 
وعنا الا وحود له شرعا لا صدحة له. وقد حكي عن أصحاب مالك أن المفاوضة بتحوزء وهي أن يفوض كل 
منهما إلى الآخر التصرف في غيبته وحضوره. غير أن لا يشترط التساوي في المالين» وممن روي عنه القول 
بالمفاوضة الشعبي وابن سيرين. [فتح القدير 5/١8؟]‏ 

فاسد: ألا ترى أنه لو قال: و كلتك بالشراء أو شراء الثوب لا تصح الوكالة» وكذا الكفالة .مجهول 
لا يصح أيضاء بخلاف الكفالة .بمعلوم فا كما في قوله: ما ذاب لك على فلان فعلى» فإن قيل: الوكالة 
العامة جائزة» كما إذا قال: وكلتك في مالي اصنع ماشئت»ء فإنه يجوز له أن يتصرف في ماله أحيب بأن 
العموم ليس .مهراد ههناء فإنه لا تثبت الوكالة في حق شراء الطعام والكسوة لأهله, فإذا لم يكن عاماً كان 
توكيلاً بمجهول الجنسء فلا يجوز. [البناية 0717/9] 


:ام كتاب الشركة 


ا اس م لل سس سس سس 2ح نح 


وجه الاستحسان: قوله يَثُ: "فاوضوا فإنه أعظم للبركة".* وكذا الناس يعاملوها م, 57 
غير تكدرء وبه يتزك القياس» والمهالة متخملة عا كما في الارية. ولا تنعقد إلا بلفظة 


شراكة المقاو عيمة 


المفاو ضة؛ لبعد عش رتطه امن عام الواما سق اي تقتضيه يجوز ؛ لأن المعتبر هو 


المتعاقداك 


المعيئ ٠‏ قال افتعتة ار بان يق سار وق : الكبيرين فلن أو دميين ؛ لتحقق التسأة وي وإل كان 


أعونهزرا 24 قوسي ؛ وز أيضا؛ لما قلنا. ولا بجوز بن الخر والمملوك, ولا بس 
الصبي والبالغ؛ لانعدام المساو اة؛ لأن الجر البالغ علاق التصيرف:و الكفالة» والمملوك لا يتملك 
ا منهما إلا ياذن المولى» والصبي لا يملك الكفالة ولا يملك اللتصرف إلا بإذن الولي. 
قال: ولا بين المسلم والكافرء وهذا قول أ حنيفة و محمد جنا وقال أبويوسف مليه: 
المدوري 


يجوز للتساوتي بينهما في الوكالة والكفالة, ولا معتبر بزيادة ضرقي يلك أحذهيرا 





وكذا الناس اخ: ولو منع ظهور التعامل كما على الش.وط الى 3 كم هن المساواة ف جميع ها كه ل 

من النقود بل على تشربطه التفو يض ن العام كما عن شالك أمكن . |فتح القدير ليث 

يترك القياس : لأن التعامل كالإجماع.(فتح القدير) متحتملة نيعا : أى لغيرها وهي المساواة» وهذا جواب 

عن وجه القياس أنما تضمنت الوكالة تمجهول الجنسء والكفالة عدرل تاحاب أترسا الا ينيك «متضيردا 

جار أن ثيب فين كالمضاربة جازت بالإجماع, وإن اشتملت على التو كيل بشراء مجهول الجنس لا يصح؛ 

سه شركة الغبان وإِن تضمنت ذلك. [الكفاية ه/5*] عن علم العوام: فإن أكثر الناس لا يعرفون 
جميع أحكامها. (البناية) ما قلها: أي لتحقق التساوي؛ إذ الكفر كله ملة واحدة.(فتح القدير) 

9 بإذن المولى: فإن قيل: لما أذن له المولى في الكفالة يقبت التساوي بينه وبين الحرء قلنا: لاا يثبت؛ 

لأنه لا تصح كفالته بإذن المولى إذا كان عليه ذين. [الكفاية ه/8/87] 

0 [نضب الراية 75/8 ] ورؤى ابن ماجه في ' اسئئة” غرة احببا عله لح بن صهيب عن : أيه قال* قال سول الله 225 

ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أحلء والمقارضة؛ وإعدلافل الير بالشمير اللبيق لذ للبيغع. [رقم:. 555+ بات 

الشركة والمضاربة] 


كالمفاو ضة بءن الشّفعَوي والحنفي» فإكا جحائزه ه يتاه تال قُْ التصرف 2 متروك 
التسمية, إلا أنه يكره؛ لأن الذمي لا يهتدي إلى الحائر من العقود. ولهما: أنه لا تساوي 

في التصرف, فإن الذمي لو اء: شترق برأس امال عورا أو حنازير صحء ولو اشتراها مسلم 
لا يصح. ولا يجوز بين العبدين» ولا بين الصبيين؛ ولا بين المكاتبَيّن؛ لانعدام صحة 
الكفالة» وفي كل موضع لم تصح المفاوضة لفقد شرطهاء ولا يشترط ذلك في العتان 


كان عنانا الشجا شرائط الفنان4 إذ هواقذ يكون عناصاء وقد .يكون عاما. .قال: 
1 العنان 0 م القدوري 


وتنعقد على الو والكفالة أما الو كالة؛ فإتعدم- فلتحقق المقصود, وهو الشركة في المال على 
ما بينّاه, وأما الكفالة؛ فلتحقق المساوأة قيما هو من موابجب التجارات» وهو توجه 


المطالبة نمو هما جميعا. قال: وما د يشتريه كل واحدٍ منهما : تكون على الشركة إلا طعاة 


عدوري 


اظلة و عرشي وركذا كسو هه وكة الانس لآق مفسضى العقد الساراة 


بين الشفعوي: هذه النسبة من أغلاط العوام: والصحيح الشافعي: كذا قال العيئ في "البناية". 

متروك الشسمة: أ عيندا؛ لأنه يعتقّد حالدلا لاف الحنفي . | البناية ب ١ه‏ | أنه يكره: أي عَمَد 
الشركة ريق المسلم والكافر (فتح القدير) فإن الذمي إخ: وأما الحنفي والشافعي: فالمساواة ثابتة؛ لأن 
الذليل على كونه ليس .مالا متنوما فاتيء .وولايةالإلزام به ثابتة باتحاد الملة. [فتح القدير 8/5/؟] 
ولا بين الصبيين: وإن أذن هما أبوهما.(العناية) وفي كل موضع إلخ: وذلك كما لو عقد بالغ وصبيء 
أو تر وَعَبِد أو مكاتبء أو شرط عدم الكفالة تير عتاناء وإنّعمّما التضرف والمال» وتساويا فيه لأن عقد 
فرق العناق قد .يكرن عاماء كما يرق حراساء بخلاف المفاوضة لا تكون إلا عامة. [فتح القدير ه/57/؟] 
وتنعقد !لخ: يعن أن كل واحد من الشريكين يكون فيما باشر وكيلا عن اليه روايلا [البناية 575/9 ] 
على ما بيناه: يريد قوله: ليكون ما يستفاد به على الشركة» فيتحقق الاشتراك في الربح.(فتح القدير) 
توجه المطالبة: بسبب ما هو من أفعامما. إلا طعام أهله !خ: فيختص به ومع ذلك يكون الآخر كفيلا 
عنه حي كان لبائع الطعام والكسوة له ولعياله» وإدامهم أن يطالب الآخر. [فتح القدير ©ه/5815] 


م كتاب الشركة 


- قُ 2 : فى 
وكل واحد منهما قائم مقام صاحبه ف التصرف, و كان شراء أحدهما كشرائهما إلا ما 
اسطياة في الكتاب» وهو استحساك؟ لأنه مستثئ عن المفاو ضة للضرورة. فإن بفاحة 


ٍٍ عدوي 


الراتبة معلومة الوقوع؛ ولا يمكن إيجأبه على صاحبه؛ ولا التصرفُ من ماله» ولابد من 
الشراء فيختص به ضرورة؛ والقياس: أن يكون على الشركة؛ لا بينا. وللبائع أن يأحذ 

ن أيهما شاء المشتر 1 ي بالأصالة وصاحبه بالكفالة ررح الكبيل عل المشتري 
بحصته ثما أدى؛ إل فقى حي غلية من سأل-2205 منييمة قال 56 


القدوري 


: 8 : 1 5 , فازة 6 ,8 070 - 
منهما من الديون بدلا عما يصح فيه الاشتراك: فالآخر ضامن له؛ محقيقا لسارت 
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للضرورة: لأن كل واحد منهما حين تشارك؛ وصاحبه عالم بحاجته إلى ذلك»: ومعلوم أن كل واحد منهما 
لم يقصد بعقد المفاوضة أن تكون نفقته ونفقة عياله على شريكه. [البناية 3717/9] لما بينا: وهو قوله: لأن 
مقتضى العقد المساواة. (البناية) للمساواة: أي معئ المساواة الذي تقتضيه الشركة المفاوضة. |البناية 3578/9 5] 
الشراء والبيع ل: صورقما ظاهرة» لكن الثمن في البيع الجائز» والقيمة في البيع الفاسد والاستئجار» صورته: 
أن يستاجر أحد المتفاوضين الخيرا ف تخارغماء أو حايقه أو تقها من الأكياب فلشؤكر أن راعذ الأجر عن أنهيها 
شاء؛ لأن الإجارة من عقود التجارة» وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه لما يلزمه من التجارة. |البناية 337/8/9] 
الجناية ! خ: فلو ادعى رجل على أحد المتفاوضين جراحة خطأ لها أرش مقدر» واستحلفه فحلف ثم أراد 
أن يستحلف شريكه ليس له ذلك؛ ولا خصومة له مع شريكه؛ وكذا المهر والخلع والصلح عن جناية 
العمد. والنفقة إذا ادعاه على أحدهماء وحلفه عليه ليس له أن يحلف الآخر؛ لما بينا. وصورة الخلع: ما إذا 
كانت المرأة عقدت عقد المفاوضة» ثم خالعت مغ زوجهاء فما لزم عليها من بدل الخلع؛ لا يلزم 
شريكهاء وكذا لو أقرت ببدل الخلع. [البناية 5/5 37] 


كتاب الشركة م 


قال: ولو كفل أحدّهما مال عن أجنبي : لزم صاحبه عند أبي حنيفة مظيه. وقالا: لا يلزمه؛ 


لأنه تبرع» وهذا لايصح من الصبي.والعبد اللأذون. والمكائب» ولو صسر :من المريض 


عقد الكفالة في مرضص المو ت 


يصح من الثلث» وصار كالإقراض والكفالة بالنفس. ولأبي حنيفة ملده: أنه تبرع 
اناي ومعاوضة ا لأنه يستو جب الضمان يما يؤدي على المكفول عنه إذا كانت 
الكفالة يأمره؛ فبالنظر إلى البقاء تتضمنه للفاوضة» . وبالنظر إلى الابتداء لم تصح 
قن ذكرهم: سيسيدب بخلاف الكفالة بالنفس؛ لأنها تبرع ابتداء 


قال: أي محمد يلك في "الجامع الصغير". لزم صاحبه: وقال الفقيه أبو الليث: وهذا إذا كفل بإذن المكفول 
عنهه وإن كفل بغير إذنه ينبغي أن لا يجب شيء على صاحبه في قوهم جميعاء وفي "شرح الطحاوي": وإن 
كانت الكفالة بالنفس فلا يؤاحدذ به صاحبه بالإجماع.(البئاية) تبرع: وف نسححة: متبرع. وشذا: أي ولكون 
عقد الكفالة تبرعا. (البناية) من الصبي إلخ: لأنهم ليسوا من أهل التبرع. |[البناية 5/5 ؟ت] 

ولو صدر إلخ: وإئما اقتصر على صدور عقد الكفالة في المرض؛ لأن المريض لو أقر بكفالة سابقة على المرض لزمته 
في كل المال بالإجماع؛ لأن الإقرار يما يلاقي حال بقائهاء وهي في حال البقاء معاوضة. [فتح القدير ه/85] 
وصار كالإقراض: ذكر في "الإيضاح": لو أقرض أحد المتفاوضين مالاء وأعطاه رجلاء وأخذ منه سفتجة 
جائز عليهماء ولا يضمن عند محمد منك. وف قياس قول أبي يوسف يلك: لا يحوز. [البئاية ]07٠/8‏ 

والكفالة بالنفس: فإنه لا يؤاحذ با الآحر. فبالنظر إلى البقاء: يع وحاجتنا ههنا إلى البقاء؛ إذ المطالبة تنوجه بعد 
الكفالة؛ لأنها حكمهاء فلما لزم المال على الشريك الضامن لزع على الآخرء وهذا هو حالة البقاء» بخلااف الصبي 
وغيره؛ لأن كلامنا ثمة في الإبتداء بأنه هل يلزمه أو لاء فاعتبرنا جهة التبرع فيه و لم نعتبر هنا. [العناية 8.5/8/؟] 
ثمن ذكره إلخ: [يريد به الصببي وابجنون] بضمير الإفراد صحيح؛ لأنه المسألة من مسائل "الجامع الصغير"» والذي 
يذكر فيه منسوب إلى محمد يله وإن كان أبويوسف يله معه في مواضع.«البناية) لأما تبرع: إذ لا يستوجحب 


الكفيل من المكفول عنه شيكا. [البناية 581/9] 


م كتاب الشركة 


ولو سلَمَ فهو إعارة: فيكون لمثلها حكم عينها لا حكم البدل حت لا يصح فيه الأحَل؛ 

قلا عطق معارضة ولو كانت الكفالة بغير أمره م تلزم صاحبه في الصحيح؛ لانعدام 
ن للقايضة ومطاق الكرافب في 'الكتاب' عبرل على تقينه روطان لعب 

والاستهلاك منزلة الكفالة عند أبي حنيفة رنك؛ لأنه معاوضة انتهاء. قال: فإن 


أحدُهما ما لا تصح فيه الشركة أو وهب له ووصل إلى يلة: بطلت المفاو ام 
3 


و تصدق به عليه 


عنانا؛ لفو ات المساواة فيما يصلح رأس المال؛ إد هي شرط فيه ابتداء وبقاء؛ وهذا أن الاير 


عقد المفاو ضة 


لا يشاركه فيما أصابه؛ لانعدام السبب :في عتقد إلا أنها تنقلب عنانا للامكان؛ فإن المساواة 
9 ى بشرط فيد وللموامه حكمٌ الابتداء لكونه غير لازم. فإن.ووث أحدهما عَرضا: فهو له 
لكيه اللفاوضة قد اتا المقانا لأنه ال يضيح افيه الشركة :فال / بقترعل المساواة فيه 


5 ملم اخ . جواب بطريق التسليم يعن ولو سلمنا أن الإقراض لا يلزم صاحبه عند أبي حنيفة ب فهو 
إعارة» لا معاوضة بدليل جوازه؛ إذ لو كان معاوضة فيه بيع النقد بالنسيئة في الأموال الربوية» فإذا كان 
كذلكء فيكون لمثلها حكم عين ما أقرضه لا حكم البدل كما في الإعارة الحقيقية» حى لا يصح فيه الأحل 
أي لا يلزم؛ لأن تأحيل الإقراض والعارية جائزء ولكنه لا يلزمه المضي على ذلك التأجيل. |البناية 3751/5] 
ولواكانت: متصل بقوله: إذا كانت الكفالة بأمره. [العناية 5/8/؟] 
في الصحيح: يشير إلى خلاف المشايخ: وما ذكره المصنف مختار أبي الليث؛ وحمل مطلق جواب "الجامع الصغير" 
عليه وعامة المشايخ جروا على الإطلاق: ولم يتعرضوا للتفرقة بين كوفا بأمره أو لا. [فتح القدير ١‏ 
وضمان الغصب !2: لا وجه لتخصيص أب حنيفة بالذكرء فإن في ضمان الغصب والاستهلاك محمد معه في أنه 
يلزم شريكه» وكذا ضمان المخالفة في الوديعة والإقرار. قال: أي محمد يله في "الجامع الصغير". |الكفاية 37537/5] 
ولدوامه ! خ: أي ولدوام العنان حكم الابتداء لكونه عقدا ء غير لازم؛ فإن أحد الشريكين إذا امتنع عن المضي على 
موجب العقد لا يجبره القاضي على ذلك؛ فصار كالوكالة المفردة» فصار كأهما أنشآ الشركة في الحال» ولا مساواة 
يينهما؛ فيكون عناناً. (البناية) وكذا العقار: أي وكذا لا يفسد المفاوضة إذا ورث أحدهما عقارا. [البناية 371/5] 


كتاب الشّر كة م 


ولا تنعقد الشركة إلا بالدراهم والدنانير والفلوس النافقة» وقال مالك ملك: 
بتحوز بالعروض والمكيل والموزون أيضا إذا كان الجنس واحدا؛ لأنها عْقَدتْ على رأس 
شركة المفاوضة 2 


مالٍ معلوم) فأشبه النقود, بعخلااف المضاربة؛ لأن القياس يأباها؛ لما فيها من اريم 

بام قت سر على مررد العرع. ولف أن يويد يل روم مام مشينة لين 
! 

باع كل واحد منهما راغي ماله وتفاضل الثمنان» 


فصل: لما ذكر اشتراط المساواة في رأس مال شركة المفاوضة احتاج إلى بيان ما تصح به فقال: لا تنعقد الشركة؛ 
يع لا تنعقد المفاوضة إذا ذكر فيها المال إلا بذلك» وإنما قلنا هذا؛ لأنه ذكر في "المبسوط" أن المفاوضة والعنان 
يكون كل منهما في شركة الوجوه والتقبل. [فتح القدير ©/7/85] ولا تنعقد الشركة: المراد به شركة المفاوضة؛ 
لأنه شرع فيه بعد بيان المفاوضة؛ وكذا بدأ بعد هذا ببيان شركة العنان بقوله: أما شركة العنان إلخ. [فهاية] 
والفلوس النافقة: أي الرابحة وغير الرابحة من العروض. لاف المضاربة: يعين المضاربة مختصة بالدراهم 
بل هو أمانة في يده فكأن ما حصل من الربح مال غير مضمون فلا يستحقه رب المال؛ لأنه لم يعمل في 
ذلك الربح» فل تصح» أن فتقتصر علي مورد الشر ع) وهو الدراهم والدنانير» وأما 5 الشركة؛ فإك كل 
واحد من الشريكين يعمل في ذلك المال» فيستوي فيه العروض والنقود. [البناية 378/5] 

ولنا أنه إلخ: أي عقد الشركة بالعروض [البناية 575/4] وبيان ذلك: أن الرجلين إذا عقدا الشركة في 
العروضء ثم باع أحدهما رأس ماله بأضعاف قيمته؛ وباع الآخر .مثل قيمته») وصحت الشركة كانا شريكين في 
الربح الذي حصل في مبيع أحدهماء فحيقل يأل الذي باع القن ماله .جمثل قيمته من مال صاحبه فيكون ذلك 
المال ربح هما م يضمن ول يملك. وذلك يا وز ماف الدراهم والدنائير؛ أن ما يشتري كل واحد منهما 
برأس المال لا يتعلق به البيع» بل يثبت وحوب الثمن في الذمة؛ إذ الأثمان لا تتعين بالتعيين» فلما كان الثمن 
واجبا عليهما في ذمتهما كان الثمن والربح الحاصل منه بينهما ضرورة؛ فكان الربح ربح ما ضمن.(العناية) 
وتفاضل: أي فضل أسورهها على الآخر. | العناية ه/. 8*] 





ذد-- كتاب الشركة 


الآ هج ع ق 


قما يببيحقه الجّقنا من الريادة اق مال مياحية .ربح ما .2 يُمُلاك ومالم يضمن بخلاف 
الدراهم والدنانير؛ لأن تمن ما د يشتريه في ذمته؛ إذ هي لا تتعين» فكان ربح ما يضمن» ولإن 
أولَ التصرف ف العروض البيمٌ» وق التقود الشراءة وني أحدهما ماله على أن يكون الآخمر 
شريكاً فى نه لا يجوزء وشراء أحدهما شيئا ماله على أن يكون المبِيعٌ بينه وبين غيره جائز 
و أما الفلوس النافقة؛ فلأنها تروج رواج الأثمان» فألحقت بما. قالوا: هذا قول محمد بنك.؛ 
لأنها ملحمة بالنقود عنده. حتى لا تتعين بالتعيين» ولا يجوز بيع اثنين بواحد بأعيافها على 
ما عرف. أما عند أبي حنيفة وأبي يوسف جبيا: 9 يلار اولسار بة كما؛ لأن تمنيتها 
تبدل فياعة فساعة وتصير سلعا. وروي عن أ :فر لتر شه مثل | قول محمد مولن 


والأول أقيس وأظهر» وعن أبى حنيفة ملك باشماصحة الشارية قا 





لا يجوز: بأن الشركة تقتضي الوكالة» والتوكيل على لوده لذبي تضيهيه الشركة لآ تصح في العروض . [البناية 38/9 | 
جائز: ومعئ هذا: أن الوكيل بالبيء لبيع يكون أمينا؛ فإذا شرط له جزء من الربح كان ربح ما لم يضمن فلا يجوز 
فأما الوكيل بالشراء: فهو ضامن للثمن في ذمته: فإذا شرط له جزء من الربح كان ريح ما قد ضمن. (كاية) 
قول محمد: أي الذي ذكره القدوري من جواز الشركة بالفلوس النافقة. [البناية 3731/9] 

حق لا تتعين: كفرعي والفتني. 1/1 بأعيانها: إنما قيد بها لتظهر ثمرة الاحتلاف؛ لأنه لو باع فلسين 
بواخد هن الفلوس نسيئة لا يجوز اتفاقا» فعندهما لوجود النسيئة في الجنس الواحد» وعند محمد بنك هذا 
ولمعي الثمنية؛ وأما إذا كانت بأعيافاء فعندهما يجوز وعند محمد » يظ: لا يجوز. [الكفاية ه/31؟] 
تتبدل | فإنها باصصلا ح العا 3 بالخلقة] ساعةه: ولا يخفى أن هذا إغما هو ف الملحظة أما قْ الخار ج» 
فهى ثمن مستمر ما استمر الاصطلاح عليهاء ولذا قال الإسبيجابي: الصحيح أن عقّد الشركة على الفلوس 
يجوز على قول الكل . |فتح 3 6 والأول: ؛ يعس يع قول أبي وبعك عم أن شينف عقف 

الس : أئ أشبه و أظهر ؛ بكم ١‏ با يورسف ولك جوز بيه بيع الفلسين بفلس واحد إذا كانا عينين كأبي حنيفة 5-5 
وجعل الفلوس كالعروضء فلما كان مذهبه في 22 البيع مذهب أبىي حتيفة يله كان مذهبه أيضا ف 
مسألة الشركة كذلك؛ لأن العروض لا تصلح رأس مال الشركة والمضاربة. |البئاية 55/./8] 


يات الشّر 3 اام 





قال: ولا تحوز الشركة بما سوى ذلك إلا أن يتعامل الناسٌ بابر والثقرة» فتصح الشركة 
يمماء هكذا ذكر في الكتاب. وفي "الجامع الصغير": ولا تكون المفاوضة بمَتَاقيل: ذهب 
أو فضةء ومراده: التبر» فعلى هذه الرواية التبر سلعة تتعين بالتعيين» فلا تصلح رأسَ امال 
المضاربات والشر كا كناب الصر فى أن | يتعين حعة لا ببفسة 
في المضاربات والشركات. وذكر في و اعرد ان النقرة لا يتعين حي لا ينفسخ 
العقد وملا كه قبل التسليم؛ فعلى تلك الرواية تصلح رأس المال فيهماء وهذا لما عرف أفهما 
حلقا عُنين قُْ الأصل إلا أن الأول أصح؛ نما وإن خحلقت للتجارة قْ الأصل, ولكن 
الثمنية تختص بالضرب المخصوص؛ لأن عند ذلك لا تصرف إلى شيء آخر ظاهراء إلا 
رأس المال» ثم رقوله: "ولا تجوز ببما سوى ذلك" يتناول المكيل والموزون والعددي 
المتقارب. ولا خلاف فيه بيننا قبل الخلطء ولكل واحد منهجا ربح متاعه» وعليه 
وَضيعته وإن خلطا ثم اشتر كك قل أي وسف سي الشركة شرك ملك 
كك | ل 
لا شركة عقد. وعند محمد بلك حله: تصح شركة القعد» وثمرة الاختلاف تظهر عند 
التساوي في المالين واشتراط التفاضل ف الربح» فظاهر الرواية ما قاله أبويوسف ملك؛ 
بالتبر: وهو غير المصوغ؛ والنقرة وهي القطعة المذابة. [فتح القدير 631/5] في الكتاب: أي في "مختصر 
القدوري".(البناية) وهدا: إشارة إلى أن النقرة لا تتعين بالتعيين.(البناية) الأول: يعين رواية "الجامع الصغير" 
وهي أن النقرة لا تصلح رأس المال إلا إذا حرى التعامل.(البناية) إلا أن يجري: اسعناء من قوله: إلا أن 
الأول أصع ح. (البناية) ولا خوالاف فيه : أي 2 عدم جواز الشركة بالمكيل واللوزو ل والعددي المتقارب بين 
أصحابنا. [البناية 378/4] وعليه وضيعته: الوضيعة خسارة التاجرء يقال منه مبنياً للمفعول: وضع التاجر 


أي تحسر . (فتح القدير) ف المالين: فعند أَبي يو سف: لا يصح. وعند محمد: يلزم. | فتح القدير دوع ] 


خض كتاب الشركة 





لأنه يتعين بالتعيين بعد الخلط كما يتعين قبله. و محمد يله أها ثمن من وجه حي جاز 
البيع كما ديا إن الثمة ومبيع من حيث إنه يتعين بالتعيين» فعملنا بالشبهين بالإضافة إلى 
الحالين» بخلاف العروض؛ لأنما ليست ثمنا بحال» ولو اختلفا جنساً كالحنطة والشعير» 
والزيت والسمنء فخلطا لا تنعقد الشركة ما بالاتفاق. والفرق محمد ك: 

المخلوط من جنس واحد من ذوات الأمثال» ومن جنسين من ذوات القيم؛ فتمكن 
الفيالة “كما العروض وإذا لم تصح الشركة فحكم الخلط قد بيناه في كتاب القضاء. 
قال: وإذا أرادا الشركة بالعروض: باع كل واحد منهما نصف ماله بنصف مال الاخرء 


لأنه بتعن: أي كل واحد من المكيل والموزون والعددي المتقارب يتعين بالتعيين بعد الخلط كما يتعين قبله. 
وشرط جواز الشركة أن لا يكون رأس المال ما يتعين بالتعيين؛ للا يلزم ربح ما لم يضمن. [البناية 4٠/4‏ 3] 
أفها: أي المكيل والموزون والعددي المتقارب.(البناية) بالشبهين: أي شبه العرض والثمن.(البناية) 
إلى الحالين: أي , حالة الخلط وحالة عدم فلشبهها بالعروض لا حور . الشرحة ما قبل الخلط؛ ولشبهها 
بالأشان: حو د عد المخلط.. [البناية 25/8 3] ليست نا: فلا تحوز الشركة بها قبله. [فتح القدير ه/37] 

والفرق محمد: بين العقد بعد صحة الخلط في متفقى الجنس حيكا ور والعتافين حيث لا يجوز.(فتح القدير) 
من ذوات الأمثال إخ: [حى يضمن متلفه ابن 2 تضيل رآن بال كل :واحد امتهنما اوقت القؤسمة 
باغشبار المقلغ. فتزول شيل [العناية ه/*4ة*]| من ذوات القيو: ح يضمن متلفه قيمته.(فتئح القدير) 
فشمكن الجهالة: لأنه لا بمكن أن يصل كل منهما إلى غير حقه من رأ المال وقت القسمة. [فيح القدير ه/54] 

في كتاب القضاء: قال الأتراري: فيه نظر؛ لأن صاحب "الهداية" لم يذكر حكم الخلط فيه بل ذكره في 
كتاب الوديعة» وإنما ذكر حكم الخلط في كتاب القضاء في "شرح الجامع الصغير": والله أعلم بصحة ما 

ل إلا أنه قيل أنه بينه في "كفاية المنتهي'. ؛ فله وجه إن صح ذلك. [البناية 4/8 د] 


وإذا ا راذا اخ: غلا كأث حك واز عقّد الغ لتر اك 0 فى الدراهم والدنانير وال س النافقةع هك ذلك 


3 يذ 1 


7 الحيلة فى تحويز العقد بالعروض توسعة الناسء فقال: وإذا أرادا الشركة إلخ؛ 
أنه إدا باع كل واحد منهما تصف ماله بنصضف مال الاخى ر .ضار نصف مال كل انحل موسا يونا 
على الآخخر بالشمن؛ فكان الربح الحاصل ربح مال مضمون» رن العقد صحيحا. [العناية ها(:4!] 


كعاب الشركة كا 





ثم عقدا الشركة؛ قال ذلنه: وهذه شركة ملك؛ لا بينا أن العروض لا تصلح رأُسَ ما 
الشركة. وتأويله: إذا كان قيمة متاعهما على السواءء ولو كانت بينهما تفاوت يبيع 
صاحبُ الأقل بقدر ما تثبت به الشركة. ,قال: وأما شركة العنان فتنعقد على الوكالة 

الكفالة» وهي: أن يشترك اثنان في 1 طعام» أو يشتركان في عموم التجارات؛ 
ولا يذكران الكفالة» وانعقاده على الوكالة لتحقق مقصوده كما بيناه. ولا تنعقد على الكفالة؛ 
لأن اللفظ مشتق من الإعراضء يقال: عَنَّ له أي: ارطزية وهلا ل ينين عبن ابكلاقة 
وحكم الضيراف لاي يشبت بخلاف مقتضى اللفظ. ويصح التفاضل ف المال؛ للحاجة إليه» 


شركة ملك: وفي "الكافي": هذا مشكل؛ لأن ذلك يحصل بجرد البيع» فلا يحتاج إلى قوله: ثم عقدا 
الشركة؛ إلا أن يقال: أراد بعقد الشركة: شركة ملكء وفيه بعد؛ لأن ظاهر كلام القدوري أن هذا شركة 
العقد. لا شركة الملك؛ لأنه قال: ثم عقدا الشركة. وقال الكاكي: قال شيخي العلامة: عدم جواز الشركة 
بالعروض مبئ على معنيين: أحدهما: ربح ما لم يضمن كما بيناء والثاي: جهالة رأس المال» فإذا باع أحدهما 
نصف عرضه بنصف عرض الآخرء ثم عقدا الشركة؛ فقال القدوري: يجوزء واختاره شيخ الإسلام والمزني؛ 
لأن رأس المال صار معلوماء ثم المصنف اخختار عدم الحواز» وعدل عما ذكر القدوري. [البناية 44/9 5] 
وتأويله: أي تأويل ما قاله القدوري في "مختصره".«البناية) ولو كانت إخ: نظيره: ما إذا كانت قيمة عروض 
أحدهما أربع مائة درهم مثلاًء وقيمة عرض الآخر مائة درهم؛ يبيع صاحب الأقل أربعة أحماس عرضه بخمس 
غركن الآخرء فيصير المتاع كله أحماساء ويكون الربح بينهما على قدر رأس ماليهما. [العناية ©/595] 
العنان: العنان بكسر العين والفتح. نوع بز: بفتح الباء الموحدة وتشديد الزاء المعجمة» قال ابن دريد: 
البز متاع البيت من الثياب خاصة. |البناية 1545/9 5] كما بيناه: أي فيما مضى ف أول الكتاب من قوله: 
وشرظه أن يكون التصرف إلخ.(البناية) مشتق: أراد بالاشتقاق من جهة المعئىء لا من جهة اللفظ؛ الأن 
لفظ العنان غير مشتق بحسب الاصطلاح من الاعتراض بل من حيث المعين. [البناية 47/9 5] 

مقتضى اللفظ: ولفظ العنان لا يقتضيه. 


248 كناب الشركة 





والشافعي جنا ا ا د ا لى ربح ما لم يض ابايث جد باق بن دق 
نصفين والربح أثلان فصاحبُ الزيادة يستحقها بلا ضمان؛ إذ الضمان بقدر رأس المال؛ 
ولأن الشركة عندثما قُْ الربح للشركة في الأصل» ولهذا يشترطان الخلط. فصار ربح 
المال.مندلة نماء الأعيان: فيستحق بقدر الملك في الأصل. ولنا: قوله 225: "الربح على 
بالعمل؛ كينا قُُ المضاربة) وقل يكون ىدتها أحدق وأهدى؛ أو كر عيذ وأقوى, 
فلا يرضى بالللساواقة فمركت اللدايحة إلى التفاضلء, فلاف اشتراط جميع الربح لأحدهما؛ 


بالنسبة إلى صضاحبه 

المساواة: بخلاف لفظ المفاوضة فإنه يقتضيها. ما لم يضمن: وهو لا ابا ابره بقار رأس المال: وهذا يصح 
الشرط منعه على هذا الوجه.(البناية) عندهما: أي عند زفر والشافعي جلا عنثا. [البناية 419/9 48-8 5] 
يشترطان الخلط: حى لو لم يختلطا رأس ماهما لا تثبت الشركة.(البناية) الربح: والفرق بين الربح 
والوضيعة: أن الربح يجوز استحقاقه بالعمل بدون المال» كما في المضاربة؛ فبالعمل بالمال أولى. أما الوضيعة» 
فهلاك جزء من المال» وكل واحد منهما أمين فيما في يده من عال صاحية: واشتراظط الضماتن على الآمين 
باطل ؛ ألا ترى أنه لا يجوز اشتراط الوضيعة على المضارب؛ لما قلناء كذا هنا. [الكفاية ه/317؟] 

ولم يفصل: يع بين التساوي والتفاضل .(البناية) أحدهها: أي أحد شريكى العنان. [البناية 5/8/9 2] 
بمخلاف إخ: جواب عما يقال: إذا شرط جميع الربح العداقنا لا يجوز فكذا إذا شرط الفضلء ووجه 
الجواب: أن بشرط جميع الربح يخرج العقد من الشر كة والمضاربة إلى قرض أو بضاعة؛ لأنه إن شرط الجميع 
للعامل ضار قرضاء وإن شرط لرب المال صار بضاعة؛ وهذا العقد لا يجوز أن يخرج عنهما. [العناية 5537//5] 


"غريب جلا و يه جد ف بعص 5592-1 الأضحاب من قول علىي. | تضببت الراية ره | ولنا: ها روى 
أصحابنا في كتبهم عن على فق أنه قال: الربح على ما اشترط العاقدان» والوضيعة على قدر المال؛ و كذا 


قال أكثر الشراح. [البناية //851م] 


كتاب الشركة مضنا 


لأنه يخرج العقدُ به من الشركة» ومن اللظنازية أيضا إلى اقرض باشدراظه للعاما » أو إل 
بضاعة باشتراطه لرب المال» وهذا العقد يشبه المضاربة من حيث إنه يعمل في مال 
الشريلكة د ينشميك الشركة اسم وما فإهما يعملان» فعملنا بشبه المضاربة. وك » يصحم 
اشتراط الربح هن غير ضمالا» وبشيه الشركة حيق لا ييطل باشتراط العمل عليهما 
001 أن يمققيها #ل العف معنا يض باز دون البعض؛ لأن 0 
بشرط فيه؛ إذ اللفظ لا يقتضيه ولا يصح إلا بما بينا أن المفاوضة تصح به للوجه الذي 
ذ كرناه. وحور أن يشتر كا ومن جهة أحدهما دنانير ومن الخر دراهم» وكذا م 
ظ لفظ القدوري 
أحدهما دراهم بيض ومن الاخر سود. وقال زفر والشافعي جا: لا يجوزء وهذا بناء على 
, شتراط اخلط وعدمهع فإن عندتهما شرطء . يتحمق ذللك ُُ مختلفي الجنس») 5 سشيمطك 
من بعد إن شاء الله تعالى. إقال: عند تراد كل وابحف متهم للش يه طولب بثمنه دون 
الآخحر؛ لما بينا أنه يتضم ن الوتكالة مون الكقالة والوكيل هو الأصل ف الدقوق. 
وهذا العقد [خ: هنا جو اب لقول زفر والشافعي عونك : إن التفاضل ف الربح مع التساوي ف المال يؤدي إلى 
ربح ما لم يضمن بطريق التسليم.(البناية) ويشبه الشركة: أي شركة المفاوضة من حيث الاسم؛ لأن كل واحد 
من العنان والمفاوضة يسمى شركة؛ ومن حيث العمل؛ فإفما يعملان في نصيب صاحبه. [البناية 5149/5] 
من غير ضماك: فإن اشتراط زيادة الربح موجود في المضاربة» وهو جائز مع ذلك بالإجماع. | العناية 5/5 | 
قال: أي القدوري في"مختصره".«البناية) دون البعض: بأن يكون مال آخر مما يجوز عليه الشركة سوى 
المال الذي اشتر كا فيه. (البناية) إلا جما بينا ! لخ: عند قوله: ولا ينعقد الشركة إلا بالدراهم والدنانير والفلوس 
النافقة» ولا تصح بالعروض لأن المفاوضة تصح للوحه الذي ذكرناه يعن ما ذكره في أول هذا الفصل أنه 


يؤدي إلى ربح مالم يضمن.(البناية) وسنبينه: عند قوله: وبحوز الشركة وإن م يخلط المال. |البئاية 9/. 5 د ]| 
هو الأصل: أي هو المطالب في الحقوق. 


درا كتاب الشركة 





قال: ثم يرحع على شريكه بحصته منه معناه: إذا أُدى من مال | لفسية؟ لأنه وكيل من 
القدوري 


وو ا ال ا 


إقاعة | 


06 فاه هلك َال الشركة 1 عد المالين قبل أأن: يشريا شيئاً:. بطلت ع 5 
المعقودَ عليه في عقد الشركة المال؛ فإنه يتعين فيه» كما في الحبة والوصية؛ ويملاك المعقود 
عليه ييطل العقدُ كما في البيع, بخلاف المضاربة والوكالة المفردة؛ لأنه لا يتعين الثمنان 


س١‏ أعانينا 


فيهما بالتعيين» وإنما يتعينان بالقبض على ما عرف. وهذا ظاهر فيما إذا هلك المالان. 


بطلان الشر 


وكذا إذا هلك أحدهما؛ لأنه ما رضي بشركة صاحبه في ماله إلا ليشركه في ماله فإذا 
مال صاحبه؛ إن هلك في يده فظاهر. وكذا إذا كان هلك في يد الآخر؛ 


له يعراف: بأن قال: اشتريت غبدا ونقدت الثمن من مالي؛ ومات العبد» فهذا ثما لا يعرف إلا بقوله. [الكفاية مرووع | 
إلا بقوله: فإن عجز عن ذلكء فالقول لصاحبه مع يينه.(العناية) بطلت الشركة: وكذا إذا هلك أحد المالين 
قبل الخلط» بخلاف ما بعد الخلط حيث يهلك عليهما لعدم التمييز» فتبطل الشركة. [قع ح القدير 5/5 -543] 
يتعين فيه: أي في عقد الشركة؛ وإن كان لا يتعين في سائر المعاوضات عبذنا عخلضها ور العاف مق جنك (البناية) 
كما في البيع: أي كما يبظل في البيع؛ لأن الركن فيه هو المال. [البئاية 98/١1ه3]‏ 

والوكالة المفردة: احترز بالمفردة عن الوكالة الثابتة في ضمن عقد الشركة وفي ضمن عقد الرهن؛ لأن 
النقود تتعين فيهما.(البناية) فيهما: أي المضاربة والوكالة المفردة. [البناية 201/8] 

على ما عرف: حي | لو اشترى الوكيل يمثل ذلك المال في ذمته كان مشتريا لموكله» حت لو هلك المال 
بعد الشراء يرجع عليه يمثله» أما | لو هلك قبل الشراء فإنما يبطل العقد؛ لأن الموكل لم يرض بكون الثشمن 
ديئا ف ذمته.(فتح القدير) لأنه: أي الشريك الذي لم يهلك ماله. [فتح القدير 95/8] 


كتاب الشركة 0 





لأنه أمانة في يده بخلاف ما بعد الخلط حيث يهلك على الشركة؛ لأنه لا يتميز 
فيجعل الحلالكُ من المالين. وإن اشترى أحدهما يماله» وهلك مال الأععر قبل النشبراء: 
فالمشترى بينهما على ما شرطا؛ لأن الملك حين وقع؛ وقع مشتركا بينهما؛ لقيام 
الشركة وقت الشراءء فلا يتغير الحكم يملاك مال الآخر بعد ذلك ثم الشركة شركة 
عقدٍ عند محمد بين خلافا للحسن بن زياد حين إن إن أيهما باع جاز بيعه؛ لأن 
الشركة قد تمت في المشترى» فلا ينتقض كملاك الملل بعد هامها. قال: ويرجع على 
شريكه بحصة من نه؛ لأنه اشترى نصفه بوكالته؛ وتَقَدَ الثمنَ من مال نفسهء وقد بيناه 
هذا إذا اشترى أحدهما بأحد المالين أُوَلا ثم هلك مال الآخر أما إذا هلك مال أحدهها 
ثم اشترى الآخر .عمال الآحرء إن صرحا بالوكالة في عقد الشركة فالمشترى 

بينهما على ها شرطا؛ أن اشر إن بطلت فاوكلً صرح ا قائمة فكان مش 


لكوفا مقصودة 


بحكم الوكلة ويكون شركة ملك ويرجع على شريكه بحصته من الثمن؛ لا بيناة. 


أمانة في يده: ولا ضمان على الأمين.(البناية) لأنه لا يتميز: فإنه إذا خلط لم يتميز مال أحدهما عن الآخر. 
وقت الشراء: لأن الاك لم يقع قبله.(فتح القدير) ثم الشركة: الواقعة في هذا المشترى بعد هلاك المال. 
خلافا للحسن بن زياد: فإها شركة ملك عنده ح لا ينعقد بيع أحدهما إلا في نصيبه؛ وجه قوله: إن 
شركة العقد بطلت بملاك المال» فصار كما لو هلك قبل الشراء عمال الآخرء ولم يبق إلا حكم ذلك 
الشراء» وهو الملك؛ فيلزم انفراد الملك لعدم ما يوجب زيادة عليه. [فتح القدير ٠٠/5‏ 4] 

04700 تشنتي تامس الابرايمة لازال للد العم عي 1 لأنه اشترى نصفه وهو حصة الشريك 
بوكالته» ونقد الشمن من مال نفسه؛ والوكيل إذا قضى الشمن من مال نفسه يرجع على الموكل؛ فكذا هنا.(البناية) 
وقد بيناه: أي عند قوله: إذا أدى من مال نفسه. [البناية 555/9] مال أحدشهما: أي قبل شراء الآخر. 
شركة ملك: حى لا يملك أحدهما أن يتصرف في نصيب الآخر.(الكفاية) على شريكه: لأنه اشترى 
بعضه بحكم الوكالة. [الكفاية 4٠٠/5‏ ] لما بيناه: إشارة إلى قوله: لأنه وكيل من جهته. [البناية 4/8 ه5ه] 


/بذاسم كتاب الشركة 





وإن ذكرا مجرد الشركة و ينص الو كالة فيهاء كان المشترئى للذي اشتر اه خاضة؛ لأن 
بر فيها 


الوقوع على الشركة حكم الوكالة الي تضمتتها الشركة؛ فإذا بطلت يبطل ما في ضمنها. 
بخلاف ما إذا صرح ريه لأنها مقصودة. ,قال: وتحوز الشركة وإن لم يخلطا المال» وقال 


زفر والشافعي ج*ا: لا تحجوز؛ لأن الربح فرع المال» ولا يقع الفرع على الشركة إلا بعد 
الشركة اف بإقيو وأنه بالخلط؛ وهذا لأن انحر هو المال» ولهذا يضاف إليه» ويشترط 
تعيين رأس امال, بخلاف المضاربة؛ لأا | ليست: يشركة» وإها هو يعمل أرب المال 
فيستحق الربح عمالةً على عمله: أما هنا بخلافه, وهذا أصل كبير لهما حتى يُقخبر اتحا 


ادوم 4 ينشتر ترط اخلط ولا يجوز التفاضا ل في المع التساوئي في اثال؛ ولا وز شر كة 
زكر وا| على أصلهت عقلد زى دبي 
التقبل اعمال لاعداء لايم ولنا: أن الشركة في الربح مستندة إلى العقد دون المال؛ 


ا إد لا بماء القع سسا عفنت التقم: ن.(الكفاية) لم يخلطا المال: وبه قال أحمد ومالك جن!: 
الا أن مالكا د يه شر ط أن تكو أويقها علبه 0 يتجعللاه في حانورت شما 01 ف د يد و كيل لهما.(البناية) 
وإنه بالخلط: أي الشركة على تأويل الاشتراك إنما يكون بالخلط؛ لأن الشركة عبارة عن الاختلاط.(البناية) 
وهذا: إشارة إلى قوله: لأن الربح فرع المال.(البناية) يضاف إليه: فيقال: عقد شركة المال. [البناية 15/9 55) 

تعيين رأس المال: وما اعتبر التعيين إلا لتكون الشركة في الشمن مستندة إلى المال. (العناية) بخلاف المضاربة: فإها تصح 
بدون الخلط.(العناية) وهذا: أي كون الربح فرع المال أضل كبير هما. [فتح القدير ١١/5‏ ]| حتى يعتبر ! 2خ: يعني بناء 
على أصلهما ذلكء فإنه إذا كان رأس مال أحدهما دراهم والآخر دنانير؛ تنعقد الشركة بينهما صحيحة 
عندناء نخلافا لزفر والشافعي» وكقاللة. إن كان رأنى مال الجدغنا برضا والاعر ستودا. [العنلية6ارة+2] 

ولنا أن الشركة إخ: وحه التقرير: المراد أن الربح المستحة ى شرعا لكل فنا الشريكق ال مال الأختر ابس افا 


| 
يخ او 


إل اك العقد الشرعي الذي به حل تصرفه في مال غيره لا إلى نفس المال» ولا التصرف فيه؛ لأن إضافة الربح 


التصرف ف المال معناها: أنة اكتسب ععد: ن التضرف فيه وليس هذا عفيد لنا؛ إذ هو معلو م و إعا جاتنا لك سبوا ت 
حل الربح لكل منهماء ولا شك أن حله إنما يضاف إلى العقد الشرعي لا التصرف. [فتح القدير ]5١1/-‏ 


كتاب الشركة ام 


أن العقد يسمى شركةه فلابد من تحقق معن هذا ليم فيه فلم يكن الخاءً 

قرطاء ولأن الدراهم والدنائير لا يتعينان» فلا يستفاد الربح برأس المال» وإنما يستفاد 
ظ في العقود 

بالتضرف؛ لأنه. ف النصف أصيل» وف التضض؛ وكيل» وإذا تحققت الشركة ف 

التصرف بدون الخلط تحققت في المستفاد به وهو الربح بدونه» وصار كالمضاربة. 

فلا يشترط اتحاد الجنس والتساوي في لربيس: ونصح شرك التقبل. قال: ولا جحوز 

الشركة إذا شرط لأحدهما دراهم مسمّاة من الربح؛ لأنه شرط يوجب انقطاع 


الشركة» فعساه لا يخرج إلا قدر المسمى لأحدهماء ونظيره في المزارعة. قال: ولكل 


القد ورف 
واحد من المفاوضين» وشريكي العنان أن ببضع المال؛ لأنه. معتاد في عقد الشركة, 
ولأن له أن يسنأ عكر على العمل, والتحصيل بغير عوض دونه فيملكه وكذا له أن 
يو دعه؛ كانه معتاد» ولا يجد التاجر منه بذاء قال: ويد مطيلر بقن ذهها دود الشركة 


فتتخ_مدها: وعن أبِي حنيفة شه أنه 5 له ذلك؛ لأنه فوع شركة؛ 


فلم يكن الخلط: ولا اتحاد الجنسء. ولا تساوي الربح. ولأن إلخ: كالشرح للدليل الأول.(العناية) 
بدونه: أي بدون خلط رأس امال.(الكفاية) وصار كالمضاربة: فإنه ليس هناك حلط المالين» والربح مشترك بسبب 
العقد.(العناية) فلا يشترط: عندنا كما شرط الشافعي يلك.. ونظيرة في المزارعة: يعن إذا شرطا لأحدهما قفزانا 
مسماة بطلت؛ لأنه عسبى أن لا تخرج الأرض غيرها. |فتح القدير ه/7١٠‏ :]| ولكل واحد إلخ: هذا بيان 
ما يجوز للشريك شركة مفاوضة» أو عنان أن يفعلء وأن لا يفعل. [العناية ٠١7/8‏ 4] 
يبضع المال: من الإبضاع يقال: أبضعته إذا دفعت له مالا يعمل فيه.(البناية) على العمل: وهو عقد بعوض. 
ذونه: وأنه أقل ضرراء فإذا ملك ما هو 7 ضررا ملك ما هو أقل.(فتح القدير) دون الشركة: لأن الوضيعة في 
الشركة تلزم الشريك ولا تلزم المضارب» فتضمن الشركة المضاربة. |فتح القدير ٠7/5‏ 4] نوع شركة: وليس لأحد 
الشريكين أن يشارك مع غيره عمال الشركة؛ فكذا لا يدفعه مضاربة. |البناية 55//5] 


م كتاب الشركة 





الآ 


والأصح هو الأول» وهو رواية "الأصل ؛ لأن الشركة غيرٌ مقصود وإنما اللقصود تحصيل 
الربح» كما إذا استأجر بأجرء بل أولى؛ لأنه تحصيل بدون ضمان في ذمته. لاف 
الشركة حيث لا يملكها؛ لأن الشيء لا يستتبع مثله. قال: ولو كل من يتصيرقن فيه؛ لأن 
التوكيل بالبيع والشراء من توابع التجارة» والشر كة انعقدت للتجارة» بخلاف الوكيل 
بالشراء حيث لا ملك أن وك وها لأنه عقد خاص طلب منه نتحصيل العين؛ 
فل" يسسيع مثله. قاب ويده في الملل يد أمانة؛ سيان بإذن المالك» يلات وجه 


كالخياطين والصباغين يشتركان على أن أن يتقبلا الأعمال ويكون ا بينهماء فيجوز 
ذلك» وهذا عندنا. وقال زفر والشافعي ةا ل0|. جا |: للها بحوز؛ أن هله شركة لا تفيد مقصو دهاء 


هو الأول: أي جواز الدفع مضاربة. نخحصيل الربح: وهو ثابت بالمضاربة. فيملكة أحد الشريكين. (العناية) 
إذا استأجر: أجيرا ليعملء فإنه يجوز قولاً واحداء فهذا أولى.(العناية) في ذمته: فإن المضارب إذا عمل 
ولم يحصل الربح لا يحب على رب المال شيءء بخلاف الإجارة فإن الأجير إذا عمل في التجارة ولم يحصل 
شىء من الربح يككون المستأحر ضامنا للأجرة. [العناية ١7/8‏ 4-.4] 

لأن الشيء ! لخ: فإن قيل: هذا منقوض بالمكاتب - فإن له أن يكاتب عبده - وبالعبد المأذون - فإن له 
أن يأذن عبده - وباقتداء المفترض بالمفترضء وباقتداء المتنفل بالمتنفل. والجواب في المكاتب والمأذوت: أنهما 
أطلقا في الكسب المطلق المفترض ,مثلهء فيجوز وأسبابه» فليس هذا من قبيل الاستتباع» بل من إثبات 
الكسب المطلق لمماء وأما اقتداء بالإجماع. [البناية 30//4] 

حيث لا بملك: إلا أن يأذنة الموكل»: كما سياق في باب لو كالة, وجه البدل: بخلاف المقبوض على سوم 
الشراء؛ لأنه قبضه على وجه إعطاء البدل» فيكون مضمونا.(فتح القدير) والوثيقة: بخلاف الرهن؛ فإنه 
مقبوض للتوئق بدينه» فيضمن بذلك الدين. [فتح القدير 54/5 ]6٠‏ مقصودها: وف نسخة: مقصودهماء أي 
مقصود الشركة. 


كتاب الشركة أمم 


وهو التشميرة لأنه لابد من رأس المال؛ وهذا لأة العركدي الريج لللى على الشر كا 
في :امال على أسلهسا على. ا الروناة. ولنا: أن المقصود منه التحصيل؛ وغو ممكن 


زفر والشا 


بالتوكيل؛ لأنه ل "كان وككيلاً في النصف أصيلاً فى النصف؛ تحققت الشركة في المال 
المستفاد. ولا يشترط فيه اتحاد العمل والمككان» خلافاً لمالك وزفرعكا فيهما؛ لأن 
المعين المجوز للشركة» وهو ما ذكرناه لا يتفاوت. ولو شرطا العمل نصفين» والمال 
أثلاثا: حاز» وف القياس: لا يحوز؛ لأن الضمان بقدر العمل» فالزيادة عليه ربح 


وهو قول زفر 


مالم يِضْمَنْء فلم يجز العقد لتأديته إليه: وصار كشركة الوجوه. لكنا نقول: ما يأخذه 
لآ يأغمله ريا لأن الربح عند اتحاد الجنسء وقد اختلف؛ لأن رأس المال عمل 


وهذا: أي قول الشافعي وزفر جلا (الباية) ما قررناة: أي عند قوله: وبحوز الشركة وإن لم يخلطا المال.(البناية) 
ممكن بالتوكيل: أي بتوكيل كل واحد من الشريكين بقبول العمل.«البناية) لأنه: أي كل واحد منهما.(البناية) 
في المال المستفاد: بعقد الشركة حيئيذ؛ ثم إذا عمل كل واحد يستحق فائدة عمله» وهو كسبهء وإذا 
عمل أحدهما كان العامل معينا لشريكه فيما لزمه بالتقبل. [البناية ]35٠/89‏ 

ولا يشترط فيه إلخ: حين إذا كان أحدهما قصاراً والآخر خياطاًء أو قعدا في دكانين جاز عندنا خلافاً لمالك 
وزفر حكا؛ فيهما؛ لأنه إذا كان العمل مختلفا كان كل واحد منهما عاجزا عن عمل صاحبه الذي يتقبله؛ لأن ذلك 
ليس من صنعته؛ فلا يحصل المقصود من الشركة. |البناية ٠/5‏ -ه] ما ذكرناة: أن المفصود منه التحصيل. (العناية) 
لا يتفاوت: باتحاد العمل والمكان واحتلافهما. ولو شرطا: أي ف شركة التقبل. [العناية ©/5 ٠‏ 5] 
العقد: هذا يعطى بظاهره بطلان العقد بشرط الزيادة» والوجه أن تبطل الزيادة فقط. ويستحق مثل الأجر» فإنه 
تسن بخذا فق شركة بي الي شبه بها في "شرح الطحاوي". لتأديته: أي لتأديته هذا العقد إلى ربح ما لم يضمن. 
كشركة الوجوه: في أن التفاوت فيها في الربح لا يجوز إذا كان المشترى بينهما على السواى وأما إذا 
اشترطا التفاوت في ملك المشترى» فيجوز التفاوت حينقدٍ في الربح في شركة الوجوه أيضا. [العناية ٠5/8‏ 4] 
لأن الربح إلخ: أي لأن الربح لا يكون إلا عند اتحاد الجبس» وهذا قالوا: لو استاحر دارا بعشرة ذراهم 
ثم آجرها بثوب يساوي حخمسة عشر خاز؛ لما أن الربح لا يتجقق عند اغلاف الحس: |البناية 33:1/8] 


ا كتاب الشركة 





والربح مال؛ فكان بدل العمل والمدل يتقوّع «التقرس تدر يقدر ما قرام يه 


بتراضي الطرفين 
فلا يحرم بخلاف شركة الوجوه؛ لأن جنس امال متفق» والربح ماق في الجنس 


التفق» وربح ها لم يضمن لا ينؤز إلا في الضازية. قال: وماجقيق 7[ واحد منهما من 


لسل؛ بلومة:ونبازم #نزيكقة بحن أن كل واد متيسا مظطالب بالعسل. بويظالب بالأجر: 
ويبرأ الدافع بالدفع إليه» وهذا ظاهر في المفاوضة؛ وني غيرها استحسانء؛ والقياس 
حلاف ذلك؛ لأن الشركة وقعت مطلقة, والكفالة مقتضى المفاوضة. 


فال* يحرهم: #تمواعا إذا كان أاعذة: قُ العمل وأهدئى» وعلى قا انه خلااف بعض المشايخ فيما 
لو شرطت الزيادة لأكثرهما عملاً وصحوا الحواز.[فتح القدير ه/405] متفق: وهو الثمن الواحب ف 
ذمتهما دراهم كانت أو دنانير. [البناية 371/9] ما لم يضمن إلخ: تقديره: لو جاز اشتراط زيادة الربح 
كان ربح ما لم يضمنء وذلك لا يجوز إلا في المضاربة» وإنما جاز فيها لوقوعه يمقابلة العمل ى جا 
المضارب» ويمقابلة المال في جانب رب المال» وليس واحد منهما في شركة الوجوه؛ ولا الضمان .مقايلة 
الربح موجوداء فيلزم فيها ربح ما لم يضمنء فلا يجوز. |العناية ٠5/5‏ 4] 
ويلزم شريكه: حي" ين إن لاسب النوت أن يأغغل. الب لشريك بعمله وللشريك الذي لم يتقبل العمل أن يطا 
رب الثوب مثلاً بالأجرة. [فتح القدير ه/4.7] ويبرأ الدافع !لخ: وقال الكاكي: يجوز أن يراد فاق 
دافع الأجرة وضمير إليه» يرحع إلى كل واحد منهماء وهو الظاهرء ويجوز أن يراد بالدافع كل منهماء 
وضمير "إليه" يرجع إلى صاحب الثوب» يعين لو أحذ الثوب أحدهما للصبغ؛ ثم دفعه إلى صاحبه غير الذي 
أخحذه يبرأ من الضمان. [البناية 377/4] في المفاوضة: أي إذا كانت شركة التقبل مفاوضة:؛ بأن اشترطا أن 
يكون قبول الأعمال منهما أو العمل منهماء والربح والوضيعة بينهما على التساوء يء فهي شركة المفاوضة 
تراعى فيها شرائط المفاوضة؛ لوجود معي المفاوضة» وهي المساواة المطلقة وإن تفاوتا في شيء هما 
ين ع عات حي تراعى فيها شرائط شركة العتان؛ لفوات معي المفاوضة. [الكفاية ه//1١4]‏ 
وفى غيرها: وهو فيما إذا أطلا الشركة؛ أو قيداها بالعنان.(فتح القدير) وقعت مطلقة: أي عن ذكر الكفالة.(البناية) 
مقتضى المفاوضة: فلا يثبت معها ما ليس من مقتضاها بدون التصريح بذ كر. |[البناية 5518| 


كتاب الشركة مارم 





وجه الاستحسان: أن هذه الشركة مقتضية للضمان. ألا ترى أن ما يتقبله كل | واحد 


ننهتها مق العمل مفبيوة على ادر ولهذا يستحق الأجر بسبب نفاذ تقبله عليه 
فجرى بحرى المفاوضة في ضمان العملء واقتضاء البدل. إقالن وآما نشركة الوعحوهة 
فالرحلان يشتركان ولا مال هما على أن يشتريا بوجوههما ويبيعاء فتصحّ الشركة 
على هلاه سُميّة: يده الأنه اذ ينه شتري بالبميفة إل مر ن كان له وجاهة عند الناسء وإنما 
تصح مفاوضة؛ أله يكن لتقي الكثفالة والوكلة في الأبدال. وإذا أطلقت تكون عنانا؛ 


ثمان والمبيعات 


املق يتصرف إلية وني +«الزلة غسطفاء حلافا للشافعي متم والو جه من الحانبين 
ما قدمناه في شركة التقبل. قال: وكل واحد منهيا وكيل الاخر فيما يشتريه؛ لأن 


لعدو رفي 


التصرف على الغير لا يجوز إلا بو كالة أو بولاية؛ بول وازاية اتسين ال قالة. فإ شرطا 
أن المشترى بينهما نصفان والربح كذلك: يجوزء ولا يجوز أن يتفاضلا فيه. 


مقتضية للضماك: وإن لم يصرح بلفظ المفاوضة. يستحق الأجر: ولو ام يكن مقدونا 1 افق 
في ضمان اعمل لع جضية بحرى المفاوضة في هذين الشيئين؛ لأن فيما عدا ذلك لم يجر هذا 
العقد مجراها حت قالوا: إذا أقر أحدهما بدين من ثمن أشنانء أو صابون: أو أجر أجير أو أجرة بيت لمدة 
مضت مم يصدق على صاحبه نيه ببينة» وتلزمه خاصة؛ لأن التنصيص على المفاوضة لم يوجدء ونفاذ 
الإقرار يوجب المفاوضة. [العناية 17/5 4] بوجوههما: يعن بوجاهتهما وأمانتهما. [البئاية 577/9] 
لأنه يمكن إلخ: وإنها تكون مفاوضة بأن يكونا من أهل الكفالة؛ والمشترى بينهما نصفين» وعلى كل منهما 
نصف نه ويتساويا ف الربح؛ ويتلفظا بلفظة المفاوضة؛ أو يذكرا مقتضياتها كما سلف. وإن فات شيء مما 
ذكرنا كانت عنانا؛ لأن مطلق عقد الشركة ينصرف إليه لتبادرهء وزيادة تعارفه عملا. |فتح القدير هام :| 
في شركة التقبل: وهي أن الربح عنده فرع المالء بجر سوس ووس ركةء» وقلنا: إن الشركة 
في الربح مستندة إلى العقد إلى آخره.(العناية) يتفاضلا فيه: أي ب الربح» فإن شرط لأحدهما الفضلء 
بطل الشرطء والربح بينهما على قدر ضَِمَاهُما. [العناية ١/8/٠‏ 4] 
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وإن شرطا أن يكون المشترى يينهما أثلاثاء فالربح كذلك؛ وهذا لأن الربح لا يمستحق 
إلا بآثال: أو العما > أى بالضسماته قرب امال يمفحقه بلثال: وللشارب سق 
بالعمل؛ والأستاذ الذي يلقي العمل على التلميذ بالنصف بالضمان» ولا يستحق هما 
سواها. ألا ترى أن من قال لغيره: تصرف ف مالك على أن لي ربحه» لم يجر؛ لعدم هذه 
المعابني. واستحقاق الربح في شركة الوجوه بالضمان على ما بينا. ولتسان علبي در 


الغالاية المذ كو 


الك و للشرعي: وكات الربية الزقة عليه ريح مال بضيسي فالا يض اكت تراطه إلا في 
المضاربة؛ والوجوةٌ ليست ف معناهاء بخلاف العنان؛ لأنه في معناها من حيث إن كل 


واحد منهما يعمل في مال صاحبه فيلحق بماء والله أعلم. 


فصل في الشركة الفاسدة 
ولا بحجوز الشركة في الاحتطاب والاصطياد» وما اصطاده كل واحد منهما أو احتطبه: 
كله لفظ القدوري 
وهذا: إشارة إلى تحتم المساواة في اشتراط الربح.(العناية) لا يستحق إلا إلخ: أراد يمذا أن الاستحقاق يكون بأحد 
الأمور الثلاثة» ثم أوضحها بقوله: فرب امال إل. [البناية 515/9 5] بالنصف: قيد اتفاقي الثلالة المذكورة.(البناية)» 
فإنه يجوز أن يلقي بأقل منه.(العناية) واستحقاق الربح: عود إلى المبحث لإتمام المطلوب. [العناية ١8/8‏ 5] 
بالضمات: لا بالمال ولا بالعمل. على ها بينا: قيل: هو إشارة إلى ما ذكره في شركة التقبل بقوله: لأن 
الضمان بقدر العمل» فالزيادة عليه ربح ما لم يضمن, ود العقد لتأديته إليه وصار شركة وجوهء وقيل: 
هذا إشارة إلى قوله: بخلاف شركة الوجوه؛ لأن جنس المال متفق إلخ.(البناية) إلا في المضاربة: فإنه يصح 
فيها لما ذكرنا من وجوه مقابلته بالمال والعمل. [البناية يات 
والوجوه ليست إخ: لأن المال فيها مضمون على كل واحد من الشريكين؛ وأما المال في المضاربة فليس 
مضمون على المضارب؛ ولا العمل على رب المال. [|البئاية 55/8] كل واحد منهما: كالمضارب يعمل 
في مال رب المال. الشركة الفاسدة: أخرها عن الصحيحة لانغطاطها شرعا. 
في الاحتطاب !خ: وكذا الاحتشاش والتكدى وسوال الناس. [فتح القدير ]4٠5/©‏ 


كتاب الشركة مم 
فهو له دون صاحبه» وعلى هذا الا موقي تداق عر ابه لأ قم اسن 

معيئ الو كالة» والتوكيل في أخحذ المال المباح باطل؛ لأن أمر الوك 2 غير صحيح: 
يل يعلكه بدون أمره» فلا يصلح نائبآً عنه, وإنها يغبت الملكُ لهما د ولعخراز 
المباح» فإن أغوثاة عيعا فهو بينهما نصفان؛ لاستوائهما في سبب الاستحقاق. وإن أحذه 
أحدهما ولم يعمل الآخر شيئاً» فهو للعامل. وإن عمل أحدهماء وأعانه الآخر ف عمله بأن 
قلعه أحدهما وجمعه الآحرء أو قلعه وجمعه وحمله الآخر: فللمعين أ حر المثل بالغا ما بلغ عند 


محمد ربل وعند أبي يوسقل ملك: لا يجاوز به نصف ثمن ذلك» وقد عرف في موضعه. 


كل شيء مباح: كأحذ الحطب والثمار من الحبال كالحوز والتين والفستق وغيرها وكذا في نقل الطين وبيعه من 
أرض مباحة: أو الحصىء أو الملح؛ أو الثلج؛ أو المعدن أو الكحلء أو المعدن أو الكنوز الحاهلية. [فتح القدير 9/8 ]4٠١‏ 
أمر الموكل به إلخ: أي دليلان على المطلوب» تقرير الأول المدعى: أن التوكيل في أنخذ المباح باطل؛ لأنه 
يقتضي صحة أمر الموكل تما وكل بهء وأمره الموكل بأخذه غير صحيح؛ لأنه صادف غير محل ولايته. 
وتقرير الثاني: أن التوكيل بأسعذ المباح باطل؛ لأن الوكيل يملكه بدون أمر الموكلء ومن تملك شيعا بدون 
أمر الموكل؛ لا يصلح أن يكون نائبا عنه. [العناية ه/9١4]‏ 

نائبا عنه: فإذا لم تنبت الوكالة لم تنبت الشركة. [فتح القدير ه/١٠4]‏ وإنها يغبت إلح: ولما فرغ عن 
ذكر أن الشركة لا تصح في الأشياء المذكورة» شرع في بيان أن الملك في هذه الأشياء .ما ذا يثبت.(البناية) 
سبب الاستحقاق: وهو الأخذ والحيازة. [البناية 371//8] بالغا ما بلغ: لأنه استوق منافعه بحكم عقد 
فاسدء فلزمه أحر مثله على الكمال.(البناية) عند محمد: قيل: تقدتم قول محمد على قول أبي يوسف بلا في 
الكتاب» و كذا تقدم دليل أبي يوسف على دليل محمد في "المبسوط" دليل على أفهم اختاروا قول محمد.(العناية) 
لا يجاوز به إلخ: وجه قول أبي يوسف: أنه رضي بنصف المجموعء وإن كان بحهولاً في الحال لأنه يعلم في 
المآل. [العناية 5١١/©‏ ]| في موضعه: أي في باب الإجارة الفاسدة. وقال الأتراري: أي في كتاب الشركة 
من "الميسبوظ". [البناية 23/9] 
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قال: وإذا اشتركا ولأحدهما بَعْل وللاخر راوية يستقى عليها الما [الكسميه تلاهنا: 


القدوري * 


| تفيس الشركة والقيبية كله اللا استقى, ؛ وعليه أجر مثل الراوية إن. > ن العاملى 
صاحب البغل, وإل كان صاحب الراوية: فعليه أجر مغ البغل؛ أما قباد الشركة؛ 
فللا نعمادها على إحراز المبا ح, وهو الماء. وأما وجحوب الأحر؛ فلن المباح إدا صار ملكا 
اميه وهو اذا وقد استوق ا ملك الغير» وهو البغل» أو الراوية يعمل 


م ىف 


التفاضل 4 يكن برح : فيها ١‏ فيه للمال؛ ع بعدره. قبا 3 ليع تابع للبدر ثِ 
التماء والزيادة 


المزارعة؛ والزيادة نا تُستحق بالتسمية وقد فسدتء فبقي الاستحقاق على قدر رأس 
المالل. وإذا مات أحد الشريكين ؛ أو ارتك وعلحق بدار اقرب بظليت الشركة لآثنا 


لفظ القدورقي 
220 الوكالة ولابد منها لتتحقق الشركة على ما مر والو كالة تبطل بالملوت» 
وكذا بالالتحاق مرتدًا إذا قضى القاضى بلحاقه؛ 


وللآخر راوية: اعلم أن الراوية في الأصل هو الحمل الذي يحمل عليه الماء سمي به؛ لأنه يرويه» حى قيل 
للمزادة وهي الجلود الثلاثة المصنوعة لنقل الماء. |فتح القدير ]1١١/5‏ المباحج: والشركة في المباحات باطلة. 
وهو البغل: هذا إذا كان العامل صاحب الراوية. أو الراوية: هذا إذا كان العامل صاحب البغل. 

على قدر المال: كألف لأحدهما مع ألفين للآخر» فالربح بينهما أثلاثا وإن كانا شرطا الربح بينهما نصفينء 
بطل ذلك الشرط. [فتح القدير 5/؟١4]‏ تابع للمال: فيه نظر؛ لأن الربح عندنا فرع للعقد كما مرء و كل 
فرع تابع والقوانة انايما للمال إنما هو مذهب الشافعي يلك كما تقدمء فكان الكلام متناقضاء والجواب: أنه 
تابع للعقد إذا كان العقد فوجتوذا وههنا قد فسد العقد فيكون تابعاً للمال. [العناية ه/7١41]‏ 

وقد فسدت: أي التسمية؛ لفساد العقد.(البناية) بطلت الشركة: مفاوضة كانت أو عنانا.(فتح القدير) 
تنضمن: أي مشروط في ابتدائها وبقائها. [فتح القدير ه/؟١4]‏ ما مر: سابقاً في هذا الفصل. 
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لأنه.منزلة الموت على ما بيناه من قبل» ولا فرق بينهما إذا علم الشريكُ.موت صاحبه 
أو لم يعلم؛ لأنه عزل حكمي, فإذا بطلت الوكالة بطلت الشركة؛ بخلاف ما إذا فسخ 
أحد الشريكين الشركة حيث يتوقف على علم الآخر؛ لأنه عزل قصديء والله أعلم. 

وليس لأحد الشريكين أن يؤدي زكاة مال الآخر إل بإذنهء, لون ليس من جنس التجارة» 


لفل القده ورف 


فإ أذن 5 واحل منهما لصاحيه أن يدي زاكاته) فأدى 3 واحل منهماء فالثاان 
وهذا إذا أَدّيا على التعاقب» أما إذا أَدّيا معا ضمن كل واحد منهما نضيب ضاحيه: 


من قبل: إشارة إلى ما ذكره ف باب أحكام المرتدين في قوله: وإن لحق بدار الحرب مرتدا وحكم بلحاقة إلى 
قولةة ولنا آثة باللحاق صار من أهل الحرب» وهم أموات في حق أحكام الإسلام إلخ. [العناية ]4١١/©‏ 
عزل حكمي: لتحول ملكه إلى وارثه» ألا ترى أن الوكيل ينعزل بموت الموكل وإن لم يعلم .موته. [البناية 91/1/9] 
خللاف ما إلخ: أي بخلاف ما إذا فسخ أحد الشريكين الشركة ومالهما دراهم؛ أو دنانئير حيث يتوقف 
على علم الآخر؛ لأنه عزل قصدي؛ لأنه نوع حجرء فيشترط علمه دفعا للضرر عنهء وتقييده .تما إذا كان 
مال الشركة دراهمء أو دنانير؛ لأنه لو كان عروضاء فلا رواية في ذلك عن أصحابنا. وإنما الرواية في 
المضاربة» وهي أن رب المال إذا فى المضارب عن التصرفء فإن كان مال المضاربة دراهم أو دنانير صح 
فيه» غير أنه يصرف الدراهم بالدنانير إن كان رأس مال الشركة دنانير» وعكسه فقطء ولق #الاحعروهًا 
لم يصح. فجعل الطحاوي الشركة كالمضاربة, فقال: لا تنفسخ؛ وبعض المشايخ قالوا: تنفسخ الشركة 
وإن كان المال عروضاء وهو المختار.(فتح القدير) فصل: لما كانت أحكام هذا الفصل بعيدة عن الشركة؛ 
إذ ليست من أمور التجارة والاسترباح؛ أفردها بفصل وأخره. [فتح القدير ه/١4]‏ 

إذا نم يعلم: وعندهما لا يضمن مالم يعلم بأدائه» هكذا ذكر في كتاب الزكاة من "المبسوط". ونص في "زيادات" 
العتابي: أن عندهما لا يضمن علم بأدائه أولم يعلمء قال: وهو الصحيح عندهما. [فتح القدير 5/5 ]4١‏ 
وهذا: أي أداء الثاني الضمان. ضمن: أي عندة عواةفىا طهما, 
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وعلى هذا الاختلاف: المأمور بأداء الزكاة إذا تصدق على الفقير بعد ما أدى الآمر 
تلشسسيه: هما: أنه مأهورر بالتملياك من الفقير وقل أتى ده فلك يصمن للموكل؛ وهذا أن 


عدم كمانة 


في وسعه التمليك لا وقوعه زكاة؛ لتعلقه بنية الموكل» وإنما يُطْلْبْ منه ما في وسعه. 
وصار كالمأمور بذبح دم الإحصار إذا ذبّحَ بعد ما زال الإحصار وحج الآمر : 
لم يضمن المأمور علم أو لا. ولأبي حنيفة 4.: أنه مأمور بأداء الزكاة» والمؤدى لم يقع 
زكاةً فصار مخالفاً؛ وهذا لأن المقصود من الأمر إخراجُ نفسه عن عُهدة الواحب؛ لأن 
الظاهر أنه لا يلتزم الضرر إلا لدفع الضررء وهذا المقصود حصل بأدائه وعري أداء 
الملأمور عنه فصار رولا علم أو م يعلم؛ لأنه عزل حكمي. وأما دم الإحصار فقد 
فيل: هو على هذا الاختللاف, وقيل: بينهما فرق» ووجهه: أن الدم ليس بواجب 
عليه: فإنه يمكنه أن يصبر حي يزول الإحصار وف مسألتنا الأداء واحب؛ 


الاختلاف: بين أبي حنيفة وصاحبيه., للمو كل : لأنه لا تقصير من قبله» وإنما القصورمن الع حيك أذ 
بعد ما أمره. ما في وسعه: وهذا لو دفع إلى رجحل بس اس ار إدا 
دفع ولم يعلم.(فتح القدير) لم يقع زكاة: بسبب أداء الآمر بنفسه. لا يلتزم الضرر: يعن أداء بعض ماله 
على يد الوكيل إلا لدفع الضررء أي بقاء الرنع في ذمته. عزل حكمي: لا يتوقف على العلم بالعزل 
بالموت.[فتح القدير 4/5 ]4١‏ فقد قيل: فهذا جواب على سبيل المنع.(البناية) 

هذا الاختللاف: فعنده يضمنء وعندهما لا. بيبهما فرق: أحاب بطريق التسليم بقوله: وقيل بينهما فرق يعي 
ولئن سلمنا لا يضمن بالاتفاق؛ لكن قيل: إن بينهما فرقا. [البناية 31754/4] يزول الإحصار: لم يطالب بدم 
الإحصار فلم يكن أمراً مقصوداًء فلم يمكن أن يقال: إن المقصود حصل بفعل المحصر قبل فعل المأمورء فعري 
ل لمأمور عن المقصود» بخلاف أداء الزكاة فإنه واحبء وكان إسقاط الواجب أمرا مقصوداء وحصل هذا 


المقصود بأداء الآمرء فعري فغل المأمور ْ عن المقصود فيضم ن. |العناية ه/؛ ١غ‏ ] 
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فاعتبر الإسقاط مقصودا فيه دون دم الإحصار. قال: وإذا أذن أحد المتفاوضين لصاحبه 
أن يشتري جارية فيطأهاء ففعل: فهي له بغير شيء عند أبِي حنيفة يللك. وقالا: يرجع 
عليه بنصف الثمن ؛ لأنه أَدَى دينا عليه خاصة من مال مشتركء فيرجع عليه صاحبه 


المأمور 
بنصيبه» كما في شراء الطمم و ديار وهذا لأن الملك ١‏ اق له خاصة؛ و 8 عقابلة 
و المفاوضة 


هي له الم تغييرة: فشي حال عدم الإذن» غير أن الإذن عدم هبة نضيبه منه؛ 
أن الوطء لا يحل إلا بالملكء ولا وجه إلى إنباته بالبيع؛ ؛ لما بينا بسنا أنه يخالف مقتضى 
الشركة, فأثبتناه بالهبة الثابة في ضمن الإذن, بخلاف الطعام والكسوة؛ 


قال: 7 محمد سنك في "الجامع الصغير". ففعل: وأدى جميع الثمن من مال الشركة. شراء الطعام: تحقيق هذا: 
أن الحاجة إلى الوطء من الحوائج الأصلية» إلا أنها ليست بلازمة كالطعام» فلم تكن مستثناة من عقد 
الشركة بلا شرطء. بخلاف الحاجة إلى الطعام؛ فإِها لازمة» فكانت مستثناة بلا شرط» ثم بالتصريح على 
الوطء التحق بحاجة الطعام» فوقع شراء الجارية للمشتري خاصة. [البناية 175/9ه] وهذا: بيان لقوله: 
أدى دينا عليه خاصة.(العناية) خاصة: بدليل حل وطنها. [العناية 8/ه١4]‏ 

في الشركة: وكل ما دحل في الشركة وأدى المشتري ثمنها من مال الشركة» فإنه لا يرجع عليه بشيء. 
كما لو اشتراها قبل الإذن وأدى ثمنها من مال الشركة.(العناية) لا يملكان تغييرة: ألا ترى أنهما لو شرطا 
التفاوت بينهما في ملك المشترى ل يعتبر مع بقاء عقد الشركة.(العناية) غير أن إلخ: استثناء من قوله: فأشبه 
حال عدم الإذن» فإنه كان ثما يوهم أن يقال: كيف يشبه حال عدم الإذن وهناك لم يحل وطؤهاء وبعد 
الإذن يحلء فأزال ذلك بقوله: غير أن الإذن يضمن هبة نصيبه منه. [العناية ه/5١41]‏ 

و9 وجه: .يعن لا يمكن أن يقال: خل الوط بناء على آنه اشرق جنيعها لنفسه:(العنايةم لما بيغا: ‏ يريد يها ما 
ذكرة آنفا من قوله: حريا على .مققضى اللركة «الغناية ف اسمن الإقان: فكانه قال اكت عارية بيسناء 
وقد وهبت نصيبي منها لك.(العناية) بخلاف الطعام إلخ: حيث يقع للمشتري. [العناية ]4١5/8‏ 


,نم كتاب الشركة 





لأن ذلك مستثئ عنها للضرورة:» فيقع الملك له خاصة بنفس العقد» و كان مؤديا دينا 
عليه من مال الشركة» وفي مسألتنا قضى دينا عليهما؛ لا بينا. وللبائع أن يأحذ بالشمن 


2 


أيهُما شاء بالآتفاق؛ لأنه ذين وجب بسبب التجارة» والمفاوضة تضمنت الكفالة) 





لما بينا: أنما دخلت في الشركة. [العناية ه/١4]‏ 


1 
َك 


كتاب الوقف 
قال أبوحنيفة دا ش: لا يزول ملك الواقف عن الوقف إلا أن يحكم به الحا كم. 
أو يعلقه مموته» فيقول: إذا مح ققد وقفت كار على ذا وقال أبويوسف: يزول 
ملكه .مجرد القول» وقال محمد رلكه: لا يزول حي يجعل للرفق وكا وله الهم 


قال ولد : زا لغة: هو الحبس» يقول: وأققت الدابة وأوقفتها .معين. وهو ا الشرع 


عند أبي حنيفة بن»: حبس العين على ملك الواقفء والتصدّق بالمنفعة.بمنزلة العارية, 
م قبل الم امشوية فالصلاق بالمننوم لا يصح: قلا جوز الوق أصاا عنده 


كتاب الوقف: مناسبته بالشركة أن كلا منهما يراد لاستبقاء الأصل مع الانتفاع بالزيادة عليه إلا أن الأصل 
في الشركة مستبقى في ملك الإنسان» وفي الوقف مخرج عنه عند الأكثر. ومحاسن الوقف ظاهرة» وهي انتفاع 
الدار الباقى على طبقات المحبوبين من الذرية والمحتاجين من الأحياء والموتى؛ لما فيه من إدامة العمل الصالح. 
وأما تفسيره لغة: فالحبس») مصدر وقفتء يتعدى ولا يتعدى» ثم اشتهر المصدر في الموقوف» فقيل: هذه الدار 
وقفء فلذا جمع على أفعال» فقيل: وقف وأوقاف كوقت وأوقات. وأما شرعاً: فحبس العين على ملك 
الواقف» والتصدق تمنفعتهاء أو ضرف منفعتها على من أحعيية وعندهما: حبسها ل على ملك أنحد غير 
الله تعالى وقل انتظم هذا بيان كين وأما شرطه: فهو الشرط في سائر التبرعات من كونه عاقلا حيرا بالغاء 
وأن يكون منجزا غير معلق2 فلو قال: إن قدم ولدي؛ فداري صدفة موقوفة على المساكين: فجاءع ولده له 
يصير وقفاء والإسلام فليس بشرطء فلو وقف النبي على وله ونسله جاز. ومن شرطه. أن لا يكون محجورا 
عليه حىي- لو حجر القاضي عليه لسفه أو شيو اقرقن أليكيا انو ال قو وأما قرط اسن لخروجه عن 
الملك عند أبي حنيفة الإضافة إلى ما بعد الموت» أو أن يلحقه حكم به حلاف لذي بيو سف » وأما كه 
فالألفاظ الخاصة كأن يقول: أرضي هذه صدقة موقوفة مؤيدة على المساكين. [فتح القدير ه/411-115] 
لا يزول إخ: هذا كلام القدوري غير أن المصنف قدم ذكر أبي حنيفة.(البناية) الحاكم: أي بخروجه عن 
ملكه.(فاية) و قال محمك: وبه أخول مشايخ بخارا. [فتح القدير ه/ةاءة | 


55 كتتاب الوقف 


وهو الملفوظ في "الأصل", والأصح: أنه جائر عنده, إلا أنه غير لازم بمنزلة العارية. 
وعندهما: حبس العين على حكم ملك الله تعالى» فيزول ملك الواقف عنه إلى الله تعالى 
على وجه تعود منفعثه إلى العباد فيلزم» ولا بياع؛ ولا يوهبء ولا يورث؛ واللفظ ينتظمهما 
والترجيح بالدليل. لهما: قول النبي ع( لعمر حين أراد أن:يتصدق بأرض ,له تدعى تمغ: 
'تصدّق بأصلها لا يباع» ولا يورث ولا يوهب",* ولأن الحاجة ماسة إلى أن يازم الوقف 
منه ليصل ثوابُه إليه على الدوام» وقد أمكن دفعٌ حاجته بإسقاط الملك وجعله لله تعالى؛ 


في الأصل: أي "المبسوط"؛ فإنه قال: أبوحنيفة يلك: لا يجيز ذلك» وقال قاضي خان: وبظاهر هذا اللفظ أخذ 
بعض الناسء فقال: عند أبي حنيفة يلك لا يجوز الوقفء. وليس كما ظنء بل هو جائز عند الكل بالأحاديث 
المشهورة وإجماع الصحابة هده إلا أن عند أبي يوسف ومحمد جا وعامة الفقهاء ج'كًا إذا صح الوقف يزول 
ملك الواقف لا إلى مالك» فيلزم ولا يملك.(البناية) تمنزلة العارية: فإها غير لازمة؛ فإذا كان كذلك. فتصرف 
المنفعة إلى جهة الوقف» وتبقى العين على ملك الواقف, فله أن يرجع؛ ويجوز بيعه ويورث عنه. |البناية 3/5/9] 
واللفظ ا أي لفظ الوقف يصدق مع كل من زوال الملك وعدمه. فإنه ليس من مقتضيات لفظ 
'وقفت داري" خحروجها عن الملك؛ أو عدمه؛ فترجيح الخروج وعدمه بالدليل. تدعى تمغ: بفتح الثاء 
المثلثة وسكون الميم؛ وبالغين المعجمة. |البناية 5/85/9] بأصلها: هذا اللفظ هو محل الاستدلال. 
وقد أمكن إخ: هذا ظاهر المنع؛ إذ 1 يتعين لذلك سقوط الملك طريقاء بل يتحقق بالحكم بلزومه؛ فلم 
يلزم زوال الملك من هذا المعن: فلم يقدح فيما رححناه من الأقوال. [فتح القدير ه/.٠857-١57]‏ 


* أحرجه الأئمة الستة.[نصب الراية 475/7] أخرج البخاري في "'صحيحه" عن ابن عمر 5ن أن عمر 
بن الخطاب أضاب أرضيدا تخيبر فأتى الببي 3 يستامرة فيهاء فقال: يا رسول الله ج22 ! إلي أصبتث أرضا 
تيبر لم أضب مالا قط أنفس عند منه: فا تام ودع قال إن عدت حبست أضلها وتصدقت كناء قال: 
فقتصدق كا عمر أنه لا باع ولا يوهب ولا يورث» وتصدق با فى الفقراء وفي القربى» وق الرقاب وفي 


سبيل الله واسن السبيل» والضيف») لد جنا ح على موق وليها ان يا كل منها بال معرو ف. و يطعم غير متمة ل ا 


قال: فحدرث يله ابن سيرين فقال: غير متأثل مالا. [رقم: و باب الشروط 5 الو قف | 


كتاب الوقف يلض 


إذ له نظير في الشرع وهو المسجد, فيجعل كذلك. ولأبي حنيفة ينك, قوله 23: "لا حبس 
عن فرائتض 2 الله الم" ” ون شريح: 'جاء حمل عله بببع اعدييض "0 *8* ولأن الملك 
باقي فيه بدليل أنه يجوز الانتفاغٌ به زراعة وسكن وغير ذلك» والمللكٌ فيه للواقف؛: 





فى الشر ع: علا ايها عرب غارفا كيل الزن لوقتس ع ولا يدحل في ملك أحد. تقرير الجواب: 
أن هذا له نظير في الشرع» وهو المسجدء, فإن اتخاذ المسجد يلزم بالاتفاق» وهو إخراج لتلك البقعة عن ملكه من 
غير أن يدحل في ملك أحدء ولكنها تصير محبوسة لنوع قربة قصدهاء فكذلك في الوقف. [البناية 3/7/4] 
قوله: قاله بعد نزول سورة النساء الى فيها ذكر فرائض ئض الورئة» كما في رواية الطحاوي» كذا قال 
ابن الهمام. [فتح القدير ]45١/5‏ لا حبس إلل: أي لا مال يحبس بعد موت صاحبه عن القسمة بين 
ورثتهع لكنهم يحملون هذا الأثر على ما كان عليه أهل الجاهلية من البحيرة والسائبة والوصيلة والحامى 
ويقولون: الشرع أبطل ذلك كله ولكنا نقول: النكرة في موضع النفي تعم. [العناية 5ه/57؟4] 

جاء محمد لِتةا إلخ: يدل على أن لزوم الوقف كان في شريعة من قبلناء وأن شريعتنا ناسخحة لذلك. [العناية ©/471] 
وفي "المبسوط شيخ الإسلام": الاستدلال يهذا الحديث غير مستقيم لأنه إنما يستقيم هذا إذا تعلق به حق 
الوارث» فأما إذا يه قبل التعلقء فليس بحبس عن فرائض الله كالتصديق بالمنقولات. [البناية 9/9ه] 
ببيع الحبيس: أي جاء شرعه ببيع الحبس. [|البناية 333/5] ولأن الملك إل: حاصله: أن حقوق العباد 
مم تنقطع حى جاز الانتفاع به زراعة وسكئ لغير الواقف. وتعلق حقوق العبد بشيء دليل ثبوت ملكهم 
فيها على ما هو الأصضلء فإما أن يكون الملك لغير الواقف أو له. واتفقنا على أنه لا يكون ملكا لغيره من 
العباد. فوجب أن يكون ملكا للواقف» وكذا الاستصلاح بنصب القوام. 

* أرجه الدار قطين في "سننه" عن عبدالله بن طيعة عن أخيه عيسى بن لهيعة عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله 26 لا حبس عن فرائض الله. [ص 78/4 كناب الفرائض] وابن لميعة وأخوه عيسى ضعيفان. 
[نصب الراية /4371] فقد عرفت غير مرة أن ابن طيعة حسن الحديث احتج به مسلم مقرونا به» وثقه 
غير واحد من الأئمة» وأخوه عيسى وثقه ابن حبان كما مرء ورواه ابن أبي شيبة موقوفا على علي ذكء 
حدثنا هشيم 4 إسماعيل بن أبي خخالد عن الشعبي قال: قال .2 ذهب "لا حبس عن فرائض الله إلا ما 
3 لبوا ابن ل كييفق" مصنفه "ابرع عمل ركع روات وستعر مسعر عن ابن عون عن شريح قال: جاء 


محمد وك يبيع الجبيس ا بابي الرحل مغل الشىء حبسا في سيل الل] 


ا كتاب الوقف 





ألا تريى أن له ولي التضرقف افيه بضيراقف غزلااته لمن مصارفهاء ونَصْب القرَام فيها إلا 


1 لأوقاف 


5 يتصدق منافعهع فصار شبية العارية) ولأنه يحتا ج إلى التصدق با : بالغلة أقماء ولا 10 


الواقف الوقف حاصل الو قف 


عنه إلا بالبقاء على ملكه ولأنه لا يمكن أن يزال ملكة لا إلى مالك؛ لأنه غيرٌ مشروع 
مع بقائه كالسائبة, بخلاف الإعتاق؛ لأنه إتلاف. وبخلاف المسجد؛ لأنه جعل 
خالصاً لله تعالى» وهذا لا يجوز الانتفاعٌ به وههنا ' م ينقطع حق العبد عنهء فلم يصر 
خالصا لله تعالى. قال دَفنه: قال في "الكناب" ؛ لايرول للع راقن إل أن + يحكم به الاك 


القوام: بضم القاف وتشديد الواو جمع قائم. (البناية) مع بقائه: أي المملوك» واحترز به عن الإعتاق. 


كالساتبة: هي الناقة الى تسيب لندرء وكان الر ججل يقول : إذا قدمت من سفركي») أو برنئت من مرضي» 
فناقئ سائبة» ومعناهة: أن الوقففن تمنرلة: : تييب. أهل الخاهلية من عنييث إن العوين لا ترج اهن أن تكون 
ملو كة له.(العناية) بخلاف الإعتاقد: حواب عما يقال: لو كان إزالة الملك لا إلى مالك غير مشروع لما 
حاز العتق» فإنه إزالة الملك الثابت ف العبد من غير تمليك لأحد. |العناية 5/5؟5] 

لأته إتلاف: أي إسقاط صفة المملوكية.(البناية) وبخلااف. المسجف إِلخ: جواب عن قياسهم الوقف على 
أ لمسجد.(البناية) فلم بيصم خالصا د واخحق تر ججح قول عامة العلماع بلزو مه؛ لأن الأحاديث و الآثار متظافرة 
على ذلك قولاء كما صح من قو له علي : " ١‏ يباح ولا يورث”" 9 آخره) وتكرر هذا قُ أحاديث كثيرة 

عق . 5 5 ١‏ 3 تيم عدا 5 7 

واستمر عمل الأمة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على ذلكء اوها صدقة رسول الله 22: ثم صدقة أبي بكر 
و مر وعثماد وعلي والزبير ومعاد بن جبل وزيد بن 'ثابت وعائشة و أسماء أختها وأم سلمة وأم حبيبة وصفية بنت 
حى وسعد بن أبي وقاص وخالد بن الوليد وحابر بن عبد الله وعقبة بن عامر وأبي أروى الدوسي وعبد الله بن 
ال بير 7 هؤلاء من الصحابة ص التابعين بعدهم كلها بروايات وتوار نثٌ الناس أجمعون ذلكء» فاك تعارض شل 
الحديث الذي ذكره؛ على أن معئن حديث شريح بيان نسخ ما كان في الحاهلية من الحامي ونحوه؛ وبالحملة 
فلا يعد أن يكون إجماع الصحابة العملى ومن بعدهم متوارثا على خلاف قوله, فلذا بر جحح خوللافه وذكر بعضص 


0 


المشايخ أن الفتوى على قوهما. [فتح القدير و/+غ-م5ع] الكتاب: أي القدوري في مختصره.(البئاية) 


عاب الرقف هوم 





أرهاشغويه وهنا فى سان قاقر صحيح؛ لأنه قضاء في مجتهدٍ فيه. أما في تعليقه 
بالموت» فالصحيح أنه لا يزول ملكه إلا أنه تصدّق يمنافعه مؤبداً فيصير بمنزلة الوصية 
بالمنافع فويذا فيلزم, والمراد بالحاكم المولى» فأما المحكم: ففيه اختلاف المشايخ. 
ولو وقف في مرض موته» قال الطحاوي: هو بمنسزلة الوصية بعد الموت؛ والصحيح: 
أنه لا يلزمه عند أبي حنيفة منبء. وعندهما: يلزمه إلا أنه يعتبر من الثلث؛ والوقف ف 
الصحة من جميع المال. وإذا كان الملك يزول عندهماء يزول سيار يوسف» 
وهو قول الشافعيء .منزلة الإعتاق؛ لأنه إسقاط الملك. وعند محمد يك: لابدٌ من 

التسليم إلى لى المتولى؛ لأنه حق الله تعاللى» وإنها يثبت فيه في م ضمن التسليم إلى العبد؛ 


وهذا في حكم إخ: صورة الحكم أن يسلم الواقف ما وقفه إلى المتولي» ثم يريد أن ن يرجع عنهء فينازعه 
بعد اللزوم» فيختصمان إلى القاضي» فيقضي بلزومه.(العناية) أما في تعليقه: يعن أن المشايخ اختلفوا على 
قول أبي حنيفة» فقيل: يزول الملك بالتعليق بالموت؛ لأنه وقت حروج الأملاك عن ملكه. وقيل: لا يزول؛ 
وهو الصحيح. [العناية ه/ 57 | فيلرم: يعئ يلزم عند أي حنيفة. فالمراد: الذي ذكره القدوري.(البناية) 
المولى: قكيديل اللام المفتو حةع الذي ولاه الإإمام عمل القضاء. | البناية 8 . ] 

فأما المحكم: وهو الذي يفوض إليه الحكم في حادثة معينة باتفاق المتخاصمين» ففيه اختلاف المشايخ قال 
ف كتاب القضاء من خلاصة الفتاوى: وأما حكم محكم في اليمين المضافة وسائر المجتهدات» فالأصح أنه 
ينفذ ولكن لا يفن به.(العناية) بمنزلة الوصية إخ: لأن تصرفات المريض مرض الموت في الحكم 
كالمضاف إلى ما بعد الموت حى يعتبر من ثلث ماله. [فتح القدير 477/5] أنه لا يلزمه: لأن المباشرة 
في المرض كالمباشرة في الصحة ح لا يلزم» ولا يمنع الإرث كالعارية. |العناية 477/5] 

من الثلث: كسائر التبرعات في مرض الموت. نيع المال: لعدم المانع هناك. يزول: وبه قال مالك يلك 
وأكثر أهل العلم.(البناية) بالقول: أي بمجرد قوله: وقفت. [البناية 03/9+] 


5م 8 1 كتاب الوقف 


لأن التمليك من الله تعالى- وهو مالك الأشياء لا ينحقق تعبوداء وقد يكون 
تبعا لغيره» فيأخذ حكمه. فينزل منزلة الزكاة والصدقة. قال: وإذا صح الوقف 
على اختلافهم, وف بعض النسخ: "وإذا استحق" مكان قو ل“ إذا ضح" خرج 
من ملك الواقفء ولم يدخل في ملك الموقوف عليه؛ لأنه لو دحل في ملك الموقوف 
عليه لا يتوقف عليه» بل ينفذ بيعغه كسائر أملاكه. ولأنه لو ملكه لا انتقل عنه بشرط 


|| 
أ هيء- بعذده 
د أت ' * 


امالك الأول كسائر أملاكه. قال ف»: .قوله: "حرج عن ملك الواقف" يجب أن يكون 
5 : اعت وا وقق المقنا 2: حداف عمد ) ف رلك 
فوهما على الوجه الذي سبق تقريره. رقال: اسيك يد في إوسف 

لأن القسمة من تمام القبض» والقبض عنده ليس بشرطء فكذا تتمته. 


لأن التمليك إِخ: يعن الوقف تمليك الله تعالى» وهو مالك الأشياء» فلا يتحقق التمليك منه مقصوداء وقد 
يتحقق تبعا لغيره» فيأخد حكية فيقرزل فلقؤلة الز كاة والصدقة المنجزة. ولا ييخمى أن التعللف لله تعالى 
يا يتحمق د مقصوداء ولا تبعا؛ أنه تحصيل الخاصل المستمر ولا مو ججحب لاعتبارة حى يحتا ج إلى لكل 
فلذا كان قول أبي يوسف أوجه عند المحققين» وفي "المنية": الفتوى عليهء وهذا عند مشايخ بلخ: وأما 
فياخذ حكمة: أي ينبت التمليك من الله تعالى ضمنا اللتطليلق.من غير الله تعالى» وإ “كان لذ ينبت 
التمليك من الله تعالى قصدا.(العناية) منزلة الزكاة إلخ: حيث يتحقق التمليك منه في ضمن التسليم إلى 
الفقير. [البئاية و/ + . +] على اختلافهم: أي إذا صح الوقف على ما اختلف فيه المشايخ من حيث إنه 
يصح عندهما, ولا يصمح عند اي حنيشة , | العناية ه/؛ :| أن يكون قوشما: أن الصحة غير اللروم 
والقدوري لم يقل: إذا لزم؛ ليكون على قول الكل؛ بل قال: إذا صحء وصحة العقد لا تستلزم اللزوم. 

عند أبي يوسف: والخلاف مبئ على الخلاف ف اشتراط تسليم الوقف» فلما شرطه محمد قال: بعدم صحة 
المشاع؛ لأن القسمة من تمام القبضء, ولابد من القبض»؛ فوجب. وعند أبي يوسف لا يشترط قبض المتولي 
فلا يشترط ما هو من تمامه» فمن أحذ بقول أبى يوسف ف خروجه تمجرد اللفظ؛ وهم مشايخ بلخ أذ بقوله في 
هذه ومن أحذ بقول محمد في تلك» وهم مشايخ بخارى أخذ بقوله فق وقف المشاع. |فتح القدير هه ؟155-4] 


كتاب الوقف وم 


وقال محمد ينه: لا يجو لأن أضل القبض عنده شرظ» فكذا ما فب 2 
ليد وأما فيما لا يحتمل القسمة: فيجوز مع الشيوع عند محمد _لك, أيضا؛ 
لأنه يعتبره بالمهبة والصدقة المنفذة إلا في المسجد والمقبرة فإنه لا يتم مع الشيوع فيما لا 
يتحتمل القسمة أيضا عند أبي يوسف؛ لأن بقاء الشرئكة يبمنع الخلوص لله تعالى. ولأن المهايأة 
فيهما في غاية القبح؛ بأن يقبر فيه الموتى سنة» ويزرع سنة» ويصلى فيه في وقت؛ 
ويتخذ إصطبلاً في وقتء بخلاف الوقف لإمكان الاستغلال وقسمة الغلة. ولو وقف 
الكل ثم اسبّحِقَّ جزء منه: بطل في الباقي عند محمد رد لأن الشيوع مقارن؛ كما 
في الهبة, بخلاف ما إذا رجع الواهبْ في البعض؛ أو رجع الوارث ف الثاثين بعد موت 
المريض وقد وهب» أو وقف في مرضه. وفي امال ضيق؛ لأن الشيوع في ذلك طارئ» 
ولو التكيح حبري ير يفينة م ييطل في الباقي لعدم الشيوع؛ ولهذا جاز في الابتداء, 





لا يجوز: وأما فيما لا يقسمء فمحمد أيضا يحوزه. (العناية) لأنه ! ل+: أى لأن محمدا _ش, يعتبر الوقف 
الشائع باهبة أي بجواز الهبة المشاعة والصدقة المنفذة» وهي الى سلمت إلى الفقير» وجحعلت مملوكة له؛ وفيه 
لا بمنع الشيوع.(البناية) بالهبة: استثناء من قول أبي يوسف. فيما لا يحتمل: بأن كان الموضع صغيراً لا يصلح 
بما أراده الواقف. [البناية 0//9] في غاية القبح: أي جواز وقف المشاع وما لا يحتمل القسمة يحتاج فيه إلى 
التهايؤ والتهايو فيه يؤدي إلى أمر قبيح. بخلاف الوقف: أي وقف المشاع؛ فإنه لا قبح فيه.(البناية) 
وقسمة الغلة: ذكره تفريعا لمسألة القدوري. :“جزع منه: كالثلث والربع ونحوهما. [البناية 5/9 ]1٠0‏ 

لأن الشيوع إ2ل: لأن حق المستحق كان ثابنا في الموقوف حال الوقف فلم يتم القيض» وهو شرط عند 
محمد شي فبطل في الباقي لانتفاء الشرط.(البناية) كما في الهبة: إذا وهب الكلء ثم استحق بعضه بطلت 
هذا.(فتح القدير) بخلااف إلخ: حيث لا تبطل اهبة. وفي المال: يعن لا مال سواةٌ لا يسع المال الطهبة 
ولا الوقف. |البناية 3/9 10] في الابتداء: أن يقف البعض ذلك الباقي فقط. [فتح القدير ه/4717] 


احا كتاب الوقف 





وعلى هذا الهبة والصدقة المملوكة. قال: ولا يتم الوقف عند أبي حنيفة ومحمد هلا 
حى يَجعل آخره بجهة لا تنقطع أبدا» وقال أبويوسف للكه: إذا ممى قله حدية تنقطع 
جازء وصار بعدها للفقراء وإن لم يسَّمهم. لهما: أن موجب الوقف زوال الملك بدون 
التمليك: وأنه يتأبد كالعتق» فإذا كانت الجهة يُتَوَهّمُ اتقطاعها لا يتوفر عليه مقتضاه: 
فلهذا كان التوقيت مبطلا له كالتوقيت في البيع. ولأبي يوسف للك: أن المقصود هو 
التقرب إلى الله تعالى» وهو موفر عليه؛ لأن التقرّب تارة يكون في الصرف إلى جهة 
تتقطع؛ ومرة بالصرف إلى جهة تتأبد» فيصح في الوجهين. وقيل: إن التأبيد شرط 
بالإجماع إلا أن عند أبي يوسف مله لا يشترط ذكرٌ التأبيد؛ لأن لفظة الوقف والصدقة 
منيكة عنه؟ لما بينا أنه إزالة املك بدون التمليك كالعتق؛ ولهذا قال في 'الكتاب" في بيان 
قوله: "وصار بعدها للفقراء وإن لم يسمهم'» وهذا هو الصحيح. 0 


الهبة إلخ: لو استحق منهما جزء شائع بطلت؛ ولو استحق معين لا تبطل. [فتح القدير 4717/5] 

بجهة لا تنقطع: كالمساكين ومصالح الحرم والمسجد(قتح القدير) مثل أن يقول: على كذا وكذاء ثم على 
فقراء المسلمين حيكما وجحدوا مثلا . (العناية) بدون التمليك: | يع لا إلى مالك] قيل: في كلام المصنف الك 
تناقض على قول أبي حنيفة يلكه؛ لأنه ذكر في أول كتاب الوقف أن الوقف عتده حبس العين على ملك 
الواقف. فكان موجبه عدم زوال الملك عن الواقف, ثم قال هنا: موجبه زوال الملك. وأجيب بأن هذا قول 
محمد؛ ورواية عن أبي حنيفة» والمذكور في أول الكتاب هو قول أبي حنيفة في رواية عنه أخرى؛ فيكون 
عنه في المسئلة روايتان. وقيل: أراد ههنا ما إذا حكم الحاكم بصحة الوقف ولزومه, فحينئذ يخرج الوقف 
عن ملك الواقف بالاتفاق. [العناية 7107/5 4] كانت الجهة: كما إذا وقف على أولاده فقط. 

مبطلا له: أي للوقف كما إذا وقف داره عشرين سنة» فلا يخوز.(البنايةم في البيع: إلى عشرة أيام مفلاً. (البناية) 
في الوجهين: فعلى هذا إذا القنطعت اللنية عاد الوقق إلى ملكه إن كان حياء وإلل ملك ورثيه إن كان 
ميتا. [ البناية 8] وهذا: أي كون التأبيد شرطا دون ذكره عند أبىي يوسف لللده. [البناية 517/9] 


كتاب الوقف م 





وعند محمك , يش: ذ كر التأبيد شرط؛ لأن كيدا صدقة بالمنفعة أو بالغلة: للق قد 
يكون مؤقتاء وقد قرخ عوية المطلله الا.حسرف إل اليد فل بد من تعيض 
قال: وخجور وقف العقار؛ لأن جماعة من الصحابة رضواكن الله عليهم وقفوه. 


القدوري 


ولا يبحوز وقف ما ينقل ويحو ل: قال وك.: وهذا على الإرسال قول أبي حنيفة الاين 


وقال أبويوءسقن حلك: إذا وقف ضيعة يبقرها وأكشل رم عيدى ججازع وكذا سمائر 


آس_ 


الات الحراثة؛ نه نبع للأرض أن تحصيل :ها عو المتميرت وقل يثبت يدا وس 

فنا لاا نثست قبرج عافتضيودا كالشرب ف البيع؛ والبناء في الوقفى, ومحمد با لب معه فيه؛ أنه 

لما جاز إلا در كقدين بالوقف عنده. فلآن يجوز ارقف قدتها أولى. وقال محمد رلكء: 

يجوز حبس الكراع والسلاح, معناة: وقفه في سبيل الله وابو يو سف رلان, معه فيه 
قالواء وهو اامتفتحساق: «القيات. أن : نأة م. 3 

على دالقاارا, وهر مجان بوالقيدي ن لا يجوز؛ لما بيناة من قبل. 


وقفوه: وقد مر أن عمر وده وقف أرضا تسمى ثمغ» وفي "الخلافيات" للبيهقي: قال أبو بكر عبد الله 
ابن الزبير الحميدي تصدق أبو بكر د بداره .عمكة على 0 2 إلى اليوم» وتصدق عمر و بربعه عند 
المروة» وبالثنية على ولده؛ فهي إلى اليوم وتصدق علي يك بأرضه وداره ممكة؛ وبأمواله بالمدينة وبداره 
تمكة على ولده فكذلك إلى اليوم وعثمان برومة» فهي إلى ليدم . [البباية 9/؟ 117-31] 

وهذا: أي ما قكره القذوري على الإطلاق مقصوداء أو تبعا كراعا ) و غيره تعاملوا فيه. |العناية ه/5؟4] 
وأكرها: الأكرة بفتحات: الحراثون» كذا قال ابن الحمام. لأنه: أي المذكور من هذه الأشياء.(البناية) 
في الوقف: أي وكجواز بناء الوقف تبعا للأرض ولا يجوز وقفه مقصودا.(البناية) فيه: أي ف جواز وقف 
المنقول.(البناية) بعض المنقول: أي فيما يتعارف الناس وقفه كالمنشار والفأس والحنازة لأسف لقراءة القرآن 
والقدور والمراحل؛ وما لم يتعارف الناس وقفه: لا يجوز وقفهء كوقف الثياب وغيره من الأمتعة. [البناية 5/4 51] 
الكراع: المراد بالكراع هنا هوالخيل.(العناية) معناة: أ يسمي اقل اعبنك قيوق سي الكزاج والسلذت .(البناية) 
ما بينا ! لخ: أي من حبس شرط التأبيد؛ لأن المنقول لا يتحقق فيه التأبيد؛ لعدم بقائه. [البناية 5/9 11] 


4.١‏ كتاب الوقف 





ع ن كر 


وججحه الام ةتعيسان: الآثار المشهورة فيه» منها قو له عاتم : 'وأما حالد فقد حبس اد ذرُعا 
وأفراسا له في سبيل الله تعالىء* وطلحة ونه حبس دروعه في سبيل الله تعاللى** 
ويروى: "وأكراعه'"» والكراع: الخيل» ويدخل في حكمه الإبل؛ لأن العرب يجاهدون 


فيجوز وقفه 


عليهاء وكذا السلاح يحمل عليها. وعن محمد يلكه: أنه يحوز وقف ما فيه تعامل من 
لمنقولات كالفأس وار والقدوم والمنشار والحنازة وثيايماء والقدور والمراحل 
والمصاحف. وعند 5 يوسف لا يجوز؛ لأن القياس إنما يترك بالنصء والنص ورد في 
الكراع والسلاح؛ فيقتصر عليه. ومحمديظه يقول: القياس قد يُيْرك بالتعامل» كما في 
اللسيناع وقد وحدَ لتعامل ف هذه الأشياء. 


ار يدياه س0 وارانة ‏ فراس عت ا . كالفاس : فأس بالفتح تبر جمعه 
كما في الطين» تود وهي اق ينبحت كاء والمنشار 23 الآلة - ينشرينا اي والحتازة يكسير احيم 

هئ الى يحما عليها المنتك: والقدور جمع قدرء والمراجل بالحيم جمع مرجل وهو فذر من نتحاس. وقال العيي: 
الفرق بين القدر والمرجل أن المرجل لا يكون إلا من نحاس؛ فالقدر قد تعمل من طين.(البناية) 

ف إراء + خخ 4 5 15 ايد ا #اؤية أن ان اعت : 
ونيابها : اي ثياب الخنازة وهي الى تغطى يما الحنازة. [البناية ]51١74/9‏ هذه الأشياء: اي ف وقف هذه 
الأشياء المذكورة كالفأس والمر إلى آخخره. [البناية 151/4/9] 

1 أخر جه البخاري ومسلم 5 الزكاة. | نصب الراية مغ | أخر ج البخاري 5 "هكفيوة" عن أبي الزناد عن 
الأعرج عن أبي هريرةف»ه قال: أمر رسول الله 25 بالصدقة» فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس 
بن عبد المطلب. فقال الببي 5: ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيراء فأغناه الله ورسوله وأما حالد فإنكم 
تظلمون خالداقد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل اللّه؛ وأما العباس بن عبد المطلب» فعم رسول الله فهى 

عليه صدقة ومثلها معها.[رقم: 47/8 .١‏ باب قول الله تعالى وفي الرقاب والغارمين في سبيل الله] 

غريب جدا. [نصب الراية 4175/7] 


كتاب الو قف ١ك‏ 





وعن نصير بن ييى: أنه وقف كتبه إلحاقاً لها بالمصاحف؛: وهذا صحيح؛ لأن كل 
وافول الشطايق للدي ابيا انعلا وقراءة» وأكثر فقهاء الأمصار على قول محمد _لك.. 
وما لا تعامل فيه لا يحوز عندنا وقفه. وقال الشافعي رلله: كل ما يمكن الانتفاع به 
مع بقاء أصله ويجوز بيعه يجوز واقفه) لأنه بمكن الانتفاع به» فأشبه العقارَ والكراع 
والسلاح. ولنا: أن الوقف فيه لا يتأبد» ولابد منه على ما بيناه» فصار كالدارهم والدناني 
بخلاف العقار, ولا معارض من حيث السمع؛ ولا من حيث التعامل» فبقي على أصل 
القياس؛ وهذا لأن العقار يتأبد. والجهاد سَنَامُ الدين» فكان مع القربة فيهما أقوى. 
فلا يكون غيرهما في معناهما. رقال: وإذا صح الوقف: لم يجز بيعه» ولا تمليكه إلا أن 
يكوق مشاغا عند أبى يوسفل: يكم فيظلب الشريلك القسمة فيصح مقاسمته. أما 


امتناع التمليك» فلما بيناء وأما جواز القسمة فلأنها كييز وإفراز, 


نصير بن يحبى: تلميذ الحسن بن زياد.(البناية) وهذا [أي قول نصير بن يحى] صحيح: وف قاضي نخحان: اختلف 
المشايخ في وقف الكتبء وجوزه الفقيه أبو الليث؛ وعليه الفتوى.(البناية) على قول محمد: في جواز وقف الأشياء 
المذكورة. لا تعامل فيه: أي من المنقولات كالثياب والحيوان. [البناية ]17١/4‏ ويجوز بيعه: احترز به عن حمل 
الناقة.(البناية) على ما بيناة: من أنه يشترط التأبيد. بخلاف العقار: جواب عن اعتباره بالعقار. [العناية ه/45؛] 
ولا معارض اخ: جواب عن قوله: فأشيه الكراع والسلاح؛ ووجهه: أن الأصل أن 3 يجوز وقف الكراع 
والسلاح أيضا كالدراهم إلا أنا تر كناه.معارض راجح من حيث السمع.(العناية) حيث التعامل: جواب عما يقال: 
ترك الأصل في الكراع والسلاح .معارض من حيث السمع وهو ليس موجود في المراجل والقدوم فلتكن صورة 
النزاع مقيسة على ذلك» ووججحهه: أن هما مغارضا من حيث التعامل وليس .مموجود في صورة النزاع.(العناية) 
وهذا إلخ: استظهار على أن إلحاق غير العقار والكراع والسلاح مما غير جائز.(العناية) فلما بينا: يعن ما 
روي من قولهيةٌ: تصدق بأصلها لا تباع ولا توهب. [العناية ه/419] 


*٠"‏ كتاب الوقف 





غاية الأمر: أن الغالب ف غير المكيل والموزون معنى البادلة» إلا أن في الوقف جعلنا 
الغالب معين الإفراز نظرا للوقفء فلم يكن بيعا وتمليكاء ثم إن وقف نصيبه من عقار 
مشتركء فهو الذي يقاسم شريكة؛ لأن الولاية إلى الواقف؛ وبعد الموت إلى وصيه. 


وإن وقف نصف عقار خالص له فالذي يقاسعه القاضي» أو يبيع نصيبة الباقي من 9 
الواقف 


يحي ”ولد اميق 7 7 يشتري ذلك منه؛ لأن الواحد لا يجوز أن كاوق مقراسها 
وعقاسنا ولو كان في القسمة فطل فرَاهي إل أعطى الواقف لا يجوز لامتنا ع بيع 


الوقفء وإن أعطى الواقف جاز» ويكون بقدر الدراهم راع 


والموزون: وكذا ف غير العددي المتقارب. معنى المبادلة: القسمة تعيين الحق أي تمييز كل ما يتولى 
صاحبه إثباته وإسقاطه» وهي تتضمن معي الإفراز واللمبادلة» فإن ما اجتمع لكل كان بعضه له. وبعضه 
لصاحبهء فباعتبار الأول إفرازء وبالثافي مبادلة» إلا أن أحدهما راجح في بعض المواد» فرجح التمييز خض 
في المكيل والموزون والمعدود المتقارب؛ لعدم التفاوت بين أبعاضه: وغلب البادلة في غير المثلى من العقار 
وسائر المنقولات المتفاوتة. م ال 1 ذكره قاريما لمسألة القدوري. 

الواقف: أي عند أبي يوسف ووقف المشاع إنما يجوز على قوله.(فتح القدير) إلى وصيه: هذا إذا طلب الشريك 
القسمة بعد موته. خالص له: صفة عقار أي لو كان له عقار مائة ذراع؛ وهو خالص له. لا شركة لغيره فيه؛ 
فوقف منه خمسين.ذراعا وجب أن يكون القاسم ههنا غير الواقن. لقلا يلزم أ ن يكون اله لشخص الواحد مطالبا 
ومطالباء قإن مقاسم النصف الذي هو الواقف مطالب من مالك النصف الذي هو غير واقفء ومالك النصف 
مطالب» وهو الواقف بعينه المقاسم لنصف الوقفء؛ فكان مطالبا ومطالبا. [فتح القدير ه/47] 

فضل دراهم: بأن كان أحد النصيبين أحود» فدعت الرورة إلى إدخال الدراهم في القسمة» أو تراضيا 
على ذلكء فإن إدخال الدراهم في القسنمة لا يجوز إلا لضرورة أو بالتراضي» على ما سيأ في كتاب 
القسمة إن شاء الله تعالى» فلا يخلو إما أن يكون الواقف يأحذ الدراهمء أو يعطيهاء فإن كان الأول 
م يجز؛ لأنه يعطي .ممقابلة الدراهم شيئا من الوقفء وبيع الوقف لا يجوزء وإن كان الثاني جاز؛ لأنه 
حيتكل يشتترعي شيكا عقابلة الدراهم ويقفه وهو جائز. |العناية 477/5] 


كتاب الوقف 27 
وسيم اروس ولا تبقى دائمة إلا بالعمارة» فيثبت شرط العمارة 
اقتضاءء ولأن الخراج بالضمان وصار كنفقة العبد الموصى بخدمته, فإنا على الموصى له 


عمارة الوقف 


يما. كم إن كان الوقف على الفقراءء ولا يظفر يهم وأقرب أموالهم هذه الل فب 
لد و كل اونا على ريل يع وقوه لزنن هذ ف 6ف يما هدو 
حال حياته) ولا يو خحذ من الغلة؛ لأنه معين يمكن مطابئه؛ وإعما ر يستحق العمارة عليه 


المو قو ف عليه 


بقدر ما يبقى الموقوف على الصفة الى وقفه, وإن خرب ييّنى على ذلك الوصف؛ لأنها 
بصفنها :صارت غللها مضروقة إل الوقوق: عليت. افآما الريادة على ذلك» افليسيك 


مستحقة عليه والغلةامسسحفة لله قاذ شور صرقها إلى شيع آخر إلا برضاه» ولو كان 
على للوترف 


أوقف على الفقواى نكللك عند البعض» وعند الآخرين يجوز ذلك, والأول أصح؛ 


فيغبت: وإن لم يذكره الواقف. الخراج بالضمان إ: وقال الأكمل بكه: قوله: الخراج بالضمان لفظ 
الحديث» وهو من جوامع الكلم ولإحرازه معان جمة جرى بمجحرى المثل؛ واستعمل في كل مضرة مقابلة 
منفعة» ومعناة ما ذكرناه الآن ولح يبين أصل الحديثء فنقول: أخرجه أبوعبيد في "كتاب غريب الحديث" 
عن عروة عن عائشة. |البناية175/95] الموصى له: لأن النفع يعود إليه» فالضمان أيضا علية:(البناية) 

فهو في ماله: ثم هو يعطى إن شاء من الغلة؛ أو إن شاء من غيرها.[فتح القدير ه/485-4*4] 
من الغلة: يعين حتما؛ لأنه قال: فهو في ماله أي مال شاءء وهذه الغلة أيضا من مالهء فلو لم يقيد بذلك 
تناقض كلامه. |العناية 5/ 4*4 -4*5] ذلك الوصف: أي الوصف الذي كان الواقف وقفه عليه.(البناية) 
على الفقراء: يعن لا على رجحل بعينه.(العناية) عند البعض: أي لا تحوز الزيادة على البناء على الصفة 
الى وقفه الواقف عليها.(البناية) يجوز ذلك: أي ما يعمل من الزيادة.(البناية) والأول: أي عدم جواز 
الزيادة في البناء. [البناية 575/9] 


2 كتاب الوقف 


القدوري 


دارا على سكئ ولده: فالعمارة على من له السكيد؛ 7 5 بيه 


فصار كنفقة العبد الموصى بخدمته. فإن امتنع ذلك» أو كان فقيرا: آجرها الحاكم 


الموقو ف عليه 


رع ها راس قاد ونا اها رقنا فل عن له الساكي: الأذ ف قللك رعاية اطقيقة سق 
الواقف» وحقٌ صاحب السكين؛ لأنه لو لم يعمرها تفوت السكين أصلاء والأول أولى؛ 
ولا يجبر الممتنع على العمارة؛ لما فيه من إتلاف ماله فأشبه امتناع صاحب البزر في 
المزارعة؛ فلا يكون امتناعه رضا منه ببطلان حقه؛ لأنه في حير التردد. ولا تصح إحارة 
من له السكيئ؛ لأنه غير مالك. قال: وما افهدم من بناء الوقف وآلته صرفه الحاكم في 


عمارة الوقف إن احتاج إليه» وإن استغئ عنه: أمسكه حى يحتاج إلى عمارته 


والأول أولى: أي العمارة أولى من الثاى» وهو عدم عمارقا المدلول عليه بقوله: لو لم يعمرها؛ لأن الجمع 
بين المصلحتين أولى من إبطال إحداهما. [فتح القدير 475/5] الممتنع: أي عن عمارة الوقف. 
فأشبه امتنا ع إال: إذا عقد عقد المزارعة وبينا من عليه البذر؛ فامتنع من عليه البذر عن العمل لا يحبر عليه 
لذلك.[فتح القدير ه/ه455-4] في حيز التردد: بيانه: أن الامتناع يحتمل أن يكون لبطلان حقه 
ويختمل أن يكون نقصان ماله في الحال؛ ولرجائه إصلاح القاضي وعمارته؛ ثم رده إليه. [العناية ©/475] 
ا مالك: للعين, لأن الإجارة تمليك المنافع بعوضء والتمليك إنما يتحّق من المالك» وهنا من له السك 
لك للسكئ؛ وإنغا يجب منفعة السكئ؛ ليحصل ثواب الواقف» ونوقض بالمستأاحرء فإن له أن يؤجر 
م اه وأحيب بأنه مالك لمنفعة» وهذا أقيمت العين في ابتداء العقد مقام المنفعة. [البناية 771//9] 
وآالته: قال ضاحب "النهاية": 'قوله: وآلته يعمل أن يكون مخترورا بالعطف على البتاء يعين ما اندم من آلة 
الوقف بأن بلي حشب الوقف وفسدء ويحتمل أن يكوك موافوعا بالعطف على ما الموصولة؛ وهو المنقول 
عن الثقات؛ لأنه لا يقال: انهدمت الآلة. [العناية 475/8 ] 


كتاب الوقف ت : * 





فيصر فه فيها؛ لأزه لايد من العمارة ليبقى على التأبيد» فيحصل مقصود الواقف» فإن 
مسّت الحاجة إليه في الحال صرفها فيهاء وإلا أمسكها حي لا يتعذر عليه ذلك أوّان 
الحاحة فيبطل المقصودء وإن تعذر إعادة عينه إلى موضعه بِيمَّ» وصّرف نه إلى 
المَرَمّةٍ صرفا للبدل إلى مصرف البدل. ولا يجوز أن يقسمه يعين: النقض بين 
تسق الوقفة الآثه عددء فو. العيق يواللة عق الموق ف عليفى قنةة و انا حرف * 
ل 7 حره من العرنء و حق للموقوف عليهم فيه» وإنما حقهم في 
أده ١‏ 10 , 5 : 3 6 سفرية ىذا ك2 
المنافع؛ والعين حق الله تعالى» فلا يصرف إليهم غير حقهم. قال فكه: وإذا جعل الواقف 
غلة الوقفٍ لنفسه؛ أو جعل الولاية إليه: جاز عند أبي يوسفء قال ذه: ذكر فصلين: 
شرط الغلة لنفسه. وجعل الولاية إليه. أما الأول: فهو حائز عند أبى يوسف. ولا يجوز 
على قياس قول محمد داك وهو قول هلال الرازي. وبه قال الشافعي سلله, 
الحاجة إليه: أي إلى أن يعمر الوقف.(البناية) صرفها فيها: أي ما انحدم من البناء والآلة.(البناية) 
وإلا إخ: أي إن لم يمس الحاجة إلى العمارة في الحال أمسكها. [البئاية 5717//8] إعادة عينه: بأن خرج عن 
الصلاحية لذلك لضعفه ونحوه.[فتح القدير 5ه/1"؛] إلى المرمة: أى إلى الإصلاح يقال: رم البناء يرمه رما 


ومرمة إذا أصلحه.(البناية) ولا يجوز: هذا لفظ القدوري.(البناية) النقض: بضم النون البناء المنقوض» 
واجمع نقوض» وعن الغوري النقض بالكسر لا غير» كذا في "المغرب". [الكفاية 4717-47/8] 
أما الأول: أي جعل الغلة لنفسه. (البناية) عند أبي يوسف: وقال الولوالجي في فتاواه: ومشايخ بلخ أحذوا 
بقول أبي يوسف صلكه» والصدر الشهيد أيضا كان يفن به ترغيبا للناس في الوقف. [البناية 57//8] 

هلال الرازي: [وهو من أصحاب يوسف بن خالد السمي البصري. ويوسف هذا من أصحاب أبي حنيفة] 
الرائي وهو هلال بن يحيى بن مسلم البصريء وإثما نسب إلى الرائي؛ لأنه كان على مذهب الكوفيين 
ورأيهم؛» ووقع في "المبسوط" و "الذخيرة": وغيرهما الرازي؛ وف "المغرب": هو تحريفء بل هو الرائي؛ 
بتشديد الراء المهملة لأنه من البصرة» لا من أهل الري. [فتح القدير 4737/8] 


ك4 كتاب الوقف 


وقيل: إن لاف امنيا بنذو عار لمعلاف ل إن شتراط لقبض والإفراز: أوقيل: 
ع ساك يعداق بواتشاول فنا را غرط الست الله قي سياتم بورك مره للققراب 
وفيما إذا شرط الكل لنفسه ف حياته» وبعد موته للفقراء سواء» ولو وقف وشرط 
البعضَ أو الكل لأمهات أولاده» ومدبريه ما ذاموا أحياءء فإذا ماتوا فهو للفقراء 
والمساكين» فقد قيل: يجوز بالاتفاق, وقد قيل: هو على الخلاف أيضاء وهو الصحيح؛ 
لأن اشتراطه لهم ف حياته كاشتراطه لنفسه. وجه قول محمد ك.: أن الوقف تبرع 
على وجه التمليك بالطريق الذي قدمناه» فاشتراطه البعض أو الكل لنفسه يبطله؛ لأن 
التمليك من نفسه لا يتحقق» فصار كالصدقة المنفذة» وشرط بعض بقعة المسجد لنفسه. 


إن الاختلاف: أي بين أبي يوسف ومحمد حا.(البناية) القبض |أي قبض المتولي] والإفراز: يعن عند 
أبي يوساق ل يتنغرط :ذلك حلاف محمد يله فلا جرم أبويوسف يله صح شرط الغلة لنفسه؛ لأنه 
لا 2 القبض والإفراز» ومحمد يله لم يصححه؛ لأنه يشترطهما.(البناية) والخالاف: بين أبي يوسف 
ومحمد ح!. (البناية) للفقراء: هكذا ذكر الفقيه أبو جعفر الحندوان. [البئاية 575/8] 

بالاتفاق: وهو الأصح. وما قال المصنف مخالف لما في "المبسوط' و "الحيط" و "الذخيرة" و "التنمة" و "فتاوى 
قاضي خان"» فإن الكل جعلوا الصحة بالاتفاق» وفرق في "المبسوط "محمد يلك بين شرط الغلة لنفسه حيث 
لا يحوزء ولأمهات أولاده حيث يجوز مع أن شرطه هن ولمدبريه كشرطه لنفسه بأن حريتهم ثبتت .موته» فيكون 
الوقف عليهم كالوقف على الأجانب» ويكون ثبوته لهم حالة حياتة تبعا لما بعد موته. [فتح القدير /ة] 

على الخلاف: فعند أبي يوسف يجوز وعند محمد لا يجوز. اشتراطه هم: أي لأمهات الأولاد ومدبريه.(العناية) 
كاشتراطه لنفسه: فيجوز كما يجوز اشتراطه لنفسه عند أبي يوسفء لا عند محمد. بالطريق: أي بطريق 
التقرب إلى الله تعالى.(العناية) كالصدقة المنفذة: فإنه لا يجوز أن يسلم نوا من ماله للفقير على وججحه 
الصدقة بشرط أن يكون بعضه له. وشرط بعض بقعة المسجد لنفسهء فقوله: وشرط باحر عطفا على 
قوله: كالصدقة المنفذة. [العناية 8/5 *:] 


كتاب الوقف “لاه > 


ولأبي يو سف الى ما رذفي: ا النيي عاعه كان يأكل من صدقته" * والمراد منها 
3 كّ ' 3 
صدقته الموقوفة» ولا يحل الأكل منها إلا بالشرط» فدل على صحته؛ ولأن الوقف إزالة 
, صحة الشرط 
الملك إلى الله تعالى على وجه القربة على ما بِينّاه. فإذا شرط البعضّ أو الكل لنفسه؛ 
تقد ععل مااهباز علو ا شال لنفسه؛ لا أن يجعل ملك نفسه لنفسه» وهذا جائز, 


كنبا إذا بن عانا أو سقاية» أو جعل أرضه مقبرة: وشرط أن شرن أو يارب بج 


أو يُفنَ فيه ولأن مفصوده القربة وي الضرقت إِ تقسنة للق قال عاتم : 'نفقة 
الرحل على نفسه صدقة".*” ولو شرط 0 أن يستبدل به أرضا أخحرى إذا شاء 


ذلك؛ فهو جائز عند أبي يوسف جلبن وعند محمد ملك ملله: الوقنض جائزء والشرط باطل. 


الأكل منها: لأن أكل الواقف لا يخلو من أحد الأمرين إما أن يكون مشروطاً أو لاء والثاني لا يحل 
بالإجماع.(البناية) على ها بينا: إشارة إلى ما ذكر عند قوله: ولا يتم الوقف عند أبي حنيفة ومحمد إل 
بقوله: لهما أن موجب الوقف زوال الملك بدون التمليك. [البناية 771/9] وهذا جائز: أي جعل المملوك 
لله لنفسه. أو يدفن فيه: أي في الموضع الذي جعل مقبرة. والشرط باطل: لأن هذا الشرط لا يؤثر 
في المنع من زواله» والوقوف يتم بذلك» ولا ينعدم به مع التأبيد. [العناية ©/173 ] 

ريت 005 وف مصنف ابن أبي شيبة ف "بات الكأساديقف الي اعترض بها على أبي حنيفة" حدثنا ابن عيينة 
عن ابن طاوس عن أبيه أخيرني حجر المدريء قال في صدقة البى يُلهٌ: يأكل منها أهلها بالمعروف غير 
المنكر. [نصب الراية 4175/57 ] 

**روي من حديث المقدام بن معدي كرب, ومن حديث أبي سعيد الخدري» ومن حديث جابر» ومن 
حديث أبي أمامة.[نصب الراية */479] وأخرج ابن ماجه في "سننه" عن المقدام بن معدي كرب 
[الزبيدي] عن رسول يد قال: ما كسب الرجل كسبا أطيب من عمل يده. وما أنفق الرجل على نفسه 
وأهله وولده وخادمه» فهو صدقة. [رقم: 7١7‏ باب الحث على المكاسب] 


ره > كتاب الوقف 
ولو شرط _- 50 58 با واذية م جاز 7 نيط مدع ب« يو سف ولي 


القدو ريا 


على قول أبي يوسف» وهو و فزق هلال أيضاء وهو ظاهر المذهب» وذكر هلال في رقم 
وقال أقوام: إن شرط الواقف الولاية لنفسه كانت له ولاية» وإن لم د يشترط لم تكن له ولاية. 
قال مشايخنا: الأشبه: أن يكون هذا قول محمد بند.؛ لأن من أصله أن التسليم إلى ف شرظط 
لضحة الوقف» فإذا سلم لم يَيْقَ له ولاية فيه. ولنا: أن المتولي إنما يستفيد الولاية من جحهته 
شرطه؛ فيستحيل أن لا يكون له ا وغيره يستفيد الولاية منه؛ ولأنه أقربُ الناس إلى 
هذا الوقف, فيكون أولى لولايته» كمن اتخذ مسجداً يكون أولى بعمارته» ونصّب المؤذن فيه 
و هن أعتق عبدا كان الولائٌ له ل لأنه أقرت الناس إليه. ولو أ لوقاف شرط ولايته لنفسه. 


الوقف والشرط: وإنما قيد بقوله: ثلاثة أيام لتكون مدة الخيار معلومة حي لو كانت مجهولة لا يجوز 
الوقف على قول أي يوسف نلله أيضا. [البباية 18/6] على ما ذكرنا: إشارة إلى أن جعل غلة الوقف 
لنفسه جائز عند أبي يوسفء فإنه لما حاز أن يستئين الواقف الغلة لنفسه ما دام حياء فكذلك يجوز اشتراط 
الخيار لنفسه ثلاثة أيام. [العناية ه/١4‏ 4] في وقفه: أي في كتاب الوقف له. 
لأن من أصله !خ: الدليل على ذلك ما ذكره محمد في "السير": إذا وقف ضيعة؛ وأخرجها إلى القيم 
لاتكون له الولاية بعد ذلك إلا أن يشترط الولاية لنفسه. قال قاضى -حان: وهذه المسألة بناء على أن عند 
محمد التسليم إلى ١‏ لتولى شرط لصحة الوقف» فلا تبقى له ولاية بعد التسليم: وأما على قول أبي يوسف: 
فالتسليم إلى المتولي ليس بشرطء فكانت الولاية للواقفء وإن لم يشترط الولاية لنفسه. [العناية 47/8 4] 
ولنا: استدل المصدف على قول أبي يوسف الذي جعله ظاهر المذهب بقوله: ولنا إلخ.(فتح القدير) 
أولى بعمارته إلخ: أما عمارته فلا خلاف يعلم فيه؛ وأما نصب الموذن والإمام» فقال أبونصر: فلأهل 
المحلة»؛ وليس البانى أحق منهم بذلك. وقال أبوبكر الإسكاف: البانى أحق بنصبهما من غيره كالعمارة: 
قال أبن الليكتويه :تعمل إلا أن وريد لناها مرؤناء والقوم يريدون الأصلح. [فتح القدير 47/5 4] 


كتاب الوقف 8 
وكان الواقف غير مأمونٍ على الوقف: فللقاضي أن ينزعها من يده؛ نظرا للفقراءء 
كما له أن يخرج الوصيء؛ نظراً للصغار» وكذا إذا شرط أن ليس لسلطانء ولا لقاض 
أن يخرجحها من يده ويوليها غيره؛ لأنه شرط مخالف لحكم الشرع فبطل. 

وإذا بى مسجدا لم نزل ملكه عنه حي يفرزه عن ملكه بطريقه» ويأذن للناس بالصلاة 
شيهع فإذا صلى فيه واحد») زال عند أبي حنيفة يله عن ملكه. أما الإفراز» فلأنه لا يبخلص 
لله تعالى إلا به. وأما الصلاة فيه» فلأنه لابد من التسليم عند أبي حنيفة ومحمد فا 
ويشترط تسليم نوعه. وذلك ف المسجد بالصلاة فيه؛ أو لأنه لما تعذر القبض فقام تحقق 
المقصود مقامه؛ ثم يكنفى بصلاة الواحد فيه في رواية عن أبي حنيفة» وكذا عن محمد ج'كنا؛ 

وهو الصلاة 1 9" 

لآن فعل لجنس متعدر, فيشترط أدناة؛ وعن محمد اللاي ٠‏ أنه يشترط الصلاة بالجماعة؛ 
لآ السحدديق لذلك فق االغالب: وقال أبروسفة وول ملك يقولةة عمائه سيدا 
فصل: لما كان أحكام هذا الفصل غير الأحكام الي قبله فصل ذلك بفصل على حدة.(البناية) وإذا؛ هذا كله 
لفل القدوري. (البئاية) تسليم نوععه: أي يشتر ط لديم كل شيء علق ما يليق به. [البئاية 5*4 ] 
القبض: فإن حقيقة القبض لله تعالى. متعذر: فاكتفى بالواحد» وعلى هذه احتلفوا لو صلى الواقف بنفسه وحده؛ 
والصحيح أنه لا يكفي؛ لأن الصلاة إنما تشترط لأحل القبض للعامة» وقبضه من نفسه لا يكفي.(فتح القدير) 
الصلاة باجماعة: أفا المقصود بالمسجدء لا مطلق الصلاة؛ فإهها تتحقق في غير المسجد؛ فكان تحقق المقصود 
منه بصلاة الجماعة: وهذا يشترط كوفا بأذان وإقامة عندهما. ولو جعل له واحدا مؤذنا وإماما فأذن وأقام 
وعلى وتحدوة عار تسكن بالاتفاق؛ لأن أداء الصلاة على هذا الوحه عند البعض.[فتح القدير 414/5 4] 
بقوله: وإن مُْ يوحد الصلاة فيه. 


2١‏ كتاب الوقف 


لأن التسليم عنده ليس بشرط؛ لأنه إسقاط للك العبد» فيصير خخالصا لله تعالى بسقوط 
حَق 8 وصار كالإعتاق» وقد بيناه من قبل. قال: ومن جعل سسا نحته سرداب» 
أو فوقه بيت. وجعل باب المسجد إلى الطريق» وعزله عن ملكه: فله أن يبيعه» وإن مات 
يُورّث عنه؛ لأنه لم يخلص لله تعالى؛ لبقاء حق العبد متعلقاً بهه ولو كان السردابُ لمصالح 
المسجد حاز» كما في مسجد بيت المقدس. وروى الحم ن أعنه أنه قال: قا مقعل السفل 
مسطاء وقلل غليرة مود ف سعية 40 للسصد ا وأأنه ولاك رشق ف 
السفل دون العلو. وعن محمد ينكه على عكس هذا؛ لأن المسحد معظم وإذا كان فوقه 
مسكن, أو مستغل يتعذر تعظيمه. وعن أبي يوسف بللهه: أنه حر في وجنات سبد 
قدم بغداد» ورأى ضيق المنازل» فكأنه اعتبر الضرورة» وعن محمد لللله: أنه حين دخل 
الري أحاز ذلك كله لما قلنا. قال: وكتلك إن اتخذ وسط ذاره مسجداء وأذن للناس 


للضرورة 


بالدحول فيه يعن له أن يبيعه ويورث عنه؛ لأن المسجد ما لا يكون لأحد فيه حق المنع» 


وصار كالإعتاق: لأنه إسقاط للملك.(البناية) من قبل: إشارة إلى ما قال عند قوله: ولا يتم الوقف عند 
أبي حنيفة ومحمد بقوله: هما أن موجب الوقف زوال الملك بدون التمليك» وأن يتأبد كالعتق. [العناية 4/5 4 4] 
قال: أي محمد في "الجامع الصغير".(البناية) سرداب: وهو بيت يتخذ تحت الأرض لتبريد الماء وغيره.(فتح القدير) 
أن يبيعه: أي لا يكون مسجداء وهو ظاهر الرواية.(العنايق) مسجد بيت المقدس: لأنه حينئذ لا يكون السرداب 
ملوكاً لأحد.البناية) على عكس هذا: بأن جعل العلو مسجداً صح؛ وإذا جعل السفل لا يصح. [البناية 181//8] 
أو مستغل: المراد بالمستغل: أن يؤجر منه شيء لأجل عمارته.(رد امحتار) 

في الوجهين: يعين فيما إذا كان تحته سرداب» أو فوقه بيت.لالبناية) قال: أي محمد في "الجامع 
الضغير". [البناية 6/+] وضط ذاوه: بالسكوت؛ لأنة اسم مبهم لداخل ضحن الدار:: لآ لشىء معين بين 
طرفي الصحن. [العناية 45/5 4] 


كتاب الوقف 2*١‏ 


وإذا كان ملكه محيطاً بجوانبه» كان له حق المنع؛ فلم يَصِرْ مسجداً؛ ولأنه أبقى الطريق 
لنفسهء فلم يخلص لله تعالى. وعن محمد مله: أنه لا يباع, ولا يورثء ولا يوهب. 
اعتبره مسجداء وهكذا عن أبي يوسف لله أنه يصير مسجدا؛ لأنه لما رضي بكونه 
مسجداء ولا يصير مسجداً إلا بالطريق» دغل فيه الطريق» وصار مستحقاً كما 


ا | في الاجارة من غير ذكر. قال: وم: ايت 
فيه» ولا يبيعه» ولا يورث عنه؛ لأنه تجرد عن حق العباد وضار حائفا لل قال 
وهلا لا الأشياء كله لله تعالى» وإذا أسقط العبدٌ ما ثبت من الحق» رجع إلى 
أصله؛ فانقطع تصرقُه عنهء كما في الإعتاق» ولو خرب ما حول المسحد واستغنى 


عنهه يلقى سنا عيذ عند أبي يوسف يللبه؛ لأنه إسقاط منه» فلا يعود إلى ملكه» وعند 


محمد ده يعود إلى ملك البابي أو إلى وارثه بعد موته؛ 


فلم يخلص: حى لو عز ل بابه إلى الطريق الأعظم صار مسحدا.(العناية) لم يكن إل: اعلم أن وقف المسجد 
يخالف سائر الأوقاف في عدم اشتراط التسليم إلى المتولي فيه عند محمد» وف منع الشيوع عند أبي يوسف» 
وف خروجه عن ملك الواقف عند الإمام» وإن لم يحكم به حاكم؛ كما في "الدرر" وغيره.(الرد امحتار) 
فانقطع: وهو ملك الله تعالى. فى الإعتاق: فإنه لما أحرز مملوكه رجع إلى أصله. وهو الحرية» فانقطع حقه 

عنه. [البناية 575/5] واستغنى عنه: أى استغئ عن الصلاة فيه أهل تلك المحلة؛ أو القرية بأن كان في 
قرية فخخربت وحولت مزارع.[فتح القدير 457/5] إلى ملك البابي: قال في "النهاية": وفي الحقيقة هذه 
المسعلة مبنية على .نا يناه فإن أيا يوسل: ل يتقغرط 3 لاعفا اانه العالاقه السو سا فكذلك في 
الانتهاء. وإن ترك الناس الصلاة فيه. وحكي أن محمد مر تمزبلة» فقاا ل: هذا مسجد أبي يوسف يريد به أنه لما 
م يقل بعوده إلى ملك الباني يصير مزبلة عند تطاول المدة» ومر أبويوسف باصطبلء فقال: هذا مسجد 
محمد يع أنه لما قال: يعود ملكا فرتما يجعله المالك السرطلالك بعد أن كان هنا [الداة ,2 08 


الات كتاب الوقف 


لأنه عينه لنوع قربة, وقلك انقطعت) فصار كحصير المسجد وحشيشه إذا استغعئ 
عنه؛ إلا أن أبا يوسف حل يقول في الحصير والحشيش: إنه ينقل إلى مسجد آخر. 


القدوري المسافرون 


مقبرة: لم يزل ملكه عن ذلك حى يحكم به الحاكم عند أبي حنيفة مللكه؛ نه 


لم ينقطع عن حتق العبد, ألا ترى: أن له أن ينتفع به» فيسكن في الخان» وينزل في 
الرباط» و يشرب من السقاية) ويدفن في المقبرة فيشترط حكم الجا كمء أو الإإضافة 
إلى ما بعد الموت» كما ق الوقف على الفقرائ جخلاف المسجد؟ لأنه ل يَيْقَّ له حق 


بالقول» كما هو أصله؛ إذ التسليم عنده ليس بشرطء؛ والوقف لازم. وعند محمد يطلله: 
إذا استقى الناسّ من السقاية» وسكنوا الخان والرباط: ودفنوا في المقبرة: زال الملك؛ 
ملك الواقفك 
لأن التسليم عنده شرط» والشرط تسليم نوعه» وذلك يما ذكرناه, ويكتفي بالواحد 
2 
لتعذّر فعل الجنس كله؛ وعلى هذا البثر الموقوفة والحوض. 
الحكم المذ كور 


لنوع قربة: وهو أداء الصلاة. كحصير المسجد إاخ: وعند أبن يوسف ينقل هذا إللى مسجد أخخر» و كذا 
قنديله. | البناية /. ة] رباطا: وهو الموضع الذي يرابط فيه ناس أيام السفر بإذاء العدد.(البئاية) 

لم يزل ملكه: ولو سلمه إلى متول. على الفقراء: فإنه يشترط فيه أيضاً أحدهما عنده. 

عخلااف المسجد: حيث لا يحختاج فيه إلى حكم الحاكم. ذكرناة: أي التسليم يحصل بالاستقاء والسكى 
والنزول والدفن في السقاية والخان» والرباط والمقبرة.(البناية) ويكتفي بالواحد: أي ف السك 
والاستسقاء والنزول والدف.. الججنس كله: يعن لتعذر استقاء جميع الناس من السقاية؛ وسكئ الجميع 
في الخان ونزول الجميع الرباط» وكذا دفن الجميع في المقبرة. [البناية 1141/9] 





كتاب الوقف 217 


ولو سلم إلى المتولي صح التسليمٌ في هذه الوجوه كلها؛ لأنه نائب عن الموقوف عليه 
وفعل النائب كفعل المنوب عنه. وأما في المسجد: فقد قيل: لا يكون تنسايما؛ لأنه 
لا تدبهر للمتولى فيه» وقيل: يكون تسليما؛ لأنه يحتاج إلى عن يكنسه) ويغلق بابه» فإذا 
7" سلم ليه سبح السامب وللقيية في عنا مزه الس خلى خا فيل لأله لا نوي ل 
عرفاء وقيل: هي .نزلة السقاية والخان؛ ف فيصح التسليم إلى التولي؛ لأنه لو نصب المتولي 
يصحء وإن كان بخلاف العادة. ولو جعل دارا له .بمكة: سكين لحاج بيت الله 
والمعتمرين» أو جعل داره في غير مكة' سكين للمساكين, أو جعلها في فر من الثغور: 
سك للغزاة والمرابطين» أو جنها .عله أرضه: للغزاة في سبيل الله تعالى» ودفع ذلك إلى 
وال يقوم عليه: فهو جائر» ولا رحوع فيه؛ لا بيناء إلا أن في الغلة يحل للفقراء دون 
الأغنياء» وفيما سواه من سكي الخان» والاستقاء من البئر والسقاية وغير ذلك: يستوي 
فيه الغ والفقير» والفارق هو العرف ف الفصلينء فإن أهل العرف يريدون بذلك في 
الغلة الفقراء» وفي غيرها التسويّة بينهم وبين الأغنياء» ولأن الحاجة تشمل الغميّ والفقير 
في الشرب والنزولء والغيّ لا يحتاج إلى صرف هذه الغلة لغناه» والله أعلم بالصواب. 
الوجوه كلها: أي في السقاية والخان والرباط واللقبرة.(البناية) سليماً: أي مالم يصل فيه. 
ما قيل: أي لا يعتبر تسليمه إلى المتولي مالم يدفن فيه أحد. لهاج بيت الله الحاج اسم جمع بمعيى الحجاج 
كالسامر بمعيى السمار.«(البناية) ثغي : الثغر موضع المخافة من فروج البلدان.«البناية) .م بينا: أشار به إلى 
قوله: وهذا لأن الأشياء كلها لله فس فإذا أسقط العبد ما ثبت له من الحق رجع إلى أصلهء فانقطع 


تصرفه عنه» كما في الإعتاق.(البناية) والفارق: بين هذا وبين الذي قبله. [البئاية 515417/9] 
لغناة: أي لقيام الغئ, فإنه مستعن عال نفسسةه -3 صدقة غيره. |البناية 1/8 1]| 





فنشرس المجلد المرايج 


الموضوع الصفحة 
كتاب الأعان 032111111 "5 


بات البعين فق الدغدول : والسكو : 10000 
باب اليمين قُِ الخروج» 18 فاليم رو وم ون ا؟ 
باب اليمين في الأكل والشربه .: 00 


باب اليمين في البيع والشراء هاه نات ا لهأ 
باب اليمين في الحج والصلاة والصوم 1 
باب اليستن بل اليس :القياتي بوالطاى .8 
باب اليمين ف القتل والضرب ..... ع أ 
باب اليمين ف تقاضي الدراهم ... مداو دياه 707 


كتاب الحدود 8 0ه 80 :8 :8 5 8 8 :8 5 :8 5 8 85 8 8 85 0ه 5 8 5 5 5ه / 5 


فصل في كيفية الحد و إقامته 22127 ا 1714 
باب الوطء الذي بو ججحب الحد مجاهو و وف حي 112 


باب الشهادة على الزنا والرجوع عنها .. ٠١١‏ 


الموضوع الصفحة 


باب حد الشرب 1 
نانت عنعن القلدقفق عع وجوه و ووم ا 0 


فصل في التعزير ع مع وجو عامط مله ع 117 
كتاب الس اتوي ووو و و ووه سكن 10 
باب ما يقطع فيه وما لا يقطع وو م 61 
فصل في الحرز والأخذ منه معو م 11 
فصل ف كيفية القطع وإثباته ل 


ناب ها كدت السارق فق السرالة ..ىى 7ة 
ناب اقتلع الطريق 9ش شط 
ا ال 11 
باب كيفية القتال م و 11017 
بانن المواكنة ومن قوز أماثة"............ 8 
ففيل إذا أكن وجل عفر»...: سحي ا 
باب الغنائم وفسمتها ناوه ات مك هده 17116 
فصل في كيفية القسمة مو 
فصل في التنفي 0007 
باب استيلاءع الكفار ا و ا 0120 
باب المسيكامن ع متها بور 1410859:2 2212122735532 1 


فصل وإدا دخل تاقري الينا يننا ا 97-002 


.4 
الملوضوع الصفحة 


ا 0 
باب العشر والخراج ا 


باب احرية ملعف لان ون 14لا وه و 1/1195 


2 
كتاب اللقطة 8 19 :8 8 8 :8 8 8 5 8 8 8 هه ها هاه هاه ه ارون 


كاب 1 لال ووووو وهم موه ووه ممه ١ 3 ١/‏ 


فهرس امجلد الرابع 
الملوضوع الصفحة 
كعابيه الللشوها ا 181 
كتاب الشر ام سيو 7 
فصل ولا تنعقد الشركة إلا بالدراهم.... 555 
فصل في الشركة الفاسدة ا ع 1 
فصل وليس لأحد الشريكين سح ةا 


القاقب 83 قر ةس 
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مجلدة ملونة كرتون مقوي 
الجامع للترمذدي الصحيح لمسلم شرح عقود رسما لمغت السراجي 
الموطأ للإمام محمد | الموطأ للإمام مالك |هتن العقيدة الطحاوية |الفوز الكبير 
مشكاة المصابيح الهداية متن الكافي تلخيص المفتاح 
التبيان في علوم القران تفسير البيضاوي المعلقات السيع مبادكئئ الفلسفة 
شرح نخبة الفكر | تفسير الجلالين هداية الحكمة دروس البلاغة 
المسند للإمام الأعظم | شرح العقائد كافية تعليم المتعلم 
ديو ان الحماسة اثار الستن مبادئ الأصول هداية النحو (مع التمارين) 
| ء*اة | : شارء 
ف المعاني 1 امي ظ راث لطالبين المرفات 
الهدية السعيدية ديوان المتني ظ هداية النحو (متداول) | ايساغوجي 
كنر عاهياقة عنا : 
رياض الصالحين نور الأنوار ظ فخ #التعاال وراعل العصر 
و الى 2 المنها- ف القواعد والاعراب 
اقبي شرحالجامي 2 | خهخ”ي 
المقامات الحريرية ظ كنز الدقائق ظ ستطبع قريبا بعون الله تعالى 
أعبول الشاشي نت ملونة مجلدة 
شرح تهد يب مختصر القدوري ظ اله حيح للبخاري 
عله الصيغه | نور الإإيضاح 
5 تاع 1.311 'زء1ا)() تاوتاعم!] دأ ىماموظ 
(8170179 .!) (511اهم5) 7ع 5116 5لا 30/زلكا | (3 ,2 ,1 .اهلام أضصوته ال-6 داق 1 
86/771311 )|1 1ق 8-ع-ااق2ج] (3 ,2 ,1 اه/ا) جرقانه-انا-ةاقوذ ا 
(1713/1/©©)) 8/3015 5ق »اق ]اناالا | (3 ,2 ,1 .اهل/ا) 1811لا -انا- 15331١‏ ابرع كا 
تلمالثف قطكقم] 'رلأعنمطاك لعتاعتاطادسم عط 16 (وموما8 .ل) (و10ها) «قعفان دام 


(لعناوامت) (اعمعع) ‏ «قعظاندطعاطام | (عباه6 وروع) (الودم )5‏ 17ق2 كب ان-طعزبا-ام 








كسان بو رت شال د 
حبر القلبيقي, 

سان اول قث 

تيب ندل 

صو ل كرك 

تمر لسر ل( ليان وأشر بن 
ع لم ضقوج ا لصادر 

الا لمر نا 

كوضر 

مي الع ومتشوبي (العرن) 
لير ١‏ اع( تحمل ( 

1 نانك سال كا تعره 
5 


عر لوي معام ونج جبارم ) 
عوائل اه 5 ( 
خيات!1 اث 


تعير العثن) نر 


مرا رج لساان القترآ ان نولسيم ) 
0 


حوره 


تبسر البترى 





#رررإصول ( 

١ 
الاعتارات امقر م‎ 
تيز | لرضول‎ 


امن 
ابرع بعر لىع سعلوم ررم جبابم) 





د إن 
ايا 
ا , داك 
“يم دان ام مغر الى اتيم 
عااياا رت فيا غمرتك 
زاغ الاعمال 
عا اسيرءة 
12 58 
| | 
> يا 


نشالى ا حر هر > 2 
ملاعاديث 

9 رض 

امات 

قر ور( تمل ( 


روضه ١‏ دما 


سن لي 





بيه 
وراىي ثاعره 


2 لضا 
اعراري ثاتيرة 


الي م ادرب 
رول 50 0 
أسلير) توق العراو كار نتن 
خداوربها._ه 


ا سبلا ساسك 


أرار ميف 


ارم قن نث العا 


و كتقش اوقا دياز : آر) ستدحء مياب تربكو واو 


